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الجزء الثاني 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 
الطبعة الأولى 
۰ ھ۹۹۹4م 


باب القاس 


قوله: على بيان نفس القیاس(۱): إلى آخره, وهذا لأن اللفظ بلا معنى فاسد("), 
ولاوجود له( إلا عند شرطه (*), ولا قيام له بدون ركنه!*). ولا خروج له عن حد 
السفه والعبث إلا بفائدته وذلك هو الحكم: ولاعمل له إلا بالسلامة عن المعارض(, 
اعلم بآن القیاس لغة هو ما قال في (المتن أنه التقدیر ۷( «وفي الاصطلاح : إبانة 
مثل حکم أحد المذکورین() بمثل علته في الآخر ,)٩(‏ وانما قیل: الابانةء ولم یقل: 
الوثبات( () لان المثبت للحکم هو الله تعالى: وانما قيل بلفظ المثل؛ لآن عين الحکم(۱۱) 


(۱) قال الاخسیکذي: باب القیاس؛ وهو يشتمل على بیان نفس القیاس وشرطه ورکنه وحکمه ودفعه, اما 
الاول: فالقياس هوالتقدیر لغة, يقال: قس النعل بالنعل. أي قدره به, واجعله نظير الآخر. والفقهاء إذا 
اخذواحكم الفرع من الاصل سموا ذلك قياسالتقديرهم الفرع با صل في الحكم والعلة . انظر : 
الحسامي ص91 

(1) لأنه حينئذ يكون غير مفيد. فيكون مهملا كالحان الطيور . 

(۳) اي على وجه يعتبر. 

)٤(‏ لان شرط الشيء: ما يتوقف وجوده عليه: ومن ثم لا یتصور وجود المشروط إلا بعد وجود الشرط :الا 
ترى ان الصلاة لا تصح إلا بعد تحصيل الطهارة, ولذا قدم ذكر الشرط على الركن ٠‏ 

(*)لان رکن الشيء نفس ذلك الشيء أو بعض ما هو داخل في ماهيته . فلم يكن بد من معرفته .. 

(1) كماستعرفه فيما بعد . 

() لفط « المثن » ورد في ك بلفظ ‏ الميزان . وبقية ما بين القوسين سقط من ط, وانظر عبارة صاحب 
المتن (الاخسيكثي) فقد ذكرتها قريب قلت: القياس في اللغة التقدير ‏ كما ذكر الشيخ ‏ يقال : قست 
الارض بالقصبة إذا قدرتها بهاء وقاس الطبيب الجرح إذا سبره بالمسبار ليعرف مقدار غوره .ثم 
التقدير لما استدعى آمرين يضاف احدهما إلى الآخر بالمساوا بمعنى المساواة ايضاء فقيل 
فس الثعل بالنعل , أي سوها بصاحبتها ومته يقال : يقاس فلان بفلان ؛ ولا يقاس بفلان أي يساويه 
ولا يساويه ٠‏ واعلم أن صلة القياس في اللغة هي الباء. إلا أن کلمة على ٠‏ جعلت صلته في الشرع, 
فقيل: قاس علیه, بتضمين معنى البناء ليدل على أن القياس الشرعي للبتاء لا للإثبات ابتداء . 

(۸) إنما اختير لفظ (المذكورين) لیشمل القباس بين الموجودين وبين المعدومين كقياس عديم العقل 
بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط؛ پالعجز عن فهم الخطاب واداء 
الواچب 

. هذا التعريف منقول عن آيي منصور الماتريدي وهو المعول عليه في تحديد القياس‎ )٩( 

(۱۰) لان القياس مظهر لا مثيت . 

(11) من الحل والحرمة والوجوب والجواز... الخ 


وعین العلة لا يحتمل الانتقال لكونهما عرضاء قعن هذا عرفت فساد ما قيل: القياس 
تعدية الحكم من الأصل إلى القرع بعلة متحدة بيتهمال'ء ولا يقال : المثل فية 
ي يصير التعريف هو الثاني" لا الآول  '(‏ وفیه فساد الأول . 
ولانه لا یتعدی المثل من الآصل إلى الفرع , لكون مثل حكم الأصل في الفرع لا في 
الاصل (4) , 


محذوف, لأنه 


ثم اعلم آن القیاس هل هو حجة يدان الله تعالى بها أم لا (*)؟ فعند العامة من 


(۱) وإثما كان هذا الحد فاسد كما قال انشارح لعدم اشتماله على قياس المغدوم على المعدوم , فان الاصل 
والفرع أمران وجوديان, إذ الأصل اسم لما يبننى عليه غيره . والفرع اسم لما يبتني على غيره ٠‏ 
والمعدوم لیس بشيء. ولان حكم الأصل من أوصافه . وانتقال الأوصاف لا يجوز . 

(1) المقدر فيه لفظ « الملل » : 

(۳) المذكور بدون لفظ » المثل » وبدون تقديره . 

(4) وقيل في تعريف القياس ایضا :هو رد الحكم المسكوت عته إلى لوق به. وهو فاسد ایضا لکونه 
غبرمائع. لدخول دلالة النص فيه وهي ليست بقباس: وغير جامع لخروج القباس العقلي عنه. ومختار 
القاضي الباقلاني. والغزالي. وعامة اصحاب الشافعي أنه حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما 
أوثفيه عنهما بامر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهماء قال الغزا 
معلوم على معلوم » ليشمل القياس بين المعدومین, ولو قيل «حمل شی على شی: 
دون المعدوم إذالمعدوم ليس بششي”. وکا لوقيل «حمل فرع على اصلء لان هلف ینب عن 
المعدوم وان كان لا يبعد إطلاقه عليه بتاويل ماء والحكم قد یکون إلباتا وثفيا. وكذا الجامع قد يكون 

حكما وصفة. وكل واحد منهما قد يكون نفيا وإثباتاً . له قلت : وقد اعترض على هذا الحد باعتراضات, 
واجیب عنهاء فمن رام الاطلاع عليها فليرجع إلى أصول غير الحنفية . انظر : الأحكام للأمدي ۲۳۱/۴ 
وما بعدها وكشف الاسرار ۲۱۹-۲۹۹/۲ والمستصفى ۲۲۸/۲ وشرح المنار ۰۷۹۸/۲ 

(4) اعلم ان القياس نوعان: علي وشرعي, فالعقلي: ما استعمل في اصول الدبانسات وقيل في حسده: 
هو رد غائب إلى شاهد لیستدل به عليه. وهو حجة وطريق لمعرفة العقليات عند اهل القبلة سوی 
طائفة من الجديب والإمامية والحذابلة والخوارج إل النجدات منهم . وهؤلاء انكروا القيياس الشرعي 
أيضا سوى الحنابلة فإنهم جعلوه حجة في الفروع لحاجة الثاس إليه باعتبار حدوث الحوادث 
التي لا بوجد حكمها في الكتاب, بخلاف العقليات. فإنه لاحاجة إليه فيها لوجودها في الكتاب؛ واما 
الشرعي. وهو القياس المستعمل في احكام الحوادث ‏ وذكر تفسيره فيما تقدم ‏ فقد اختلف فيه في 
موضعين : في جواز التعبد به عقلا وفي وقوعه شرع ومعنی أن يوجب الشارع العمل 
بموجبه فعند جميع الصحابة والتابعين. وجمهور الفقهاء والمتكلمين هو جائز عقلا وواقع 
سمه وقالست الشبعة كلهاء والخوارج سوى النجدات منهم. وإبراهيم النظام وجماعة من معتزلة. 
بغداد: ورود التعيد به ممتنع عقلاً. وقال داود بن علي لاصيهاني وابنه محمد وجميع اصحاب 
الخلواهر. والقاشاني والنهرواني: ليس بممتنع عقلاً. لانه لايلزم من 
الشرع لم يرد بالتعبد به. بل منع من العمل بالقباس فكان باطلا. واتفق القائلون بورود التعيسد 
به سمعاً على أن الدليل السمعي الوارد بالتعبد به قطعي سوى ابي الحسين البصري فانه 
قسال :هو ظنيء ولذاعدل عن الأدلة السمعيسة إلى دليل العقل وقسال: العقل يوجب- 


الفقهاء والمتكلمين حجة خلافا لداود الاصفهاني!') ومن تابعه من أصحاب الظواهر. 
وخلافاً لقوم من المعتزلة كالنظام والقاشانى") وحجتهم(") النقل والعقل, أما 
النقل: فقوله (©) تعالى: بإ أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الکتاب يتلى عليهم ) (*) 
وقوله تعالی: ‏ ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4( وقوله تعالى: 
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4( فالقول بحجية القياس قول بان 
الكتاب غير كاف: وقول بان الكتاب ليس بتبیان (*) لكل شي»: وقول بان بعض 
الاحكام ليس في كتاب مبين: وهو لا يجوز على أنه قال عليه السلام: «لم يزل آمر 


» التعبد بالافيسة الشرعية؛ لان النصوص لاتفي بجميع الأحكام لتناهیها . وعدم تناهي الاحکام , فقضى 
العقل بوجوب التعبد بالقياس تحرزا عن خلو الوقائع عن الأحكام الشرعية ؛ ثم بعد ذلك لا يخفى عليك 
مذهب كل فرقة وعلم ممن سيذكرهم الشارح . 

(۱) هو داود بن علي بن خلف الاصبهاني (آبو سلیسان) الملقب بالظاهري, أحد الائمة المجتهدين في 
الإسلام ؛ وتنسب إليه الطائفة الظاهرية. وسميت بذلك لاخذها بظاهر الكتاب والسة, وتجنبها للتاويل 
والراي والقياس. وكان داود اول من جهر بهذاالفول , وهو اصبهائي الأصلء من اهل « قاشان » بلدة 
قريبة من اصبهان , وبعضهم ينطقهاء اصفهان » وقد ولد سنة 1٠1‏ ه, وقيل غير ذلك وتوفي ببغداد 
سنه 77ه.اتفر : تاريخ بغداد ۳۹۹/۲ وميزان الاعتدال ۲۲۱/۱ والجوامر المضيثة ص ۲۱۱ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص" ووفيات الأعيان ۲۱۹/۱ وطبقات الشافعية الكبرى 41/7 وشذرات 
الذهب ۱۵۸/۲ وانساب العرب للسمعائي: الورقة ۰۳۷ 

(۲) في د:القاساني, وهو سهو من الناسخ فاني لم أجده ب بعد عناء بحث, والقاشاني : هو 
محمد بن إسحاق ٠‏ ابو بكر » القاشاني . حمل العلم عن داود الأصفهاني. إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة 
من الاصول والفروع. ورد عليه أبو الحسن بن المغلس بكتاب سماد « القامع للمتحامل الطامع » 
ونسبته إلى « قاشان » وهي بلدة عند « قم » على ثلاثين فرسخاً من اصبهان . انظر : طیقات الفقهاء 
للشيرازي ص 144 وانساب العرب للسمعاتي : الورقة ٤۴۷‏ .. 

(۳) في ط ۰ء حجتهم » بدون الواو . 

(4) في ط : قوله . 

(ه) سورة العنكبوت : الآية ٠١‏ , ووجه الاستشهاد بها كما سيشير الشارح إليه أن في المصير إلى الراي 
الإثبات حكم في محل قول بان الكتاب غير كاف وهو لاايجوز . 

(1) سورة الأنعام : الآية 04؛ وذكر الرطب والیابس للتعميم كما يقال : ما ترك فلان من رطب ولا یابس إلا 
جمعه. 


(۷) سورع نحل : الآية ۸۹, قال نفاة القياس: ففي هذه یات أن بيان الاحكام كلها في الكتاب :ما في نصه 
أو إشارته أو دلالته أو اقنضائه ‏ فيكون القياس مستغنی عنه . 
(۸) فيك : تبيايان. 


بني إسرائيل مستقیماً حتى كثر فيهم آولاد السبایا, فقاسوا ما لم يكن بما قد كان 
فضلواوآضلوا : (/ ذمهم على القیاس, فلو كان حجة لما ذمهم بالضلال 
والإضلال. 

وأما العقل : فهو أن القياس محتمل للفلط() » ومع قيام احتمال الغلط لا تثبت 
الحجية. وحجة العامة : النقل والعقل آیضا, أما الأول : فقوله تعالی : ( فاعتبروا 
ياأولي الأيصار 4(). والاعتبار: رد حكم الشيء إلى نظيره!؟): كذا قاله ثعلب(؟), 
وهو من أئمة اللغة» وليس القياس الا رد حكم غير المنصوص إلى المنصوص 
لشبه بينهما!') ولا يقال: المراد من الاعتبار هو التأمل فيما صنع الله [تعالى](' 


(۱) اخرجه ابن ماجة؛ والبزار في مسنده من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي :2 بنحوه ؛ وفي 
اسناده فیس بر .وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة, وقال ابن القطان: إسناده حسن, كذا قال 
الهيثمي. ورواه ابن حزم من قول عرو 
رواه ذلك اعني موقوفا على عسروة رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجة ۲۱/۱ ومجمع الزوائد 
۱ والجامع الصغير ص۲1۵ والاحكام لابن حزم مع تحقيق احمد شاكر 00/٩‏ . 

)١(‏ وبياته : ان النص لم ينطق بشيء من ال وصاف علة لدحكم؛ يعني أن الوصف الذي تعلق به الحكم غير 
منصوص عليه صريحا ولا اشارة ولا دلالة ولااقتضاء, بل امتاز من بين سائر الاوصاف بالراي الذي 
الاينفك عن احتمال الغلط والخطاء ولذا ترى الفقهاء يختلفون في علة نص واحد مثل اختلافهم في علة. 
الربا. 

(۳) سورة الحشر : لاية ۲. 

(1) ذكره صاحب کشف الاسرارایضا ونسبه إلى ثعلب. 

(0) هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء (أبو العباس) المعروف بثعلب. إمام الکوفیین في 
النحو واللغة. كان راوية لنشعر, محدذاً مشهور]بالحفظ, وصدق اللهجة, ثقة حجة, ولد في بغداد سنة 
٠ه‏ على الاصح؛ وتوفي بها سنة141ه ومن مصنفاته » معاني القرقن »وه اهراب القرقن ٠‏ 
ورالشوان » انظر: نزهة الالباص ۲۹۳ وطبقات ابن ابي يعلى ۸۳/۱ ومروج الذهب ۳۸۷/۲ وبغية 
الوعاة ص۱۷۲ ووفيات العیان ۳۱/۱ وتاريخ بغداد ٠١٤/١‏ وآداب اللغة ۰۱۸۰/۲ 

)هان اقیاس مامور] به بهذا انت قیل: » ومنه قوله تعالی إخباراً: ( إن کنتم للرؤيا 


نظيره وقيل: هو الانتقال والمجاوزة عن الشيء إلى غيره . مشتق من العبور يقال: عبر 

النهر » اي جاوزته. والانتقال والمجاوزة إلى الغير متحقق في القیاس , فإنه عبور من حكم الاصل إلى 
حكم الفرع؛ فكان داخلا تحت الامر ايضا .. 

(1) زيادة من د . 


من إهلاك من سبق ليحصل الاتعاظ والانزجار عن مثل ما فعلوا(, لأنه لا فصل بين 
اعتبار واعتبار. ومطلقه يشمل الكل" على آنه(" قال عليه السلام لمعاذ حين بعثه 
إلى اليمن('): «بم تقضي؟» قال: بكتاب اللهء قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول 
الله [تعالى]) قال: «فإن (لم)") تجد؟» قال: أجتهد برأيي!؟). قال: «الحمد لله الذي 
وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله»( فلو لم يكن القياس حجة لما حمد 
الله [تعالى](؟) عليه ولما مدح معاذاً به» ألا يرى إلى ماقال رسول الله 5و(" )١‏ لعمر 


رضي الله عنه حين سأله عن القبلة في حال الصوم: «أرأيت لو تمضمضت 


ء ثم 
صببته, آکان یضرك؟:۲۱۱), وهذا هو عين القیاس, لأن بالماء في الفم یفتتح طریق 


(۱) ان الاتعاظ هو المعتی الذي يتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ «الاعتبار» ولترتبه في هذاالتص الكريم 
على شوله تعالى: ف يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين ) فإنه انم يحسن ترتبه عليه لو کان 
المراد الاتعاظ دون القياس لركاكة قول القائل: يخربون بيوتهم بايديهم وآيدي المؤمئين, ففیسوا 
الذرة على البر . 

(1) فيجعل حقيقة في المعنى المشترك بين الكل وهو الانتقال تفي للاشتراك والمجاز وبيان أن معنى المجاوزة 
والانتقال متحقق في الاتعاظ :أن المتعظ بغيره منتقل من العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه . 

(۳) في ط :ها اه . 

(4) اليمن ولاية في شبه جزيرة العرب يحدها شما الحجاز. وجنوبا خليج عدن وحضرموت, وغربا 


صنعاء. ومن اشهر مدئها الحديدة على ساحل البحر الأحمرء وخرج من بلادها جماعة كثيرة من اهل العلم 
من الصحابة والتابعين انظر: اتساب العرب للسمعاني: الورقة ۲۰۲ ومنجم العمران ۰۳۲۰/۲ 


(0) زيادة منك. () سقط منك. (۷) في النسختين: «راي» والتصحيح من لفظ الحديث في مراجعه . 

(۸) اخرجه ابو داود ۳۰۳/۲ والترمذي/78, والبيهقي 1١4/٠١‏ من طريق الحارث بن عمرو بن اخي 
المغيرة بن شعبة؛ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل 
اه وقال الامام ابن العربي المالكي: اختلف الناس في هناالحدیث: فمنهم من قال: انه ۷ يصح ومنهم 
من قال: هو صحيح. ثم قال: والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور. ثم ذكر مقالة طويلة للتدليل 
على ما قال. انظر شرح ابن العربي على جامع الترمذي؟/۷۲ ونصب الراية ٠۴/٤‏ . 

. زيادة من ط . (۱۰) في ك : عليه السلام‎ )٩( 

(۱۱) رواه احمد, وابو داود. والحاكم. والطحاوي» والبيهقي من حديث جابر بن عبدالله قال: قال عمر ین 
الخطاب: هششت - بفتح فكسر فسكون من الهشاشة وهي الخفة ‏ يوما فقبلت وأنا صائم. اتيت 
النبي 8 فقلت: صنعت اليوم ارا عظيما ٠‏ قبلت وانا صائم فقال رسول الله 2 : ارايت لو تمضمضت 

باس بذلك. فقال ##: «ففيم؟» اه بلفظ احمد. قال الحاكم: هذا حديث 

ولم يخرجاه. أ وقال الطحاوي: هذا حديث صحيح الاستاد معروف 

الرواة آه انظر: مسند أحمد بشرح أحمد شاعر۲۱۶/۱ وسن ابي داود ۳۱۱/۲ والمستدرك 4۳۱/۱ 

وسئن البيهقي 181/4 وشرح معاتي انار ۳۹۶/۱ وتیل ااوطار ‏ /۲۳9. 


الشرب ولا يحصل به الشرپ. فكذا بالقبلة يفتتح طريق قضاء الشهوة, ولا يحصل 
بالقيلة (۱). 

وأما الثاني: فهو أن العمل بالعلم الغالب. والظن الراجح واجب شرعا وعقل). 
ألا يرى أن القاضي يقضي بشهادة الشهود بظاهر العدالة بناء على الغالب؛ وان 
كان يحتمل قولهم الكذب والغلط. (وکذا)( إذا قال الطبيب للمریض: إن في دواء 
كذا شفاءك, يجب العمل بقوله عقلاًء وان كان یحتمل الغلطء وفيه جؤاب عما 
تمسكوا بدليل العقل(؟) . 

أما الجواب عما تمسكوا بالنقل فنقول: لا يناقي کون القياس حجة كونّ الكتاب 
کافیاًء لان حجيته ثبتت/*) به(" ونقول أيضا : ليس في الكتاب بیان كل شيء 
صريحا لفق الايد إلى وله تعالي: ( قلا تقل لهما أف #(") هل فيه صريع 
النهي عن الضرب والشقم؟ فلما لم يكن في لکتاب بیان کل شي« مسریحا دل ان 
المراد من التبيان!”) هو التبيان بالمعاني المودعة فيهء والمعاني يوقف عليها تارة 
صريدا. وتارة دلالة؛ أو اشارة, أواقتضاء, ولا يحصل ذلك إلا باجتهاد الرأي؛ فيكون 
(1) فلت با استدل به الشارح من السنة للجمهور انه عليه سا جاز قاس لغيره كما في حديث معا 


وأنه علمه لنا كما في حديث عمر فيدل قوله وفعله جمیعاعلی جواز القياس . 
(1) لان علم لین ليس بشرط لوجوب العمل ول لجوازه اتفافً. فان العمل بخبر الواحد واجب ولا يثبت به 
علم لین 


(۳) فيط کسفا» ۰ 

ا أن القياس يفيد علما غالبا ون راجحا ليجب العمل به. ثم الاحتمال الذي يبقى بعد استعمال 
الراي بمنزلة الاحتمال في خبر الواحد. فان قول صاحب الشرع موجب علم اليقين» وإنما يثبت في حقفا 
العلم والعمل به. إذا بلغنا ذلك. وفي البلوغ والاتصال برسول الله 2 احتمال, فكذلك الحكم في المنصوصÙ‏ 

.على وجه يوجب عم وفیه معنى هو مؤثر في الحكم شرعا, ولكن في بلوغ الآراء 

وادراك ذلك المعنى نوع احتمل, فلا يمنع ذلك وجوب العمل به عند انعدام دليل هو اقوى منه . 

(ه) فيك : تثبت . 

)١(‏ فان القياس هو الاعتبار المامور به في قوله تعانى : إفاعتبزوا4 فكان الحكم به حكما بها نزل الله في 
الكثاب. 

(۷) سورة الاسراء : الآية ۲۳. وقد وردت في النسختين بلفظ: ( ولا تقل لهما اف » وما أثبته هو رسم 
المصحف الشريف . 

(۸) فيك :البیسسان. 


ما تمسكوا حجة لنا عليهم بعد أن زعموا أنه لهم علیناء لآن إبانة الحكم في غير 
المنصوص بوجود مثل المعنى في المنصوص عليه فیه() باجتهاد الراي 
هوالقیاس) 

وما آوردوا من الحدیث: فليس (") بحجة لهم. لاته خبّر الواحد. وهو لا يوجب 
إلا العفلء وحجية القیاس من باب العلم والاعتقاد . 

فا : يرد علیکم مثل هذا فيما تمسکتم به من آخبار الآحاد, قلت: لانسلم. 
وإنما يرد علينا إذا لم تكن مشهورة بتلقي الصحابة إياها بالقبول, والتلقي ثابت 
بالاجماع. فيكون ما تمسکتا مشهوراً. والمشهور يوجب العلم والعمل جميعاً!؟) 

قوله: وأما شرطه(): (نما قدم الشرط على الركن وغيره لانه لا وجود لما ثبت 
شرعاً قبل وجود شرطه؛ فيتوقف على شرطه؛ وكلامنا في القياس الشرعي, فقدم 
لهذا وهذا كالصلاة مثلاً حيث لا وجود لها الا عند شروطها كالطهارة وغیرها . 


قوله: فان لايكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر("): هذا هو الشرط الأول 


.. » غيرالمتصوص‎ ٠ الضمير في » فيه » يعود إلى‎ )١( 

(1) وهذا جواب عما تمسك به نفاة القياس من قوله تعالی: ‏ ونزلنا عليك لتاب تبياذا لكل شى » وهو 
ظاهرء وعن تمسكهم بقوله عز وجل: ط ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) أيضا . 

(5) في ط :لیس . 

(4) انظر اصول البزدوي مع كشف الاسرار ۲۹۲-۲۷۰/۴ واصول السرخسي ١44-118/1‏ وشرج 
المثار ۷١١-۷١١/۲‏ والأحكام للآمدي ۵/4 -۷۲ والسستصفی ۲۳۵/۲ وما بعدها؛ وإرشاد الفحول 
ص ۱۹۹ وبلوغ السول ص۱۲۲ ومختصر ابن الحاجب ص1۹2 

(*) قال الاخسيكني : وأما شرطه -اي القیاس-فان لا يكون الاصل مخصوصاً بحكمه بنص آخر كقبول 
شهادة خزيمة رضي الله عنه وحده كان حكما ثبت بالنص اختصاصه به كراسة له .اه انظر: 
الحسامي ص 407 

(1) انظر عسبارة الأخسيكني التي آوردتها قبل هذا البند. واعلم انه لابد من بيان الاصل والفرع لكشرة. 
ورودهما في المسائل في هذا الباب, فاقول: الأصل في القياس عند اكثر العلماء من اهل القهوالنظر هو 
محل الحكم المنصوص عليه كما إذا قيس الأرز على البر في تحريم بيعه بجنسه متفاضلاً: كان الأصل 
هو البر عندهم, لان الأصل: ما كان حكم الفرع مقتبساً مته ومردوداً إليه وذلك هو البر في هذا المشالء 
وعند الستكلمين هو الدليل الدال على الحكم المنصوص عليه من نص أو إجماع . كقوله عليه السلام: 
«الحنطة بالحنطة مشلا يمثل » في هذاالمثال ؛ لآن الأصل ما تفرع عليه غيره ‏ والحكم المنصوص عليه 
متفرع على النص, فكان هو الاصل, وذهيت طائفة من الفقهاء إلى أن الأصل هو الحكم في المحل . 
وبه قال الفسخر الرازيء لان الأصل ما ابتنى عليه غسیره: وکسان العلم به موصلا إلى - 


من شرائط القياس. وإنما شرط هذا: لأنه إذا كان الأصل خاصاً ومع هذا جوزنا 


القياس يلزم معارضة الأدنى مع الأعلى: وهو لا يجوز لانتقاء شرط المعارضة . 


= العلم أو الفان بقيرء, وهذه الخاصية موجودة قي الحكم لافي السحل, لان حكم الفرع لا يتفرع على المخل 
ولا في النص والإجماع, إذ لو تصور العلم بالحكم في المحل دونهما بدليل عقلي أو ضرورة أمكن 
القیاس, فلم يكن النص اصلا للقياس أيضاء ثم ان النزاع المذكور في هذه المسالة لفظي لإمكان اطلاق 
الاصل على كل واحد منهاء لبتاء حكم القرع على الحكم في المحل المتصوص عليه , وعلى المحل 
والتصء لان كل واحد أصله. واصل الأصل اصل, ولكن الأشبه أن يكون الأصل هو المحل كما هو مذهب 
الجمهور, لآن الأصل يطلق على ما يبتني عليه غیره ‏ وعلى مالا يفتقر إلى غيره. ويستقيم إطلاقه على 
ذيين. اما بالمعنى الآول: قلما تقدم. وآما بالمغنى الثاني: فلافتقار الحكم ودليلة إلى المحل 
ن غير عکس, لان المحل غير مفتقر إلى الحكم ولا إلى دليلهء وآما الفرع : فهو المحل المشبه 
عند الأكثر كالارز في المثال المذكور. وعند الباقين : هو الحكم الثابت فيه بالقياس كتحريم البيع 
بجنسه متفاضلا . وهذا آولی لاه الذي يبتني على الغیر, ويفتقر إليه دون المحل إلا هم لما سموا 
المحل المشبه به أصلاً. سموا المحل الآخر فرعا وإذا ثبت هذا فاقول: إذا كان المراد من الاصل في عبارة 
المتن النص المشبت للحكم: فالمراد من الخصوص فيها التفردء كما في قولك: فلان مخصوص بعلم 
الطب أي متفرد به من بين العامة لا يشاركه فيه أحد. لا المخصوص من صيغة عامة؛ فإنه غير مانع 
عن القياس. فإن أهل الذمة خصوا من عموم آية القتال. والحق بهم الشيوخ: والصبيان وغيرهم 
بالقیاس, والباء في ٠‏ بحكمه » بمعنى مع ء وفى » بتص آخر » للسببية, والمختص به غير مذکور 
والضمیر راجع إلى الاصل, المعتی: يشترط أن لا يكون النص المثبت للحكم في المحل مختصاً 
مع حكمه بذلك المحل بسبب نص آخر يدل على اختصاصه بذلك المحل وتفرده به كقوله عليه السلام ٠‏ 
من شهه له خزيمة فحسبه » فإنه مختص مع حكم وهو قبول شهادة الفرد بمحل وروده وهو خزيمة. 
رضي الله عنه بسبب نص آخر يدل على اختصاصه به وهو قوله تعالى: ( واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم ) فإنه لما اوجب على الجميع مراعاة العدد لزم مته تفي قبول شهادة الفرد فإذا للبت بدليل في 
موضع كان مختصابه ولا يعدوه للنص النافي في غيره وان كان المراد منه محل الحكم كما هو مذهب 
الجمهور : فالمراد من الخصوص التفرد كما تقدم, والباء في ٠‏ بحكمه , صلة الخصوص, وفي «بنص 
آخر » للسبية؛ أي يشترط أن لا يكون محل الحكم مختصا بالحكم المشروع فيه بسبب نص آخر يدل 
على اختصاصه بهذا الحكم. مثل خزيمة رضي اله عنه فإنه مختص أي متفرد بقسول شهادته وحده: 
الايشاركه فيه غیره ‏ وعرف هذا الاختصاص بالآية الكريمة السابقة, أو المراد من الخصوص خصوص 
العموم, إلا انه رید به خصوص بطريق الكرانة لا مطلق الخصوص فإنه لا يمنع من القياس ‏ وهو 
مامشی عليه الشارح كما يفيده كلامه الآني: وعليه تكون الباء في » بخص » متعلقة بالخصوص ٠‏ 
والتص الآخر : الدليل المخصص والمخصوص. 
مخصوصا بحكمه عن قاعدة عامة بخص آخر یخصصه . مذل خزيمة رضي الله عنه فإنه مخصوص 
بحكمه وهو قبول شهادته وحده من العمومات الموجبة للعدد مثل الآية المذكورة , ومثل قوله تعالي: 
ف وأشهدوا ذوي عدل منكم > بقوله عليه السلام: « من شهد له خزيمة قحسبه ‏ ولكن بطريق الكرامة ٠‏ 
فیمنع من إلحاق غيره به قياساًء سواء كان مثله في الفضيلة: أو فوقته, أو دونه؛ وهذا الوجه آوفق 
الظاهر الكتاب. كذا قال العلامة علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري في شرحه . انظر : التحقيق 
ص 2114 


یکی 


والنص المى يقتضي أ, 
التعليل وهو الادتی مع النص وهو الاعلی, فیلزم ماقلناء نظیر: 

خزیمة() وحده حيث خصت بتص آخر, وهو قوله عليه السلام: «خزيمة ذو 
الشهادتين »!') عن وله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم 14) وإنما 
خصت شهادته كرامة له , فلا یقاس عليها غيرها لهذاالمعنى , لثلا يلم إبطال 
الخصوصية الثابتة بالنص (*). 


قرله: وأن لا یکون الاصل() معدولاً به" عن القیاس: اي الشرط الثاني أن 


ت الحکم خاصاً في المنصوص عليه فیتعارض 
قبول شهادة 


(۱) هو خزيمة بن نابت بن الفاكه بن ثعلب الاتصاري (بو عمارة) صحابي من آشراف الاوس في الجاهلية 
والرسلام. ومن شجعانهمالمقدمین, حمل راية بني خطمة من الأوس يوم فتح مكة. وعاش إلى خلافة. 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وشهد معه واقعة صفین, فقتل فيها سنة /11ه وهو ذو الشهادتين 
روی له البخاري ۳۸ حدیذا. انظر : طبقات ابن سعد 4 / 4٠‏ والاستيعاب ۱۱۱/۱ وتهذيب التهذيب 
۳ والاصابة 111/1 وشذرات الذهب 40/۱ . 

(۲) أخرج الحاكم والبيهقي من حديث عمارة بن خزيمة عن اي .بن نابت أن رسول الله 1 ابتاع من 
سواد ابن الحارث المحاربي فرسا فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت, فقال له رسول الله 4 ٠‏ ما حملك 
على الشهادة ولم تكن : 
حقا, فقال: ٠‏ من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسيه ... اه وبنحو هذا اللفظ رواه الطبرائي في 
الکبیر, وابن شاهين في كتاب السنة. كذا قال ابن حجر, واخرچه ابو دود , والنسائي. وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند ؛ والحاكم والبيهقي عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدئه وهو من 
اصحاب النبي ## أن النبي :8# ابتاع فرسا من اعرابي الحديث. فذكروه مطولا بنفس السياق ؛ وفي 
آخره » فجعل رسول الله ۶# شهادة خر 
الله عنه بسياقة آخری, وفي آخره نحو لفظ ابي داود ومن بعده, 
ابي داود ۳۰۸/۳ وستن النساني ۲۲۹/۲ والمستدرك ۱۷/۲ ومسند احمد 
۷ وفتح الباري ۰۱۳۷/۱۰ 

(۳) سورة البقرة :الي ۲۸۲ . 

(4) قال الحافظ ابن حجر تعلیقا على حديث خزيمة هذا: « فيه فضيلة الفطنة في الامور ؛ وأنها ترفع مثزلة 
صاحبهاء زان السبب الذي أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة :وا هو لما 
اختص بتفطنه لما غفل عنه غيره مع وضوحه جوزي على ذلك بان خص بفضيلة « 
أو عليه فحسبه »اه انظر : فتح الباري ۰۱۳۸/۱۰ 

(ه) انظر ؛ أصول السرخسي 144/1 وشرح النظامي ص ۹۷ 

(1) آي حكم الاضل ٠‏ وإلى ذلك شار الشارح فما ياتي .. 

(1) الضمير في « به » راجع إلى الأصل. والباء للتعدية؛ فإن العدول لازم وهو الميل عن الطريق , فلا ياتي 
المچهول منه إلا بالباء . ويكون معناد مع الباء معنى الفاعل. قيصير تقدير الكلام: ومن شرط القياس: 
أن ایکون الاصل اي حكمه عادلاً عن سن القیاس ‏ أي ماثلاً عنه. يعني : لا يكون على خلافه . 
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لایثبت الحكم في الاصل بخلاف القیاس, لآن حكم الأصل إذا خالف القياس 
لا يمكن القياس لعدم إمكان الجمع بين الاصل والفرع, وهذا لآن القياس لابد له من 
أن يكون الاصل معقولاً معلولاً . وهو منتف هناء لكون الاصل غير معقول , فتنتفي 
العلة الجامغة: فلا يكاد يضح القیاس, نظيره:إيجاب الطهارة على من قهانه في 
الصلاة (') بحديث القهقهة ثبت بخلاف القیاس, لآن الطهارة لا تنتقض إلا بما 
ينافيهاء والقهقهة ليست بمنافية إياها لأنها لو كانت منافيةٌ لكانت مناقيةٌ في حالت 
الصلاة وغيرها كالحدث , فلما لم تكن منافية خارج الصلاة علم آن ناقخ 
القهقهة بالنص بخلاف القیاس : فلا يقاس عليها القهقهة في صلاة الجنازة » 
وسجدة التلاوة ؛ لثبوت الأصل غير معقول المعنى 9 . 

قوله: وأن بتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه!") إلى فرع هو نظیره!! 


(1) المراذ بالصلاة هنا : الصلاة النطلقة . 

(1) اعلم أن بعض المحفقين ذكر تفصيلاً في هذا الشرط فقال: الخارج عن القياس على اربعة اوجه: حدها: 
مااستلنی وخصص عن قاعدة عامة. ولم یل فيه معنی التخصیص, فلا يقاس عليه غيره. كتخصيص 
خزيعة بقبول شهادته وحده. وثانيهً: ما شرع ابتداء ولا يعقل معناه, فلا يقاس عليه غيره لتعذر 
العلةء كاعداد الركعات. ونصب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات وتسمية هذا القسم معدولاً به عن 
القياس وخارجا عنه تجوز ,لأنه لم يسبق له عسوم قياس ولا استفنی حتی يسمى المستشنی خارجا عن 
الفياس بعد دخوله فيه بل معناه أنه ليس منفاسا لعدم تعقل علته, وثالثها: القواعد المبتداة العديمة 
النظير: لا يقاس عليها غيرها مع أنها يعقل معناها لانه لم يوجد لها نظير خارج سا تثاوله النص 
والاجماع. وتسميته خارجا عن القياس تجوز ايضاء وذلك كرخص المسافر والنسح على الخفين , فإنا 
تعلم أن المسح على ومسيس الحاجة إلى استصحاب», ولكن لا تقبس 


عليه العمامةوالقفازین وما لا يستر جميع القدم . لانها لاتساوي الخف في الحاجة وعسر النزع وعموم 
الوقوع.فهذه الأقسام لا يجري فيها القياس بالاتفاق . ورابعها : ما استخني عن قاعدة سابقة تطرق إلى 


في علة الاستثناء عند عامة الأصوليين خلافا لبعض اصحاب ابي حنيقة رحمه الله .له فتر 
المراد من العدول عن القياس ههنا : مالا يعقل معناه أصلاً . ويخالف القياس من كل وجه 


() الضمير يعود إلى الحكم ‏ 
(4) الضمير عائد إلى الأصل المقهوم من التعدي . 


ولا نص فیه(): هذا هو الشرط الثالث. وهو مشتمل على شروط خمسة ('): الأول: 
أن يكون حكم الاصل متعدياً. وهو احتراز عن التعليل بالعلة القاصرة, وهو لايجوز 
عندتا لعدم الفائدة على ما نذكره ) قي حكم القياس بعونه تعالی؛ والثاني: آن 
يكون الحكم المتعدي شرعی(؟) وهو احتراز عن اللغوي, لآن اللفة لا تثبت بالقياس, 
لان الأسماء اللغوية يراد بها ما وضعت له من مسمياتها فحسب, ولا يقاس عليها 
غيرها لوجود مثل وصف الموضوع في غيره. لثلا يبطل غرض الواضع, فلا يقال: 
إن زيداً من الزيادة فيقع اسم زيد على كل (مافيه)!*) زيادة , كالإبل والبقر 
والشجر والشمر, وعمراً من العمر وهو البقاء قيقع اسم عمرو على كل ما فيه بقاء 
كالحجر والمدر() وغير نله وكذا لا يقال أن الشعب بكسر الشين (وهو)") 
الطريق في الجبل, وبفتحها القبيلة ( إنما سيما بذلك لوجود الانشعاب() فیهماء 
فيقاس كل ما ينشعب بالشعب أو الشعب () كقرون البقر الوحشي . 


(۱) الضمير يعود إلى الفرع . 

(1) هي؛ اشتراط التعدي. وكون الحكم شرعیاء وعدم تغیره في الفرع, فان قول صاحب 

يه - وممائلة الفرع الاصلء وعدم وجود النص في الفرع - وسيتكلم الشارح عليها مالیا 

وهذا الشرط وان كان شرو في الحقيقة على ما ذكرت. ان الكل لما كان راجعا إلى تحفق 
التعدية إذ انها نتم بالجميع : جعل الاخسيكثي الكل شرطا واحدأ ٠‏ 

(۳) في ك : ذکړه. 

(4) وهو مذهب جمهور الفقهاء. وقال ابن سريج من اصحاب الشافعي رحمه الله ء والقاضي الباقلاني؛ 
لا يشترط أن يكون الحكم رشر: يجري القياس في الأسامي واللغات : وهو مذهب جماعة من اهل 
العربية نان عصی مت لا سى خمر قل فد قرب حصلت کل دة يسني خی 


غلب على فلثنا فته سمي بالخم , وقد عاحتا إن الخمر حرام؛ فحکمنا 
عموم قوله عليه السلام: ٠‏ حرمت الخمر لعينها » وكذا سائر الأشربة. 


(5) المدر: قطع الطين اليايس . 


ب : التقرق .ار المجمل في اللفة للقويني ج۲ الورقة ۳۸ وكتاب الاضداد للاصمعي ص۷ 
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)1١(‏ « بالشعب » بفتح الشين المشددة: وم الشعب ء بكسر الشین المشددة , كذا في ك وفي ط : تقديم 
الثاتية على الاولى 


والشالث : أن يكون الحكم المتعدي ثابتاً بعينه من غير تغير.بآن يكون حكم 
الفرع مثل حكم الآصل(' » وهذا لأنه لا يخلو: إما أن يكون مثل علة الاصل ثابتا في 
القرع آم لاء فإن كان ثابتا : تلزم الممائلة بين الحكمين : لآن تبوت المعلول بحسب 
ثبوت العلة ء وان لم يكن ثابتاً : لا يصع القياس أصلاً : لآن إثيات حكم شيء في 
شيء آخر بالقياس ولا مماثكة بينهما باطل لا طائل تحته . 

والرابع : آن يكون الفرع نظير الاصل, لان القياس هو المحا 
بين الشیئین إذا لم یکونا نظیرین . 

والخامس : أن (لا يكون) 7 في الفرع نص آخرءلانه إذا كان فيه نص لا يصح 
إثبات الحكم فيه بالقياس (*), لان القياس يحتاج إليه أبدأ في موضع لا نص فيه . 
لان النص أقوى منه ؛ ولا يصار إلى الضعيف مع وجود القوي (*) , 


۲ ولا محا 


(۱) من غير تغيير له في الفرع بزيادة وصف , او ساوط قید . 

(1) بين الشيئين في العلة والحكم . () فيك ؛ يكسون. 

(4) اعلم أن التعديل لتعدية الحكم الی موضع فيه نص لا يجوز عند عامة اسحابنا سواء كان على وفاق 
النص الذي في الفرع أو على خلافه.وهو اختيار القاضي آبي زيد الدبوسي ومن تابعه من الستاخرین ٠‏ 
وعند الشافعي رحمه الله إن كان على خلاف النص الذي في الفرع كان باطلً وان كان على وفاقه من 
غير أن با فيه . أو ابت زيادة لم يتعرض لها النص كان صحيحا ,اه إذا كان موافقا له كان 
مؤكدا لموجبه .وان كان مثبتا لزيادة كان النص عنها ساكتاً يكون بيانا ‏ والكلام وان کان ظاھرا فهو 
محتمل لزيادة البیان . فيجوز التعلیل لتحصيل زيادة البيان ولکنه لا يحتمل خلاف موجبه, فیبطل 
التعليل على خلافه, وتمسك عامة اصحابنا بما ذكره الشارح في حالة ما إذا كان التعلیل موافقا للنص 
الذي في الفرع ثم قنالوا؛ وإن كان التعليل مخالفاً له فهو باطل, لان التعليل لا يصلح مبطلاً لحكم الخص 
بالاجماع ‏ وان کان الم يتعرض لها النص فهو باطل ایض لآن إثبات زيادة لم يتشاولها 


الخص بمنزلة النسخ والرفع. فإن جسیع الحكم في موضع النص كان ما البته انتص وبعد الزيادة 


وز التعليل على موافقة النص من غير أن يثيت فيه زيادة . وهو الاشبه ؛ لأن فيه 

على معنى أنه لول النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل؛ ولامانع في الشرع والعقل من تعاضد 

الادلة: وتاکید بعضها ببعض, فان الشرع قد ورد بآيات كثيرة . وأحاديث متعددة في حكم واخد. وقد 

ملا السلف كتبهم بالتمسك بانتص والمعقول في حكم واحد . فقالوا: هذا الحكم ثابت بالكتاب والسئة 
والمعقول, ولم ينقل عن أحد في ذلك نكير ؛ فكان ذلك إجماعاً منهم على جواز ذلك . 

(0)انظر: اصول البزدوي مع كشف الاسرار ۳۰۲/۳ والتحقيق ص ۲۱۲ وشرح المنار ۷٠١/۲‏ والتلويح 
على التوضيح ۳٩۱/۲‏ والاحکام للآمدي ۲۷۸/۳ و۳۰۹ وإرشاد الفحول ص 5١4‏ . 


نت 


قإن قلت كيف قال المصنف : وأن يتعدى الحکم(۱): والحكم عرض لا يمكن 
تعدیته() من موضع إلى موضع على ما مر في أول القياس ("؟ قلت: سامح 
المصنف في العبارة وآراد بالتعدي ثبوت مثل حكم الأصل في القرع مجازا , 
والمجاز بابه مفتوح بحيث لا يسد ونحن لا نتفیهء وإنما أبطلنا لفظ التعدية قيما مر: 
لاستعماله في مقام الحد , لأن الحد لبيان الحقيقة: والمجاز ينافيها . 


قوله : بعينه 9): 


بقوله : الحكم, وقد مر بیانه (*) . 

قوله : فلا يستقيم التعلیل(): إلى آخر اعلم أولاً : أن التعليل جعل الشيء علة, 
وهو من العلة كالتبييض من البياض , والتسويد من السواد , وفي عرف الفقهاء : 
استنباط وصف من المنصوص عليه لتعدية حكمه إلى غیره , ثم اعلم أن هذا هو 
نتيجة الشرط الثاني وهو أن يكون المتعدي شرعياً , بيانه : أن إسم الخمر لمالم 
يكن شرعيا لم يستقم تعليله بان يقال : آنها من المخامرة ‏ فيقاس عليها غيرها من 
الاشربة لوجود المخامرة فيها ء وإثما لم يعلل لما قلنا ‏ 


قوله: ولا لصحة ظهار الذمي! , أي لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي , 


(۱) قال الاخسيكثي: واما شرطه - اي القیاس -فان لایکون الاصل مخصوصا بحكمه بنص آخر کقبول 

شهادة خزيمة رضي الله عنه وحده كان حکما ثبت بالنص اختصاصه به كرامة له ,وان لا يكون الاصل 
معدولاً به عن القياس كإيجاب الطهارة بالقهقهة في الصلاة , وان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص 
بعينه إلى فرع هو نظيره » ولا نص فيه فلا يستقيم التعليل لإثبات إسم الخمر لسائر الاشربة, لان 
اليس بحكم شرعي ؛ ولا لصحة ظهار الذمي لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى 
إطلاقها في الفرع عن الغاية, ولا لتعدية الحكم من الئاسي في الفطر إلى المكره والخاطئ ,ان عذرهما 
دون عذره. فكان تعديته إلى ما لیس 


بارة الاخسيكني في هامش (۱) عاليه فارجع إليها . 
)٥(‏ بالكلام على ماتضمنه من شروط . 

(1)انظر عبارةالاخسيكتي فقد دونتها لك في هامش (۱) عاليه .. 
(۷) سطرت لك قريباً نص الاخسيكثي في مقنه . 


هذا هو نتيجة الشرط الثالث وهو کون حكم الاصل والفرع مكلين , بيانه أن ظهار 
الذمي صحيح عند الشافعي قياسا على ظهار المسلم (), وهذا لانه نوع حرمة 
نس كما يضح طلاقه كطلاق الفسلم!"). قلنا : لا يصح هذاالقياس لعدم المماثلة 
بين حكمي الأصل والفرع . والقياس بلا ممائلة باطل . وإنما قلناه : لآن الحرمة 
الثابتة بالاصل وهو ظهار المسلم حرمة مؤقتة بالكفارة متناهية بها: والحرمة 
الشابتة بالفرع وهو ظهار الذمي حرمة مؤبدة غير متناهية بالكفارة لعدم کون 
الكافر أهلاً للكفارة ء لأن قيها معنى العبادة : وهو ليس بأهل لها , أوالواجب على 
المظاهر إذا لم يقدر على الاعتاق + الصوم. والصوم عبادة محضة لا تصح من 
الكافر أصلاً , ولا مماثلة بين ماه المتناهي ,وبين ما هو المؤبد الغير 
المتناهي ". 

فان قلت: لا نسلم أن الكافر ليس بآهل للتكفير وهو آهل للتحرير , فيكون اهلا 
للتكفيرء قلت: لا نسلم أنه أهل لتحرير يخلفه الصوم؛ وإنما الواجب بالنص هوء 
لاتحرپر مطلق لقوله تعالی: [فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعین) ') فافهم. 

قوله : في الاصل (*): آي في (ظهار)( المسلم . في الفرع!'!: آي في ظهار (8) 
الذمي . عن الغاية(") : اي عن الكفارة . 


(۱) وعندنا معاشر الحثفية لا يصح ظهار الذمي حتى لا يحرم الوطء اصلً 

(۲) وتوضيحه : أن الشافعي رحمه الله قال: موجب الظهار الحرمة. والذمي من آهل الحرمة کالمسلم؛ ومن 
أهل الكفارة لته من أهل الاطعام والاعتا اهلا الصوم لا ت 1 
باهل للتكفير بالمال وظهاره صحيع, وان سلمنا أنه ليس باهل للكفارة فهو اهل للحرمة فيعتبر فظهاره 
في حق الحرمة. كما اعتبر ابو خنيفة رحمه الله إيلاء الذمي في حق الطلاق : وان لم يعتبر لإيجاب الكفارة ٠‏ 

)ا الااة؟ > وبنئعامشتشع © /0195: 

(4) سورة المجادلة : الآية 

(*) ذكرت عبار شي لني سقو رز 

(1) يف امسو 

(۷) « في الفرع » من عبارة المتن ء 

(۸) فيك: لهس 

. عن الغاية » من عبارة العتن وقد ذكرتها قيما تقدم‎ ٠ )٩( 


۳ 


قوله: ولا لتعدية الحكم من الناسي: أي لا يستقيم التعليل لتعدية الحكم من 
الناسي في الفطر() إلى المكره والخاطئ؛ وهذا هو نتيجة الشرط الرابع؛ وهو أن 
یکون الفرع نظير الاصل, أن المكره والخاطئ لا قضاء عليهما عند الشافعي 
قياس على الناسي. لاتهما في العذر كهو(". قلنا: لا استقامة لهذا التعلیل, لآن الفرع 
لیس بنظير الاصل؛ والقياس: رد الشيء إلى نظيره؛ فلا يصح فيما لم يكن الأصل 
والفرع نظیرین, وإنما قلناه: لآن العذر في الفرع دون العذر في الاصل, لكون عذر 
الاصل من قبل من له الحق("). وكون عذر الفرع من قبل من ليس له الحق, وهذا في 
المكره ظاهر(؟), فكذا الخاطی, لان الخاطئ إنما وقع فيما وقع لتقصيره!*) وسوء 
تدبيره. ولهذا يجب على القاتل خط الدية والكفارة: غير أن الاثم مرتفع بقوله عليه 
السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه:(), والمراد هو 


(۱) اي في الإكل والشرب حالة الصوم. 

(۲) فال الشافعي رحمه الله: إن الناسي لما لم يقصد الفطر لتعذر القصد إلى الشيء مع عدم العلم به لم 
يجعل فعله فطراً وان وجد مئه القصد إلى نفس الفعل. فلان لا يكون فعل الخاطئ فطرا مع أثه لم يقصد 
الفطر ولا الفعل كان أولى. وكذا المكره على الفطر, لان الإكراه إذا كان بغير حق انتقل فعل المكره إلى الحامل 
عليه وإذا انتقل إليه لم ببق له فعل كفعل الناسي لما اضیف إلى صاحب الحق لم بق للناسي فعل 

(۳) إذا النسيان امر جبل عليه الانسان, لا صنع له فیه, ولا يمكنه الاحتراز عنه بوجه: فكان سماویاً محضا 
منسوبا إلى صاحب الحق من كل وجه: فلم يصلح لضمان حقه, لانه صدر منه. فاستقام ان يجعل رکن 
الصوم باعتباره قائما حكما . 

(4) فالإكراه حادث بصنع مضاف إلى العيد لا إلى صاحب الحق. 


ولهذا لا يحل له الاقدام على القطن بالإكراه. 


بجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء كلهم لايذكر ونه إلا بهذا اللفظ. اه قلت: قال ابن 
السبكي في طبقات الشافعية: وقفت على كتاب اختلاف الفقهاء للامام محمد بن نصر قال: يروى عن 
اي وات شا RE‏ متي نسلاو اسب اق ررقو لاي ان ge‏ 


ابن محمد التميمي المؤذن المعروف باخي عاصم فإنه قال: قال رسول الله :2 :« رفع عن آمتي الخطا 
وی وما انتک موا عليه ونجن این مج وی في منت لدیک بهذا سار اد هزم لفت 


الحكم: لان ذات الخطأ ليس بمزتفع. على آنا تقول: القياس إنما يصح فيما كان 
معقول الم عنی, وهو منتف هناء لآن بقاء صوم التاسي مع وجود المنافي هو 
المّقَطّر غير معقول, فلا يقاس عليه المكره.(والخاطئ وصورة)(١)‏ الخاطی: 


مُمَضْنْمضُ دخل في حلقه الماء من غير قصد ( . 


قوله : ولا لشرط الایمان(): إلى آخره» وهذا هونتيجة الشرط الخامس!؟) من 
الشروط الخمسة المشتمل عليها الشرط الثالث ء أي لا يستقيم التعليل لشرط() 
الإيمان في رقبة اليمين والظهار , بان يقول الخصم!!) مثلا آنه تحرير في تكفير. 
فيشترط الإيمان فيه قياساً على التحرير في تکفیر(") القتل, والایمان منصوص 
فیه, قلنا: هذا فاسد. لانه تعدية ا إلى مافيه نص, وهذا لانه لا يخلوا إما ان كان التعليل 
= حديث ابن عباس مرقوعا قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. لف وقالالبيهقي :جود 


إسناده بشر بن بكر وهو من الشقات . اه ورواه ابن ماجة من حديث ابي ذر مرفوعاً ؛ وفي إسثاده 
أبوبكز الهذلي متفق على ضعفه: وزواه الطبراني في الكبير من حديث لوبان مرفوعا بنحوه» وفي 


وروا الطبرائي من حديك ابن عر مرفوعا. ولي إستاده محمد بن مصلی وله بو حاتم وغيرم و 
یضر: وبقية رجاله رجال الصحيع: كذا قال الهيشمي . انظر: سنن ابن ماجة 10۹/١‏ وسنن 
الدارقطني ٤۹۷/۲‏ والمستدرك ۱۹۸/۲ وستن البيهقي ۳5۱/۷ وشرح معاني الآثاز 00/1 ومجمع 
الزواند ۲۵۰/۹ ونصب الراية 74/1 وطبقات الشافعية الكبرى 258/۲ 
(۱) في ك :« الخاطئ» يدون حرف العطف ‏ وقي ط « صورة » بدون الوا . 
ب عليه القضاء دون الکفرة وذا نا افطر مكرها عند الحنقية ,ار الهداية ۱ ۸۸ 


اخسيكثي في متنه , فقد اوردتها فيما تقدم . 
(4) وهو خلو الفرع من النص. قال الآمدني: هذا مما لا نعرف خلافا بين الاصوليين في اشتراطه, اه ,انظر: 


الاحکام للامدي ۱۳۹۳/۲ 

() فيك : بشسوط . 

(3) اعلم أن الشافعي رضي الله عنه لما زيادة لم یتعرض لها الخص بالتعليل في المواضع 
المنصوص عليها ‏ على النحو الذة اتقدّم -شرط صفة یمان في رقبة كفارة اليمين 


والغلهار بالقياس على كقارة القتل . وشرط هو وابو يوسف في رواية عنه ضفة الإيمان أيضا في 
مصرف الصدقات الواجبة مثل الكفارات وصدقة لقطر . حتى لم يجوز صرفها إلى الفقراء الكفار اعتباراً 
بمصرف الزكاة فان الإيمان شرط فيه بالاجماع؛ وقد خالفه الحنفية في ذلك . انظر ؛ الاقناع ۲۳۲/۲ 
و۲۳۵ و۳۸۳ و۳۹۱/۱و ۲۰۳ alal‏ 2۸۰/۱ 

(۷) في ط : التكفير . (۸) في ط:تعسدي. 


موافقاً للنص أم لاء ففي الاول: لا يبقى للتعليل فائدة, لان إضافة الحكم إلى الأقوى 
أولى من إضافته إلى الأدنی وهو التعليل. وفي الثاني يلزم معارضة الضعيف 
بالقوي وهو باطلء ولأنه يلزم أن يكون الحكم المطلق الثابت بالنص مقيدا بالتعليل, 
وفيه إلغاء إطلاق النص بالرآي .والراي في معارضةالمنقول غير مقبول . 

وكذا إذا قال الخصم: لا يجوز أن يكون الذمي مصرفا لسائر الصدقات الواجبة, 
لانه لا يصلح أن يكون مصرفاً للزكاة, فكذا لا يصلح أن يكون مصرفا لغيرها 
قياس عليهاء (فنقول)() هذا قياس فاسد لكونه تعدية إلى ما فيه نص» وهو قوله 
تعالى : ف لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم (" في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم 04 والمبرة المذكورة في النص تقتضي أن يكون الذمي 
مصرفا للصدقات!*), وبالتعليل يبطل ذاك وهی فاسد لما بيناء غير أنه إتما لم 
يصلح() للزكاة مصرف) للحديث المشهور وهو قوله عليه السلام : « خذها من 
أغنيائهم وردها في فقرائهم » ( . 


(۱) فيك :ثقول. 

. يقائلونكم » وهو خطا نحوي فضلاً عن مخالفته لرسم النصحف‎ ٠: 

. دياكم » وهو سهو من الناسخ‎ ٠ 

(4) سورة الممتحثة الآية۸. 

(ه) انظر احکام القرآن للجصاص ۵۳۷/۳ . 

زا ةيعم 

() اخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. ومسلم. والنسائي. وأبو داود. والترمذي وأحمد؛ والبيهقي 
من حديث اين عباس أن رسول الله 24 بعث معاذا إلى اليمن فقال : إنك تاتي قوما أهل كتاب, فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله , فإن هم آطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم.... الحديث بلفظ ابي داودء اقول : ومن المعلوم ان اخبار 
الشارع في معنى الانشاء. فقوله: « تؤخذ » و« ترد » في معنى خذها وردهاء حتى لايكون محتملاً 
للصدق والکذپ, وذلك محال عليه » وفضلاً عن ذلك فقد ورد في لفظ للبخاري والبيهقي :+ فإذا اطاعوا 
بها فخذ متهم .. » الحديث . انظر: صحيح البخاري /4١٠و9١1‏ و۱۲۸ وصحيح مسلم ۱۹۰/۱ -1۰۰ 
وسئن النسائي ۳۳۰/۱ وسنن ابي داود ۱۰۶/۲ وجامع الترمذي ۱۱۱/۳ ومسند احمد بشرج احمد 
شاكر ۳/ ۳۶۲ وسئن البيهقي ۰۷/۲ 


سا 


قوله: والشرط الرابع( : إلى آخره لا 7 حكم النص قي نفسه بالرأي 
باطل, بيانه: أن بالتعليل لا يجوز أن يتغير حكم الفرع مع أنه ضعيف لثبوته بالرأي 
فلآن لا يتغير حكم التص(') مع أنه قوي لثبوته بالنص بطريق الاولی . 

قوله : كما أبطلناه في الفروع(*): الضمير راجع إلى التغيير» وهذا كظهار 
الذمي() وكشرط الإيمان في رقبة اليمين والظهار .)١(‏ لان في كل واحد متها 
تغير حكم النص من توقيت إلى تأبید. ومن إطلاق إلى تقييد ٠‏ فلا يجوز لما قلناء 
فافهم!"). 

قوله : وانما خصصنا القليل!'') : إلى آخره؛ هذا جواب سؤال مقدر وتقديره 
بان يقول الشافعي: لقد وقعتم فيما أبيتم حيث قلتم: إن الربا لا يجري في القليل, 
وخصصتموه عن التص(۱) وهو يشمل القليل والكثير!"'). وجوزتم مبيع الحفنة 
ن, ولیس ذلك إلا تغيير حكم النص بالتعليل (۱۳), فأجاب عنه وقال: 


ترا و 

يديء لكن نفل صاحب التحقيق هذه العبارة هنذا» والشرط الرابع أن یبقی حكم النص .. الخ وهذه 

عبارة فخر الإسلام البزدوي في أصوله, وكلام الشارح قيما بعد يفيد انها نص المتن عنده ٠‏ 

٠‏ تغير » وما أثبته من ذ هو الموافق لعبارة المتن التي قدمتها لك من قريب والمراد من التغيير: 

تغيير المعنى المفهوم من النص لغة دون النغيير الحاصل من الخصوص إلى العموم . فإنه من 

اضر ورة انتعلیل, إذ لا فائدة له إلا تعميم حكم النص . 

(۳) سواء كان في الاصل او في الشرع . ويمكن أن تكون اللام عوضاً عن المضاف إليسه, اي نص الاصلء 
ويؤيده قول صاحب المتن ٠‏ كما ابطلناه في الفروع 

)٩(‏ في ك :ء الفرع ».وم أثبته من ط هو الموافق لعبارة الاخسيكفي في المتن. وقد قدمتها لك قرب 

ب (1) على مذاهب الشافعي كما تدم ۰ (۷) فيك:متها. 

(۸) في الكلام لف ونشر مرتب ٠‏ فقوله : + من توقيت إلى تابيد ٠‏ يرجع إلى ظهار الذمي. وقوله: « من إطلاق 
إلى تقييد » يرجع إلى شرط الإيمان في رقبة اليمين والظهار . 

(1) انظر: الحسامي مع شرح النظامي ص۹۸ واصول البزدوي مع كشف الاسرار ۳۲۰/۲ والتحقيق ص۱۸ 

(۱۰) ساوافيك بعبارة صاحب المتن (الاخسيكثي) في الموضع اللائق بها . 

(۱ )ومو وله عي الا + يدو العا بالا لاسو يواد وق تدم تفریج 

افي الكثير الذي يكال . 

علققم مره يصفة ین فاته لا علقت بصق العيل لم نيق من سا یل انه لیم 


خصصناه للاستشناه, وهذا لأن الاستثناء الحقيقي: أعني المتصل, یقت 
مجانسة المستثنى والمستثنی منه. والاصل في الکلام هو الحقيقة حتی يدل دليل 
المجاز: فلما كان كذلك قلنا: المستشنی حال, والمستثنى منه عین؛ ولامجانسة 
بينهما('). قدعتنا الضرورة إلى آن نقول: المستثنی (منه)(") الاحوال عملاً بما هو 
الاصل(: فصار تقدیر الحدیث : لا تبیعو الطعام بالطعام في الا حوال اي في حال 
المفاضلة والمجازفةوالمساواة إلا في حال( المساواة, والمساواة لا تثبت إلا في 
الكثير. بيان ان التساراة لا وجود لها ييوخ السو( والشرعفي الحتظة بيعل 
المسوى!') هو الكيل" والكيل عبارة عن المعيار المقدر؛ ولا وجود له فيما دون 
ذلك فلما لم يكن للمساواة وجود فيما دون المقدر شرع لم تثبت المفاضلة فيه 
لانها لا وجود لها بدون المساواة (لان)) المفاضلة عبارة عن فضل أحد 
المتساویین, فلم تحرم المفاضلة في القلیل, وكذلك المجازفة!؟), لانها إنما حرمت 
لاحتمال الفضل, ولا فضل هنا شرعاً لما قلناء وان كان موجوداً حقيقة, لان المراد 
من الفضل في باب الربا هو الفضل المكيف الشرعي » لا الفضل المطلق كيف كان» 
على أنه قال عليه السلام في حديث آخر :۰ الحنطة بالحنطة مثل بمثل» كيل بكيل. 
والفضل ربا » » وجعل الربا في الفضل على المکیل, فلما عرقت هذا عرفت أنا لم 
نغير حكم النص بالتعليل؛ بل بالنص(۲) المصاحب للتعلیل, أى بالنص الا خر . 


(۱) يريد الشارح أن يقول: واستثناء الحال من الاعيان لغو في الخقيقة. وان كان يحتمل الصحة بطريق 
المجاز بان يجعل الاستئناء منقطعا , ولكن المجاز خلاف الاصل . 


(1) سقط من 
(۳) في الاستثناء. والاصل في الاستثناء كونه حقيقيا. 
)٤(‏ فيك + حالة . )٠(‏ بتشديد الواو المكسورة . () في ك الستوی . 


(۷) يشير بذلك إلى قوله عليه السلام بالحنطة مثل بمثل كيل بكيل ..» الحديث وسیصرح به 
ريب 


إلا في الكثير والمجازفة هنا عبارة عن عدم العم بالمساواة والمفاضلة مع اختمال كل واحد مها 
(۱۰) فان آخر قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواه» دليل على ان اوله لم يتناول 
القديل . 


ات 


فان قلت : لا نسلم أن الاستثناء استثناء حال» بل قوله: + سواء بسواء»: نصب 
على الاستثناء(') قلت: انه استثناء حال لآن الحال عبارة عما دل على هيئة؛ وهو 
حاصل هناء لان معنى قوله عليه السلام: « سواء يسواءء : مساوياً بمساو("), أي 
في حال کون الطعام مساویاً بمساو. 

فان قلت : لا نسلم أن المساواة لا توجد فيما دون الكيل؛ ولها وجود فيه 
يجوز بالاتفاق, آما عندنا فظاهر: فکذا عند 
الخصم لوجود المساواة() فلما ثبتت!؟) المساواة ثبتت(*) المفاضلة والمجازفة 
بناء علیها على ما مر. فيجري الربا في القلیل كما یجری في الکثیر . 

قلت: إنما نعني بالمساواة مساواة شرعية لا وتلك غير ثابتة في القلیل 
لما قلناء فلم تثبت المفاضلة والمجازفة لعدم ثبوت المساواة شرع) فیما دون 


بالاتفاق» الا يرى أن من باع حفنة ب 


الکیل, والمسألة ممنوعة, لآنه لا يجوز بيع الحفنة بالحفنة عند الشافعي كما 


لا يجوز بيع الحفنة بالحفنتین(, والرواية!') في شرح الطحاو(۱), وهذان 
الجوابان الساطعان هما القاطعان لوهم الخانقاهي . 


(۱) المنقطع مجازا. ان کون« سواء » بمعنى متساوياً مجازء ولا وجه لترجيح أحد المجازين على الآخر. 


(۲) بالانفاق ٠‏ والاستثناء المفرغ أولى وأكثر من المنقطع . 
(۳) سياتي في الشرخ بعد سطور أن ذلك لا يجوز عند الشافغي رحمه الله . 
(4) في ط :لپت . )٩(‏ في ط: ثبت . (5) انظر الاقناع ۱۱/۲ والهداية ۰10/۳ 


(۷) اي حديث ٠:‏ لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء پسواء ». 

(۸) الطحاوي : هو امد بن محمد بن سلامة بنسلمة الازدي قطحاوي (لبو جعفبز) فقيه مجتهد. 
ادك حافظ مورخ؛ ولد ونشا قي « طعاه من صقيد معتر نة ۲۳۹ ه غلی الضميح. و 
رياسة الاحناف بمصرء وتوفي بها ستة ١۲٣ف‏ من مصنفاته الكثيرة فضا عما تقنم: , احکام 
القرآن ٠١‏ وء المختصر » فقه حنفي, وء الاختلاف بين الفقهاء » وغیرها . انظر : غاية النهاية 0۳۹/۱ 
ووفيات الأعيان ۲۳/۲ والجواهر المضينة ص١۷‏ ولسان الميزان ۲۷١/١‏ واللباب ۲ الورقة ٠١‏ 
و۱4۸ والفوائ البهية ص۰۳۱ 
وللطحاوي شرح الجامع الکبیر وشرح الجامع الصغير في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني. انظر : 
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ص۱۹ وكشف الظنون 0۱۲/1 و7۸*.قلت: وغالب الفن أن 
الشارح يعني شرح مختصر الطحاوي في الفروع . 


دآع 


قوله : ولن يثبت اختلاف الأحوال إلا في الکشیر( : بيانه : أن المراد من 
المساواة مساواة شرعية, والمفاضلة والمجازفة بنيتا عليها على ما قلناء فلما لم 

ت الاصل لم يثبت ما بنيا عليه » لكلا تلزم الاستحالة, وإنما قلنا: إن المساواة 
شرعية لما مر . 


قوله: مصاحبا (') : حال من المجرورء لا خبر صارا"). وخبره هو الجار 
والمجرور!؟), أي صار التغيير بالنص في حال کون النص مصاحبا للتعليل . 
: أي لا بالتعلیل(۱) . 
قوله: وكذلك جواز الابدال( إلى آخره, هذا أيضاجواب سؤال مقدر عطفا 
على قوله: وإنما خصصنا القلیل. وتقدير السؤال بان یقال: إنكم وقعتم فيما أبيتم 
يث غيرتم حكم النص بالتعليل؛ لأن النص عين الشاة والبقر والايل في الزكاة(), 
وهي اسم للصورة والمعنی, وأنتم أبطلتم حيث أبدلتم وعللتم بالمالية(')؛ فاجاب 


قوله : لابها 


(۱) قال الاخسيكثي: وإتما خصصنا القليل من قول عليه السلام: ٠‏ لا تبيعوا الطعام بالطهام لا سواء 
.بسواء». لان استشناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال. ولن يثبت اختلاف الأحوال إلا في 
الكثير, فصار التغيير بالنص مصاحباً للتعليل لابه. أه. انظر: الحسامي ص44 . 

(۲) قدمت لك المتن في الهامش السابق, وهمصاحباه هنا بمعنى موافقاً . 


خبر , يعني: تعليلنا بالكيل وافق التغيير الذي حصل بدلالة الاستئناء في هذا النص, فان الاستثناء يدل 

على ان الیل ليس بمراد من هذالكلام . وتعليلتا بالكيل يدل ایض على ان القيل ليس بمحل ناریا 
فتوافقاء ل أن التغبیر حصل بالتعليل » اه.. 

(4) اي بالنص. 

() ارجع إلى ما ذكرته من عبارة الاخسيكثي في هامش (۱) عاليه . 

(1) انظر : التحقيق ص۲۱۹ وكشف الأسرار ۳۳۸/۳ وشرح انار ۷۷۹/۲ والتوضيح ۰۳۹۵/۲ 
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(۸) يشير الشارح بذاك إلى حدیشین ذکرهما فيه 


إلهما قوله عليه السلام:« في خمس من الابل 
زكاة هذه الاصناف الثلاثة, فقد جاء فيه: وقي 


دام هس اد شاه وسيل لتر ی ١‏ وفد اشتمل لفظه على بیان زكاة الابل والغنم 
)٩(‏ اعلم أن هذا النقض مبني على ما ذهب إليه الحثفية من تجویز دفع القيم في الزكاة. وعرضه بلفظ اتم: 
لوكا اوج العام فز یت سورب وس فقو لأن الله تعالى اوجب الصدقة للفقراء 
ین شاة شاة, قصار ان الله تعالی 


رز 


وقال: إنما جاز الابدال بالنص المصاحب للتعليل (لا بالتعلیل)(). بیانه: أن الله 
تبارك وتعالی لماوعد الفقراء آرزاقهم دفعاً لحوائجهم بقوله: ‏ وما من دابة في 
الارض إلا على الله رزقها 4(" وآمر الأغنياء بصرف زكاة آموالهم إلى الفقرء0) 
تحقيقا لایفاء ما وعده تعالی لهم والمامور به وهو الشاة والابل والبقر لا يكفي 
ولا يفي بالموعود لهم؛ لاختلاف حاجاتهم» علمنا بدلالة النص(؟) تضمناً أن المراد 
من المأموربه هو جنس المال؛ لا عين المنصوص جزماً؛ فصار التغيير!*) بالنص 
المجامع " للتعلیل لابه . 
ومعنى الانجاز"): الوفاء: ومنه قولهم: أانجز حر ماوعدا" والمراد بالأمرا 

آمر ال 


= وانتم معاشر الأحناف ابطلتم اي اسقطتم الحق من صورة الشاة بالتعليل بالمالية حيث جوزتم دفع 
القيمة في الزكاة . فكان هذا تغبيرً لموجب النص, لا تعدية لحكمه؛ لآن الشاة كانت هي الواجبة عيناً 
انبل التعليل بحيث لا يسعه تركها إلى غيرهاء وبعده لم تبق واجبة. لان يسعه تركها إلى غير وهو 
القيمة. فكان هذا مثل نقل حق الشفيع من الدار إلى للوببالتعلیل, والحق المستحق مراعي بصورته 
ومعثاه كما في سائر حقو فاستعمال القياس لإبطال الحق عن الصورة أو المعنى يكون باطلاء 
لأنه موضوع لتعدية الحكم الشرعي لا لنقل الحق من محل إلى محل . 

(۱) سقط منك. (1) سورة هود ؛ الآية 5, 

(۳) كما قال تعالی: ( وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسفا 4 سورة المزمل :الآية ۰۲۰ وقال 
تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 سورة التوبة: الآية ۰۳ وفال عزوجل : ( إنما 


الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین الآية ٩۰‏ من سورة التوبة . 
(4) الآمر للأغنياء بصرف زكاة اموالهم إلى الفقراء . 
(0) في :۱ (1) فيك :الجاسع. 


(۷) قال الاخسيكثي: وكذلك جواز الابدال في باب الزكاة ثبت بالخص لابالتعليل لان الآمر بانجاز ماوعد 
اللفقراء رزقاً لهم مما زوجب لنفسه على الأغنياء من مال مسمى لا يحتمله مع اختلاف المواعيد یتضمن الائن 
بالاستبدال ‏ فصار التغيير بالتص مجامعاً للتعليل لا به وإنما التعليل لحكم شرعي وهو صلاح المحل 
للصرف إلى الفقير بدوام يده عليه بعد الوقوع لله تعالى بابتداء اليد .اه انظر الحسامي ص44. 

(۸) قال المفضل : اول من قال ذلك : الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي لصخر بن نهشل بن دازم وذلك أن 
الحارث قال لصخر: هل أدلك على غنيمة على أن لي خمسها؟ فقال صخر : نعم فدله على ناس من الیمن ٠‏ 
فاغار عليهم بقومه» فتلفروا وغنموا فلا انصرفوا قال له الحارث : انجز خر ما وعد, a‏ 


:مجمع الأمثال للميداتي۳۳۷/۲: 
(4) انظر عبارة الاخسيكثي فقد ذكرتها في هامش (۷) عاليه . 


لد 


قوله : مما آوجب لنفسه على الغنیاء() : أي مما أوجبه الله تعالى لنقسه, 
وإنما قال هذا لأن الزكاة عبادة مالية خالصة لله [تعالى]!') على عباده» ولامعبود 
سواه؛ غير أنه لماوجب على الأغنياء حقا جعل مصارفه الققراء وقاءً يما وعد: 
والنقس عبارة عما يريده القائل بقوله أنا ‏ 

قوله: لايحتمله!'): صفة لما قبله, والضمير البارز يرجع إلى «ماء في: ماوعد. 
مع اختلاف المواعید(*): لآن بعض الناس يحتاج إلى الطعام واللباس, والبعض إلى 
القرطاس وغير ذلك من حوائج الناسن!*) . 

قوله : بتضمن() : خبر « لان الامر ». 

قوله : وانما التعليل لحکم شرعيٌ :هذا جواب |شکال, وهو أن یقال: سلمنا 
أن التغيير لا بالتعلیل, بل بالتص على ماقلتم: ان ال مر بانجان المواعید متضمن 
للاستبدال؛ ولكن لابد من بیان فائدة التعليل!/), فاجاب عنه بقوله: إنما التعليل لاظهار 
حکم شرعي!!) وهو صلاح المحل(۱), أي الشاة مثلاً للصرف إلى الفقیر بدوام يد 
الفقير على ذلك المحل بعد وقوع المؤدى لله تعالى بابتداء اليد وصلاحه بان يكون 
مالا متقومً(۱۱), وهو حاصل في غير الشاة؛ فيعدى الحكم منها إلى غیرها(۱۳) من 
(۱) دونت نص الاخسيكفي في متنه قريبً. فارجع إليه . (1) زيسادة منك 
(1) ارجع إلى عبارة الاخسيكثي التي دونتها في هامش (۷) من الصحيفة السابقة . 

. نقلت قريباً لفغ الاخسيكثي فانظره في هامش (۷) من الصحيفة السابقة‎ )٤( 

(*) في ط : اشاس 

() ارجع إلى ما ذكرته لك من قول الاخسيكني في متنه . 

(۷) انظر قرب عبارة ذكرتها للاخسيكثي فيما تقدم . 

(۸) إذ فائدته تعديةالحكم إلى محل ل نص فيه ولم يوجد هتا 

. للنص المعين للشاة والبقر والإبل في الزكاة‎ )٩( 

(۱۰) لان حكم النص ما أوجبه انتص, والنص الموجب للشاة أوجب صلاحيتها للصرف إلى الفقير ؛ فيكون 

ثبوت الصلاحية حكم النص . 

(۱۱) يعني :عللنا صلاحه بالتقويم وقلنا: إنما حدفت صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير باعتبار كونها مال 


متقوما. لان حاجة الفقير تندفع باعتبار التقوم . 
(۱۷) من الاموال للاشتراك في العلة . 


غير تغييرء لان الشاة صالحة للصرف بعد التعليل كما كانت قبل التعليل كذلك فهو 
على هذا عين القیاس. 

فإن قلت: لم قلتم ان صلاح المحل حكم شرعي!')؟ قلت: صلاح المحل وعدم 
صلاحه!") آمر شرعي بدليل أن الخل لما كان صالحا للانتفاع (به)!') صح بیعه, 
والخمر لما لم تكن كذلك لم يصح بيعها. 

فان (قلت)(: لم قلتم: إن صلاح المحل بدوام يد الفقير, والصلاحية قبل ذلك 
موجودة(؟6؟ قلت نعم, إنه كذلك. لكن إنما نعني بصلاح المحل للصرف إلى الفقير: نتفاع 
الفقير بمحل الاداء. وانتفاعه به لا يكون إلا بدوام يذه علیه, لان المحل حالة الصرف 
إلى الققير واقع لله تعالی, غير أن الفقير نائب عنه تعالى في الاخذ . فإن قلت: لم 
قلتم: أنه واقع لله تعالى في تلك الحالة؟قلت: لدليلين: آحدهما: أن النبي علية 
السلام قال: « الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في يد الفقیر»(, الثاني: أن 
الزكاة ركن من أركان الدین؛ وهي عبادة محضة؛ ولا مستحق للعبادة إلا الله تعالى؛ 
فلما كان كذلك ضار المحل حالة الصرف, وهي حالة ما يكون المحل تصدقاء واقعاً لله 
تعالى » والفقير نائب عنه؛ غير أن الفقراء إنما صارت لهم الصدقة باعتبار العاقبة . 


فان قلت : لم قلتم انها صارت لهم باعتبار العاقبة؟ قلت: لكلا يلزم إلغاء النص 
وهو قوله تعالى : ط إنما الصدقات للفقراء » (۲) وهذا لانه لا یخلو: إما أن تكون 


(۱) وهو ثابت باصل الخلقة . (1) في ك: صلاحيته . 

(؟) سقط منط . (4) سقط من ك . (ه) فيك : موجود. 

(1) روي مرفوعا من حديث ابن عباس , ومن حديث آبي هريرة رضي الله عنهماء كما روي موقوفا على ابن 
تسود من وه رضي ال مه هی ان باش دود طبر فد وج وفيه من لم 


التوبة 7 ۰ وفي كلام الشارح إشارة إلى آن الم في ء للفقراء » لام العاقبةء وسياني الكلام 
على ذلك استقلالاً 


جلت 


لهم الصدقة قبل الصرف الیهم. آو حال الصرفء أو بعده, قالأول منتف؛ لأن الملك 
قي تلك الحالة للمتصدق(١)‏ فمن المحال أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة 
(ملكا)!") لشخصين لكل واحد منهماعلى الكمال» والثاني: نا 
الصندقة حينئذ (واقعة)(') لله تعالى على ما بیناء فتعين الثالث . 


ایضالان 


قوله: بابتداء اليد(؟): 


أي بابتداء يد الفقیره وبه صرح شمس الأئمة السرخسي في 
اصوله(؟), قوله: وهو نظیر ما قلنا(7): إلى آخره. أي التعلیل بصلاح المحل في 
الشاة وغیرها نظیر التعلیل بعلة القالعية في الماء(۲), وإنما عللنا بها: لان الواجب 
إزالة النجاسة لا الفسل, لانه إذا آلقي الثوب النجس أو قطع موضع النجاسة سقط عنه 


(۱) فيك : للمتصرف . (1) سقط من ك (۴) سقط من ك. 
(4) ارجع إلى عبارة الاخسيكثي التي ذكرتها فيما تقدم. 
(ه) انظر : أصول السرخسي ۱3۸/۲ والتحقيق ص ۲۲۰ وشرح العنار ۰۷۷۸/۲ 
الواجب إزالة النجاسة, والماء آلة صالحة للإزالة: والواجب 
» والتكبير آلة صالحة لجعل فعل اللسان تعظيماً. والإفطار هو 
السبب والوقاع آلة صالحة للقطرء وبعد التعليل يبقى الصلاحية على ما كان قبله. أه. انظر: 
الحسامي ص۱۰۰ ثم اعلم أن عبارة المتن هذه تتضمن الجواب عن نقوض ثلاثة, وتقديرها بان يقال 
أولاً: أن الشرع غين الماء لغسل الئوب النجس لقوله عليه السلام: ٠‏ ثم اغسليه بالماء » وقد غير تم 
معاشر الحنفية بالتعليل بكونه رقيقاً مزيلاً للعين والاثرهذالحکم حيث جوزتم تطهير الثوب النجس 
باستعمال سائر المائعات مثل الخل وتحوه: وثائيا شرع اوجب التكبير افتتاح الصلاة و 
تعالى: ( وربك فكبر ) وقوله عليه السلام: ٠‏ مقتاع الصلاة الطهبور وتحريمها التكبير ٠.‏ 
' نم بالتعليل اه وذكر اله تدای على سبيل تنم غير تم هذ الحكم فصو 
عليه حيث جوزتم افتتاح الصلاة بغيرافظ التكبير مثل قوله: الله اجل. والرحمن اعظم, وثالذ: أن 
الشرع علق الكفارة بالوقاع لقوله عليه السلام للاعرابي الذي قال: واقعت امراتي في نهار رمضان: 
« اعتق رقبة...» الحدیث,وقد غيرتم بالتعليل حكم النص حيث علقتم الكفارة بالفطر . وأوجيتموها 
بالاكل والشرب عمد . 
(1) هذا إشارة إلى جواب النقض الأول الذي اوضحته لك قريباً. وتقرير هذا الجواب: أن الواجب إزالة 
جاسة عن الثوب لثلا يكون مستعملا لها حالة أداء الصلاة والماء لا صالحة للإزالة ؛ كما أن الول 
في الزكاة دفع حاجة الفقير, والشاة آلة صالحة؛ لا أن يكون استعمال الماء واجبا بعينه لما سيزء 
الشارح» ثم کونهآنة صالحة للإزالة حكم شرعيء لان الإزالة لاتحصل به إلا بالحكم بعدم تنجسه حالة. 
الاستعمال واختلاطه بالنجاسة, إذ لو حكم بنجاسته باول الملاقاة لم تحصل الإزالة اصلً , ولبقي 
اللوب نجساً اد كما لو ازالها بالبول. والحكم بعدم تنجسه في تلك الحالة شرعی؛ كما أن الصلاحية 
في تلك المسالة آمر شرعي فمتى عدينا هذا الحكم إلى سائر ما يصلح له كالخل فقد بقي حكم النصض وهو 
کون الماء آلة صالحة للتطهير على ماکان قبله من غير تغيير . 


۳ 


وجوب الغسل بالاتفاق()؛ فلما ثبت أن الواجب إزالة النجاسة وقلعهاء والقلع 
يحصل بسائر المائعات كالخل وغيره. بل القلع في الخل أكثر. بدليل أن الماء لا يزيل 
الدهن النجس والخل يزيلهء قلنا بطهارة الثوب النجس إذا غسل بالخل وغیره 
لشمول العلة خلافاً لمحمد وزفر والشافعي» بخلاف الحدث (') حيث يشترط له الماء 
بالاتفاق(؛ لان الطهارة عنه ثبتت بخلاف القياس: فاقتصر ا مورد النص(؟), 
وهو الماء المطلق, وكذا هو نظير التعليل في تكبير الافتتاح بعلة التعظيم: والتعظيم 
يحصل بكل اسم من أسماء الله تعالى: فيجوز افتتاح الصلاة بغير لفظة التكبير 
خلاناً لابي 9 والشافعي ومالك!*) وإنما عللنا بالتعظيم, لان الواجب علينا 
تعظیم الله تعالی بکل جزء من أجزاء البدن؛ واللسان منه: فکما یجعل() التکبیر 
فعل اللسان تعظیم) یجعله(۳) تعظیماً کل اسم من اسماء الله تعالی, فیجوز الافتتاح 
بسائر الأسماء. على أنه تعالی قال: ‏ وذکر اسم ربه فصلی 4() والمراد منه الذکر 
حالة الافتتاح!؟), وهو يشمل التکبیر وغیره. وماروي في الحدیث بلفظ التکبیر!۲) 
(۱) فلو كان استعمال الما اج بعيه لم يسقط بدون العثر كما في نت 
(1) في ك : الحدیث . 
() انظ : الهداية | /۸ و۲۲ والاقناع ۲۹/۱ و6 . 
(4) فال تعالى : $ يايها الذين آمنواإذا قستم إلى الصلاة فانمسلوا ) إلى ان قال: (فلم تجدوا ساء 
فشيمموا....) الآية ١‏ من سورة المائدة . 


رن نی اع 111/1١‏ والشرع لعي 101/1 
یا 


(۱۰) روی مسلم والبيهقي وابن ماجة من حدیث عانشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 14 يستفتج 

الصلاة بالنكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين .اه وروی الشيخان من حديث ابي هريرة رضي 

٠: 9‏ إذا قمت إلى الصلاة فكبر..» الحديث: وروی ابو داود. 

ن آبي طالب رضي الله عنه أن النبي 44# قال: ٠‏ مفتاح 

الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحلیلها التسلیم » آه قال الترمذي : هذا الحديث اصح شيء في 

هذاالباب واحسن . اف. البخاري ۱۰۲/۱ و۱۵۸ وصحیح مسلم ۱۰۶/4 و۲۱۲ وسئن 

ابي داود 17/١‏ وجامع الترمذي ۱/۱ وستن ابن ماج ۱۰۱/۱ وسئن البيهقي 1/١‏ ومسند الدارمي 
اص 1۳ ونصب الراية ۳۰۷/۱ وثيل الأوطار ۱۹۳/۲ و٤۲۹‏ 


والترمي وابن ماجة, والدارمي من حدیث. 


۲۸-۰ 


فهو لبيان الفضيلة, وكذا هو نظير التعليل في الوقاع العمد بكونه سببا للإقطار 
الكامل: وهو يحصل في الأكل والشرب بالعمد, فتجب الكفارة فيهما كما تجب في 
لشمول العلة خلافاً للشافعي في غیرالوقاع(۱), وإنما عللنا به لان الوقاع من حيث 
هو حال للزوج لا تتعلق به الكفارة: بل وجوب الكفارة لكونه إفساداً لصوم بطريق 
الکمال, ثم بعد التعليل تبقى الصلاحية كما كانت قبلهء آلا يرى أن آداء الشاة بعد 
التعلیل, وقلع النجاسة بالماء. وافتتاح الصلاة بالتكبير ‏ ووجوب الكفارة بالوقاع 
ثابت كما قبل التعليل» فلا یکون حكم النص متغيرا!؟) بالتعليل!" . 


قوله : وبهذا تبين!؛) أن اللام(*) :إلى آخره؛ أي بما قلنا أن الصدقة تصير 
للفقیر() بعد الوقوع لله تعالى!) يظهر أن اللام في قوله تعالى: « إنما الصدقات 
للفقراء 4( لام العاقبة, أي تصير لهم في عاقبة الأمرء ونعني بها ما بعد الوقوع 


لله تعالى(؟, والدليل الثاني على کون اللام لام العاقبة: أن الله تعالى أوجب صرف 


(۱) انظر : الهداية 44/١‏ والإقناع ۰۳۹۳/۱ (۲) في ك: متغايرا . 


(۳) انظر ؛ التحقيق ص ۲۲۲ والتوضيح مع التلويح ۳۷۰/۲ وشرح النظامي ص ۰۱۰۰ 


,بهذا تبين ان اللام في قوله تعالی: ( إنما الصدقات للفقراء ¢ لام العافبة: أي يصير 
أو لأنه أوجب الصرف إليهم بعد ما صار صدقة؛ وذلك بعد الآداء إلى الله تعالى؛ فصاروا 
على هذا التحقيق مصارف باعتبار الحاجة, وهذه الإسماء اسباب الحاجة, وهم بجملتهم للزكاة بمنزله 


الكعبة للصلاة كلها قبلة للصلاة. وكل جزء منها قبلة .اه 5 
(٩)في‏ حال البقاء بدوام يده عليه . 
(۷) في ابتداء 


(۸) الآية 1۰ من سورة التوبة: وانظر في تفسيرها أحكام القرآن للجصاص ٠١١/۴‏ . 

(1) اغلم أن الزكاة لما كانت حقاً مستحقاً للفقير قبل الإداء عند الشافعي رحمه الله حمل اللام في هذه الآية. 
على لام التمليك, فقال: اوجب الشرع الزكاة للأصناف المذكورة في هذه الآية, واضافها إلبهم باللام 
الموضوعة للتعليك, فدل على استحقاقهم بالشركة بقضية اللام. کمن اوصی بثلث ماله لامهات اولاده 
وللفقراء والمساكين , كان الثلث بينهم على الشركة بقضية اللام قشبت أن حكم هذا النص جعل 
الصدقات مشتركة بين الاصناف المذكورة حتى وجب صرفها إليهم, ولم يجزه الاقتصار على صنف 


که 


الصدقة (الیهم)(۱) بعد ما أثبت اسم الصدقة قبل ما صار ملكا لهم" فلا يصير 
لهم الملك فيها إلا باعتبار العاقبة: فصاروا مصارف الصدقة لحاجتهم؛ وليس لهم 
الملك فيها ابتداء. والأسماء(') المذكورة لبيان أسباب الحاجة(*), لان المجهول 
لا يصلح مستحقاء وصاروا كأنهم واحد, لاتحاد ما جعلهم أهلاً لاستحقاق الصدقة 
وهوالحاجة(") وهم على هذا للزكاة كالكعبة الصلاة(), وكل جزء منها يصلح قبلةٌ 
للصلاة فكذا كل صتف منهم (2 . 

فإن قلت : موضوعات اللغات توقيفية لا مدخل للرأي في دركهاء وأهل اللغة لم 
يضعوا اللام للعاقبة, فكيف قلتم: إن اللام هنا للعاقبة . 


قلت: سلمنا آنها توقيفية؛ لكن لانسلم أن ما لم يكن موضوعاً لشيء لايستعمل 
في ذلك الشيء؛ الا يرى أن الأسد لم يقل بوضعه أحد للشجاع, ومع هذا لم يمنع 
أحد من العقلاء عن استعماله فيه مجازاً؛ وشأن كل مجان هکذاء فكذا فيما نحن فيه 
لما كان الملك للفقراء في الصدقة باعتبار العاقبة, ولم يكن لهم قبل ذلك لما بيناء 
قلنا: إن اللام لام العاقبة, والمجاز صحنه لا باعتبار الاسمية, ولا باعتبار الفعلية, 
ولاباعتبار الحرفية؛ بل باعتبار المناسبة, فاینما ثبتت المناسبة صح الفجاز, ومن 
أنكر هذاء نكر عن قلة ذهنه ؛ وسوء فهمه؛ وعدم بصیرته» وخبث باطنه الباطل, الا 
إنما الصبح انبلج لذى عينين: وله العبرة في کونین . 


(۱) سقط منك. 2 )١(‏ يعني فيحالةالوقوعللهتعالىابتداه. 2 (1)فيك:والاسياب. 


(4) وليس ليان الاستحقاق لما سيذكره الشارح» فكان ذكرهم لبيان العصرف الذي يكون المال بقبضهم 
الله تعالی خالصا . 


(ه) كانه قيل: نما الصدقات للمحتاجين باي سیب احتاجوا ثم تعلق الحكم بادثي ما ينطلق عليه اسم الجئس. 

)١(‏ فكما ان الكعبة ليست بمستحقه للصلاة. ولكنها صالحة لصرف التوجه لیا فكذا هؤلاء المحتاجون. 
ها صاروا مستحقين بالآية للزكاة: بل صاروا مصرفاً صالحاً لصرف الزكاة إليه . 

(۷) يصلح مصرفا: فيجوز الصرف إلى جميع الاصناف. وإلى صنف واحد؛ بل وإلى شخص واحدء فثيت مما 
تقدم أن حكم الخص بیان نهم مصارف لازكاة بسبب الحاجة المتنوعة, وبالتعليل لم يتغير هذا الحكم . 
انظر : كشف الاسرار ۳۳۹/۳ واصول السرخسي 174/1 والتوضيح مع التلويح ۳۷۹/۲ والإقناع 
gt‏ 

(۸) في ظ: ھھنا. 


قوله: يصير لهم بعاقبته(): آي تصير لهم الصدقة باعتبار عاقبته, والضمير 
في ٠‏ عاقبته » إلى الصدقة ") على تأويل التصدقء آو المتصدق!") . 


قوله: أو لأنه آوجب: 
إلى آخره . 

قوله: وذلك : اي صيرورة الصدقة أو وقوع الصدقة إنما يكون بعد الأداء إلى 
الله تعالی» لآن الزكاة عبادة, والعبادة لاتحصل بدون الأداء إليه تعالی لان 
المستحق للعبادة هو لا غيره, قصار الفقراء على هذا مصارف لما أنه ليس لهم حق 
ابتداء في الزكاة . 

قوله : وأما رکنه(*) :إلى آخره؛ أي ركن القياس وَصْفٌ جُعلَ علماً على حكم 
الخص هن بين الاوصاف التي اشتمل عليها النص(*) وجعل الفرع نظير) للتص) 
في حكم النص١')‏ لوجود ذلك الوصف في الفرع(")ء وإنما قلنا: ان ركنه(؟)هذا: لان 
ركن الشئ ما يقوم به ذلك الشىئ(" ولا قيام للقياس إلا به ؛ لانه مالم يكن 
الاشتراك في الأصل والفرع في الوصف الذي به يثبت الحكم لا يكون الاشتراك 


يره: أى يتبين أن اللام لام العاقبةء لانه أوجب الصرف 


(۱) عبارة الاخسيكثي المتعلقة بهذه المسالة ذكرتها كاملة فيما مضى فارجع إليها . 

(۲) اي يعود إلى الصدقة . (۳) بفتح الدال مشددة .. 

)١(‏ قال الاخسيكثي : واما ركنه فما جعل علماً على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له 
في حکمه بوجوده فیه .| هد. انغار الحسامي ص ۰۱۰۱ 

(0) قوله: «من بين الأوصاف التي اشتمل عليها النص ٠‏ يعني يشترط أن يكون الوصف الذي جعل عم 
على حكم النص من الاوصاف التي اشتمل عليها النص إما بصيفته كاشتمال نص الربا على الكيل 
والجنس أو بغير صيغته كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم » لان ذلك المعنى 
- أي الوصف لماكان مستنبطاً من النص لابد أن يكون ثابتا به صيغة أو ضرورة . 

(1) اي المنصوص عليه . 

(۷) من الجواز , والفساد . والحل والحرمة . 


(۸) قبل :ان قوله « وجعل الفرع نظيراً للخص في حكم النص لوجود ذلك الوصف في الفرع » احقراز عن 
العلة القاصرة . 
(4) فيك درکسن . 


(۱۰) هذا عند الفقهاء , وفي اللغة : ركن الشيء جانبه الاقوی . 


عاد 


(لان القياس محاذاة 


بينهما في الحكم» فلا يثبت القياس ( 
نة مثل حكم أحدهما قي ال خر لوجود مثل علته في الآخرء وإنما قيد بقوله: 
علماً: لان علل الشرع أمارات ودلالات على الاحکام لا موجبة, لأن الموجب هو الله 
تعالى كما آن الموجد هو( . 


ثم اعلم أن الحكم في الأصل والفرع ثابت بالعلة آم في الأصل بالنص وفي 
الفرع بالعلة؟ قال عامة مشا بما وراء النهر() رئيسهم!؟) الشيخ علم الهدی 
آبو متصور الماتريدي: الحكم في الاصل والفرع ثابت بالعلة!*). وقال العراقيون من 
مشايخنا وهو اختيار الفحول() الثلاثة. اعني القاضي أبا زيد الدبوسي, وشمس 
الأئمة السرخسي, وفخر الإسلام علياً البزدوي رضي الله عنهم: الحكم في الاصل 
بالنص لا بالعلة, وفي الفرع بالعلة لا بالنص, وهذا لآن النص دليل قطعي, والعلة 
دليل فيه شبهة, وإحالة الحكم إلى القطعي أولى من إحالته إلى المظنون ؛ فأضيف 
الحكم في الاصل إلى النص لهذاء وأضيف الحكم في الفرع إلى العلة؛ لأنه لا دليل فيه 
فوقها لان الحكم بالعلة إنما يثبت حيث لا يكون فيه نص ولا إجماع , فعلى قول 
هؤلاء ركن القياس هو الوصف الذى جعل علماً على ثبوت الحكم في الفرع 7" . 


(۱) سقط من ط . (1) ثم ان ذلك الوصف معرف لحكم الشرع في المحل, وهو معثى العلم . 
(۳) ما وراء الثهر : يراد به ماوراء نهر جیحون بخراسان» فما كان في شرقیه يقال له بلاد الهياطلة. وقي 
الإسلام سموه ماوراء الذهر, وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم؛ وما وراء النهر من ائزه 
الأقاليم, وأخصبها وأكثرها خيرا. ويتسم أهلها بالسخاء والسماحة والجود, وحسن الطاعة لكبرائهم 
كما كانوا على استعداد دام للدفاع عن الإسلام. وقتال اعدائه, انظر: معجم البلدان لياقوت ۳۷۰/۷ 

(4) فيك ومتوسم: 

(ه) وهو مذهب جمهور الأصوليينء وعليه يكون ذلك المعنى علما على ثيوت حكم النص في الاصل والفرع معا . 

(5) الفحول جمع فحل وهو الغالب لمن عارضه . القامؤس ۰۳۹۳/۲ 

(۷) وذكر بلعض الاصوليين أن العلة في الاصل بمعئى الباعث. وهي أن تكون مشتعلة على حكفة صالحة 
لان تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم » لابمعنى الامارة المجردة لانها إذا كانت مجرد آمارة وهي 
مستئبطة من حكم الاصل لزم لدور, لأنها من حيث كونها مستنبطة من حكم الاصل تكون متفرعة عنه, 
ومن حيث انها أمارة مجردة. ولا فائدة للامارة سوى تعريف الحكم؛ كان الحكم متفرعاً عنهاوهو دور ٠‏ 
قال: ومن کون الأمارة المجردة لا فائدة لها سوی تعريف الحكم يعلم بطلان التعليل بهاء لان الحكم في 
الاصل معرف بالئص أو بالإجماع ‏ هذا: وذهب بعض الاصوليين إلى أن ركان القياس أربعة: الاصل < 


لد 


فإن قلت: سلمناآن النص قطعي والعلة قیها شبهةء لكن لم قلتم: ان الحكم في 
الاصل مضاف إلى النص خاصة؛ ولم لا يجوز أن يضاف إليهما بان تکون العلة 
مؤيدة لحكم النص ؟ 
قلت : بلى يجوز أن تكون العلة مؤيدة: لكن يلزم حينكذ خرق الاجماع وهو 
لا يجوز وإنما قلناه لأنه لا يخلوء اما أن يصح قياس الفرع بالاصل ام لا فقي 
الأول يلزم المقايسة بين الشیئین مع وجود الفارق بینهما لأنه لا نص في الفرع. 
وهو باطل بالإجماع وفي الثاني يلزم امتناع الجائز حين هو جائزء وهو باطل 
ایضاء وهذا لان القياس جائز بإجماع القائسين للدلائل المجوزة . 
وجه قنول آبي منصور ومن تابعه : أن العلة إذا لم يكن لها أثر في حكم الاصل, 
ولا نص في الفرع, لا يثبت الحكم في الفرع اصلاً ۱), لا نصا ولا قیاساء آما عدم ثبوته 
بالنص: فظاهر لآن النص غير وارد في الفرع؛ وأما عدم ثبوته بالقیاس: فظاهر 
أيضاًء لان القياس لا يكون إلا بإبانة حكم في الفرع بعلة مثل علة الاصل, ولا ممائلة 
بينهماء لإن علة الفرع مؤثرة. وعلة الاصل غير مؤثرة. فلما انتفى الحكم في الفرع 
اصلاء ولزم منه إبطال القياس. وهو صحيح بإجماع القائسین قلنا: بان العلة 
مؤثرة في الاصل, لئلا يلزم بطلان القیاس . وقولهم: ان النص قطعي, قلنا : نعم 
لكن (لا)!') يمنع كونّه قطعياً إضافة الحكم إلى العلة, وهذا لان النص أيضاً آمارة 
على ثبوت الحكم کالعلةء لآن العشیت للاحکام هو الله تعالى: ووروده إنها يكون 


= والفرع . وحكم الاصل . والوصف الجامع . أما حكم الفرع: قلیس برکن, بل هو ثمرة القياس لتوقفه عليه 
ولو كان ركنا فيه لتوقف على نفسه وهو محالء قلت: وهذا حسن لان انعقاد الفياس كما توقف على 
المعنى الذي هو العلة . توقف على الثلاثة الباقية . 

(۱) لايخفى عليك بعد ذلك أن ركن القياس عند هذاالفريق هو الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في 
الاصل. متى وجد مشاله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه . قال صاحب الميزان : هذا هو 
الصحيح: اف 

(1) سقط من ۵ . 


۳ 


ميرف كوخ ی اوا ا کو دقر مار ن 
يكن معقول المعنى يقتصر الحكم على مورد النص؛ ولا يكون فيه قياس . وان كان 
معقول المعنى يكون السقصود في إثبات الحكم ذلك المعنی؛ وورود النص یکون 
لتعریف ثبوت الحكم بذلك المعنی؛ وذلك المعنى هو العلةء فيكون ما هو المؤثر في 
حکم الأصل هو المعنی لا النص . 

فان قلت : يلزم على هذا أن یثبت الحکم قبل ورود النص لوجود العلة (قبله)1): 
قلت لا کذلك, لانا لا ندعي أن العلة علة لذاتها: بل هي علة بجعل الشارع إياها علة, 
فلا يكون لها حکم قبل ورود النص, لان کلامنا في العلل الشرعية(" . 


ثم اعلم أن الوصف الذی تعلق(" به الحکم قد یکون لام( کالثمنية ل(یجاب 
الزکاة في الحلي عندنا(*), وک‌الطعم لجريان الربا في المطعوم ات عند 
الشافعي(), وقد یکون عارضاً كتعليلنا نص" الربا بالكي ل فان القليل من 
الحنطة غير مكيل(" وقد یکون حکم() بان يقاس الحکم على الحکم كتعليلنا 


(۱) سقط من ك. (۲) انظر : کشف الاسرار ۳۹۶/۳ وشرح المنار ۷۸۱/۲ والاحکام للآمدي ۲۷۳/۳ و۰۲۸۹ 

(۳) فيك : يتعلق. .۰ ۰ (4) أي للمنصوص عليه 

(9) فقلنا: تجب الزكاة في الحلي سواء صیفت صياغة تحل أو تحرم. كما تجب في غير المصوغ من الذهب والفضة. 
لانها انم تجب في غير المصوغ لوصف أنه ثمن باصل الخلقة, وهذه الصفة لا تبطل بصيرورته حليا. 
فان الذهب والفضة خلقا جوهري الأثمان لا يفارقهما هذا الوصف بحال. وقال الشافعي رحمه الله: 
الاتجب الزكاة في حلي النساء. لاه مبتذل في مباح فشابه ثياب البئلة. انظر : الهداية 1/4/١‏ 


التعلق بقاء العالم به. فلابد من نها الشرف في العقد بشرط زائد وهو الممائلة, كما قيد تملك ابضاع 


,العم وصف لازم للمطعوم كالثمنية للجوهرين, فثبت أن التعليل بمثل هذا الوصف جائز . 
انظر : الاقتاع 2۷/۲ 
(۷) نص الربا فو قوله عليه اسلام:: 


تبیعو الظمام بالطعام إلاسواء بسنواء » . ؤقولة عليه السلام: 

«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر پیجهنا. 

(۸) اي بوصف الكيل. وهوغير لازم في المكيلات, لان ذلك الوصف عارض يختلف باختلاف عادات الئاس 
في الاماكن والاوقات. لجواز أن تباع كيلا في وزنا في آخرء ووزنا في وقت وكيلا في آخر . 

(4) كما غلمت أثناء الكلام على شروط القياس . انظر : الهداية ٠٠/۴‏ .. 

(۱۰) أي: قد يكون ماجعل علماً على حكم النص حكمامن أحكام الشرع؛ واعلم ان بعض الاصوليين ذهبوا = 


ا 


لقساد بيع العديرا') بتعلق عتقه بمطلق موت المولی(7), كتعلق عتق آم الولد بمطلق 
موت المولی(): قلا يجوز هناك: فكذا هنا وكتعليل الشافعي لاشتراط النية في 
الوضوء بقوله: هذه طهارة حكمية فلا تجوز بدون النية كما لا يجوز التيمم بدونها وهو 
طهارة حکمیة(؟), وقد يكون اسما كالخمر حيث تعلق الحكم باسم الخمر لا بصفة 
الاسكار؛ وهو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد!*). حتى يثبث 
الحكم في قليل الخمر("). ولا يتعدى إلى المثلث("). قيل!*): فيه نظر لأنه لا يخلو |ما 


> إلى عدم جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعيء لان الحكم الذي فرض علة ان 


ن متقدما على 


الحکم الذي جعل معلولا لزم انتقاض العلة لتخلف حكمها عنها فلا يصلح علة, وكذا إن تاخر عنه؛ لان 
المتاخر لا يكون علة للمتقدم. وكذا إن قارنه. إذ ليس جعل احدهما علة للأخر اولى من العکس لاحتمال 
آن بكون هو علة, وان يكون غیره. فهو إذن على تقديرات ثلاث لا يكون علة. وعلى تقدير واحد یکون 
علة والعبرة في الشرع للغالب لا للنادر. فوجب الحكم بانه لیس بعلة. ولان شرط العلة التقدم على 
المعلول. وتقدم أحد الحكمين على الأخير غير معلوم. فكان شرط العلية مجهولا؛ فلا يجوز الحكم 
بالعلیة. و ا ا اجب رن 


بیعه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. فعلمت بذاك أن المراد بالفساد في عبارة الشارح: 
هو البطلان, كما نبه عليه فيما ياتي . 
(1) قوله:» بلق موت المولى » احتراز عن المدبر لد فان بيعه جائز بالاتفاق قبل وجود الشرط مقل 


التعليل بالحكم إذان عدم الجواز حكم شرعي - :لقاع 0/۱ 
ماهية الخمر قول بي حنيفة رحمه الله وعند ابي يوسف ومحمد : إذا اشتد صار مرا 


أن يراد به تعلق الحكم بعين الاسم , أو بمعناد: وكلاهما فاسدء آما الأول : فلان آهل 
اللغة لهم ولاية آن يضعوا اسم الخمر لشيء آخرء ولا يقولوا الني(!) من ماء العنب 
أضلا .وا الثاني فإنه وان كان تلق الحكم بالمعنى صحيح) لكنه يكون حينق 
تعلق الحكم بالمعتى لا بالاسم فافهم( 

وقد يكون ذلك الوصف مفرداً كتعليلنا لحرمة النساء بالجنس أوالكيل أو الوزن. 
وقد يكون مركب ذا جزئين كتعليلنا لحرمة ربا النقد بالقدر!") والجنس, أو ذا 
أجزاءء کتعلیلنا لنجاسة!؟) سؤر السبع بكونه حيواناً محرم الاکل, لا لکرامته(؟) 
ولا بلوى في سوره(), ولا خلاف في جواز کون العلة ذات أوصاف في العلل 
الشرعية؛ وفي العلل العقلية خلاف: فعند الأشعر 
العامة يجوز أن تكون أوصاف]!"). وکنا الخلاف في التجديد!') أنه لا يجوز 


أن العلة وصف واحد(")؛ وعند 


( )في ط :لني 
(1) انظر ام ند ۱/۲ ۰ وکشف الاسرار ۳۹۵/۴ وما بعدها . 
پتجاسه. 


(0) ال :هید ۱۲/1 و19/۳- 12 
(۷) لا تركيب فيه وإليه ذهب بعض الاصولبین وبعض المعتزلة متمسكين في ذلك بان تركيب العلة لوصح 


لكانت العلية صفة زائدة على مجموع الأوصاف ‏ لانا نعل مجموع الأوصاف. ونجهل كونها علة, 
والمجهول غير المعلوم. وبعد ما ثبت انها زائدة: قإما ان يقال: حصلت تلك الصفة بتمامها لكل واحد من 
تلك الاوصاف, وحیننذ يلزم آن يكون كل وصف علة, لا أن يكون المجموع علةء وهو خلاف الفرض ٠‏ 
وإما ان يقال: حصلت تلك الصفة للمجموع . وحینثذ يلزم: الكل واحد من الأوصاف جزء من تلك 
الصفة وهو فاسد. لأن انقسام الصفة العقلية بحبث يكون لها نصف وثلث وربع محال؛ قلت: وقد تكفلت 
المطولات بالرد عليهم . 

(۸) لان سا ثبت به عديه الوصف الواحد ثبت به عليه الأوصاف المتعددة. إذلا يمتنع أن تكون الهيكة 
الاجتماعية من الأوصاف الستعددة علة بان يقوم الدليل على ظن التعديل بها من تاثير او مناسبة أو 
إخالة أو غيرها من مسالك العلة . 

(1) قوله:ء وكذاالخلاف في التجديد... »الخ : إشارة إلى أحد آدلة الشعرية ومن وافقهم على ما نهبوا 


والكلام في ذلك المتجدد كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع . انظر : الأحكام للآمدي 01/6 وشرح 
المنار ۷۸۸/۲ وإوشاد الفحول ص۲۰۹ وفواتحالرحموت على المسلم ۲۹۱/۲ 


نت 


عنده إلا بوصف واحد. وقد يكون ذلك الوصف (في التص)() وهو كثير التظير). 
وقذ يكون في غیرد( فعند مشايخنا العراقيين: لا يجوز هذا( قياس على العلل 
العقلية, ألا يرى أن السواد إذا وجد في محل يستحيل أن یکون علة لكون المحل 
الآخر أسود(ه)؛ لكنا نقول: ان جواز السلم معلول باعدام العاقد('). وليس هو في 
النص(۲ وهو ماروي أنه عليه السلام نهی عن بيع ماليس عند الإنسان ورخص 
في السلم, الا يرى إلى ما روى أنه عليه السلام نهى عن بيع الآبق") وهو معلول 
بعدم القدرة على التسلیم(), تحقيقه أن العلل الشرعية أمارات ودلالات!'). وليس 
بشرط(۱] قيام الدليل بالمدلول , كالعالم دليل الصانع(۱۲) . 


قوله: وهو الوصف الصالح(۲) :إلى آخره الضمیر راجع إلى قوله: «ماء في 


(۱) سقط من مد . 
(۲) كقوله عليه السلام ٠:‏ الهرة ليست بنجسة :نها من الطوافين عليكم والطوافات ٠»‏ 

(5)اي في غير النص إذا كان ثابتا به معنى , ویجوز أن لا يكون ذلك المعنی ثابتا بصريح النص, او لا يكون 
ابت في المحل المنصوص عليه؛ بل يكون في غيره. ولكنه من ضروراته كما سيتضح لك من الأمثلة. 


(4) اي کون الوصف قائماً بغير محل الحكم . 

(ه) فكذا في العلل الشرعية . 

() اي بفقره واحتیاجه . 

(۷) لان الاعدام معنى في العاقد لا في السلم الذي هو محل الحكم . 

(۸) رواه ابن ماجة 14٠/1‏ واحمد 4۲/۳.والدارقطني ۰۲۹۶/۲ وعبدالرزاق في مصنفه, ومن طريق 
عبدالرزاق ذكره عبدالحق في احكامه من حديث ابي سعید الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول 
الله 2 عن شراء ما في بعلون الائعام حتى تضع. وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو 
بق ... » الحديث. وفي إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه , ومن طريق آخر رواه إسحاق بن راهويه 
في مسنده إلا أنه قال : « وعن بيع العبد وهو آبق ». وانظر : نصب الراية ؟ / 14 ونیل الأوطار ۰۱3۸/۶ 
هذا : وما بين القوسين من ك ؛ وفي ط : عبد الب 

.. وذلك ليس في النص ؛ فان النص لا يدل عليه بصريحه‎ )٩( 

(۱۰) على الاحكام . 


الحكم المعلل به . أف. انظر ؛ الحسامي ص ٠١١‏ 
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«ما جمل () و «ماء عيارة عن الوصف: أي ذلك الوصف الذي جعل علما على 
حكم النص هو الوصف الصالح المعدل بظهور آثره قي جتس الحكم المعلل به . 
اعلم آن صلاح الوصف يراد به الملاءمة. وهي الموافقة!"), والمعنى بها : أن 
لا یکون إضافة الحكم إليه مستحيلاً شرع وعقلاً ء بل يكون حسنا كإضافة العقوبة 
إلى الجناية. والثواب إلى الطاعةء والضمان إلى الإتلاف. والمراد من عدالة الوصف: 
أن يكون لجنس وصف الاصل أثر في جنس حكم الاصل في الشرع إما بالنص او 
الاجماع(, وان | شرطنا العدالة لما سنبين عند قوله: والعدالة عندنا هي الأثر, 
مثاله: تعليل علمائنا [رحمهم الله](*) في ثبوت ولاية الإنكاح بالصغر(؟, فإنه 


(1)انظرما قدمته من عبارة الاخسيكثي في الهامش السابق مباشرة. (1) والمناسية للحکم . 
(؟) اعلم ان القائسين اتفقوا على أن كل أوصاف النص بجملتها لا يجوز ان يكون علة, لانه لا تاثير لكثير من 
الأوصاف في الحکم: فإن من المعلوم انه لا مدخل لوصف الأعرابي المذكور في قوله عليه السلام 
روف بار یشان مق ریت أي الح ف ری لدب سوه وا فیح 
تجب على العبد. ولا لوقاع الاهل فإنها تجب بالزنا وبوطء الأمة ولا للیوم السعین من 
شر المعين يلع فان سیم الشهر وسائر شهور رمضان في وجوب الكفا 
سواء, وكذا الحكم في سائر الحوادث فإنها تشتمل على مكان كذا وزمان كذاء ولا مدخل لمثل هذه 
الأوصاف في الحكم بالاتفاق ؛ فثبت ان التعليل بجميع الأوصاف غير مستقیم. ثم ان التعليل بجميع 
الاوصاف تعليل بما لایتعدی, لان جمیع الأوصاف لا يوجد إلا في المنصوص عليه. وذلك فاسدء 
.واتفقوا أيضا على عدم جواز التعليل بكل واحد من الاوصاف. لما تقدم من انه لا تاثير لجميع الاوصاف 
في الحكم, الا يرى أن الحنطة تشتمل على انها مكيلة. مطعومة, مقتاتة, مدخوة, حب. جسم, شي» ولم 
يقل احد أن كل وصف من هذه الأوصاف علة لحكم الربا فيهاء بل العلة بعض هذه الأوصاف :واتفقوا 
ایضا على أنه لا يجوز للسعلل أن غلل باي وصف شاء من غير دليل, لان ادعاءه وصفا من هذه 
الأوصاف أنه علة بمنزلة دعؤاه الحكم: فكما لا يسمع منه دعوى الحكم بلا دليل. لا تسمع دعوى کون 
الوصف علة بلا دليل خلافا لبعض الجدلبينء وإذا لم يكن بد من إقامة الدليل فالخص يصلح ديلا على 
العلة بلا خلاف سواء دل عليها يطريق التصريح كفوله تعالی؛ اقم الصلاة لدلوك الشمس 4 او 
بطريق التنبيه والإشارة كقوله عليه السلام:: اينقص الرطب إذا جف4», وكذا الاجماع يصلح دليلاً 
عليها بالاجماع: وعند عدم التص والاجماع اختلفوا فيما يصلح دليلا على العلة :فلت جماعة كفا 
سيجئ في كلام الشارح ‏ منهم الاطراد. وقال عامتهم: لا يصير الؤصف حجة بمجرد الاطراد: بل لابد من 
معنى يعقل» وهو قول جمهور الفقهاء من السلف والخلف رضي الله عنهم ‏ وذلك المعنى هو کون 
الوصف صالحا للحکم. ثم يكون معدلاء واتفق هؤلاء على أن العراد بصلاح الوصف: ملاءمته للحكم - 
كما ذكرالشارح رحمه الله ثم اختلفوا في تفسير العدالة على ما ياتي في كلام الشارح بعد قفيل . 
(4) زيادة من ط. 
(») اعلم ان ولاية الإنكاح في النساء بدون رضا المولى عليها ومشورتها مرتبة على الصفر عندنا وعد 
الشافعي رحمه الله على البكازة البكر البالغة كرها لوجود البكارة = 
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تعليل بوصف مؤثر في جنس الحكم المعلل به ٠‏ ألا يرى أن له أثراً في ثبوت الولاية 
في المال() , ولا آثر لليكارة أو الثياية(') لان الاب لا ولاية له في مال البكر البالغة 
العاقلة, ثم عدى هذا الحكم آصحابنا إلى غير الآب والجد(") لوجود القرابة الداعية 
إلى الشفقة, والصفر المورث للعجز(؟), وهذا التعليل موافق لما علل (به)(*) رسول 
الله (#)() بقوله: « إنما هي من الطوافین والطوافات علیکم» , علل عليه السلام 
لسقوط نجاسة سؤر الهرة بالطواف(", والطواف له أثر في إثبات الضرورة: ولها 
آثر في إثبات التخفيف في الشرع[". الا یری إلى قوله تعالى: ظ فمن اضطر في 
مخمصة 4 الآية, وقوله تحالی ‏ فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلاإثم 
عليه ١(4‏ وكذا تعليلهم في مسح الراس بأنه لا يسن تكراره لانه مسح, وله اثر 
في التخفيف في جنس الحكم المعلل به ألا يرى إلى مسح الخف والتيمم(''). 
ولا عبرة لما علل به الخصم لتكرار المسح برکنیته(۱۲/ لان الركنية لاأثر لها في 
التكرار, آلا يرى أن التكزار يوجد فيما لیس بركن کالمضمضة والاستنشاق . 


= كالبكر الصغيرة. وعندنا ليس له ذلك لفوات وصف الصفر, وعنده ليس له أن يزوج بنته الشيب 
الصغيرة لفوات البكارة كالثيب الكبيرة. وعندنا له ذلك لوجود وصف الصغر . 

() بلاجساع. () في ط : والشياية . 

(") من سائر العصبات, خلافا للشافعي رحمه الله فقد قصر هذا الحكم على الاب والجد . 

(4) انظر : الهدلية ١‏ / 2148147 (ه) سقط من ق . 

(1) في ك : عليه السلام.. 

() فكان ذلك إشارة إلى وصف مور . 


(۸) فصح التعديل بالطواف لاتصال الضرورة به لرفع نجاسة سؤر الهرة ء اولإثبات حكم التخقيف في 
سؤره» وذلك استدلال بعلة مؤثرة شرعاً فإن النجاسة تسقط حكما لمكان العجز والضرورة: إذ الميتة 
نجسة بالاجماع خبيالة نم سقط اعتبار النجاسة حتى حلت عندالضرورة. دل على ذلك فا سیذکره 


(۱۱) حيث لا یسن التثليث فيهما . 
(11) ذهب الشافعي رحمه الله إلى ان التخليث سنة في الوضوء ؛ ويستوي في ذلك المغسول والممسوح 


اللاتباع . انظر : الإقناع ١‏ / ۷۵ والهداية ١‏ /۵. 


كول 


قوله : تزوج كرهاً )١(‏ : أي ج 

قوله: لآن الصغر مؤثرا" :إلى آخره, آي الصغر له آثر في ثبوت ولاية 
الإنكاح!") لأنه مورث(؟) للعجز, وللعجز آثر في إثبات الولاية كما في مال الصغير, 
فيكون الصغر مؤثراً في إثبات ولاية الإنكاح .وهذا كتعليل الرسول عليه السلام 
في إسقاط نجاسة سؤر الهرة بالطواف, فان الطواف مورث للحرج والضرورة 
وللضرورة اثر في التخفيف. فيكون طواف الهرةمؤثرا في إسقاط نجاسة سؤرهاء 
وتفسير الولاية: نفاذ قول الانسان على الغير شاء أو أبى. و«المناكح»("): جمع 
منكح بفتح الكاف بمعنى النكاح: والمصدر من الثلاثي على مفعل بفتح الميم 
نیاس مطردا"). كذا قرات في الشافية!") وشرحهل(. 


وا 
توله : ولا يصح العمل بالوصف(!: إلى آخره؛ أي لایجوز العمل بالوصف 


(۱) ال الاخسيكني: وشعني بصلاح الوصف ملاءسته. وهو ان يكون على موافققة العلل المنقولة عن 
رسول الله #. وعن السلف كقولنا في الثيب الصغيرة انها تزوج كرها لانها صغيرة 
فهذا تعليل بوصف ملائم لآن الصغر مؤثر في ولاية المناكح لما يتصل يه من العجز تا 
-الظواف لما يتصل به من الضرورة في الحكم الفعال به في قؤله عليه السلام: 1 
نما هي من الطوافين والطوافات عليكم. أه. انار الحسامي صی۱۰۲. 

(1) قدمت لك عبارة الاخسيكفي فارجع إليها . 

(؟) في ط : التكاح. (4) فيك: مؤشر. 

(ه) انظر عبارة الاخسيكثي التي دونتها في هامش (۱) عاليه . 

(1) قال اين الحاجب: ويجيء المصذر من الثلاثي المجرد أيضا على مفعل كمقتل ومضرب ومشرب قياس 
مطردا . انظر الشافية ص ۳۲ وشرح الرضى على الشافية ص ٠٠-١۹‏ . 

(۷) الشافية : مصنف في التصريف للإمام جمال الدين ابي عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس 
الرويني المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة 140 وهی مقدمة مشهورة في هذا الفنء وله عليه 

وهو المعني بقول الشارح: وشرحها . انظر : كشف الظنون ۱۰۲۰/۲ والاعلام ۱۳۷۶/4 

(۸) اعتنى بالشاقية في التصريف لابن الحاجب جماعة من الشراح؛ فشرحها الفاضل أحمد بن الحسن فخر 
الدين الجاربردي المتوفى سئة 47/ ه شرحا متوسطا بين الايجاز والاكثار, وشرحها السيد عبدالله 

کار المتوقى سنة ۷۷۲ ف وشرحها الشيح رضي الدين محمد بن 


الشافية » مطبوع ‏ كما شرحها غير هؤلاء ایض 
(4) قال الاخسيكثي :ول يصح العمل بالوصف قبل الملاهمة لأئه مر شرعي, وإذا 
العمل به إلا بعد العدالة عندنا وهي الآثر , لانه يحتمل الرد مع قيام الملاءمة. 
أثره قي موضع من المواضع كاثر الصغر في ولابة المال. ف . انظر الحسامي ص؟ 1١‏ .. 


أن تتبين الملاء‌مة() لأن كلامنا في العلة الشرعية. وهي لا تكون إلا بموافقة بين 
الوصف والحكم شرعاً, ولا يجب العمل به بعد الملاءمة إلا بعد العدالة. وان كان 
يجوز قبل أن تظهر العدالة لاحتمال أن يكون الوصف مردوداً بالنص بان لا يجعله 
عله كاكل الصائم الناسي لا يكون علة للفطر وان كان التعليل ملاثما لوجود 
ما يضاد الصوم؛ لآن الشرع لم يجعله علة حيث قال عليه السلام: « تم على 
صومك, فإنما أطعمك الله وسقاك » . 

والمراد من العدالة: أن يكون للوصبف آثر شرعا("), کاثر الصغر الذي جعلتاه 
علة لولاية الانکاح في ولاية المال. مشال هذا : ما إذا شهد الشاهد لا يجوز العمل 
بشهادته إلا بوجود صلاحه بآن يكون حرا (عاقلاً بالغا)!") قبعد وجود صلاحه 
لا يجب العمل بشهادته ما لم تثبت عدالته, لكن يجوز العمل بها قبل التزكية كما في 
المستور إذا قبل القاضي شهادته بدون التعديل يكون نافناً () . 

اعلم أن العلماء ۱ | في الذي يكون دليلاً لكون الوصف علة للحكم؛ قال اهل 
الطرد : هو الاطرادا*) وتفسيره!') عند بعضهم: وجود الحكم عند وجود 


سه )٩(‏ في موضع من وضع على مادم وهنا ال أستعرقه ی 
عاقلا 


(4) وعليه : تكون الملاءفة شرماً لجواز العمل بالعلل . والعدالة بمعنى التاثیر عندنا والإخالة عند 
الشافعية شرطا لوجوب العمل بهاء انظر التحقيق ص۲۲۷ وشرح النظامي ص ۰۱۰۲ 

(ه) في ك: العارد . قلت : ابت لك فيما تقدم بالدليل أنه لابد من إقامة البينة على صحة الحلة. واعلم هنا ان 
القائس يحتاج إلى إقامة الدليل على وجود العلة في الاصل والفرع جميعاً ان القياس كما يتوقف على 
وجود العلة في لاصل يتوقف على وجودها في الفرع؛ إلا ان وجودها في الفرع يجو 
انواع الادلة من الحس» ودليل العقل , والعرف . والشرع » ووجودها في الاصل لا 5 
الشرعية ‏ لان كون الوصف علة وضع شرعي كما أن الحكم كذلك, فلا يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي 
والادلة الشرعية هي: النصوص والإجماع والاستنباط ولاخلاف ان كلا من الخص والاجماع یصلح 
دليلاً على العلة. أما عند عدم النص والإجماع فقد اختلف القائسون فيما يصلح دليلاً على العلة كما 
قرره الشارح رحمه الله بقوله ‏ السابق قريب اعلم ان العلماء اختلفوا في الذي يكون دليلاً کون 
الوصف علة للحکم» ثم اعلم أن اهل الطرد اتفقوا على آن الإطراد دليل على صحة العلة من غير اشتراط 
ملائمة و تاليو لكنهم اختلفوا في تفسير الاطراد الذي هو دليل على الصحة كما سيذكر الشارح . 

)اف قاقد مص ال شیاه تداع یل رمع کی تل 

اموس ۰۲9۰/۱ 


ا 


الوصفء وعند بعضهم: وعدمه عند عدمه أيضا ('), وقال بعضهم: هو الدوران() 
وهی أن يكون الحكم دائراً على الوصف وجوداً وعدما؛ بأن يوجد الحكم بوجود 
الوصف, ويتعدم بعدمه, والفرق بين الأول(" والثاني(* : آن في الأول مجرد تعلق 
الحکم بالوصف من غير تعقل الا وفي الثاني: التعلق مع (التعقل)("), فافهم(۱). 


(۱) يعني زيادة على ما ذکره الفريق الأول قلت: نم اختلف هولاء:فقال بعضهم انه يدل على صحة العلة 
قطعاً. وهو مذهب بعض المعتزلة. وقال بعضهم : أنه يدل عليها فظنا وهو مذهب بعض الاصوا 
وأكثر أبناء الزمان من أهل الجدل. وزاد بعضهم على وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه عند عدمه: 
أن يكون المنصوص عليه قائما في حال وجود الوصف وحال عدمهء ولا يكون الحكم مضافا إليه , بل 
إلى الوصف. كما أن قوله عليه السلام « لايقضي القاضي وهو غضبان » معلل بشغل القلب لدوران 
الحكم معه وجودا وعدماء ولاحكم للمنصوص عليه وهو الغضب. أو لنفس النص في الحالین: بان 
الغضب إذا وجد ولم يوجد شغل القلب لا تلبت حرمة القضاء مع أن ظاهر النص يقتضي حرمته لوجود 
الغضب المنصوص عليه , وإذا وجد الشغل بدون غضب بالجوع أو بالعطش أونحوهما تثبت الحرمة. 
مع أن النص لا يقتضي حرمته لعدم الغضب المنصوص عليه, فتعلق الحكم بالشفل وجودا وعدما . 

اعه عن الغضب المنصوص عليه حتى لم يؤثر وجوده في وجوده: ولا عدمه في عدمه دليل على 

کون الشغل علة . 

(1) الدوران في اللغة: مصدر دار حول البيت يدور دورانا: إذا طاف به ودوران الفلك: تواثر حرکانه 
بعضها اثر بعض من غير ثبوت واستقرار .ار : التعريفات ص 81 . 

(؟) وهو الاطراد . 

(4) وهو الدوران. 

(ه) في ك : التعلق . 

(1) إذ يعتبر في الدوران صلاحية الوصف للعلبة, ثم اعلم ان الفریق الأول من اهل الطرد استدلوا على 
مانهبواإليه: بان ال التي جعنت القياس حجة لم تخص وصفا دون وصف, مره تفتضي 
جواز التطيل 


يكن سل علي مد تارشح لان تخلف الحكم عن العلة أمارة النقض» وذلك غير جائز 
على صاحب انشرع,ولانعلل الشرع أمارات. اي علامات على ثبوت لاحکام؛ فإنها غير مثبتة بذواتها إذ 
المثبت في الحقيقة هو الله تعالی , وإذا كانت أمارات لم یشترط فیها ان تکون معقولة المعاني لان 
أمارة الشيء: 

ذلك الشيء إليه كالمنارة للمسجد. واستدل الفريق الثاني هنهم بمثل هذاالكلام ثم قالوا إن وجود الحكم 
عند وجود الوصف قد يكون اتفاقا. وقد يكون لكونه غلة. فلا تتعين جهة كونه علة إلا عدم الحكم عند 
عدمه: فيصلح العدم عند العدم دليلاً مميزا للعلة عن غيرها ء واستدل من قال بالدوران : بقوله عليه 
لا يفضي القاضي وهو غضبان » على الوجه الذي قدمته لك قريباء وبان الدوران إذا حصل ولم 
يكن مانع من الحكم بالعلية حصل العلم أو الظن عادة بكون المدار وهو الوصف علة للدائر وهوالحكم ٠‏ 
كما إذا دعي إنسان باسم فغضب » ثم ترك دعاؤه به فلم يقصب , وتكرر ذلك مته مراراً علم أن دعاءه 
بذلك هو سبب الغضب » حتى أن الأطفال يعلمون ذلك منه , ويتتبعونه داعين بذلك الاسم المغضب له. 
انظر : اصول السرخسي ۱۷۹/۲ وكشف الاسرار ۳۵۱/۳ و١٠٠‏ والتوضیح مع التلويح ١‏ / 2۰۵ . 


وقال بعض الشافعية: هو الاخالة بعد الملاءمة('): وفسروا الاخالة بأن يكون 
للوصف خیال() الصحة(") في القلب(؟) 

وقال أصحاينا : هو العدالة بعد وجود الملاء‌مة. والعدالة بان يكون الوصف 
مؤثراً شرعاء وهذا لان الوصف كان موجوداً قبل ورود الشرع ولا حکم له؛ والحكم 
إنما ثبت له بجعل الشرع إياه علة مؤثرة, فتكون عدالته بان يكون له اثر شرع . 

ولا معتبر بالاطراد. لان تكرار وجود الحكم بتكرار الوصف بمنزلة تكرار 
الشهادة: وتكرار الشهادة لا يكون دليل صحتهاء بل صحتها بالأهلية والعدالة, فكذا 
هنا لا يكون الاطراد دليل صحة العلة. بل صحتها بالملاءمة والعدالة, ولا معتبر 
بالدوران ایضا؛ لأنه كما يدور الحكم مع العلة يدور مع الشرطء فلا يكون نفس 
الدوران دليل صحة العلة, وإنما قلناه لأن الطلاق المعلق أو العتق المعلق بالشرط(؟) 
(۱) وال بعض آخر من الشافعية: هو شهادة الأصول يمعنى : کون الوصف موافقا لقوائين الشرع, 

ومطابقا لها بعد عرضه عليها. ومقابلته بها لتتحفق سلامته عن المناقضة والمعارضة, والفرق بين 

المناقضة والمعارضة: ان مناقضة الوصف إبطال نفسه بائر اوئص او إجماع يرد على خلافه او 

صورة تخلف الحكم فبها عن الوصف. ومعارضة الوصف: إيراد وصف آخر يوجب خلاف ما أوجبه ذلك 


الوصف من غير تعرض لنفس الوصفء قال صاحب القواطع ثقلا عن القاضي ابي ١|‏ 
ب الزكاة في إناث الخيل انا اجب في ذكورها. فالاصول شا 


یا غلب على فلنه أنه اعطی بنیه مثله فشبت أن شهادة 


الاصول دليل الصحة من هذاالوجه . 
(1) الخيال : اصله الصورة المجردة كالصورة المتصورة في المنام ٠‏ وفي المرآة وفي القلب بعد غيبوبا 
المرثي؛ ثم يستعمل في صورة كل آمر متصور. وفي كل شخص دقيق يجري مجرى الخيال , والتخبيل 


تصوير خيال الشيء في النفس. والتخیل تصور ذلك كنا على هامش النسختين :ك و ط . 

() له 

(1) واستدلوا على ذلك بان لأثر معنی من الوصف لا يحس لیعلم بالحس , ولکنه مما يدرك بالعقل,فکان 
طریق الوقوف عليه تحكيم اقلب.لانه هو المعتبر عند انقطاع الآدلة المحسوسة, فإذا وقع في القلب 
خيال القبول وأثر الحجة صار حجة للعمل به . فصار جعل الوصف حجة بشهادة القلب مثل جعل 
التحري حجة في باب القبلة بشهادة القلب عند تعذر العمل بسائر الآدلة المخسوسة: ويؤيده قوله 
عليه السلام لوابصة بن معبد: , ضع يدك على صدرك واستفت قليك. فعا حك في صدرك فدعه وان 
افتا الئاس به » فثيت أن الاخالة دليل عون الوصف علة . 

(*) في ك + بالشروط - 


مد 


يوجد بوجود الشرط: وينعدم بعدمه: ولا آثر لانعدام الوصف قي انعدام الحكم. 
لان وجود الحكم لما كان بالوصف, قبعد اتعدام الوصف يبقى عدم الحكم على 
ماکان قبله من العدم الأصليء ولا یقال: الاصل في الدوران هو العلة()» والشرط 
عارض) فلا يكون قادحا, لان() العلة الشرعية أمارةٌ علق الشرع الحکم 
بوجودها کتعلیق العبد الطلاق أو العتاق بشرط, لا علة موجبة لذاتها: فلم يدل ذاك 
على ١‏ ذا هذا("): ولا معتبر بالخیال (°)ء لائه ظن(۱), والظن لا يغني من 
الحق شيئاء على أنه لو كان الخیال دليل صحة العلة يقول كل واحد من المعلل: إن 
علتي صحيحة لانه تخايل في قلبه صحتها( . 

قوله : فیتعرف صحته ( : الضمير راجع إلى الوصف, وكذا في : آثره( . 

قوله : وهو نظير صدق الشاهد!'! : إلى آخره؛ أي الوصف الذي هو ركن 
القياس نظير صدق الشاهد من حيث أن الشاهد یعرف صدقه عن كذبه بظهور آثره 


(۱) اي الاصل دوران الحكم مع العلة وجودا وعدماً 

(۲) لا یکون الا بعد تعليق الحکم به نصا . 

(۳) قوله « لا العلة الشرعية... » الخ رد على هذا الاغتراض . 

(4) اي لم يدل تعليق العبد على العلية: فكذا تعليق الشرع . 

(*) قوله « ولا معتبر بالخيال... » رد على ما ذهب إليه بعض الشافعية . 

. إذ الخيال والفان واحد‎ )١( 

إذا قال المعلل : وقع في قلبي خيال أن هذا حقء يتمكن الخصم من ان يقول كناد يد انين" 

١‏ » والحجة إذا لم 
المعارضة لم تكن حجة , لان حجج الشرع لا تحتمل لزوم المعارضة كما لاتحتمل لزوم المناقضة, وا 
من آمارات العجز والجهل والسفه. وصاحب الشرع منزه عنها . انظر اصول السرخسي ۲ / 147-1194 
وکشف الأسرار ۳ / ۳۰۶ و۳۲۲ والتوضيح ۰۳۹۱/۲ 

(۸) قال الاخسيكثي : ولا يصح العمل بالوصف قل الملاءمة لاثه آمر شرعي. وإذا لبنت الملاءمة لم يجب 
العمل به إلا بعد العدالة عندنا وهي الأثر , لاه يحتمل الزد مع قيام الملاءمة . فيتعرف صحته بظهور 
أثره في موضع من المواضع كاثر الصغر في ولاية المال ؛ وهونظير صدق الشاهد يتعرف بتلهور اثر 
دينه في منعه عن تعاطي محظور دینه . اه, انظر : الحسامي ص ۰۱۰۲ 

(4) انظر عبارة الاخسيكثي التي نقلتها في الهامش لسایق . 

(۱۰) ارجع إلى ما سجلته لك من عبارة الاخسيكثي في هامش (۸) عاليه . 


مقا 


باجتنابه عما هو محرم في دينه والكذب من محرم دينه » فكذا الوصف تعرف 
عدالته بظهور آثره في جنس الحكم المعلل!١)‏ به كما قلنا في آثر الصغر في ولاية 
المال» و ٠‏ الدين » (') ما يدان الله تعالى به , آي يعتقد به وهو يقع على الحق 
والباطل من حيث هوء ألا ترى أنك تقول دين اليهود باطل؟ وما روي عن الاسام 
[آلاعظم] 7 آبي حتيفة رضي الله عنه أنه قال: الدين اسم واقع على الإيمان 
والإسلام والشرائع كلهاء فالمراد منه الحق خاصة, وء التعاطي » التناول؛ 
و«المحظور ؛ الممنوع والمراد منه المحرم . 

قوله : وذلك مما یعرف(؟: هو إشارة إلى صدق الشاهد, يعني كما أن صدق 
الشاهد یعرف بظهور آثره, فکذا تعرف عدالة الوصف بظهور آثره, فکانه قال هذا 


(۱) قال بعض ال صولیین: ان اعلى انواع القياس المؤثرء وهو باعتبار النظر إلى عین العلة وجنسها وعين 
الحكم وجنسه آربعة أقسام. فالاول : هو أن يظهر تاثير عين الوصف في عين ذلك الحكم , وهو المقطوع 
الذي ریما يقر به منكر القياس. إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد السحل, فانه إن ثبت ان علة 
الربا في التمر الكيل فالجص ملحق به بلا شبهة, وإن ثبت أن علته الطعم فالزبیب ملحق به قطعا , إذ لا 
يبقى إل اختلاف هدد الاشخاص التي هي مجاري المعنی: ویکون ذلك كظهور اثرالوقاع في إيجاب 
الكفارة على الاعرابي , إذ يكون التركي والهندي في الثاني : أن يظهر اثر عينه في جنس ذلك 
الحكم؛ آي جنسه القريب, كتاثير الاخوة لاب وام في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية الانكاح؛ فان 
الولاية ليست هي عين الميراث, لكن بينهما مجانسة في الحقية, فان هذا حق وذلك حق, وهذا دون 

وجنس غير بعيدة, بخلاف المفارقة بين محل ومحل ‏ فإنهما لا يفترقان 

فيما يتوهم أن له مدخلا في التاثير. والذالث: ان يؤثر جنسه القريب في غين ذلك الحکم؛ک(سقاط 
قضاء الصلوات المتكثر بعذر الإغماء, فإن ناثير جنسه وهو عذر الجنون والحيض ظهر في عينه ايضا 
باعتبار لزوم المشقة والحرج» والرابع: ما ظهر اثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلوات عن 
الحائض بالمشقة: فإنه فد ظهر تالیر جنسه وهو مشقة السفرء فان مشقة السفر ليست عبن مشقة 

الحائض في جنس هذا الحكم وهو إسقاط الركعتين الزائدتين: فإنه ليس عين الاسقاط عن الحائض , 

فان هذا إسقاط اصل الصلاة. وذلك إسقاط البعض , ولکنه من جنسه القريب باعتبار أنه تخفيف في 

الصلاة. ثم قال؛ ولا خلاف بين القائسين في الاقسام الثلاثة الأولى انها حجة ء والقسم الاخیر مختلف 
؛ والمختار أنه حجة لكوثه مغلبا على الظن . اه . انظر : كشف الاسرار ۲ / ۰۳۵۳ 
مه اجکی کر تاق نع زم بو نینط 


ا لتشم الاخسيكثي في هامش (۸) من الصحيفة السابقة واغلم ان 
أقوله: ‏ ونما صارت العلة عندنا علة بالأثر قدمنا على القياس الاستحسان .. » الخ وبذا 
هذه العبارة ليست بالنسخة التي تيسرت لي من المتن. وقد تصفحت ما وقعت عليه من شروح آخرة 


گنه 


جواباً عما يقال من جهة الشافعية وهو أن الأثر لا اعتبار لهء لانهآمر غير 
معقول(/ بل الاعتبار للخیال, ققال في جوابه: لا نسلم آن الأثر غير معقول: بل هو 
معقول في حسي حسا » كآثر مشي الماشي(')..وفي مشروع دلالة, كما إذا قال 
واحد لامرأته: هي مطلقة ثلاث . يستدل على آثر ذلك وهو الحرمة : فيكون الأثر 
معقولاً كيف كان . 

وله : ولما صارت العلة عندنا علة باثرها(") : إلى آخره » يعني لما ثبت أن لا 
اعتبار للاطراد» ولا للدوران: ولا للإخالة في کون الوصف علة: بل الاعتبار لكونه 
مؤثرا , وهو أن يكون للوصف اثر في جنس الحكم المعلل به شرعاً , رجحنا من 
القياس والاستحسان!!) إذا تعارضا أيهما كان أقوى أثراً على الآخر , لآن الاعتبار 


« على هذا المتن فلم أجدهاء وإليك عبارة فخرالإسلام البزدوي » فقد جاء بها هذا اللفظاء قال فخر الإسلام : 
وجه فولنا :انا احتجنا إلى إثبات مالا يحس ولا يعاين وهو الوصف الذي جعل علما على الحكم في 
النص, ومالا بحس فإنما یعلم بائره الذي ظهر في موضع من السواضع, الاترى انا نتعرف صدق 
الشاهد باحترازه عن محظور دينه. وذلك مما يعرف بالبیان: والوصف بوجه مجمع عليه على ما ند 
فوجب النصير إليه كالآثر الدال على غير المحسوس . له قال العلامة علاء ‏ 
البخاري في شرحه للعبارة المسائلة لما أورده شارحنا هنا : الظهر انه إشار 
الاثر ليس بمحسوس. فوجب النقل إلى تحكيم القلب , وان ذلك إشارة إلى الأثر , يعني اثر الوصف إذا 
لم يكن محسوساً فهو مما يعرف بالبيان , والوصف بوجه مجمع عليه آي بان تبين ظهور ائره في 
محل مجمع عليه . فإنه لو بينه في محل مختلف فيه لم يصلّح للالزام على الخصم .واذا كان الآثر معا 
يعلم بالوصف والبيان وجب المصير إليه لمعرقة صحة الوصف, كما يجب المصير إلى الالر 
المحسوس الدال على غير المحسوس ملل البناء الدال على البائي والسماوات والأرض الدالة على 
وجود الصانع عز وجل . اف. انظر : اصول البزدوي مع كشف الاسرار ۳۱/۳ - ۰۳۵۷ 

(۱) إذ لاايمكن الوقوف فيه على حد معلوم يعقل , أو يظهر للخصوم . 

(1) على الأرض . 

(۳) قال الاخسيكثي : ولما صارت العلة عندنا علة بالآثر قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو الفياس 
الخفي إذا قوي اثره» وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده, 
لان العبرة لقوة الاثر وصحته دون الظهور . نه. انظر : السحامي ص ۰۱۰۳ 

(4) الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن. وهز عد الشيء واعتقاده حسناء تقول: استحسنت كذاء اي 
اعتقدته حسناء وفي الاصطلاح: قيل هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. وليس بجا 
إذلم يدخل فيه الاستحسان الثابت بدليل آخر غير القياس , مثل ما ثبت بالثر او الإجماع والضرورة. 
وقيل هو تخصيص قياس بدليل اقوى منه , وهذا الفظ وان عم جميع أنواع القياس, ولکنه يشيرإلى أن 
الاستحسان تخصيص العلة. وليس كذلك: وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله ان الاستحسان 
هو أن يعدل الانسان عن أن يحكم في المسالة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لدليل افوی = 


علقت 


في الترجيح لقوة في أحد المتعارضین, لا لكونه ظاهراً. ولا لكونه باطتاء فربما يكون 
الظاهر شوى من الباطن لقؤة الأكر. وكذا بالعكس: إلا يرئ أن التضوصن ظاهرة 
والصعاني باطنة؛ والقوة للنصوص لكونها قظعية: والدنيا ظاهرة, والعقبی باطنة, 
والاعتبار للعقبى لقوة فيهاء لانها دار بقاء: ودار صفاء: والدنيا دار فناء وعناء . 


ثم اعلم أن بعض من في باطنه خبشة(اء وفي قلبه وسوسة شنع عن جهل 
جهله. وسوء ظنه على أصحابنا قي استعمال الاستحسان"ء وقال: إنكم سميتم 


= يقنضي العدول عن الأول ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى 
الناسخ استحساناء وليس كذلك ٠‏ ويلزم على جمييع هذه العبارات قول ابي حذيفة رحمه الله في بعض 
المواضع : ترکت الاستحسان:بالقياس ؛ لأنه يصير حينئذ كانه قال: تركت القياس الاقوی أو الدليل 
الاقوى بالاضعف , وهو غير جائز, واجيب غنه بان المتروك سمي استحسانً لاه اقوی من القياس 
وحده, ولكن اتصل بالقياس معنى آخر فصار ذلك المجموع آقوی من الاستحسان, فلذلك ترك العمل به 
واخذ بالقياس ؛ وفال بعض اصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي - كما اشار إليه الاخسيكثي في 
متنه الذي قدمته لك في البند السابق على هذا وإنما سمي به لانه في الأكثر الاغلب يكون آقوی من 
القياس الظاهر , فيكون الاخذ به مستحسنا , ولما صار اسما لهذا النوع من القياس ؛ وانه قد يكون 
ضعيفا أيضاء بقي الاسم وان ضار مرجوحا: فإذا قال ابو حنيفة رحمه الله + تركت الاستحسان وأخذت 
بالقیاس, اراد بذلك التنييه على ان فيه غل سوی علة الاصل او معنی آخر يوجب ذلك الحکم؛ وان 
الاحسن أن يذهب إليه , لكن لما ترجح عندي لانضمام معنى آخر إلى القياس الظاهر يوجب العمل به 
أخذت به ثم أن كل واحد من القياس والاستحسان في مقابلة الآخر على وجهین: فاحد وجهي القياس ؛ 
ما ضعف آثره وفسد بالنسبة إلى مقابله من كل وجه وهو الاستحسان , والثاني : ما ظهر ضعفه وقسد 
اثره بالنسبة إلى مقابله في الظاهر ؛ ولكن انضم إليه معنی خفي هو المؤثر في الحكم في التحققيق , 
فاندفع به فساد ظاهره . وقوي به وجه القياس وأحد نوعي الاستحسان :ما قوي اثره بالنسبة إلى 
مقابله من كل وجه والذائي ما ظهر أثره بالنسبة إلى القياس في الظاهرء ولكن فيه فساد خفي بالنسبة 
إلى معنى آخر انضم إلى القياس .ثم اعلم ان العلة لما صارت علة باثرها عندنا قدمنا النوع الأول من 
الاستحسان لقوة آثره وان كان خفياً على النوع الأول من القياس وان كان جليا : وقدمنا النوع الثاني 
من القياس الجلي لقوة أثره الباطن على النوع الشاني من الاستحسان الذي ظهر أثرء وخفي فساده لما 
ذكر الشارح من أن العبرة لقوة الأثر وصحته دون الظهور . انظر النحقيق ص ۰۲۲۸ 

(۱) الخبشة - بكسر فسكون- في الرقيق أن لايكون طيبة , اي سبي من قوم لا يحل استرقاقهم . انظر 
القاموس 142/١‏ 

(1) اعلم ان الشافعي رحمه الله انكر الاستحسان وقال: من استحسن فقد شرع ثم اعلم أيضا أن المخالفين 
لم ینعرو على آبي حنيفة وأصحابه الاستحسان بالاثر والاجماع والضرورة؛ لان ترك القياس بهذه 
الدلائل مستحسن بالاتفاق , وإنما أنكروا عليهم الاستحسان بالرأي , فان ترك القياس بالتشهي زعم. 
وهذا ما سيرده الشارح , 


تھے 


ترك القياس استحساتناً. والقياس حجة شرعية, فكيف يكون تركها مستحستاً: يل 
يكون تركها ضلا آیها المشنع عن جهل ما أجهلك, وما أكثر حمقك. وما أشد 
عماك. وشر العمى عمى القلب. انا لم نقل بان ترك الحجة الشرعية مستحسن. كلا 
وحاشا أن يتسب أصحابنا السابقون قدماً في الدين والاجتهاد إلى مثل ذلك بل 
استهسنا(!) العمل بالدليل الراجح: ومثل هذا لا يسميه ترك الحجة الشرعية إلا 
آهل الضلال من الجهال؛ فما أحسن قول الحريري7؟) 


ولو انتقدت() بتي الزمال) 2 ن‌وجدت اکشرهم سقط 

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . 

بیان هذا: أن المعنى الذي تعلق به الحكم لا یخلو, إما أن كان جلیا() أو خفياً. 
فان كان جلياً فاسمه القیاس, وان كان خفياً فاسمه الاستحسان:؛ والاستحسان 
على هذا آحد نوعي القیاس(۲), وإنما سمي به لكون العمل بالدليل الخفي مستحستا 
لقوة الاثر فيه على ما نبین, أو سمي به للفرق بين نوعي القياس الجلي والخفي, 
أرآيتك أن أحدا إذا() سمى أحد ولديه زيداء والآخر عمرا , هل تمتعه؟ قوالله لو لم 
نستحي من الخلق لقلت : جاء الحق وزهق الباطل . 


(۱) في ك: استحسن . 
(۲) هو القاسم بن علي بن محمد بن عشمان (أبومحهد) الحريري البصري ؛ الادیب الكبير صاحب « المقامات. 
الحريرية » نقل عنه الغزالي. وکان میم الصورة. غزير العلم, مولد ب« المشان» بلة فوق البصرة 


() السقط : الردي»: ورجل ساقط لشیم في نفسه وحسبه: قلت؛ 
لاله ومشرین لشعرة عو اد وقول 
الطوي 


e:‏ ت ا ےو عةوالشجاعة والخطط 
انظر مقامات الحريري مع هامشها ص ٠٠١‏ . 
() فيط خليا. 3 
(۷) ولا شك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة يرجح أحدهما بدليل إن امكن «ويترك العمل بالآخر 
(۸)في ك ناء 
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فان قلت: يرد عليكم ما إذا تعارض القياس والاستحسانء وأخذ بالقياس دون 


الاست لأنكم قلتم إنما سمينا المعتی الخفي استحساناً لكون العمل به 
مستحستا, ولا عمل به هنا . 

قلت: لما سمینا المعنى الخفي الذي يقتضي إثبات الحكم على خلاف ما يقتضيه 
المعتی الجلي استحساناً مرنت عليه الالسنة واعتادت وسلست في استعماله 


وانقادت. فقلنا للمعنى الخفي استحساناً عمل به أو لم يُعمل؛ على آنا نقول: ترك 
الاستحسان آمر نادروشئ شاذ, الا یری إلى نداء المصنف باعلی صوته: وهذا 
قسم عز وجوده(), والاعتبار للغالب, والرجحان للراجح(" . 

فان قلت: لم قلتم انه آمر نادر؟ فلابد من بیان الدلیل . 

قلت : الدلیل عليناء فنقول: إن رجحان الاستحسان على القیاس أكثر من رمل 
عالج(, يشهد به من له آدنی ممارسة بفروع اصحابنا رضي الله عنهم: آما 
رجحان القیاس على الاستحسان فقليلة, حصرها آبو العباس الناطفي في کتاب 
الاجناس في إحدى عشرة مسالة. فليتك لم تقل رتقت(*) ومافتقت(*), طوینا ذکرها 
كراهة الاطالة: فالآن آوان البیان» قال الناطفي رضي الله عنه: ذکر مسائل فیها 
قياس واستحسان, وأخذ فیها بالقیاس وترك الاستحسان: الاولی: قال في کتاب 
صلاة الاصل7'): لو قرا آية السجدة في صلاته في وسط السورة, ولم يسجد لها, 


(۱) ار الحسامي ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: فواتح الرحموت على المسلم ۳۲۰/۲ وكشف الاسرار 4/4 وتیسیر التحرير ۷٩/4‏ وشرح 
المثار ۸۱۱/۲ وشرح العضد ۰۲۸۸/۲ 

(۳) عالج: رملة بالبادية مسماة بهذاالاسم » وقال ابو عبيد الله السكوني: عالج رمال بين «فيده و«القريات» 
ينزلها بنوبحتر من طيء, وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكةء لاماء بها .ولا يقدر احد عليهم فیها, 
وهي مسيرة أربع ليال» وذهب بعضهم إلى أن رمل عالج هو متصل بوبار . انظر: معجم البلدان ۰۹۹/۲ 

(4) الرتق : ضد الفتق , والمعنى به هنا : الاجمال . 

(ه) الفتق : الشق» وهو هنا بمعنى التفصيل . القاموس ۱۹۷/۲ و۰۲۳۰ 

() الإصل : مصتف في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني. وسبق الكلام عليه . 


925 


وركع ينوي السجدة عن التلاوة والركوع جميعاً از عنهما قي القياس: ولا تجوز 
في الاستحسان: وبالقياس أخذ('). والمسألة الثانية: قال في کتاب طلاق الأصل: 


إذا قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأتت طالق» وقالت (قد)!') ولدت» وکذبها الزوج؛ قال 
في القياس لا تصدق, ولا يقع عليها الطلاق آخذ فیها بالقياس: وأدع الاستحسان(), 
ولو قال لها: إذا حضت فأنت طالق: فقالت: قد حضت, يقع الطلاق, استحسن في 
هذا لاه لا يُعلم الحیض إلا من جنهتها!؟. وفي الولادة يعلم من غيرها كالقابلة, 
والمسالة الثالثة: قال في كتاب رهن الاصل: رجلان في أيديهما دار آقام(*) کل 
واحد منهما بينة أن فلانا؛ يعني رجلاً خر رهنها عنده. وأقبضها إياه أنه لا یکون 
رهنا لواحد منهما في القياس؛ وبه ناخذا') ولم یذکر الاستحسان, وذكر(") في 
کتاب الشهادات في الاصل : وفي الاستحسان یکون لكل واحد نصفها رهن 
بنصف الدین(/), ولم ناخذ بذلك. وأخذ بالقیاس (*), ولو كان هذا بعد موت الراهن 


(۱) هذه السسالة ستاتي في المتنء وهناك علق الشارح عليها بذكر وجه الاستحسان ووجه للیاس, وقد 
ذعرها شمس الائمة السرخسيء وفخر السلام البزدوي . انظر اصول السرخسي ٠١١/۲‏ واصول 
البزدوي ۸/4 والاصل: الورقة ۲۵ من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰۰ فقه 
حتفي قوله: 

(1) سقط منك . 

() انظر بدائع الصتائع 1 ۰۱۸۲۰ 

)١(‏ ثم هي امينة أيضا في حق نفسها: والقياس أن لیقع ان الحيض شرط والاصل عدمه . والزوج متمسك 
بالاصل , ولانه منكر؛ وهي مدعية فلا يقبل كلامها إلا ببينة . انكلر الهدلية ۱۸۳/۱ واصول السرخسي 
۲ 

(ه) فيك : قام . 

(1) ووجه القياس : ان كل واحد منهما أثبت ببيثته أنه رهنه كل الدار ٠‏ ولا وجه إلى القضاء لكل واحد منهعا 
بالكل لان الدار الواحدة يستحيل ان تكون كلها رهنا لهذا . وكلها رهنا لذلك في حالة واحدة ء ولا إلى 


القضاء بكنها لواحد بعیته لعدم الأولوية: ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف لانه يؤدي إلى 
الشيوع , فتعذر العمل بالبینتین, فتعين التهاتر . 
(۷) في ط: فذكر. 


(۸) ويجعل كانهما ارتهنا معالجهالة التاريخ كما في الغرقى والهدمى , وكما لو ادعيا الشراء. 

)٩(‏ نقوة أئره الباطن , فان كل واحد منهما يدعي عقرا على حدة ‏ ويثيت ببینته حبسا يكون وسيلة إلى 
مثلها في الاستيفاء , وبهذا القضاء يبت عقد واحد وحبس يكون وسيلة إلى شطرها في الاستيفاء ٠‏ 
فيكون قضاء على خلاف مقتضى الحچة. 


والمسألة بحالها: تقبل في قول آبي حنيقة ومحمد رضي الله عنهما بينتهماء ويكون 
ذلك رهنا لهما يباع في دينهما استحساناء وقال آبو يوسف: الرهن باطل(), 
وابوحنيفة ومحمد أخذا حال حياة الراهن بالقیاس, وبعد موت الراهن أخذا 
پالاستحسان, وفرقا بينهما بان بعد موت الراهن المقصود() استيفاء الدين من 
ثمن المرهون, فنفس استيفاء الحق هو المقصود (۲), لذلك تقبل, وأما حالة الحياة . 
فالمقصود حق الحبس بذلك عليه أن لا يباع الرهن حال حياة الراهن » فهو رهن 
مشاع, فلا يصح. وفارق ذلك إذا رهنها عندهما بعقد واحد هذا جائز في قولهم لانه 
رهن واحد فلا يكون مشاعاً. ويكون جميعها رهنا عند كل واحد منهماء ولو قضی 
دين أحدهما كان للآخر إمساك جميعهاء والرهن وثيقة فلا (. والمسالة 
الرابعة: قال في كتاب بيوع الأصل: لو اختلف الطالب والمطلوب!*)؛ فقال الطالب: 
أسلمت إليك في ثوب يهودي طوله ستة آذرع: في ثلاثة أذرع؛ وقال المطلوب: بل 
اسلمت الي في ثوب يهودي طوله خمسة أذرع في ثلاثة آذرع؛ فإنهما يتحالفان!1) 
في القیاس, وينبغي في الاستحسان أن (یکون)( القول قول المطلوب!"). وبالقياس 
آخذ, وذلك أن الصفات في السلم معقود علیها, والذرع(") هي الصفة('". 
والمسالة الخامسة: قال قي الجامع الكبير: لو أن آربعة شهدوا على رجل بالزناء 


(۱) وهو الفیاس, ووجهه: أن الحبس للاستيفاء حكم اصلي لعقد الرهن» فيكون القضاء به قضاء بعقد 


الهداية 4 | ٠١ 4-1١8‏ والاصل الورقة 4۵۸ من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
افم ۲۰۰ فقه حنفي قوله. 
(ه) المراد بالطالب : رب السلم . والمراد بالمطلوب : المسلم إليه . 
(۷) سقط من ط - 
(۸) ووجه الاستحسان: أن المسلم فیه مبيع , فالاختلاف في ذرعائه لا يكون اختلافا في اصله بل في 
صفته من حيث الطول والسعة ‏ وذلك لا يوجب التحالف , كالاختلاف في ذرعان الثوب المبيع بعيته. 
)٩(‏ فيط : والزرع . 
(۱۰)فیکون اختلافهما في المستحق بعقد السلم وذلك يوجب التحالف. ثم اثر القياس مستتر .ولكنه قوي 
من حيث ان عقد السام إنما يعقد بالأوصاف المذكورة لا بالإشارة إلى العين ء فكان الموصوف بانه ستة 
في ثلاث غير الموصوف بانهآبعة في ثلاثة. فيهذا يتبين أن الاختلاف هنا في اصل المستحق بالعقه . 
فاخذنا بالقياس لهذا . 
السرکسي هود 
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وشهد عليه رجلان بال(حصان, وأمر القاضي برجمه: ثم وجد الامام شاهدي 
الاحصان عبدينء آو رجعا عن الشهادة. ولم يمت المرجوم بعد إلا أنه أصابه 
جراحات في ذلك القياس في هذا آن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة: وهو قول آبي 
يوسف ومحمد [رحمهما الله](۱) وآما في الاستحسان : يدرأ عنه الحد. ويسقط عنه 
» وبالقیاس أخذ. وترك الاستحسان, لأن في إقامة الحد عليه جمعاً بين الرجم 
والجلد. فيؤدي إلى الزيادة في حد الجلد مالم يكن وجب عليه. ووجه القیاس: أن 
ما حصل من بعض الرجم لم يكن على وجه الحكم بوجود شهود الاحصان عبيداً, 
فكان وجوده كعدمه. قبقي موجب شبادة الزنا وهو الحد. لذلك يقام عليه الحد. 
والمسالة السادسة: قال في الجامع الكبير: أربعة شهدوا على رجل بالزناء فقضى 
القاضي بجلد مائة, ثم شهد شاهدان على أنه محصنء ولم يكمل الجلد. فالقياس في هذا 
أن پرجم وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ وأما في الاستحسان: فإنه لا يرجم" 
وبالقياس أخذ("). ذكر هاتين المسالتین في باب الشهادات في الجامع). والمسالة 
السابعة: قال في كتاب رهن الاصل: لو تزوج امرأة على غير مهر مسمى؛ وأعطاها 
رهناً بمهرهاء ثم طلقها قبل الدخول, لها المتعة, ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة 
في قول محمد استحساناً , والقياس أن لا يذهب بالمتعة وهو قول أبي يوسف, 
وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة ديناً عليه لهاء لآن المتعة ليست ببعض المهر, ولا بدلاً 


ما بق 


(۱) زيادة منك . 

(1) ووجه الاستحسان ؛ انه لو اقيم عليه ما ظهر من الحد في الآخرة ادى إلى الجمع بين بعض الحد وهو 
واحد. لان ما استوفى منه في الأصل استوفى على سبيل الحدمن حيث الظاهر وان 
لم يكن حدا في الباطنء وكما لا يجوز الجمع بين حدين كاملين بسبب زنا واحد لا يجوز الجمع بين حد 


ST 


ض الحد تقبل شهادته, لان ما ضرب بعد الإسلام وحده ليس بحد. 
جمعا بين الحدين فيقام, انظر التحرير شرح 
امع الكبير: ح۴: الورقة 11114٠‏ من النسخة المقطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1۸ فقه حثفي . 
وا ع 


بدت 


عنه. بل هي دين آخرء آلایری أن المهر موجب عقد النكاح؛ والمتعة موجب الطلاق 
قبل الدخول, ووجه قول محمد أن المتعة تجب عند سقوط المهرء فجرى ذلك مجری 
الرهن بالمسلم() فيه ولو تقایلا(") السلم(؟) كان لرب السلم أن يحبس الرهن 
برأس مال السلم/*). والمنسألة الشامنة: قال قي كتاب وكالة الأصل: ولووكل 
الحربي المستامنُ جربياً مستامنا بالخصومة: ثم لحق الموكُلٌ بدار الحرب» وبقي 
الوکیل, فإن كان الوكيل وكيل المدعى لا ینعزل, وله حق الخصومة, ولو كان 
الوكيل وكيل المدعى عليه: القياس أن ينعزل الوکیل, وتبطل الوکالة, وفي 
الاستحسان: لا تبطل الوكالة. ولا ينعزل الوکیل, وبالقياس ناخذء أشار إلى أن 
القياس والاستحسان في المسالة الثانية, والصحيح أن القياس والاستحسان في 
المسالتین جميعاً, القياس: أن ينعزل الوكيل") في المسالتین وفي الاستحسان 
لاینعزل فيهماء وبالاستحسان أخذنا في المسالة الاولی: وفي المسالة الثانية 


أخذنا بالقیاس, وجه القياس في ذلك وهو أن الدار تباين بهماء لأن الذي في دار 
الإسلام من أهل دارالاسلام؛ لأنه مستامن حكمه حكم أهل الذمة؛ والذى التحق بدار 
الحرب صار من أهل دار الحزب» وجه الاستحسان في ذلك وهو انه ما تباين بهما الدار 
من جميع الوجوه. لان الذي في دار الإسلام من أهل دار الحرب: وهو في دارنا عارية, 
فلا تبطل الوكالة: إلا أنا أخذنا بالقياس إذا كان الوكيل للمدعى عليه. وقلنا: أنه 
ينعزل» لانه لا فائدة في إبقاء,الوكالةء لآن إبقاء الوكالة بالقضاء على المدعى عليه 


(۱) فيط ؛ بالفسائة : 

(1) أي ان الرهن مقبوض بموجب العقد, وموجب العقد مهر المثل قبل الطلاق. والمتعة بعده . فكان رهنا 
بكل واحد منهماء وذلك كالرهن بالمسلم فيه . رهن بموجب العقد. وذلك تارة يكون المسلم فيه وتارة. 
راس المال. إذ الرهن بالمسلم فيه رهن براس المال عند الإقالة كما سيذكر الشارح . 

(1) فيط : قایلا. 

(4) وبالمسلم فيه رهن 

(ه) لانه له 

(7) في ط: الوكيلا 


الصنائع ۸ / ۲۷۱۲ والهداية ؛ | .۹٩‏ 


OA 


للمدعى, ولا يجوز للقاضي أن يقضي للإنسان على إنسان هو في دار الحرب لأته 
لا ولاية له على ما كان في دار الحرب. وعلى من كان في دار الحرب(), والعسالة التاسعة: 
قال في الزيادات('): رجل له ابن معتوه ولهذا المعتوه ابن من مه غيره بالنكاح, 
فاشتری الأب هذه الآمّة لابنه المعتوه فان في القياس الشرا بقع للا ولایقع 
للمعتوه. وأما في الاستحسان: فالشراء یقع للمعتود. وبالقياس أخذ ولو اشترى ابن 
المعتوه فإنه لا يلزمه.ويلزم الاب ويعتق عليه لأنه ابن ابنه!"), المسالة العاشرة: قال 
في ديات الأصل: لو وقع رجل قي بثر حفرت في طريق فتعلق بآخر, وتعلق ال خر 
بآخرء ووقعوا جميعاً فماتوا. فوجد في البثر بعضهم على بعض. فإن حافر البثر يضمن 
دية الأول. ویضمن الأول دية الثانيء ويضمن الثاني دية الثالث, قیکون ذلك على 
عواقلهم. فهذا هو القیاس(؟) وبه ناخنء وفيها قول آخر: أن دية الأول أثلاثاء على 
حافر البثر ثلث الدية؛ وعلى الأوسط ثلث الدية لانه جرالثالث (علیه)() وثلث الدية 
هدر, لان الأول هو الذي جر الثاني عليه , وأما دية الثاني ؛ تصفان , تصفها هدر 
ونصفها على الاول؛ وآما دية الثالث كلها على الثاني؛ وإذا لم يعرف من اي ذلك 


(۱) انش الاصل : الورقة 444 من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰۰ فقه حثفي قوله . 
(1) الزيادات : مصنف في فروع الحنفية للامام محمد بن الحسن الشيبائي العتوفى سنة ۱۸۹ ه وقد 
شرحها جماعة منهم: الامام قاضيخان حسن بن منصور بن محمود الاوز جندي المتوفی سنا 94۲ه 


وأبو حفص سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي المتوفى سنة ۷۷۳ه ولم يكمله, واختصره الحاکم 
الشهید, وهو مختصر اصول الزيادات. وشرحها البزدوي , وشمس الائمة الحلواني املاء : وغيرهم , 
وانما سمی بالزيانات لان محمدا كان یختلف إلى آبي يوسف ویکتب من امالييه. فجری علی لسان ابي 
يوسف ان محمدا يشق عليه تخريج هذه المسائل. فبلغه فيناه مفرعا على كل مسالة بابا وسماه 
الزيادات وقيل لانه لما فرغ من تصنیف الجامع الكبير تذكر فروعا لم يذكرها في الجامع فصنفه تفریعا 
على التفريعات المذكورة في الجامع وسماه الزيادات لهذا. وقيل غير ذلك . انظر كشفٍ 
اللنون؟ / ۰۹3۲ 


نداهر وهو الحفر لااول, والجر من الأول للشاني: والجر من 
الظاهرة اصل في الشريعة .. 


E. 


ماتوا بطل تصف ذلك كله وأخذ بالنصف. وكان الشيخ آبو عبدالله الجرجاني() 
يحكي عن آبي بكر الرازي عن آبي الحسن الكرخي أن القياس الذي ذكره (قول)() 
محمد بن الحسن [رضي الله عنه](۳) والقول الآخر هو قول أبي يوسف [رحمه 
الله](؟) على جهة الاستحسان!*), والمسألة الحادية عشرة: قال قي كتاب نكاح 
الأصل:رجل قال لعبده: هذا ابنى؛ أو قال لأمته: هذه ابنتي» آوقعت العتق (ى)(0) 
آخذا") (في)/ هذا بالقياس وتركت!') الاستحسان!"') [والله اعلم](۲۷). 

)١(‏ هومحمد بن يحيى بن مهدي (ابو عبد الله) الجرجاني: فقيه من اعلام الحنفية: من اهل چرجان, سكن 


بغداد. عده صاحب الهداية من اصحاب التخريج تفقه على ابي بكر الرازي وتفقه عليه ابو الحسین 
أحمد القدوريء واحمد بن محمد الناطفي. وحصل له الفالج في آخر عمره, 


سنه ۳۹۷ه- ودفن إلى ج ب » ترجيح مذهب ابي 
في زيارة سید القبور ۰۰ ص۲۰۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۲۳ والجواهر 
المضيئة ص۲۳۰ وطبقات الفقهاء لطاش کبری ص؟ ۷ وطبقات الحنفية لابن الحنائي: الورقة ۲۰ 


وم رن ۴۱۸/۱ ومعجم من ۱۲ 111 
(۲) زيادة من ط. ()) زيادة من ط. 


بقي 
النصف الثاني على الحافر, وام يوجد في الثالث إلا سبب واحد وهو جر الثائي إياه إلى البثر, والاصل 
في الأسباب اعتبارها ما أمكن, واعتبارها يقتضي أن يكون الحكم ما ذكر . انظر : بدائع الصنائع 
۰ والاصل (كتاب الديات) ج۲ الورقة ۱۸۲ من النسخة المخطوطة بدارالكتب المصرية تحت 
رقم ۱۲۳ فقه حنفي, 

(1) سقط من ك . 

(۸) سقط من طم 


نسبهما منه. لان ولاية الدعوة بالملك ثابتة, وهما محتاجان إلى الشسب ؛ فيثيت نسبهما منه. وإ 

عتقاء لان النسب يستند إلى وقت العلوق ؛ وان كان لهما تسب معروف لا یثبت نسبهما مثه للتعذر , 
ویعتقان إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر إعماله بحقیقته وان كان لا یولد مثلهما لمثله وهو موضوع 
هذه المسالة عتقا عند ابي حنيفة رحمه الله.وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يعتقان . وهو قول 


صحیح بمجازه لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه, وهذا لان 
إجماعا ‏ أو صلة للقرابة. وإطلاق السبب وإرادة العسبب جائز في اللفة تجوزاء ولان الحرية ملازمة. 
للبتوة في الممطوك, والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز. قيحمل عليه تحرزا عن الالغاه, 
بخلاف ما استشهدا به لانه لا وجه له في المجاز فتعين الالغاء . انظر : الهداية ۲ / ۳۹-۳۸ والاصل : 
الورقة ۳۲۳ من النسخة المخطوطة بدارالكتب المضرية تحت رقم ۲۰۰ فقه حنفي قوله . 

(۱۱) زيادة من طاء 


قوله : وبيان الثاني( : آراد بالشاني تقديم القیاس, أي ترجيحه على 
الاستحسان إذا تعارضاء يركع!') بها: أي بنية التلاوة, أعلم أن التالي لآية السجدة 
إذاركع ونوى عن الركوع وسجدة التلاوة جاز ركوعه عنهسا قياس 
لا استحساناً(”). وجه القياس : أن الله تعالى آطلق اسم الركوع على السجود!؟), 
والسجود يجوزء فكذا الرکوع(*), قال تعالی: ‏ وخر راکعاً 4 أي ساجد)!"), 


(۱) قال الاخسيكئي: ولسا صارت العلة عندنا علة بالاثر قدمتا على القياس الاستحسان الذي هو القياس 

الخفي إذاقوي أثره وم القياس لصحة أثره ناهن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فسادم, 
: ان الثاني فيمن تلا آية السجدة في صلاته أنه يركع بها 

قاس .ان النص قد ورد به» قال الله تعالی: ( وخر راكعا وأناب ) وقي الاستحسان' 
الشرع أمرنا بالسجود. والركوع خلافه كسجود الصلاة فهذا اثر ظاهر, قاما وجه القياس فمجاز محض, 
لكن القياس اولى بائره الباطن. بيائه ان السجود عند التلاوة لم يشرع قربة مقصودة حتى لايازم 
بالنذرء ونم المقصود مجرد ما يصلح تواضعا:والرکوع في الصلاة يعمل هذا العمل. بخلاف سجور 
الصلاة . والركوع قي غيرهاء فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر اولى من الأثر الظاهر مع القساد 
الخفي, وهذا قسم عز وجوده . أه. انظر الحسامي ص ٠١-١١۴‏ . 

(1) « يركع بها » من عبارة الاخسيكثي التي قدمتها لك في الهامش السابق مباشرة . 

(۲) ذا قراآبة السجدة خارج الصلاة وركع بها لا يجوز لان 


یه ان 


والسجدة ‏ تحتاج إليها لان الركوع بخالفها صورة وان وافقها ث أنه يو 
یقادی به الواجب. ومن حيث أنه يخالفها صورةیحت: إلى الثية: بخلاف السجدة. E‏ 


يركع؛ وان ركع في موضع السجدة أجزاه. وان ختم السورة ثم ركع لم 
لم نوها انها صارت دين نلوان محل اانا ويصيرورتها دين سارت مقصو 


فلا تتادى بالركوع ولابسجدة الضلاة 
بشرطین: احدهما النية. والثاني: أن لا يتخال بينهما فاصل,وذلك مقدار ثلاث آیات, ثم إن اراد أن يركيع 
ركوعا على حدة لأجل سجدة التلاوة على الفور غير ركوع الصلاة. أو أراد ان يقيم ركوع الصلاة مقام 
زئه إلا لسجدة؟ هذا محل الكلام هناء ففي القياس 
يجزكه وبه ناخذ .وفي الاستحسان لا يجزئه إلا السجدة : انظر التحقيق ص۲۲۹ . 

يب i‏ (*) لثبوت التشابه بيثهما . 


(۷) لان الخرور وتوت + وهو موجود في السجود دون الركوع: ویقال : رکعت النخلة وسجدت إذا 
طاطات راسها. 


مد 


لكن فساد القياس ظاهر للتمسك بالعجاز() ووجه الاستحسان: أن بين الركوع 
والسجود مخالفة ومغايرة . قلا يلزم من جواز أحدهما جواز الآخرء والمأمور 
للتلاوة ليس إلا السجود(". ولهذا(") لا ينوب الركوع عن السجدة(*) الصلاتية مع 
أنهما موجبا تحريمة واحدةا*) ولا ينوب الركوع أيضا عن سجدة التلاوة!") إذا 
ركع خارج الصلاة(, وأثر الاستحسان ظاهر لقوله تعالى : #١‏ واسجد 
واقترب ) ولقوله عليه السلام: «السجدة على من سمعها وعلى من تلاها ,(, 


(1) إذان المراد من الركوع في الآية السجود باتفاق المفسرين» وإثبات التشابه بينهما بهذا الدليل. وبناء 
القياس عليه يكون بمنزلة العمل بالمجاز في مقابلة الحقيقة ‏ كما سياتي ‏ وذلك يفسد القياس ويجعله 
مرجوحا. 

(1) كما في الآية والحديث الآتيين. 

(۲) قوله ٠‏ ولهذا ... » الخ دليل على ان الرکوع خلاف السجود حقيقة . 

(4) في ط : السجود . 

(*) وكونهما موجبا تحريمة واحدة يقتضي کون القرب بين ركوع الصلاة وسجودها اظهر من القره 
وبين سجود التلاوة الما لم تجز ثيابة الرکوع في الصلاة عن سجودها رغم ذلك .لم تجن نیابته عن 
سجدة التلاوة من باب أولى , إذ التحريمة لم تنعقد له. 

(1) آي المتلوة خارج الصا 

(۷) في فطاهر الرواية. وإذا كان كذلك ففي الصلاة اولى أن لا یفام ركوع الصلاة مقام السجود ء لان الرکوع 

.بجهة أخرى ٠‏ وكذا إذا أتى بركوع على حدة , لانه ليس من افعال الصلاة , إن التحريمة لم تنعل 
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(۸) سورة العلق : الآية ۱٩‏ وهذه الآسة الكريمة والحديث الآتي يدلان على أن الشرع أمرئا بالسجود ‏ ومن 
المسلمات أن المامور به لا يتادى بالاتيان بما يخالفه , وقد علم مما تقدم أن الركوع خلاف السجود حقيقة . 
(1) فال الزيلعي:حديث غریب. وأخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: 
السجدة على من سمعها , وروی عبد الرزاق بستده عن ابن المسيب أن عثمان رضي الله عنه مر بقاص 
ففرا سجدة ليسجد معه عثمان , فقال عثمان : إنما السجود على من استمع, ثم مضى ولم پسجد .هد 
مختصراء قلت ؛ وذكره البخاري في صحيحه تعليقا عن عنمان من قوله :اما السجدة على من 
استمعهاء وذكره البيهقي , كما رواه بسنده من قول ابن المسيب. ثم قال وروي من وجه آخر عن 


سود ها 7 ۰ 
بلفقا مسلم. انقار صحيح البخاري 4۱/۲ و41 وصحيح مسلم ۲ / 74 و4/0 وسئن لين ماجة ۱ 
۳۶ وستن البيهقي ۲ / ۳۲۶ ونصب الرلية ؟ / ۰۱۷۸ 


-۵۷- 


وفساد الاستحسان خفي قوي لتخلف المعلول عن العلة. وهو آن لا يذوب الركوع 
عن السجدة مع وجود الموجب لجوازها وهو إظهار!') التواضع("ا, ولان فيه 
إلحاق قربة غير مقصودة بقربة مقصودة وهو فاسد. بیان الالحاق: 
الركوع عن سجدة التلاوة!") قياساً على عدم جواز الركوع عن سجدة صلاتية 
إلحاق لغير المقصود (بالمقصود)(*) وهذا لآن السجدة الصلاتية قربة مقصودة, 
وسجدة التلاوة لا بدليل عدم لزومها بالنذر كالوضوء (و)(*) آما وجه القیاس 
فمجاز محض, والمجوز کون كل واحد من الركوع والسجود ركنا للصلاة, وانما 
صار القياس أولى لقوة آثره الباطن, بيانه: أن المقصود من سجود التلاوة ليس هو, 
لانها() قربة غير مقصودة. ولهذا لا يلزم!') بالنذر. بل المقصود مؤافقة 
الأؤلياء!”) ومخالفة الأعداء(")ء وهز بإظهار الخضوع والتواضع لله تعالى, 
والتواضع كما يحصل بالسجود يحصل بالرکوع, فيجوز هذا كما يجوز ذاك» 
بخلاف الركوع خارج الصلاة حيث لا ينوب عن سجدة التلاوة. لان الشرط )١١(‏ 
وقوع الركوع قربة؛ وهو لم يشرع قربة في غير الصلاة: وبخلاف سجدة صلاتية 
حیث لا ينوب الركوع عنها لآنها قربة مقصودة فلا يخرج عن عهدتها الا باتیانها 


ن عدم جوان 


مقصودة . 

فإن قلت : لم قلتم : ان اثر الاستحسان ظاهر:والاستحسان ما فيه نوع خفاء؟ 
قلت : إنما قلنا بانه ظاهر لان المأمور به وهو السجود يحصل بالركوع , لكن فيه 
(1) فيك : الظاهر . (1) الذي هو المراد من السجود كما سياتي . 
(۳) يعني في الصلاة . (4) سقط من ط . 
(۵) سقط من ط (1) اي سجدة التلاوة . 
(۷) في (۸) الذين تبادروا إلى السجود تقربا وافتخارا . 


)٩(‏ أي المشركين الذين امتنعوا عن السجود لله تعالى استكبارا . كما أخبر الله تغالى عن الفريقين في 
مواضع السجود ء وفي النصوص المذكورة في تلك المواضع مثل قوله تعالى : ( أو لم يروا إلى ماخلق 
الله من شيء يتفيؤ لاله عن اليمين والشمائل سجدا لله 4 وقوله تعالى : الم تر ان الله يسجد له من 
في السموات ومن في الأرض € , 

(۱۰) آي قيما يتادى به السجود . 


9۸ 


خفاء لأنك تقول: المأمور به وهو السجود غير الرکوع. فلا يخرج المكلف عن عهدة 
المغايرة بأداء المغاير (الآخر)(١)‏ . 


قوله : فصار الأثر الخفي(' : وهو حصول التواضع يعني في القياس؛ مع 
الفساد!") الظاهر وهو التمسك بالمجاز يعني في القياس آیضا: وجه الظهور: أنك 
تقول: جاز السجود فجاز الرکوع بالقياس (علیه)(*) لاشتراك في الاسم (عليه)!*) 
أولى من الآثر الظاهر() : وهو أن المأمور به هو السجود فلا يحصل بالركوع 
يعنى في الاستحسان مع الفساد الخفي وهو تخلف المعلول عن العلة كما قلنا 
يعني في الاستحسان أيضا!" . 

قوله: وهذا قسم عز وجوده : أي رجحان القياس على الاستحسان, وقد مرت 
() هذاء أماالقسم الأول(": أي رجحان الاستحسان("') على القياس 
فأكثر من أن يحصى ومن أمثلته: سؤر سباع الطير(!') أنه نجس قیاساً على سؤر 
سباع الوحش("') لاشتراكهما في حرمة الاکل(۱), طاهر(؟') استحسانا, لانها 
ليست بنجسة العين بدليل جواز الانتفاع بها بالاصطياد وغيره ؛ غير أن سباع(8١)‏ 


(۱) سقط من ۵ 
(1) قدمت لك عبارة الاخسيكثي في هامش (۱) من ص 
(؟) في ك :» فاد » وما أنبته من ط هو الموافق لعبارة المتن التي ذكرتها في هامش (۱) من ص 05 . 


(4) سقط من ك. (ه) سقط من ك -. 

() قوله « اولى من الاثر الظاهر » من عبارة الاخسيكثي في متنه » وقد سبق أن اوردتها في مامش (۱) من 
موه 

(1) انظر: اصول البزدوي مع كشف الاسرار ۸/4 واصول السرخسي ۲۰۶/۲ وفواتح الرحموت على 
السلم۲ | ۳۲۳ 

(۸) فيك : قبل 

۰۱۰ 4 قال الاخسيكثي : واما القسم الأول فاكثر من أن يحصى  أه. انظر الحسامي ص‎ )٩( 

(۱۰) لقوة شر (۱۱) كالصقر والبازي . 

(۱۲) کالاسدوالتفسر . 

(۱۳) يعني من لحمهما لنجاسته. والسؤر یتبع اللحم لاختلاطه باللعاب المتواد منه. ثم هذا المعنى اهر 
غير قوي الاثر . 


(14) في النسختين :اهر وخطاه واضع . 
)٠١(‏ قوله » غير أن سباع الوحش ... + الخ هو وجه تقديم الاستحسان على القياس لضعف أثره . 


کف 


الوحش إنما صار سؤرها نجساً لاختلاطه باللعاب, واللعاب يتولد من اللحم, 
فياخذ خكمه» ولحوم السباع نجست, فكذا لعابهاء بخلاف سباع الطير حيث 
لا یکون سؤرها نجساً ؛ لنها تشرب بالمنقار بالاخذ ثم الابتلاع: والمنقار عظم 
جاف ليس به رطوبة؛ والعظم بذاته طاهر() فلا يكون سؤرها نجساء الاتری أن 
عظم الميت طاهر() عندنا, قعظم الحي أولى () . 

ثم اعلم أن الاستحسان ما هو؟ فقيل: طلب الاحسن من الآمور ‏ وقیل: ترك 
القياس والاخذ بما هو أرفق للناس, وقيل: هو طلب السهولة في الاحکام فيما يبتلى 
به الخاص والعام. وقیل: الأخذ بالسعة والابتغاء بالدعة( , 

قوله: ثم المستحسن بالقياس الخفي!*): إلى آخره, اعلم أولاً أن المستحسن 
على أربعة انواع, مستحسن بالاش كالسلم. فإنه لا يجوز قياساً. لأئه بيع المعدوم: 
لكنا استحسنا جوازه بالاثر وهو قوله عليه السلام: + من أسلم منكم فليسلم في 
كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم:(۱), ومستحسن بالإجماع كالاستصناع 
فإنه غير جائز أيضاً قياس لكونه بيع معدوم. جائز استحساناً فيما فيه تعامل 
للإجماع عليه. وصورته مثلاً: جاء إنسان إلى آخر فقال له : آخرز لى خفا صفته 
كذاء وقدره كذا بكذا درهماً , وسلم له جميع الدرهم أو بعضه؛ أو لم يسلم اصا5( 


(؟) انر قواتح الرحموت على المسلم ۳۲۲/۲ والهداية ۱ / ۱۳ 
(؛) الابتغاء: الطلب . والدعة : بفتح الدال والعين : السعة في العيش .ار القاموس ۷۸/۲ 9٩۱‏ 

)١(‏ قال الاخسيكثي :نم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته. بخلاف المستحسن بالاثر أو الاجماع أو 
الضرورة کالسلم والاستصناع وتطهير الحياض والآبار والأواني . أه. انظر الخسامي ص4 ٠١‏ . 
(3) سبق تخريجه ضمن تخريج ما أورده الشارح من اته عليه السلام نهى عن بيع ماليس عند الإنسان 
ورخص في السلم- 

(۷) انظرالهداية ۰۲/۳ و 


ومستحسن بالضرور:() كتطهير الحياض والآبار والاواني بعد ما تنجست : 
فإتها لا تطهر قياسا("): لأن الماء الذي يرد على الحوض يتنجس بأول الملاقاة : 
فكذا في الأواني» وآما الابار فلا یخلو :إما أن كان الواجب نزح7') ما فیها(!) أو 
بعضه(*), فعلى كلا التقديرين يقتضي القياس أن لا تطهر الآبارء لآن في الوجه 
الأول إنما نزح الماء لاالطين والحجر وهما كانا نجسین بملاقاة الماء النجس 
إياهما("), وفي الوجه الشاني المنزوح من الماء بعضه. والماء الباقي في البثر كان 
متصلاً بالمنزوح النجس, فكان ينبغي أن يكون الباقي نجساء لكنا استحسنا طهارة 
هذه الاشیاء() للضرورة(» وقد عرفت بما ذكرنا أن فيما ذکره في المتن!؟) لا 
ونشراً فافهم. والنوع الرابع المستحسن بالقياس الخفي وقد مر نظیره( "۱ . 

ثم اعلم آن الفرق بين هذه المستحسنات صحة التعدية في الوجه الاخیر دون 
غيره» وهذا لان من شرائط التعدية أن لا يكون الأصل معدولاً عن القياس؛ والثلاثة 
الأول معدولة عنه لثبوتها بخلاف القیاس, فلا يصح التعدية (بخلاف الاخیر حيث 
(۱) الاستحسان بالضرورة هو ان يترك القياس الظاهر لضرورة دعت إليه . 
(1) أي فان القياس يابى طهارة هذه الاشیاء بعد تنجسها. 
(0) فيك :شرح . 
(4) أي كله. وذلك كما في حالة موت آدمي أو شاة أو كلب فيها 
(0) كما في حالة موت فارة أو عصفورة فيها. حيث ينزح منها ما بين عشرين إلى ثلائين دلواء واعلم أن 


النزح في الحالتين يكون طهارة للبثر بإجماع السلف . 
(1) ثم إن الماء الذي ينبع من البثر يتنجس بملاقاة الطين والحجر النجسین 


(۸) المحوجة إلى ذلك لعامة الئاس ؛ وللضرورة تاذير في سقوط الخطاب . 
)٩(‏ فال الاخسيكثي: ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته بخلاف المستحسن بالاثر أو الاجماع أو 
الضرورة كالسام والاستتصناع وتطهير الحياض والأبار وان الاترى ان الاختلاف في الشمن قبل 


بما ادعاه المشتري ثمناء وهذا حكم تعدى إلى الوارثين . وإلى الاجارة: فاما بعد القبض فلم 
يسين البائع إلا بالائر بخلاف القياس عند بي حيفة وأبي يوسف فلم يصح تعديته .انار 
الحسامي من ۰۱۰9-۱۰۹ 

(۱۰) يشير إلى مسالة سؤر سباع الطبر التي تقدمت . انظر التحقيق ص ۲۳۲ والهداية ۱ / ۰۱۱ 


اناي 


يصح تعديته لأنه ثابت على وقاق القياس لانه مستحسن)() بقياس خفيء فلا 
تعجل قي نظير التعدية:فأنا آقيك به قبل أن يرتد لك طرفك :۰ 

قوله: الا یری( :إلى آخره. وهو إيضاح لقوله: يصلح تعدیته(), 
العاقدين إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل قبض المبيع بان قال البائع مثلا: بعته 
بعشرة» وقال المشتر: بخمسة, لا يجب اليمين على البائع قياس)(*). لانه 
المدعي"ءواليمين على المنکر بالحدیث المشهور(!, وهو غير منکر لان المشتري لا يدعي 
عليه شيئ ء لکنا استحسنا يمين البائع فقلنا بالتحالف!') لان المشتري يدعي عليه 
تسليم المبيع بأقل (الشمنین وهو ينكرء فكذا هو يدعي على المشتري زيادة) ١!‏ 
الثمن وهو ینکر, فيجري التحالف بينهما حكما للانكارء ثم تعدى هذا الحكم أعني 
التحالف إلى وارثي البائع والمشتري إذا اختلفا قبل قبض المبيع(!'), وكذا إلى 
الاجارة إذا اختلف المؤجر والمستاجر قبل استیفاء المنافع في مقدار البدل(۱۲), 
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(۱) ها بین القوسين سقط من ك. 

(۲) الطرف بسكون الراء : اسم جامع للبصر , والمعئى : انا آتيك بالنظير قبل أن يرتد إليك طرفك خاسفاً 
حسیرا بعد إدامة نظر او قبل مقدار ما تفتح عينك ثم تطرف . انظر القرطبي ۲۰۱/۱۳ والقاموس 
/ 

() ار عبارة الاخسيكني التي ذكرتها في هامش (1) من الصفحة السابقة . 

. من الضفحة السابقة‎ )٩( ارجع إلى عبارة الاخسيكثي التي أوردتها في هامش‎ )٩( 

(0) على سائر الخضومات . 

() زيادة الثمن . 

(۷) وهو قوله عليه السلام: ٠‏ 


إلى سائر الخصومات آن يسلم المبيع إلى المشتري بها اقر به. ويحلفه اببائع على الباقي . 

(4) اي نا على البائع كما يجب على المشتري . 

(۱۰) ما بين القوسين سقط من صلب كه وتدورك على الهامش بخط الناسخ . 

(۱۱) حتى لو مات المتعاقدان ووقع الاختلاف بين وارنیهما في مقدار الثمن قبل قبض المبيع يجري 
التحالف بينهماء لأن الوارث قائم مقام المورث في حقوق العقد , فوارك البائع يطالب وارث المشتري 
بتسلیم الثمن» ووارث المشتري يطالبه بتسليم المبيع. فيمكن تعدية التحالف إليهما . 

(۱۲) إذ يمكن ان يجعل كل واحد منهما مدعيا ومنكراً على الوجه المتقدم. فيجري التحالف بينهماء وتفسخ 

الإجارة لإنها تحتمل الفسخ قبل إقامة العمل كالبيع . 


لات 


فاما بعد القبض (') إنما وجب التحالف بخلاف القياس بالحديث!") وهو قوله عليه 
السلام: ٠‏ إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة بعينها تحالقا وترادا «("ء إذ لیس(*) 
في الحديث فصل بين القبض وعدمه: قلم يمكن التعدیة(") لكونه معدولاً عن 
القياس وهذا لأن المبيع سالم للمشتري لا يدعي شيا © . 


قوله : فلم يصح تعديته (") : اي تعدية هذاالحكم!*) إلى الوارث, وإلى حال هلاك 
السلعة؛ وإلى الاجارة, حتى لايتحالف الوارثان بعد القبض, ولايتحالف العاقدان 


. أي فاما في حالة وقوع الاختلاف في الثمن بعد قبض المبيع‎ )١( 
لان المشتري لا يدعي لنفسه شيئا على البائع .| سیع ساو له تم ای غاد‎ )۲( 


(۳) رؤي من حديث عبد الله سعود رشني الله هلال المي نرق ددن ٠‏ بالفاظ مختلقة, وقي 
بعضها هذا اللفظ. وقي بعضها معناه: فاخرجه ابو داود ۲۸۵/۳ عن عبد الله بن محمد النفيلي: 
.والدارقطني ۲۹۷/۲ -۲۹۸ ؛ والدارمي ص۳۳۹ عن اب وان ماجة ۷۳۷/۲ عن 


عن ابن مسعود به مرفوعاً. وروا البيهقي ۳۳۳/۶ من طريق كل من ابي داود والدارقطني به. ثم قال: 
خالف ابن ابي ليلى الجماعة في رواية هذاالحديث في إستاده. 


موسى بن عقبة عن محمد بن ابي ليلى به. بزه 
إذا روى عن اهل الحجاز لم يحتج به: ٠‏ ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وان كان في الفقه كبيرا فهو 
ضعیف في الرواية لسوء حفظه وكثرة خطئه في الأسائيد والمتون ومخالفته الحفاظ فيهاء والله يغفر 
الذا وله. وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة, وهو متروك لا يحتج به. اهب وقال 
صاحب التنقيح: والذي يظهر ان حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له اصل. بل هو حديث حسن يحتج 
به لکن في لفظله اختلاف . اه وانظر مسند أحمد مع شرح احمد شاكر ۲٠۴-۲۰۲/۹‏ وجافع الترمذي 
۶ ونصب الراية ٠١0/4‏ وئيل الأوطار ۲٠۲/۰‏ . 


القبض. إذ التراد لا یتصور إلا بعد القيض . وإليه يشير قوله فيما بعد: ٠‏ فلم يمكن التهدية لكونه 
معدولاً عن القياس » فلعل لفظ ٠‏ ليس » وقع سهوا من الناسخ . 

(ه) أي إلى غير اللمتصوص عليه عند ابي حنيفة وبي يوسف رحمهما الله. وإثما يقتصر على مورد النص 
ولا يتعدى إلى الوارث . كما سياتي . 

)١(‏ أي لا يدعي المشتري لنفسه شین على البائع » فكان القياس أن لا يجب اليمين على البائع بالتخالف بعد 


قبض المبيع 
(۷) دونت عبارة الاخسيكثي في هامش (4) من ص (51) فارجع لیا 
(۸) وهو التحالف . 


AK 


بعد هلاك السلعة, ولا يتحالف المؤاجر والمستاجر إذا اختلقا بعد استيفاء المعقود 
عليه» وإنما قيد بقوله: عند أبي حنيفة وآبي يوسف!!) رضي الله عنهما احترازاً عن 
قول محمد والشافعي: لان النص عندهما بعد الهلاك معلول!') كما قبله, فيتحالقان 
ويفسخ البيع (بينهما)!') على قيمة الهالك. وقد عرف في الهداية وغيرها . 

قوله: ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل (*): إلى آخره , اعلم أن 
تخصيص العلة() جائز عند الشيخ آبي الحسن الكرخي, وابي بكر الجصاص 
الرازي, وأبي عبد الله الجرجاني من علمائنا العراقيين!), وعند القاضي أبي زيد 
الدبوسي بما وراء النهر» وعند المعتزلة!”), وغير جائز عند علم الهدى ابي منصور 
الم‌اتريدي, والإمامين الماهرين الباهرين البحرين الزاخرين شمس الائمة 
السرخسي, وفخرالإسلام علي البزدوي, ومن تابعهم۱) [رضي الله عنهم](۱) 


(۱) انغار عبارة لاخسيكلي هامش )٩(‏ من ص 1۱. 

بيان کون النص معلولاً عندهما: ان لتحالف |نما يصار |لپه عندهما باعتبار أن 

كل واحد من المتبايعين يدعي عقداً بنکره الآخر. إذ البیع بالف غير البيع بالفین, الايرى ان شاهدي 

وس ET‏ رو سرخ انفرد كل واحد منهما بإقامة البيئة. 
قبول بینته؛ فعرفنا ان کل واحد منهما يدعي عقدا ینکره الآخرء فیحلف كل واحد منهما على دعوى 

به وهذاالمعنى يتحقق قبل القبض وبعده: فيثبت التحالف في الجميع. ویتعدی إلى الوارلين 
١‏ وإلى حال هلاك السلعة . 

(۳) سقط من ط ۰ ۰ (4) انظر : أصول السرخسي ۲۰3/1 والتحقيق ص۲۳۳ والهدلية ۱۱۹-۱۱۸/۲ . 

(*) قال الاخسيكفي: ثم الاستحسان لیس من باب خصوص العلل . لآن الوصف لم یجعل علة في مقابلة 
الخص والاجماع والضرورة. لان في الضرورة إجماعا . والاجماع مثل الكتاب والستاء وكذا إذا عارضه 
استحسان اوجب عدمه, فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمائع مع قيام العلة . أف. اثظر الحسامي ص 
e‏ 

. أي المستتبطة . (۷) فلت: ذهب إلى ذلك أكثر العراقيين‎ )١( 

(۸) وهو مذهب مالك وأحمد بن حثيل رحمهما الله 

)٩(‏ وهو آظهر قولي الشافعي رحمه الله , ومختار صاحب المتن (الاخسيكثي) » واعلم أن ما ذكره الشارح 
من الخلاف إنما هو في العلة المستنيطة .اما تخصیص العلة المنصوصة: فد اتفق الفائلون بالجواز 

وزالتخصيص في المستتطبة فاكثرهم جوزه في 

. وهو مختار عبدالقاهر البغدادي . وابي |سحاق 
الاسفرايتي, وقيل أنه منقول عن الشافعي رحمه الله. ومن جوزه في المنصوصة استدل بادلة منهاة أن 
الله تعالى جعل السرقة والزنا علتين للقطع والحد. وقد يوجد سارق لا يقطع, وزان لاايحد . 

(۱۰) زيادة من طم 


8ه 


وصورة تخصيص العلة(') : أن تکون العلة (ثابتة)") في كثير من المواضع 
وحکمها ثابت في البعض دون البعض. حجة الأولين: آن المعنى بمنزلة اللفظ العام 
في تناول المسميات» فان المعنى يقتضي ثبوت الحكم قي جميع المواضع كالعام؛ 
فيجوز التخصيص هناك فكذا هناء ولآن الاستسحان جائز بالاتفاق وهو عين 
تخصيص العلة: بيانه: أن دليل القياس يقتضي الحكم عاماً في كل موضع , ثم لم 
يثبت حكمه في موضع الاستحسان!").وهو تخصيص العلة, وحجة الآخرين: أن 
تخصيص العلة يلزم منه نسبة التناقض إلى الشارع, واللازم منتف, فينتفي 
الملزوم» بيانه أن العلة الشرعية أمارة ودليل على ثبوت الحكم , لآن الموجب في 
الحقيقة هو الله تعالى!؟) فإذا وجدت العلة ولا حكم لها تكون دليلاً على ثبوت 
الحكم حين لا یکون(*) دليلاً عليه. وهوعین | » فان قلت : سلمنا أنه يلزم 
التناقض لکن لا نسلم أنه لا يجوزء قلت: لانه لا يخلو إما أن يكون جائزا أو غير 
جائز, والجواز() منتف فتعين عدم الجواز(), فان قلت: هذه دعوى آخری, فلابد 
من الدليل على انتفاء الجوان. قلت لو جاز يلزم الكذب والجهل على الشارع, 
واللازم منتف» وأيضا يلزم الجمع بين النقيضين!"), وهومحال . 


(۱) تخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمائع, ونما سمي 
ذلك تخصيصا : لان العلة وان كانت معنیء ولا عدوم للمعنى حقيقة لانه في ذاته شيء واحد. ولکنه 
باعتبار حلوله في محال متعددة يوصف بالعموم, فإخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة عن 
تانيز العلة فيه وقصر عمل العلة على ات باون الدخص يمره کمن فراع ب 
العام عن تال العام ی قصرءعی ان تخصيص 


(1) سقط 
(4) فكان بمنزلة مالو نص الشارع في كل وصف ان هذا لوصف دليل على هذاالحكم اينما وچد. 
(*) ذکر الفعل باعتبار كون المراد بالعلة الوصف . 

(5) في النسختين: والجواب, وهو غير مناسب , والتصحيح من قوله بعد ذلك : فتعين عدم الجواز . 

(۷) إذ لا واسطة بين الثفي والاثبات . 

(۸) لان الحكم لما كان لازما للعلة غير منفك فوجودها يقتضي وجود الحكم. وعدمه يقتضي عدمها 
لاستحالة وجود الملزوم بدون لازمه ء ويترتب على القول بجواز العلة أن تكون علة غير 
عل إذ انهم يقولون بوجودها مع عدم الحکم. وأيضاً كونها علة تامة يقتضي وجود الحكم في جميع 
المحال والمائع يقتضي عدمه في البعض ٠‏ فيؤدي ذلك إلى القول بوجود الحكم وعدمه في محل واحد . 


۳ 


والجواب عن قیاسهم تخصيص العلة بتخصيص العام: اقول: أن العام بعدما 
خص منه البعض يكون باقياً على عمومه. فلا يلزم منه إلغاء موجب العام: بخلاف 
العلة إذا جاز تخصيصها يلزم إلغاؤها أصلاً حال التخصیص, فلا يجوزء وإنما 
يلزم الإلغاء لأن موجب العلة ترتب الحكم على العلة ولا معلول حينئذ. والجواب عن 
الثاني: أن التخصيص إنما يلزم لو كان الوصف علة في مقابلة الاستحسان؛ وهو 
غير مسلم, لان الاستحسان إما أن يكون بالنص كما في السلم('), ولا اعتبار 
للوصف في مقابلة النص(), وإما أن يكون بالإجماع كما في الاستصناع؛ ولا اعتبار 
للوصف في مقابلته أيضا لان الاجماع قطعي کالنص. وإما أن يكون بالضرورة 
كما في تطهير الحياض!') والآبار والأوانيء ولا اعتبار لوصف في مقابلتها أيضاء لان 
في الضرورة إجماعاً لأن الحکم إذا دعت الضرورة إليه تكون صحته مجمعا عليها. 
واما آن يكون بمعنى خفي قوي كما قي سؤر سباع الطیر. ولا اعتبار للمعتی الجلي 
في مقابلته أيضا . لان المرجوح في مقابلة الراجح معدوم حكما . 

فان قلت : لم قلتم إن الوصف لم يجعل علة قي مقابلة هذه الأشياء الاربعة, غاية 
ما في الباب أن يكون القياس متروکا بهذه الاشیاء, ولكن لا يلزم منه أن لا يكون حجة 
بل هو حجة للدلائل المجوزة إلا أنه لم يظهر آثره لدليل راجح(“ فيلزم تخصیص 
العلة قلت: أيش!*) تعني بكونه حجة؟ اهو حجة فیما إذا وجد دليل أقوى منه 
مخالف إياه: أم فيما لم يوجد؟ فالاول ممنوع والثاني مسلم؛ ولیس كلامنا فيه(" . 


(۱) يشير الشارح إلى قوله عليه السلام: « من اسام منكم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 
معلوم ». وقد سبق تخريجه . 


۳/۳ 


3 


فإن قلت : قول المصنف : فبقي الصوم لبقاء رکنه() ممنوع فكيف يبقى 
الشيء مع وجود مضاده ومنافيه وهو الاکل, ألا يرى إلى قوله عليه السلام: ٠‏ 
قانما أطعمك الله وسقاك »؟ قلت:حفظت شيئاً وغابت عنك آشیاء. فأين أنت من أول 
الحديث وهو قوله عليه السلام : ٠‏ تم على صومك » : قلو لم بيق صوم الناسي لم 
يكن لقوله: :تم على صومك » فائدة: على آنا نقول: الاكل علة للفطر بجعل الشارع 
إياه علة. فهنا في صورة النسيان لم يجعله علة, فیبقی ركن الصوم لا محالة؛ ألا 


یری أن الناسي لا يقضي» وليس هو إلا لبقاء صومه . 
فان قلت: قول المصنف: إن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع!'): مسلم, 


(۱) استحضر آخر عبارة نقلتها عن الاخسيكني فيما تخدم. ثم اعلم أنه قال بعدها مباشرة: وكذا نقول في 


ركن الصوم. ول 
اک اماه ددم و وو ورت 
معنی الجناية؛ وصار الفعل عفواً. فبقي الصوم لبقاء ركته لا لمائع مع فوات رکنه: فالذي جعل عندهم 
دليل الخصوص چعلناهدلیل العدم. وهذا اصل هذا الفصل قاحفظله واحكمه ففيه فقه كثير ومخلص 
كبير . اه انظر الحسامي ص۱۰3 -۱۰۷ واعلم أيضا أن من أجاز تخصيص العلة بثى على ذلك تقسيم 
الموائع , وهي خمسة ؛ عرف ذلك بالاستقراء الأول: مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحرء والثاني: ماع 
یمنع تمام العلة عن الانعقاد كبيع عبدالغير بغير إذنه فان إضافة البيع إلى مال ا 
الانعقاد في حق المالك ؛ ولا يمنع من اصل الانعقاد لأنه لاضرر على المالك فيه والدليل على الانعقاد : 
أنه يلزم باجازنه وغير المنعقد لا يصير لازما ومنعقداً بالإجازة. والدليل على أنه غير تام 
بموته :ولا يتوفف على إجازة الوارث. وهذان القسمان ليسا من آقسام تخصيص العلة؛ لآن معنی 
التخصیص تخلف الحكم لسانع مع وجود العلة, وقد عدمت العلة في هذين القسمين أصلاء فيكون 
تخلف الحكم فيهما لعدم العلة لالمانع مع وجود العلة . والثالث : ما 
الشابت بالشرطء فإنه يمنع ابتداء الحكم ‏ وهو الملك ‏ واشبوته. 


هوله. وان انعفد البيع في حفهما على التمام. وإنما امتنع الحكم بالخيار لتعلق الشبوت بسقوطه. 
والرابع: مانع يمنع تمام الحكم دون ابتدائه كخيار الرؤية. فان البيع صدر مطلقاً عن الشرط؛ فاوجب 
الحكم وهو الملك. ولكن لم يتم لعدم الرضا به عند الرؤية» والخامس: مانع يمنع لزوم الحكم 


يتمكن من الفسخ بدون رضاء أو قضاء , ولكنه يمنع لزوم الحكم وهو الملك. لآن له ولاية الرد وفسخ 
البيع. فا یعون الحكم لازم لكونه قابلا لازوال. وهنا بخلاف خيار الرؤية حتى ان من له هذا لخیار 


(1) انظر عبارة ال خسيكني في الهامش السابة 


الاك 


لكن آثر ذلك في رفع الحكم وهو الإثمء لا في رفع حقيقة الفعل(): لانه موجود 
حساً ومشاهدة, ولا إمكان لإنكار العحسوس(3).: فيلزم التخصي ص(" ), قلت: سلمتا 
أن حقيقة الفعل موجودة؛ اکن لا نسلم أن مجرد الفعل علة, فلا يلزم التخصيص . 

فبان قلت: إن علة نقض الطهارة خروج الخارج النجس, وهو موجود في حق 
صاحب العذر: ومع هذا لم يثبت الحكم مادام الوقت باقياً , وهو ليس إلا تخصیص 
العلة. قلت : نعم إن خروج (الخارج)!') النجس علةء لكن بجعل الشارع إياه علة!*) , 
فهنا لم يجعله علة مادام الوقت باق . 


فان قلت : ما تقول في إجراء المكره سس عه والكفر موجب 
للحرمة؛ والحرمة موجبة للم 
أكره وقلبه )٩(‏ مطمئن بالإيمان 4 فيلزم التخصیص لا محالة,قلت: سلمنا أن 
الكفر موجب للحرمة, لكن لا نسلم أن الحرمة علة المؤاخذة إذا كان عن ضرورة, 
وهذا مره في قصل العزيمة والرخصة . 


قوله : فصار عدم الحكم لعدم العلة('') : فان قلت: هذا مذهب الفلاسفة(١١)‏ 


(1) كالاكل والشرب . (1) حقيقة ولاحكماء إذالاصل هو المطابقة . 
() ويكون عدم الحكم لمائع مع وجود العلة . (4) سقط منك. 

(ه) قال تعالى : ( او جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فاء فتيمموا صعيدا طيبا ). 
)١(‏ يشيرالشارع بقوله: فهنا لم يجعله علة مادام الوقت باقیا . إلى قوله عليه السلام :« المستخاضة 


تتوضا لوقت كل صلاة » .وقد سبق تخریجه . 
4 نوج با 
(۸)في ط :» قبله » وهوخطا مخالف لرسم المصحد الشریف ٠‏ 
)٩(‏ سور 


(۱۰) ارجع إلى لفظ الاخسيكثي في متنه , فقد اوردته في هامش )٥(‏ من ص 74 وهامش (۱) من ص 5۷ 
(11) الفلاسفة جمع فيلسوف, وفيلسوف: كلمة مركبة من: فيلا وسوفاء وفيلا: هو المحب,وسوفا: هو الحكمة, 
فالفيلسوف هو محب الحكمة. والفلسفة باليونائية: محبة الحكماء, والحكمة: قولية وقعلية: فالقولية: 
كل ما يعفله العاقل بالحدء وما يجري مجراهمثل الرس وبالبرهان. وما يجري مجراه مثل الاستقراء. والفعلية: 
كل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية. ثم إن الفلاسفة طائقة يقولون بالمحسوس والمعقول, ولا يقولون بحدود 
وأحكام ويدعون أن العقل كاف لتحصيل السعادة. وهم القلاسفة الدهرية. ومنهم من يقول ایض 


نات 


وليس مذهب أهل السنة. لأن عدم الحكم عند عدم العلة غير مضاف إلى عدم العلة. 
بل هو مبقي على العدم الأصليء قلت: تعم , لكن المصنف سامح في العبارة, لكون 
ذلك أمراً مشهوراً عندهم» أو لشدة إرادته تفي العلة لثلا يلزم تخصيصها . 

قوله: وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة('): أي نقول: عدم الحكم لعدم 
العلةء, لا لمانع مع قيام العلة في جميع العلل المؤثرة, بيانه قيما قلنا : إذا صب الماء 
في حلق الصائم النائم يفسد صو() لقوات ركن الصوم!"). فورد عليه 
الناسي(*)» فقلنا: امتنع هذا الحكم لعدم العلة. وقالوا: امتنع لمانع مع(") قيام العلة. 


قوله : حكم هذا التعلیل() : والحكم فساد الصوم: والتعليل: فوات الرکن 
شمة(: أي في صورة النسيان: وهو الاثر(!): وهو قوله عليه السلام: ٠‏ تم على 
صومك. فإنما أطعمك الله وسقاك » . 


“ بالحدود والأحكام, ولا یقولون بالشريعة والإسلام؛ وهم الصابثة, وقد اختلفوا في الحكمة القولية 
اختلافا لا یحصی كثرة والمتاخرون منهم خالفوا الأوائل في أكثر المسائل, وقد ذكر الشهر ستاني آراء 
متقدميهم ومتاخريهم في اتعدام الحكم لاتعدام العلة . اتظر : الملل والتحل للشهر ستاني ٩۳/۲‏ و۱99 
و۱۶۸ ۲/۳ وما بعدها. 

(۱) قال الاخسيكثي : ثم الاستحسان لیس من باب خصوص العلل لان الوصف لم یجعل علة في مقابلة 
النص والاجماع والضرورة. لان في الضرورة إجماعاً. والاجماع مثل الكتاب والسنة, وكذا إذا عارضه 
استحسانٌ اوجب عدمه: فصار عدم الحكم لعدم العلة وکا قول في سائر العلل المؤثرة, وبيان ذلك 
في قولنا في الصائم إذا صب الماء في حلقه انه يفسد صومه لفوات ركن الصوم. ولزم عليه الناسي, 
فمن أجاز خصوص العلل قال: امتئع حكم هذا التعليل ثمة لسانع وهو الأثر, وقلنا نحن: انعدم الحكم 
العدم هذه العلة, لان فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع: فسقط عنه معنی الجثاية. وصار الفعل 
عفوا, فبقى الصوم لبقاء ركنه لا لمائع مع فوات رکنه. فالذي جعل عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل 
العدم: وهذا اصل هذا الفصل فاحفظه واحکمه ففبه فقه كثير ومخلص كبير . اه. انظر الحسامي 
۱۰۷-۱۰۵ 

(۱) خلافا للشافعي رحمه الله.. 

(۳) وهو الإمساك. 

as a E 


(۸) قوله : وهو الاثر. من عبارة العتن. وقد دونتها في هامش (۱) أعلاه . 


ا 


قوله: انعدم() : أي حكم التعلیل, وهو قساد الصوم ؛ لعدم هذه العلة("): أي 
لعدم قوات ركن الصوم . 

قوله: دليل الخصوص(۲: بنصب اللام: دليل العدم(؟: أي عدم العلة: هذا 
الفصل(*): آراد به قصل تخصیص العلق( ‏ 

قوله: وأما حكمه("): إلى آخره؛ قد بینا حقيقة القیاس,وشرطه, ورکنه؛ ولم يبق 
من التقسیم في آول الباب الا الحکم؛ والدفعء وهتا بيان الحكمء والدفع پتلوه. اعلم 
أن حكم القیاس تعدية حکم النص إلى الفرع؛ حتی لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة, 
وهذا معنی قوله: فالتعدية حکم لازم للتعلیل عندنا("/, وعند الشافعي رحمه الله 
حکمه تعلق الحکم في المنصوص بتلك العلة, والتعدية ليست بلازمة. حتی يصح 
التعلیل عنده بعلة قاصرة: وبعلة متعدیة()» حجته: أن التعلیل(۱) حجة0 '). 
)١(‏ ارجع إلى مه كي هامش )١(‏ من الصفحة السابقة حيث اف الاخسیکلي . 


(۲) لعدم هذه العلة: من عبارة العتن وقد آوردتها منذ سطور , 
(؟) انغر لفن الأخسيكثي الذي ذكرته لك في هامش (۱) من الصفحة السابقة 


(ه) ارجع إلى عبا العتن التي سجلتها لك في هامش (۱) من الصنفحة لاب 


() قال الاخسيكثي + واما حكمه فتعدية حكم النص إلى مالا ض فيه ليثبت فيه بغالب الراي على احتمال 
الخطاء فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا. وعند الشافعي هو صحيح بدون التعدية حتى جوز التعليل 
بالثمثية . اف. انظر الحسامي ص۱۰۷ . 

(۸) حتى لو خلا تعليل عن التعدية كان باطلً. فكان القياس والتعليل عندنا بمنزلة المترادفين, ثم اعلم اني 
اوردت لك في الهامش السابق عبارة الاخسيكثي في المقن . 

)٩(‏ اعلم أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن التعلبل صحيح من غير اشتراط التحدية وحكمه ثبوت الحكم 
في المنصوص بالعلة؛ ثم إن كانت العلة متعدية يثبت الحكم بها في الفرع. ویکون قباساء وإن لم تكن 
متعدية بقي الحكم مقتصراً على الاصل ويكون تعليلاً مستقيماً بمنزلة النص الذي هو عام والذي هو 
خاص, فعلى هذا: يكون التعليل اعم من القياس. والقياس نوعاً مئه , وحاصل هذا الفضل ان الأصوليين 
اتفقوا على أن تعدية العلة شرط صحة القياس ؛ وعلى صحة العلة القاصرة الثابتة بن 
و صحة فقاصرة ممت باك دين رمك قرب في ادن با نمطي ذه 


الحسين اليصري إلى مه . وهو 
رحمه الله وهو مختار صاحب! 
(۱۰) التعليل هو الرايالمستتبط من 


والحجة حجيتها لاباعتبار العموم ولاباعتبار الخصوص, وذلك آمر زائد, بل 
حجيته() باعتبار تعلق الحكم بهاء ألا ترى أن سائر الحجج من الكتاب والسنة 
کذلك إذ لو كان العبرة للعموم لما كان الخاص حجة ولو كان العبرة للخصوص 
لما كان العام حجة ؛ واللازم منتف, فينتفي الملزوم؛ لكن عموم الحكم وخصوصه 
باعتبار معنى في الوصف, فإنه إذا كان عاماً ثبت الحكم اما .وإذا كان خاصاً ثبت 
خاص)"). 

وحجتنا: أن التعليل بالعلة القاصرة لو جاز يلزم السفه. واللازم منتف شرع 
فينتفي الملزوم: بیان الملازمة: أنه اشتغال بما لا يفيد » والاشتغال بمالا يفيد سفه: 
فان قلت: لانسلم أن التعليل بالعلة القاصرة اشتغال بمالا يقيد .ولئن سلمنا؛ لكن 
الانسلم أن الاشتغال بمالا يفيد سفه» ولئن سلمناء لكن لا نسلم أن السفه منتف 
شرعاً؛ قلت: أما الجواب عن الأول فأقول: إن التعليل لا يخلو. إما أن يفيد علماً أو 
عملاً وهو لا يفيد علماً لشبهة فيه(" ولا يفيد عملاً() لان الحكم!*) في المنصوص 
يشبت بالنص لكونه أقوى ولا" يجوز قطع الحكم!!) عن الأقوى إلى الأدنى(. 
فلما لم يفد العلم والعمل لم يكن في العلة فائدة, فثبت أنه اشتغال بمالا يفيد؛ وأما 
الجواب عن الثاني فأقول: أن السفه ماليست له عاقبة حميدة, ومالا فائدة فيه ليس 
له عاقبة حميدة. لأنه لو كان له عاقبة حميدة لكان فيه فائدة, فيكون الاشتغال بمالا 


(1) فيك : حجته 
(1) واستدل الشافعي ومن نحا نحو أيضا بان صحة العلة لو كائت موقوفة على تعديها لما كان تعديها 
موقوفا على صحتهاء لأنه يلزم من ذلك توقف الصحة على التعدي وهو دورء والتعدي متوقف على 


(4) اي في المنصوص عليه . 
)٥(‏ وهو وجوب العمل. (7) فيط :فلا 

(۷) وهو إيجاب العمل 

(۸) إذ العدول عن آقوی الحجتين مع إمكان العمل به إلى أضعفهما يرده العقل . 


دا 


فائدة فيه سفهاء وآما الجواب عن الثالث فأقول: إن السفه عمل بما ليس له عاقبة 
حميدة بموجب الهوی» والعمل بموجب الهوى بخلاف الشرع حرام قال [الله] )١(‏ 
تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 4 فيكون السفه حراما منتفيا 
شرعا. 

فان قلت : سلمنا أن التعليل بالعلة القاصرة لا يفيد علماً وعملاً . لكنه 
أخرى وهي الوقوف على حكمة الشرع!"). قلت: تحن لا نمنع من(؟) الوقوف على 
الحكمة . ولا تسد باب الاستنباط والاجتهاد: وإنما المختوم(") باب التبوة, لكنا 
نقول: ليس كل وصف استنبط من النص بعلة , بل العلة هو الوصف المؤثر في 
إثبات الحکم , فالعلة القاصرة لما لم تؤثر في إثبات الحکم() لا في المنصوص + 
ولا في غیره ؛ يكون التعلیل بها تعليلاً یم لیس بعلةوهی فاسد کاسد (۲): 

فان قلت: لانسلم أن هذه العلة لم تقد الحکم؛ بل لها حكم» وهو قصر الحکم على 
المنصوص(, قلت: تنبه عن نومك. ومیز ليلك عن يومك, فاين ذهب بقلبك, فارجع 
إلى عقلك, إن القصر یحصل بترك التعلیل أيضا(؟, فان لا يثبت به حکم لم 
قبل وجوده» فیکون وجوده وعدمه سواء, على آنا نقول: إن التعلیل بعلة قاصرة 


(۱) زيادة منك . 

(1) سورة ص: ید 5 

(؟) إذ معرفة هذه الحكمة مسيلة للقلوب إلى الطمانينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق فان 
قبول الأحكام المعقولة اميل منها إلى هر التحكم » ومرارة التعبد . 


(۷) وبعبارة لوضح اجاب صاحب التحقيق بان الوقوف على الحكمة من باب العلم ,لا من باب العمل ٠‏ 
والراي لايوجب علما بالاتفاق ,فلا تحصل هذه الفائدة بالتعليل: غايته أنه يفيه فلا بحكمة الحكم. 
ولكن الشرع لم يعتبر الظن إلا نضرورة العمل بالبدن» والقاصرة لا يتعلق بها عمل فوجب الاعراض 
عنها بالنظر إلى ما يفيد العلم؛ او يوجب العمل 

(۸) فلا يشتغل المجتهد بالتعليل للتعدية إلى الفرع بعد ما عرف اختصاص الحكم بالمنصوص عليه . 

(4) لأنه كان ثابتا قبل التعليل, إذ الخص لا يدل بصیخته إلاعلى ثبوت الحكم في المنصوص عليه. وإتما 
يتعمم بالتعليل» فإذا ترك التعليل يبقى على الاختصاص على ما كان ضرورة ٠‏ 


الات 


أن يكون معلولاً بعلل شتى!١)‏ كما مر 


لا يمنع التعليل بعلة متحدية. لان الحكم جا 
من قبل . 

فان قلت : سلمنا أنك جثت بالحق» وقلت بالصدق, أن التعليل بالعلة القاصرة لم 
يفد شیثاً , لكن لم قلت: إن الحكم في المنصوص ثابت بالتص لا بالعلة!") فإنه إذا 
لم يكن ابا بالعلة لا يكون للتغدية وجود. وهذا ظاهرا؟! ,1 : إنما لم یثبت(؟) بها 
لا لعدم صلاحيتهاء ولا لخلل فيهاء بل لمانع عن إضافة الحكم إليهاء وهووجود 
دليل فوقهاء والدليل المانع مفقود في الفرع؛ فاضیف الحكم في الفرع إليهاء هذا 
هو القاطع لوهم المعاندين إلى يوم الدين . 

قوله: فتعدية حكم النص إلى مالا نص فيه ليثبت فیه(* 


والضمير في فيه 


ز أن يجتمع في الأصل وصفان كل واحد منهما يتعدى إلى فروع؛ وأحدهما أكثر تعدية 
من الآخر يجوز أن يجتمع وصفان يتعدى احدهسا ولا يتعدى الآخر . فيجب التعليل حيتئذ بالوصف 
المتعدي, لاه قرب إلى الاعتبار المامور به من غير المتعدي, فثبت أن بهذا التعليل لم يثبت اختصاص 
أصلا؛ إذ ان وجود القاصرة لا يدل على عدم الحكم في غير المنصوص لجواز ثبوته بعلة آخری أيضا . 

(1) في ك بعلة . 

(۲) إذ لابد للتعدية إلى الفرع من اشتراك الاصل والفرع في العلة: الا تری انك تقول : هذا الحكم ثبت في 
الاصل بهذا المعنىء وهو موجود في الفزع : فیتعدی الحكم به إليه : 

(۲) اعلم ان الشارح رحمه الله كان يكفيه في جواب ما ذكره من السؤال ان يقول : انما لم يشبت بها لمافع... 
إلخ؛ ولكنه لما توفع اعتراضا آخر حاصله: أن الحكم لو لم يثبت بالعلة في المنصوص عليه لادى إلى 
المناقضة, فان تخلف الحكم عن العلة دليل التناقض والفساد وذلك باطل, قال: نما لم يثبت بها لالعدم 
صلاحيتها ولا لخلل فيهاء وبذا يكون قد اشار إلى هذا الاعتراض ودفعه: وبيان هذا الدفع : أن المناقضة 
فيما إذا وجدت العلة ولاحكم معها لفساد فيها.أماإذا استحق بما هو فوقها فلا يكون مناقضة. 
ولانخرج به من أن تكون علة؛ الا ترى أن الجار عندنا لا يستحق الشفعة مع وجود الشريك لكونه فوقه. 
ولا يدل ذلك على أن الجوار ليس بسبب لاستحقاق الشفعة . انظر : التحقيق ۲۳۷-۲۳۶ وکشف 
الاسرار مع اصول البزدوي ۳۱۶/۳ واصول السرخسي ۱۹۲/۲ والاحکام للآمدي ۰۳۱۱/۳ 


(0) قال الا خسيكثي : واما حکمه فتعدية حکم النص إلى مالا نص فيه لیثبت فيه بغالب الرأي على احتمال 
الخطاء فالتعدية حكم لازم للتعليل عندناء وعند الشافعي هوصحیح بدون التعدية حتی جوز التعلیل 
بالنی, واحتج بان هذا لما كان من جنس الحجج وجب أن يتعلق به الايجاب کساثرلحجع. الا تری 


E E تنعت اوج‎ 


آلا 


في الموضعين يرجع إلى: ماء والضمير المستتر في قوله: ليثبت يرجع إلى حكم 
النصء وإنما قال: على أحتمال الخطا!): لأن بالرآي لا يدرك ما هو مراد الشارع 


فان قلت : كيف يصح تعدية الحكم. والحكم عرض لا وجود لانتقاله, وأيضاً 
الشيء إذا تعدى عن محل إلى محل يكون المحل (') الأول خالياً عن ذلك الشيء لا 
محالة وهنا المنصوص لا يخلو عن حكمه بعد التعدية, قلت : نعم » لكن هذا مجاز 
تعارفه الفقهاء رضوان الله عليهم اجمعین, فلا مانع من جواز المجاز . 

وله : حتی جوز التعلیل بالشمنية (): يعني لما صح التعلیل عنده بالعلة 
القاصرة جوز التعلیل بالشمنیة("), رلم يعد الحکم من المنصوص( إلى غیره 
کالحدید وغیره, وعندنا لما صار علة الربا هي القدر والجنس عَدَّينا الحكم من 
المنصوص إلى غيره والمراد من القدر هو الکیل او الوزن © 

قوله: التعلیل بما لا يتعدى!') : أي بوصف لا یتعدی وهو العلة القاصرة وهي 
الثمنية؛ يفيد اختصاص الحکم بها قصر الحکم على المنصوص: 
والضمیر في : به إلى ما . 

قوله: لا یمنع التعلیل بما يتعدى!''): وهو التعلیل بالوزن في الذهب والفضة, 


- على أن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما یتعدی: فتيطل هذه الفائدة . لف. انظر الحسامي 
ا 

(۱) انظر البند السابق . 

(۲) قلت : أي هو إشارة إلى أن المجتهد يخطى ويصيب كماهو مذهب العامة . 

(؟) في ك : المحسال. 

(4) أوردت عبارة الاخسيكثي في هامش (ه) من الصفحة السابقة فارجع له 

(*) وهو تعليل بالعلة القاصرة المستنبطة . 

. المنصوص هو الذهب والفضة في حدیث الأشياء لستاء وسبق تخريجه‎ )١( 

(۷) انظر الهداية ۵/۳ والاقناع ۰۷/۲ 

(۸) دونت عبارة الاخسيكثي في الهامش رقم (*) من الصفحة السابقة فانظرها ‏ 

() ارجع إلى عبارة الاخسيكني التي أوردتها في الهامش رقم () من الصفحة السابقة . 

(۱۰) انظلر ما ذكرته في عبارة الاخسيكثي في الصفحة السابقة . 


E 


قتبطل هذه الفائدة(١)‏ : (أي فائدة)") قصرالحکم. يعني لما لم يكن التعليل بالعلة 
القاصرة مائعاً (للتعليل!") بالعلة)(©) المتعدية لجواز کون الحكم معلولاً بعلل شتى 
بطلت فائدة القصرء لأن العلة المتعدية تقتضي شمول الحكم . 

فإن قلت : قال الخانقاهي : فيه نظر عنديء لأن الحكم في المنصوص لو كان 
معللاً بعلتين قاصرة ومتعدية لزم أن يكون الحكم ثابتا في الفرع: وآن لا يكون 
ثابتا بناء على أن عدم العلة عتدهم يوجب عدم الحكم. وهذا جمع بين النقيضين, 
أن التعليل بإحدى العلتين يمنع التعليل بالعلة الاخری , فلابد من التفصي(؟) 
عن عهدة هذه الدعوى . | شيء من الكلام لغو. وعن قائله سهو, وحقه 
محوء لأنا لا نسلم أن عدم العلة يوجب عدم الحکم؛ وهو ليس بمذهب لأهل السنة 
والجماعة: الا يرى إلى قول المصنف في بیان المعارضة الخالصة حيث قال ؛ 
وعدم العلة لا يوجب عدم الحکم(۱) . 


قوله: وأما دفعه : أي دفع القياس. والعطف على ما قال في اول القياس 
بقوله: اما الاول(”) . قوله؛ طردية ومؤثرة!'): قد مر بيانهما في ركن القیاس, اعلم 


(۱) ارجع إلى ما رجعت إليه في البند السابق . 

(1) سقط من ك . 

() فيك : بالتعليل . 

)٩(‏ سقط من 

() في ك؛ التنقصي . قلت : والتقنصي ؛ بلوغ الغاية . والتفصي : التخلص , وهو المثاسب هنا . اثظر 
القاموس ۲ / 560 واه . 

() انظر الحسامي ص 115 

(1) قال الاخسيكني : واما دفعه فنقول : العلل وعان طردية ومؤثرة. وعلى كل واحد من الفسمين ضروب 
من الدفع, أما وجوه دفع العلل الطردية فاربعة: القول بموجب العلة » ثم الممائعة. ثم بيان فساد 
الوضع, ثم المناقضة .له انظر : المرجع السابق ص ١٠١۸‏ . 

(۸) قال الاخسيكني : باب القياس . وهو يشتمل على بیان نفس القياس , وشرطه . وركثه وحكمه. ودفعه, 
ام الأول ؛ فالقياس هو التقدير لغة...الخ . انظر المرجع السابق ص۹۷ . 

. انظرالبند قبل السابق‎ )٩( 


أن المصنف قال: العلل قسمان طردیة!) ومؤثرة" ولم يذكر الدوران والإخالة 
فلعله إتما لم یذکرهما لما أن المحققة من الفقهاء اعتبرت الأثرء وأهل النظر اعتبروا 
الطرد والدوران؛ وهما في الحقيقة واحد. غير أن بيتهما فرقاً ء وقد بيناه!"). فلهذا 
لم يذكر الدوران ولم يعتبر الاولون والآخرون الإخالة, فلهذا ترك ذكرهما 
المصتف رحفة الله . 

قوله : فاربعة7) : إلى آخره. اعلم أولاً أن الفحول الثلاثة: 
وشمس الائمة السرخسيء وقخر الإسلام البزدوي رضي الله عنهم ذكروا وجوه 
دقع العلل الطردية بعد ما ذکروا وجوه دفع العلل المؤثر: بل( 
عكس الأمرء فاقول وقد نوديت في سري: وكأني بهم أن (') الفحول الثلاثة انما 
ذكروا كذلك لما أن القوة إنما هي للمؤثرة فصار الامتناع عن إلزامها أهم؛ والعناية 
بدفعها نشد» وهذا لآن دفع السهل سهل() أماالمصنف : فإئما عكس لان الطردية 
لما لم يكن لها قوة المؤثرة صاردفعها ورفعها من البين أحق لعدم الاعتبار بها . 

ثم اعلم أن المعلل متى استدل على مدعاه بدليل فلا یخلو, إما أن يسلم السائل 
أولاء فان سلم فالبحث تم؛ وان لم يسلم فلا يخلو: !ما أن يدفعه بنوع من المساعدة 
أولاء فالاول: القول بموجب العلة .)١(‏ والثاني لا یخلو: إما أن يقتصر بمجرد المنع 


زيد الدبوسي: 


ومصنف || 


(۱) وهي ما يدور الحكم معها وجودا وعدما ؛ اووجودا فقط من غير نظر إلى لبوت أثرها في موضع بثص 
أ وإجماع . 

(1) وهي ماظهر اشرها بنص أو إجماع في جنس الحكم المعلل بهاء كطواف الهرة ظهر كونه علة في سقوط 
حكم النجاسة في سورها بحديث شريف . 

(؟) في ركن القياس - 

(4) قدمت قريبا جداً عبارتين للاخسيكثي, انظر ما قبل الأخيرة منهها . 

(* انظر اصول البزدوي ۱۳/1 و۱۰۳ واصول السرخسي ۲۳۲/۲ و1055 

. المنتخب : وهو محل هذالشرح ومصنفه هو حسام الدين الاخسيكثي رحمه الله‎ )١( 

(۷) قلت : لعل صحتها :اي الفحول الثلاثة . 

(۸) فيك: اسهسل. 

)٩(‏ القول بموجب العلة عند عامة الأصوليين هو: تسلیم مااتخذه المستدل حكماً لدليله على وجه لا یلزم 
هنه تسليم الحكم المتنازع فيه . 


الات 


آولاء فالأول الممانعة. والثاني لا يخلو. إما أن يكون بطريق المفارقة بين الاصل 
والفرع آولاء فالاول فساد الوضع(؛ والثاني لا يخلو: إما أن لا يسلم العلية لتخلف 
الحکم بلا مانع اولا") يسلم الحكم(") دون العلة لدليل آخر يوجب خلافه: فالاول 
المناقضة) والثاني المعارضة: وهي على نوعين يجيآن عن قريب . 

مثال القول بموجب العلة:ما قال الشافعي رحمه الله: مسح الرأس ركن في 
الوضوء, فيسن تثليثه کالغسل(*) فنقول: نحن نقول بموجب علتك أن تثليثه 
مستون, لکن للتثليث لا يشترط اتحاد المحل, ألا یری أن من دخل ثلاث آدور يصح 
أن يقول: دخلت ثلاث دخلات, كما يصح أن يقول كذلك إذا دخل دارا واحدة 
مرات, فلما ثبت هذا قلنا آن الاستيعاب!!) بالاجماع" بیننا وبينك سنةء 
وبالاستيعاب يحصل التثليث وزیادة(!) لوجود مسح قدر المفروض!") (و) !2 
مثليه وزيادة . ومشال الممانعة(۱): وهي على أربعة أوجه: في نفس الوصف, وفي 
صلاحه للحکم. وفي نفس الحکم؛ وفي إضافة الحكم إلى الوصف(۱), آما نظير 


-اي الوصف في القياس بحيث يكون قد ثبت اعتباره بنص او 
؛ فساد الوضع أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاغتباره 
الحکم كتلقي التضييق من التوسيع والتخفيف من التغليظ. والإثبات من النفي: وبالعصس + 


(1) فيك :ولا 

(؟) في النسختين : للحكم . والتصحيح من السياق .. 

(4) المنافضة : تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة سواء كان المائغ أو لشير مائع عند من لم يجوز 
تخصيص العلة, إذ التخصيص مناقضة عندهم: وعند من جوزه هي تخلف الحكم عما ادعاه المعلل عله 
الالمائع . 

() انظر: الاقتاع ۷۲/۱ و۷۵. 

)تيمب راس بانع 

(۷) في 

() وان في غير المحل اندي ادى فيه افوخ ٠‏ وذلك ليس بمانع عن التثليث » إذ ليس مقتضى التثليث 
اتحاد المحل لما ذكره الشارح من قبل . 

(1) في :موش : 

(۱۰) سقط من 

. ,عدم قبول السامع مقدمات دلیل المعلل كلها إو بعضها بالتعيين والتفصيل‎ RT 

)١١(‏ قيل في الفرق بين الممانعة في نفس الوصف وبين الممائعة في إضافة الحكم إلى الوصف: أن الممائعة. 
في الوصف هي عدم تسليم وجود الوصف المذكور في محل النزاع . والممائعة في تسیا الحكم إلى = 


-۷۷- 


الاول: فتقول في هذه المسآلة: لا نسلم آن الركنية علة لسنية التثليث قي الغسل, 
وأما الثاني فنقول: لانسلم أن التعليل بالركنية صالح ل(قادة التثلیث, وأما الشالث 
فنقول: لا تسلم آن التثليث مسنون في الغسلء بل المستون هو الإكمال!١),‏ وهو 
يحصل بالاستيعاب , وأما الرابع فنقول: لا نسلم أن التثليث في الغسل مضاف إلى 
الركنية؛ الا يرى أن الركنية لا أثر لها في التثليث وجوداً وعدماء آما وجودا: ففي 
القيام والقراءة والرکوع؛ وأما عدماً: ففي المضمضة والاستنشاق حيث يسن التثليث 
ولا ركنية؛ وهنا نوع آخر وهو شيء عجب في إلزام الصعلل, وهو المنع بطريق 
التقسيم ياتي في كل وصف علل به المعلل. فنقول: الركن في الوضوء فيما إذا كان 
غسلاً يوجب سنية التثلیث. أم فیما إذا كان مسحا. فالاول مسلم؛ والثاني ممنوع . 


ونظیر آخر: ما إذا قال الشاقعي: في الوضوء شرط لأنه طهارة كالتيمم!"), 
ل هي شرط في طهارة هي وضوء أم في طهارة هي تيمم فالاول ممنوع , 
والثاني مسلم 9). 

ومشال فساد الوضع ما قال الشافعي أيضاً في هذه المسالة: المسح ركن في 
وضوء فیسن تثليثه کفسل الوجه. فنقول : هذا في الوضع فاسد ؛ لأن المسح مبناه على 


= الوصف هي عدم تسليم کون الحكم منسوباً إلى لوصف المذكور مع تسليم وجود ذلك الوصف المذكور 
في محل النزاع , وقيل : الممائعة في نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع 
تسليم تعلقه به في الاصل , والممائعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف 
المذكور في الاصل - 

ادة علی قدر المقروض في محله فن جنسه کما في ارکان مدر ۰ فان إكمال ركن 

وهو تلاوة القرآن , وكذلك الرکوع والسجود, 

إلا أن في الغسل لما كان لاستیعاب فرضا لا یتحقق فيه الاكمال بهذه الصفة إلا بالتكرار . فكان التكرار.-. 

وهو التثليث ‏ مسنونا لغيره وهو تحصيل صفة الاكمال به لالعينه . وفي المسموح: الاستيعاب لیس 
برکن فيقع الاستغناء عن التكرار في إقامة سنة ااکمال, بل الزيادة على القدر المفروض باستيعاب 
جميع الراس بالمسح مرة واحدة يحصل الاكمال. 

(؟) الثية في الوضوء فرض عند الشافعية ومستحبة عندناء انظر : الاقناع ٠١/ ١‏ والهداية 4/١‏ . 

(۳) انظر أصول السرخسي ۲ / 771-777 : وكشف الأسرار ٤‏ / ۱۱۸-۱۰۳ وجمع الجوامع مع حاشية 
البنانی۲ | ۰۳۲۲ 


-۷۸- 


التخفیف!(۱) .وفي التثليث تغلیظ( آلا يرى إلى مسح الخف ومسح الجبائر 
الیم 

ومثال المناقضة ما إذا قال الشافعي: المسح ركن في الوضوء فيسن تظيثه 
کالفسل, فنقول : هذا ينتقض بمسح الخف. فإنه ركن ومع هذا لا يسن التثليث فيه, 
وما قيل انه ليس بركن ففيه نظر عندي!؟) ؛ لآن ركن الشيء عبارة عما لاقيام 
للشيء إلا به. وهنا في مدة المسح على تقدير عدم النزع لا قيام للوضوء إلا 
بالمسح, غاية ما في الباب أنه يحتمل السقوط بغسل الرجل, فلا يكون ذلك منافياً 
للركنية: بل يكون ركنا زائدء ألا ترى أن النظم يحتمل السقوط عند أبي حنيفة!*) 
وهو ركن زائد. والاقرار(") باللسان يسقط بالإكراه, ولا أحد من الفقهاء يقول انه 
ليس برکن , بل مذهبهم أنه ركن (زائد)(") ومثال المعارضة ما نقول في هذه 
المسالة : سلمنا أن القياس على الفسل يوجب سنية التثليث , لكن عندنا ما ينفيه 
وهو قياس مسح الراس على مسح الخف, ثم نرجع(/ ما قلنا فنقول: إن قياس 
المسح على المسح أولى من قياسه على الفسل. لان المسح إنما شرع تخفيف] 
وتيسيرا كالمسح على الخف والجبائر والتیمم. وفي التثليث 
لقلب الموضوع ٩(‏ . 

ثم اعلم أن شمس الائمة السرخسي, وفخر الاسلام البزدوي؛ ومصنف المنتخب(") 
رحمهم الله لم یذکروا المعارضة في دفع العلل الطردية , والغالب على ظني آنهم 


» فلا يجوز 


(۱) وقياسه على غسل الوجه يرده إلى الغسل المبني على المبالغة ٠‏ 

(1) بيانه : أن بهذا التعليل يجعل التثليث في الممسوح مشروعا للاكمال ‏ السابق معناه في هامش (۱) من 
الصفحة السابقة ‏ في موضع الفرض وغبر موضع الفرض, فان الفرض يتادى بالربع: وهو یجعل 
التثليث مسنونا بالاستيعاب . 

(۲) انظر : أصول السرخسي ۲ / 175 

(4) صرح في الميزان بان مسح الخف ركن . انظر هامش النسخة ط . الورقة ٩۵‏ ۰ 

(ه) تقدم للشارح الکلام على راي ابي حنيفة فی قنك في اول الکتاب عند تغريف القرآن < 

(1) فو بالشهادتین . (۷) قافن 2 (۸) فيك 

2۱۱۰ انظر: التوضيح ۲۰/۳ و۲۸ وشرح انار ۸4۲/۲ وشرح النظامي ص‎ )٩( 

(۱۰) المنتخب هو محل هذا الشرح . 


رگ 


دآبه آن یضع كل باب على أربعة, وإلا قالمعارضة 


قوله : أما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعلیله(۱]: أي فهو 
التزام الوصف الذي يلزم ذلك الوصف المعلل السائل بتعليله() .. 

وقوله: فالتزام ما : من إضافة المصدر إلى المقعول » والفاعل وهو السائل 
محذوف ؛ والضمير في: بتعليله: يجوز أن يرجع إلى السعلل, وإلى ماء فالاول: 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف وهو ماء والثاني : إضافة المصدر 
إلى المقعول. والقاعل محذوف وهوالمعلل . 

قوله: إلا بتعیین النیة() : يعني قیاساً على صوم القضاء والکفارة . 

قوله : على أنه تعیین(؟) : اي على أن اطلاق النية تعیین لانعدام المزاحم 

EES‏ وروی یساش وی وکین بآ 
المنازعة إنما تجب |ذا لم تكن الموافقة (۳), وهذا حق, وذکر السمانعة بعده لکونها 
أساس المناظرة(), وذکر فساد الوضع قبل المناقضة لانه شر من النقضص( لان 


(۱) قال الاخسيكثي : اما لقول بسوجب العلة فالتزام ما يلزمه ‏ بضم الياء المعلل بتعلیله ؛ وذلك مثل 


الدليله على وجه ل يلزم نه تسليم الحكم المتنازع فيه :لف . انظر : التحقيق ص 508 . 

(4(.)۳) اوردت عبارة الاخسيكثي في هامش )١(‏ اعلا 

(ه) والقول بموجب العلة يرفع الخلاف. لانه يلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالمعاني الفقهية المؤثرة 
وهذا هو المقصود . فانهم لما راو ان الاشتغال بالطرد لم یفن عنهم شيئا حيث آمکن رده بهذاالنوع من 


الاعتراض اعرضوا عنه. وذكروا يعد في المناظرة أوصاف] مؤثرة لا يمكن ردها بهذاالنوع من الاعتراض. 
(1) ومن ثم لاينبغي للسائل أن يتعداها إلى غيرها إلا عند الضرورة وهي تلجئ اصحاب الطرد إلى النقول 
بالأثر. لا السائل لمالم يسلم ما ذكروا من غير دليل. ولا دليل يقبله سوى بیان الاثر اضطر المجيب 
إلى بيائه ليمكثه الإلزام على الخصم . 
(۷) لان المناقضة خجل مجلس يمكن الاحتراز عنه في مجلس آخر بالتخلص عن عهدة الثفض بالجواب او 
بزيادة لد يندقع به النقض . 


فيه تخريب قاعدة الخصم بمرة (۱), آما النقض قربما يظن نقضاً ولا يكون . 

قوله: فساد الوضع (): أي وضع التعلیل, فمثل تعلیلهم(۳): أي تعليل أصحاب 
الشافعي اعلم أن الزوج إذا أسلم وتحته مجوسیة(*) يعرض عليها الإسلام فان 
أسلمت, وإلا قرق بينهما ‏ وإذا أسلمت المرأة والزوج كافر يعرض عليه الإسلام( 
سواء كانت مدخولة أو غير مدخولة!), وقال الشافعي في المدخولة: تقع الفرقة 
بعد انقضاء ثلاث حیض, وفي غير المدخولة تقع بإسلام أحدهما من غير عرض 
(للإسلام)7) على الآخر) لتأكد التكاح في الأول » وعدمه في الثاني . قلنا: هذا(" 
في الوضع فاسد لان الإسلام شرع عاصعا!"١)‏ لا قاطعاء والتحقيق أن النكاح كان 
صحیحا, فبعد إسلام أحدهما لا يخلو: إما أن يكون الموجب للفرقة هو الإسلام: أو 
كفر المصرء أواختلاف الدين فلا يجوز الأول لأنه سبب لإثبات العصمة فلا يجوز 
أن یکون سببا لقطحها آلا يرى إلى قوله عليه السلام: « فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم ١١7,‏ . ولا يجوز الثاني لآن الكفر كان موجودا من قبل ولم 


(1) لأنه بعد فلهوره لا يمكن الاحتراز عنه في هذا السجلس ,ول في مجلس آخر. .ار التحقيق ص۲۸٠‏ 
وما بعدها. والتقويم ص ۰۲۳۹9۷۲۹ 

(1 )قال الاخسيكثي: وأما فساد الوضع فمل تعليلهم لايجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين ولإبقاء التكاح مع 
ارتداد أحدهماء فإنه فاسد في الوضع, لان الإسلام لا يصلح قاطعا للحقوق ءوالردة لا تصلح عفوا . آه. 
ان لحسامي ص ۰۱۱۰ 

(۳) فمل تعليلهم : هذه العبارة من المتن . وقد ذكرته قبل ذلك مباشرة. 

(4) قيد بالمجوسية انا إذا كانت ذمية فالنكاح بينهما ابتداء يجوز » فبقاء لولى . 

(۵) فان اسلم فهي امراته ,الا فرق بيتهما . 

() وهذا عندنا” 

(۷) فيك : الإسلام . 

(۸) لان في العرض تعرضا لهم؛ وقد ضمنا بعقد الذمة ان لا نتعرض لهم . 

. هذا: اي تعليلهم في هذه المسالة باختلاف الدين حتى قاسوها على مسالة ارتداد احد الزوجين‎ )٩( 

(۱۰ اي للحقوق والملاك. 

(۱۱) هذا جز من حدیث متواتر رواه بو هریروابنعمرءوجابر؛ وعمر بن الخطاب وانس بر 

الضديق؛ والنعمان بن يشير واوس, كلهم عن النبي ## فحديث ابي هريرة: أخرجه البخاري. وسلم. = 
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يكن منافی) لابتداء النکاح ولا لبقاته, ولا يجوز الثالث لآن الاختلاف لم يكن إلا من 
المسلم: لان الكافر على ما عليه من المساعدة والموافقة, فلما لم تصلح هذه 
الأشياء موجبة للفرقة قلنا أن الواجب(') في باب النكاح إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان »والإمساك بالمعروف لا يتأتى مع الاختلاف , إذ هى كما قيل: 
لیس مع الاختلاف اتتلاف('). فعرضنا على المصر الاسلام لتحصل مقاصد 
النکاج. فلما أبى تعين التسریی. فناب القاضي منابه ففرق بينهما كما في الجب 
والعنةء ثم ان كان الإباء من المرأة فالفرقة بغير طلاق لعدم تصور الطلاق منها("ا, 
هذا بالاتفاق, وان كان من الزوج فالفرقة طلاق عندهما(؟)وعند آبي يوسف فسخ 
لان الإباء يتحقق من المرأة ولا یتحقق الطلاق منها(*), هذا في الاسلام. آما في ردة 
أحد الزوجين: تقع الفرقة بغير طلاق عند أبي حنيفة وأ 
بطلاق إن كانت الردة من الزوج اعتبارا بالإباء من غير توقف مدخولة كانت المرأة 


يوسف ؛ وعند محمد تقع 


= واصحاب السنن بلفلظ :« امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا ال إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ‏ اه بلفظ ابن ماجة, وحديث ابن عمر ؛ رواه 
الشیخان, وحديث جابر: رواه مسلم.وأصحاب الستن عدا ابي داود » وحديث عمر: أخرجه ا 
والاربعة إلا ابن ماجة؛ وحديث انس : رواه البخاري وأبو داود ورواه كل من النسائي والشرمذي 
موقوف) ومرفوعا . وقال الترمذي في المرفوع؛ حديث حسن صحيح غريب من هذالوجه. اه وحديث 
أبي بكر : رواه النسائي والترمذي من طريق عمر ان آبي العوام القطان قال النسائي: عمران القطان 
لیس بالقوي في الحديث اه وقال الترمذي : هو حديث خطا؛ وقد خولف عمران في روايته عن مععر 
آه وحديث التعمان, وحديث أوس: أخرجهما النسائي: انظر: صحيح البخاري ۰۱6/۱ 1۱۰۵/۲9۸۷ 
۲ وصميح مسلم۲۱۱-۲۰۰/۱: وستن ابن ماجه ۲۷/۱ و1190/1 وسفن ابي داود ٩۳/۲‏ 
و/44 وسئن النسائي ٩۳/۲‏ و۱۲۱ ۱۹۳ وجامع الترمذي ۷۸-۱۸/۱۰ ۲4۳/۱۷ ونصب الراية 
۳ ون لاوط ۱۳۵/۲ وفع کی في شم الزيادة إلى الجامع سای ۰۲۰۹/۲ 


(۳) إذ هي ليست باهل لصدور الطلاق منهاء ومن ثم 

(4) أي عند أبي حئيفة ومحمد رحمهما الله. ووجه قولهما :أن بالإباء امتنع الزوج عن الامساك بالمعروف 
مع قدرته عليه بالإسلام ‏ فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة . 

)٩(‏ أي لآن الفرقة سيب يشترك فيه الزوجان . فلا يتون طلاقا كالفرقة يسبب الملك. 


Af 


أو غيرها , وعند الشافعي بين المدخولة وغيرها فصل كما مر( قلنا: هذا أيضا 
في الوضع فاسد("), لآن الفرقة إذا توقفت إلى انقضاء ثلاث حيض تكون الردة 
عفوا(") وليس كذلك(“) , والتحقيق لمذهبنا : أن الردة منافية للنکاح» وما كان منافياً 
للشيء يكون الابتداء والبقاء فيه سواء كالمحرمية . 

ثم اعلم أن آبا حنيفة رضي الله عنه فرق بين الإسلام والردة. وصاحباه مرا في 
الصورتين على طريق واحد وجهه: آن الردة منافية للنکاح باغتبار عدم الأهلية 
والمحلية, فتكون الفرقة فسخا!*), أما الإباء فليس بمناف, ألا يرى أن بالإباء 
لایفترقان ما لم يفرق القاضي بینهما: والقاضي نائب مناب الآبي شرعاً في التفریق؛ 
فان كان الإباء من الزوج تكون الفرقة طلاقاً لتصوره منه, وإلا لا لعدم تصور 
الطلاق من المرأة: ومازاد على هذا يعرف بمرور (الأيام)() ومضي الأعوام, 
فاقتصرنا غليه خوف الملالة من جهة الإطالة() . 


قوله : وأما المناقضة!') : قد مر تفسير المناقضة والمعارخ 


في فصل 


(۱) اعلم ان اصحاب الشافعي رحمه الله عللوا لإبقاء النكاح مع ارتداد أحد الزوجين إلى انقضاء العدة في 
المدخول بها فقالوا: الفرقة في هذه الحالة وجبت يسبب طارئ على النكاح غير مناف إياه فوجب أن 
تتاجل إلى انقضاء العدة في المدخول بها كالطلاق. ومن ثم فقد حکمو ببقاء النكاح مع الردة حینئذء 
بخلاف م إذا كانت الردة قبل الدخول فان الفرقة تثبت عندهم بنفس الردة من غير توقف على شيء. 

(۲) لان الحادث هو الارتدادء إذ هو آخر الوصفين وجوداء فوجبت إضافة الفرقة إليه وهو مناف للنكاح, ان 
يبطل عصمة لنفس والمال جميعا. والنكاح مبني على العصمة: وإذا كان كذلك, كان التعليل لإبقاء 
النكاح إلى انقضاء العدة بعد تحقق الارتداد فاسدا في وضعه, اه تعليل لإبقاء الشيء مع ما ينافيه, 
وهذا معنى قول الشارح فيما بعد: لان الفرقة. 

(۳) عفو : أي في حكم المعدوم ليمكن الحكم ببقاء النكاح: كما جعل الأكل كذلك في مسالة الصائم الناسي . 

(1) لان الردة في نهاية القبع . 

(0) لأنه يتعذر جعلها طلاقا لان الطلاق رافع. ولذا لا تتوقف الفرقة بالردة على القضاء . 

(3) سقط من 

(۷) انظر: التحقيق ص 141 والهداية ١‏ / 151-184 

(۸) قال الاخسيكثي : وأما المناقضة فمثل قولهم في الوضوء والتيمم انما طهارتان ٠‏ فكيف افترقا في النية, 
اقلنا: هذا ينتقض بغسل الشوب والبدن عن النجاسة فيضطر إلى بيان وجه المسالة وهو أن الوضوء 

اليتحاقق التعبد .اه انظر 


aK 


المعارضة ٠‏ فمثل قولهم(') : أي قول آصحاب الشافعي [رحمه الله]() بياته فيما 
إذا علل الشاقعي وقال: يشترط قي الوضوء النية قياساً على التیمم لأنهما 
طهارتان!') فلا يفترقان » فنقول: یش آیش(*) تعني بقولك لا يفترقان .المساواة مطلقة 
أو مقيدة بالنية!*)؟ فالأول باطل لا إمكان لوجوده لأن الوضوء غسل,والتیمم 
مسح؛ وفي الوضوء: المفروض أربعة آشیاء(؛ وفي التیمم إثنان!"). والثاني 
ينتقض بغسل الثوب والبدن عن الخبث. إذ لا تشترط النية هناك بالاجماع(0), فبعد 
ذلك يضطرا") إلى بیان فقه المسالة"') وهو آن الوضوء تطهير حکمي(۱) 
کالتیمم(۱۲), والتیمم يشترط فيه النية ليتحقق بها التعبد, فكذا الوضوء 

وإنما قلنا : أنه تطهير حكمي لأنه ليس في المحل نجاسة حقيقية"' والجواب 
عنه: قلنا أن الماء طبعه تطهير. آلا یری إلى قول الله تبارك وتعالی: ‏ وأنزلنا من 
السماء(۱) ماء طهوراً ۱*(4) والشيء إذا خلق على طبع يكون ذلك الطبع فيه 


(1) زيادة من طا . 
(؟) اي لاجل الصلاة . 


(۸) رغم أن غسل الذوب والبدن عن النجاسة الحقيقية طهارة مشروطة للصلاة أيضا . 

. أي المجيب‎ )٩( 

(۱۰) وفقه المسائة هو المعنى الفقهي الذي يندع به النقض ؛ ويقع به الفرق ٠‏ 

(۱۱) تطهير حكمي: أي تعيدي غير معقول المعنی, وذلك لما سيذكره الشارح . 

(11) الان معنی التعبد في التيمم في آئة التطهير . اي في التراب : وقي الوضوء في محله وهو الأعضاء . 

(۱۳) فيط: حقيفة. 

(14) فيك : اللفساء. 

(۱۵) سورة الفزقان: یه 4۸ ,ثم اعلم أن هذه الأب الكريمة تدل على أن الماء خلق طهورا في الأصل , 
والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره ؛ كذا فسره تعلب وهو من اثعة لت 
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موجوداً لامحالة سواء وجد() النية أو لم توجد. آلا يرى أن النار لما خلقت 
محرقة تحرق محلا قابلاً للاحتراق!") وجدت النية أو لم توجد. والتراب طبعه 
تلويث لا تطهير : ولم يجعل مطهراً إلا عند إرادة 
قلنا: لا يجوز قياس الوضوء على التيمم للفرق بینهما("). 

قوله : فهذه الوجوه (* : أى الوجوه الاريعة المذكورة وهي: القول بموچب 
العلة: والممانعة؛ وفساد الوضع, والمناق 

قوله : وأما العلل الموْثرة(؟) : وهي التي ظهر آثرها بالنص أو الاجماع . 

قوله : فليس للسائل(۱) فیها بعد الممانعة الا المعارضة(): وهذا هو اختیار 
الفحول الثلاثة(0), ومنعه بعض آصحابنا وقال: هذا لیس بصحیح, لان المژثر ليس 
بموجب للعلم قطعاًء وإنما يوجب علم غالب الراي") فإذا قبل النقض ظاهرا علم 


القربة وهي النيةء فلما ثبت هذا 


(۱) لعله « وجدت » وسقلت التاء من الناسخين سهوا بدليل ما بعده . 
(1) فيك : للاحراق . 
() انظ : التوضيح مع التلويح ۲۸/۴ وشرح المنار ۸1۲/۲ والتحقيق ص ٠١١‏ . 
(4) قال الاخسيكثي : فهذه الوجوه تلجئ اصحاب الطرد إلى القول بالتاثير . اه انظر الحسامي ص١١٠‏ . 
() قال الاخسيكثي : واما العلل المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممائعة إلا المعارضة لانها لا تحتمل 
المناقضة وفساد الوضع بعد ما فلهر أثرها بالكتاب أو الستة أوالاجماع .أه. انظر المرجع السابق . 
()المراد باسائل من نصب نفسه لنفي الحكم ٠‏ وبالمعلل من نصب نفسه لإشباته بالدلیل : وقیل؛ المعلل 
هو الحافظ للوضع بإقامة الحجة, والسائل هوالهادم للوضع بالمنع والمعارضة ؛ وقيل غير ذلك : 
ار حاشية الرهاوي على شرح المنار ۰۸4۷/۲ 

(۷) انظر عبارة الاخسيكثي التي ذكرتها في هامش (0) عاليه . 

(۸) الفحول الثلاثة هم القاضي ابو زيد الدبوسي.وشمس الائمة السرخسي, وفخرالإسلام البزدوي وقد 
استدلوا هم ومن تابعهم على ما اختاروه من أن دفع العلل المؤثرة لا يتصور ببيان فساد الوضع ولا 
بالمناقضة بان التاثير لايثبت إلا بالكتاب أوالسنة أو الاجماع. والشابت بهذه الأدلة لا يحتمل أن یکون 


أنه ليس بمؤثرء وفي الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها النقض وفساد الوضع: وإنما 
يرد على ما يدعيه المجيب علة(!). 

قوله : بعد ما ظهر آثرها بالكتاب والسنة أو الاجماع('): مثال ما ظهر أثرها 
بالكتاب: ما عللنا في الخارج من غيرالسبيلين» و: 
السبيلين» لأنه خارج نجس كهوء فإن طولب 
بالكتاب في غير صورة النزاع فيثبت في صورة النزاع قياساً عليه لشمول العلة. 
قال تعالى: « أو جاء أحد منكم من الغائط 4(). 

ومشال ماظهر بالسنة: ما عللنا في طهارة سؤر سواكن البیوت(؟) وقلنا انه ليس 
بنجس قياساً على سؤر الهرة, لانها طوافات كالهرة فإن طولب ببيان الاثر قلنا: هذا 
وف ثبت اثره بالسنة, قال عليه السلام:: الهرة ليست يتجسة»فإنيا من 
الطوافين عليكم والطوافات»(*), فيثبت ( الحكم في سائر سواكن البيوت لاستلزام 
شمول العلة شمول الحكم؛ ومثال ما ظهر بالإجماع: ما عللنا في نفي القطع في المرة 
الثالثة والرابعة(") وقلنا: لو وجب القطع لكان فيه تفویت جنس منفعة على الكمال» 
» فإن طولب بالأثر قلنا: أجمعنا على أن حد السرقة 


إته حدث كالخارج من 


الاثر قلنا: هذا وصف ثبت أثره 


فلا يجب في الثالشة لانه تفو. 


(۱) انظر ؛ التلويح على التوضيح ۱۲/۳ والتحقيق ص ۲4۳ واصول البزدوي ٩۳/4‏ واصول السرخسي 
۳/۲ 

(1) دونت لك عبارة الاخسيكثي في هامش (9) من الصفحة السابقة . 

(1) سورة النساء : الآية 4۳, وسورة المائدة: الآية 0 


ره عندنا . انظر الهداية ۰۱۳/۱ 
بي ل عند اصحاب لسن الاربعة: ومالك 


» الهرة ليست بنجسةء فإنما هي من الطوافين والطوافات عليكم .. 

(5) فيك : بت 

(۷) اعلم أن السارق إذا سرق تقطع فان سرق انیا قطعت رجله الیسری. فان سرق فالتا 
الم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب.وهذا عندنا. وعند الشاقعي في الخالثة تقطع يذه اليسرى ۲ وقي 
الرابعة تقطع رجله اليمنى ‏ نظر +الهداية ۲ / 94 
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شرع زاجرا لا متلقا؛ وفي تفويت جنس منفعة على الكمال إتلاف واهلاك من وجه. 
فلا یجوز(). 


اقضة(') 


قوله :إذاتصور تصور الاعتراض () مناقضة وليس 


قوله : يجب دفعه(؟ :أي دفع الاعتراض من وجوه أربعة وهي: الدفع 
بالوصف(*), ثم بالمعنى الثابت بالوصف7) وهو الأثرا"). ثم بالحكم!"). ثم 
بالغرض() كما نقول في الخارج من غير السبيلين : إنه نجس خارج )١١(‏ 
فیکون حدثاً کالبول, فلو اعترض السائل وقال: هذا ينتقض بما إذا لم يسل (۱۱) 
فإنه خارج نجس ومع هذا غير ناقض للوضوء(۱), فندقعه بالوصف )١'(‏ ونقول : 
لانسلم أنه خارج قبل السیلان, بل هو ظاهر في محله. ولايلزم من الظهور 


(۱) انظر؛ شرح النظامي ص ۰۱۱۱ 
(1) فال الاخسيكثي؛ لكنه إذا تصور مناقضة يجب دفعه من وجوه أربعة كما نقول في الخارج من غير 
السبيلين انه نجس خارج من بدن الإئسان فكان حدثا البول, فيورد عليه ما إذا لم یسل, فندفعه اولا 


بالوصف وهو انه لیس بخارج لان تحت كل جلدة رطوبة وفي كل عسرق دسا: نا 
ظاهرا لاخارجاً. اه انظر الحسامي ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 
(۳) فيك : الاعراض , 


(۷) بان يقول ليس المعنى الذي جعل الوصف به علة وهو التاثیر موجودا في صورة النقض فلا يكون 
الوصف بدونه علة.وإذا لم يكن علة لم يكن نقضا . 

(۸) بان يفول ليس الحكم المطلوب بالوصف متخلفا عن الوصف. بل هو موجود. ولكن لم يظهر لوجود 
المائع فلا يكون نقضاء وهذا النوع من الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص العلة؛ اما عند 
ن ياباه فلا يتاتى هذا الدفع على مذهبه . 

. فيك : بالاعسراض‎ )٩( 

(۱۰) قوله خارج : يعني من بدن الإنسار 

(۱۱) بم إذا لم يسل :آي پم إذالم يتجاوز عن الجرح . 

(۱۲) ومثله حدث في السبيلين بلا خلف . 

(۱۳) أي بعتع الوصف. 


-۸۷- 


الخروج: تحقيقه : أن الخروج انتقال من الباطن إلى الظاهرء وفیما إذا لم يسل لم 
يحصل الانتقال, فلا يكون خارجاً , بيانه: أن تحت كل جلد رطوية, وفي كل عرق 
دما , وبعد تقشر الجلد صار النجس ظاهرا قي محله لا خارجاً عنه كما في 
الحسيات إذا كان آحد قاعداً قي البيت ررفع سقفه يكون هو ظاهراً من فوق : ولا 
يقول أحد أنه خرج ما لم ينتقل من داخل البيت إلى خارجه . 

وندفعه أيضا بالمعنی الثابت بالوصف!') ونقول: الوصف لم يصر حجة باعتبار 
ذاه بل وفيما لم يسل ليس له أثرء ألا يرى آنه لم يجب غسل ذلك الموضع 
بالاتفاق!")' فلما لم يكن له آثر في موضعه لم يكن له أثر في غير موضعه بالطريق 
الأول اما إذا تجاوز يكون له تأثير في وجوب التطهیر ألا يرى أنه يجب غسل 
موضع السیلان(؟), قلما صار له أثر في موضع السيلان صار له أثر في غير موضع 
السيلان: وقلنا بانتقاض الطهارة, وهذا لآن وجوب التطهير في البدن لا يتجزى 
باعتبار ما يكون منه(؟ الا يرى أن الانسان إذا اتصف بعضه بصفة يتصف كله 
بهاء كما يقال إنسان عالم او جاهل(), ومتی لم يكن للنجس آثر فيما إذا لم يسل لم 
ن النجس علة أصلاً(") ۰ لان علية العلة باعتبار الآثر : فلم يرد علينا نقض] *) . 


ولئن اعترض مرة آخری وقال: يرد عليكم المستحاضة ومن في معناها . فان 
خروج النجس حاصل ومع ذلك لیس بحدثا ,۲۱ , قندفعه بالحكم (۱۲) ونقول : 


(۱) دلائ 
(۲) لان التعلیل بصورة الوصف لا یصح . 


(۰) ومن م يجب سل كل لبدن. یج و اوقتا عل اه ره فعا للحرج كالبو 

(۷) وكان عدم الحكم لعدم الوصف معنى وان وجد صورة ٠‏ 

(۸) انظر : التحقيق ص٤٤۰‏ واصول السرخسي ۲4۲/۲ والهداية ۱ والإقتاع ۹۰/۱ 

)٩(‏ حيث لم تنتقض به الطهارة مادام الوقت باقیا عندتاء آو مادام يصلي الفرض وما يتبعه من نوافل عند 
الشافعي رحمه الله كما سيذكر الشارح . 

(۱۰) قوله: فندفعه بالحكم : أي ندقع النقض الوارد بمتع عدم الحكم في صورة النقض . 


لانسلم أنه ليس بحدث بل هو حدث موجب للطهارة بعد خروج الوقت » وفي الوقت 
لم يكن له أثر للضرورة() بالحديث بخلاف القياس وهو قوله عليه السلام: 
«المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة » فلا يرد علينا نقضاً : وندفعه بالغرض 
آیضاً ونقول: إن(" الغرض من التعليل التسوية بين الدم والبول ('), وبالاتفاق 
البول حدث. ويصير عفوا إذا دام واستمر لقیام وقت الصلاة عندنا(؟) , ولاداء 
فرض واحد ونقل ماشاء عند الخصم(*), فكذا الام إذا دام يصير عفواً , آما قبل 
اللزوم والدوام فلا يصير عفوا . فلا يصح یراد اللازم الدائم نقضا لغیر اللازم 
(الدائم)(۲ : والله الهادي ٩‏ 

قوله : ثم بالمعنی الثابت بالوصف دلالة(): وثم معطوف على قوله : ندفعه, 
يعني يدل الوصف وهو الخروج مثلاً على المعنی وهو الاثر الثابت بالخروج وهو 
وجوب تطهير ذلك الموضع بسيب الخروج . 

قوله: فبه صار الوصف حجة : الفاء للتعلیل, وکانه قال: ندفعه بالمعنى الثابت 
بالوصف لان الوصف إنما صار حجةٌ بالمعنی, فيصير الدفع به صحيحا . 


وقوله: من حيث: متعلق بقوله: حجة . أي صار الوصف حجة من جهة أن 
وجوب التطهير لا يحتمل التجزي, فلمالم يكن متجزياً وقد وجب غسل ذلك 


(۱) وهي ضرورة قدرة المكلف على الخروج عن عهدة التكليف . (1) في ك :بان. 

(؟) في المعنى الموجب للحكم ء وقد حصلت لما سيذكره العلامة 

(4) آي لأجل قيام وقت الصلاة عندنا. فإنه مخاطب بالاداء. فيلزم أن يكون قادرا عليه. ولا قدرة إلا بسقوط 
حكم الحدث في هذه الحالة . 


(*) أي عندالشافعي رحمه الله () في ك: والدائم . 
(۷) انظر : التحقيق ص4 4؟ وشرح النظامي ص۱۱۲ والهدلية 8/١‏ و۱۹ والإقناع ٩۰/۱‏ 10۷9 
(۸) قال الاخسيكثي : ثم بالمعني الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير , فيه صار 


بالمعتي| 
لوصف حجة من حيث أن وجوب التطهیر في البدن باعتبار ما يكون منه لا یحتمل الوصف بالتجزي ‏ 
ب غسل ذلك الموضع. فانعدم الحكم لانعدام العلة . ويورد عليه صاحب الجرح السائل 


يكثي السابقة عليها .وارجع إليهما فيما يذكره الشارح فيما ياتي من المتن . وحتى 
ما المعارضة . انظر الحسامي ۰.۱۲ 


لا 


الموضع آعني موضع السيلان. وجب غسل أعضاء الوضوء . 


قوله : باعتبار ما يكون مته: الضمير راجع إلى البد. 
واحترز به عن النجس الخارجيء فإن هناك يجب غسل ذلك الموضع فقط . 


آراد به ما يخرج مته, 


وهناك : أي فيما إذا لم یسل, فانعدم الحكم: أي انتقاض الطهارة . 


لانعدام العلة : وهي الخروج» قوله: وبالغرض: عطف على قوله بالحكم . 


قوله ؛ وذلك حدث : إشارة إلى البول, فكذلك هنا: أي في صورة الدم . 


قوله: آما المعارضة (') : آما هنا للتفصیل, لان المصنف قال أولاً: وأما العلل 
المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة!') لانها لا تحتمل النقض 
وفساد الوضع؛ ثم بين ما أجمل في قوله: إلا المعارضة: هنا ببيان نوعيها . 

قوله: معارضة فيها مناقضة !'): قال بعض الشارحین(!): إنما جعل 
المعارضة أصلاً , ولم يقل مناقضة فيها معارضة لما أن إبداء العلة بمقابلة دليل 


(۱) فال الاخسيكثي : أما المعارضة فهي نوعان معارضة فيها مناقضة, ومعارضة خالصة, اف. انظر 
الحسامي ص ۰۱۱۳ 

(1) اعلم ان المعارضة من السائل مقبولة عند جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين وذهب بعض 
الجدلیین إلى انها غير مقبولة منه. لانه ينتهض حينئذ مستدلاء وليس له ذلك بل له الاعتراض 
المحض, وذلك لآن العلة لا تصح إلا بعد إقامة الیل على صحتها. فإذا انتصب السائل لذلك كان بان 


وذلك لان العلة التي تمسك 
وقوف الحجة بدليل ا 


(") قدمت لك عبارة الاخسيكئي في هامش (۱) عالبه. ثم إنماكان هذالوع من المعارضة ‏ معارضة فيها 
مناقضة: لاذه ذو حف من كل واحدة مثهما. فان فيه ابداء علة رى وهذا خاص بالمعارضة: وقيه 
إبطال دليل المعلل أيضاء وهذا خاص بالمناقضة. ففيه إحدى خاصتي كل واحدة منهماء إذ المعارضة 
إنشاء دليل مبتدا لإثبات حكم آخر وتسليم دليل المعلل, والمناقضة ابطال دليل المجيب لتخلف الحكم 
بدون ابداء علة 

)٤(‏ قال فضسيلة الشيخ يحيى الرهاوي في حاشيته على شرح المنار : قال بض انشار 
ماذكر الشارح هنا إلى قوله ؛ حتى تكون اصلً - 


ثم ذكر 


المجيب سابق على إيراد التقض لعلته لتظف الحكم فجعل ماهو السابق أصلاً, 
فاقول: فيه نظر, لان المعارضة عبارة عن تسليم الدليل دون المدلول لدليل آخرء 
والنقض عبارة عن منع الدليل لتخلف الحكم في صورة, والمنع بعد التسليم لا جواز 
له('), فكيف تكون المعارضة سابقةٌ على المناقضة حتى تكون أصلاً ؟(۳). 

فإن قلت : ما تقول أنت, ولم قال معارضة فيها مناقضة ولم يعكس؟ قلت: لآن 
المقصود بالذكر هنا المعارضة ؛ فيكون جعلها أصلاً بتقدیم ذكرها أولاً أولى. 
وذكر المناقضة آخراً أحرى . 

بیانه: أن المصنف نفى المناقضة على العلل المؤثرة بقوله: لأنها لا تحتمل 
المناقضة: فلما كان الامر كذلك احتاج إلى بيان المعارضة بنوعیه("), فقال : فهي 
نوعان معارضة فيها مناقضة(؟) ومعارضة خالصغ(") . 

فإن قلت: اليس يكون في قول المصنف تناقض حيث نفى المناقضة أولاً على 
العلل المؤشرة: ثم أثبتها هنا بقوله: معارضة فيها مناقضة؟ قلت: لا يكون, لانه 
ما أثبت المناقضة المنفية: لأن المناقضة المنفية هي المناقضة من كل وجه, 
والمثبتة ليست کذلك لان فيها معنى المعارضة . 

فان قلت : الجمع بين النقیضین لا يجوز وفي قول المصنف: معارضة فيها 
مناقضة ذلك فلا يجوز , بيانه: أن المعارضة عبارة عن تسليم الدليل كما مر 
والمناقضة عبارة عن منعه. والتسليم والمنع نقيضان: فيلزم الجمع بينهما , قلت 
لا نسلم أنه يلزم الجمع بين النقيضين: وإنما يلزم ذلك إذا كانت المعارضة والمناقضة 


(۱) عند أهل النظر :وم المنع قبل التسليم . 

(1) انظر كشف الاسرار 01/4 وشرح النظامي ص۱۱۳ وحاشية الرهاوي ۸٠٤/۲‏ 
(۳) اما ذكر الضمير رغم عودته إلى المعارضة باعتبارها احد وجوه الدفع. 

(4) اي معارضة متضعنة إبطال تعليل المعلل. وقد بينت لك وجه تضمنها لذلك . 
(*) أي محضة لاتتضمن ابا 


مد 


من جهة واحدة؛ فلم قلت أنه كذلك. والجهتان متغايرتان. لأن المعارضة بجهة إبداء 
علة السائل, والمناقضة بجهة إبطال علة المعلل(۱), قاقهمه واحفظه, فإنك لا تجد لما 
قلنا من نتائج الفكر إسماً ولارسماً في كتب الشارحين, والحمد لله رب العالمين . 

قوله : ومعارضة خالصة : أي محضة ليس فيها معنى المناقضة . 

قوله : وإنما يصح هذا" : أي إنما يصح هذا القلب!") وهو جعل العلة حكماً, 
والحكم عله فيما يكون تعليلاً بحكم لحکم(؟), آما فيما إذا كان التعليل بالوصف فلا 
يحتمل القلب لعدم احتمال الوصف المحض أن يكون حکما شرعی(") , 

قوله: مثل قولهم(): إلى آخره, أي مثل قول أصحاب الشافعي في الثيب الذمي 
إذا زنى یرجم(" لان الكفار جنس يجلد بکرهم مائةء فيرجم ثيبهم كالمسلمين ١‏ 


(۱) وحاصل هذا الجواب: ان جهة تسليم الدليل غير جهة عدم تسليمه. لان المعارضة التي فيها تسليمه 
بجهة إظهار علة السائل ؛ والمناقضة التي فيها عدم تسليمه بجهة إظهار علة المعلل. كذا في اثوار 
الحلك: قلت: وقد أجاب عامة الشارحين فقالوا: لا نسلم أن المعارضة تسليم الدليل مطلقا. ولهذا يقول 
السائل في المناظرة: دليلك وان دل على المدعى؛ ولا ييقول: دليلك وان صح. فيكون تسليم الدليل في 
المعارضة باعتبار الظاهر لاحقيقة. انظر : أثوار الحلك مع شرح المنار ۸۰6/۲ وکشف الأسرار 91/4 
وشرح النظامي ص۰۱۳ 

() قال الاخسيكثي: ما المعارضة التي فيها مناقضة فالقلب. وهو توعان احدهما قلب العلة حكما؛ والحكم 
علة.وهو ماخوذ من فلب الاناء. وإنما يصح هذا فما يكون التعليل فيه بالحكم مثل قولهم: الكفار جنس 
يجلد بكرهم مائة: فيرجم ثيبهم كالمسلمين, قلنا: المسلمون إنما يجلد بكرهم مان لانه برجم ثيبهم, 
فلما احتمل الاتقلاب فسد الأصل ٠‏ وبطل القياس . ه.. اتظرالحسامي ص ٠١۴‏ . 

(.) اعلم ان القلب يطلق في الغ على معنيين, آحدهساء جعل آعلی الشيء اسفله كقلب القصعة, والذائي: 
جعل فلاهر الشيء باطنا كظلب الجزاب. وفي لاصطلاح. : تغيير التعليل إلى هيئة تخالف الهيئة التي 
كان عليها بان يجعل المعلول علة والعلة معلولاً مثلاً. ثم القلب الصحيح نوعان كما اتب 

() اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي, فجوزه قوم , ومنعه آخرون 
وشرطوا في العلة أن لاتكون حكما شرعيا. راجع في ذلك الأحكام للآمدي ۰۳۰۱/۴ 

(ه) ولان الحكم الشابت لا يصير علة له أصلا . إذالوصف سابق على الحكم ذهنا كما هو مذهب العامة 
وزماثا كما هو مذهب اليعض . 

اخسيكثي كاملة منذ سطور فارجع إليها. 

بوا إلى أن الإسلام ليس من شرائط لاحصان, وهو رواية عن ابي يوسف , حتى لو 
زنی الذمي الحر اللیب يرجم عندهم خلافا نا 

(۸) قوله : كالمسلمين : اي الأحرار مهم . وقد اشار إلى ذلك بقوله : مائةء فان البكر من العبيد لما لم يجلد 
ماثة لم يرجم الثيب منهم ,ثم البكر والثيب يقعان على الذكر والاثثى . 


ا 


(فتقلب)() عليهم ونقول: لانسلم أن المسلمين إنما يرجم ثيبهم لانه يُجلد بكرهم, 
بل انما يُجلد بكرهم لأنه برجم ثيبهم!"). ثم اعلم يافطن لا تصح دعوى السائل 
والمجيب إلا ببيان صحة العلة , فأیهما بين صحة علته تكون علته صحيحة, 
والاخری فاسدة. وهذا لأن الشيء الواحد محال أن يكون علةٌ لشيء. ثم يكون ذلك 
الشيء عله له. فبعد ذلك نقول: علتنا صحيحة لآن رجم الثيب أينما وجد وجد جلد 
البكر بالاجماع؛ وفي العكس لا(" (لقوله)(*) عليه السلام : « من أشرك بالله 
فليس بمحصن ۲( . 


قوله : وبطل القياس () 


انه : أن القیاس إنما يصح [ذا كان مثل علة الاصل في 


() في ك :فتقلب 

(1) وبذلك جعلنا ما نصبه الشافعي رحمه الله علة في الاصل وهو جلد الماثة حكماء وما جعله حكما فيه 
وهو رجم الشيب علة. لم هذا القلب معارضة صورة حيث عل السائل بتعليل يدل على خلاف الحكم 
الذي اوجبه المعلل. وفيها معنى المناقضة. لان ما جعله المعلل علة لما صار حكماً في المقيس عليه 
بتعليل الفلب, او احتمل صيرورته حكما فسد الاصل, وخرج من ان يكون مقيسا عليه للمستدل في 
الحكم المطلوب , فبقى قياسه بلا مقيس عليه فبطل إذ لم يبق إلا قولهم: الكفار جنس يجلد بكرهم ماثة. 
فيرجم تیبهم: وهذا ليس بشبهة فضلاً عن ان یکون حجة. إذلا مستند له اصلا . 

(۳) انظر : التحقيق ص ۲4 وكشف الأسرار 4 /۵۲ -۵۳ وشرح النظامي ص۱۱۳ والهداية ۰۷۳/۲ 

(4) في ك : كنوا 

() بهذا اللفظ رواه اسحاق بن راهويه في مسنده عن عبدالعزیز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي .ثم قال:رفعه مرة فقال عن النبي ##. ووقفه مرة . اف ومن طريقه رواه. 
الدارقطني والبيهقي به :ثم قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق, ويقال أنه رجع عنه.والصواب 
موقوف.اف قال الزيلعي بعد ايراد هذه المقالة للدارقطني: وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده كما 
تراه ليس فيه رجوع: وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه. اه وبلفظ: لايحصن الشرك 
بالله شيشا ؛ أخرجه الدارقطني والبيهقي مرفوعا من حديث ابن عم ايضاء لكن من طريق عفيف بن 
سالم عن سفيان الذوريء ثم قال لا قطني: وهم عفيف في رفعه. والصواب موقوف من قول ابن عمر . 
اف قلت عفيف ابن سالم الموصلي فة قاله ابن معين وأبو حاتم .وقال صاحب الميزان: محدث 
مشهور صالح الحدیت, وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه. ونم علته اثه من رواية احمذ بن ابي 
نافع عن عقيف المذكورء وهو ابو سلمة الموصلي ولم تلبت عدالته, قال ابن عدي : سمعت أحمد بن علي 
ابن المثنى يقول: لم 
الشوري . أه. انظر سفن الدارقطني ۳۹۰/۲ وستن ابي هقی ۲۱۹/۸ ونصب الراية ۲۲۷/۲ وثيل 
الاوطار ۱۰۹/۷ 

(1) انظر عبارة الاخسيكثي التي أوردتها قي هامش (1) من الصفحة السابقة . 


بات 


الفرع موجوداًء وبعد الانقلاب لم تبق علة المجيب في الأصل غلة: ولم يوجد مثلها 
قي الفرع؛ فبطل القياس . 

قوله : والثاني )١(‏ : آي النوع الثاني من نوعي القلب. قلب الوصف شاهداً على 
المعلل بعد أن يكون شاهداً له: أي جعل ما للمعلل على السائل للسائل على المعلل, 
لكن هذا القلب لا يكون إلا بوصف زائد على الأول(") مفسر للأول؛ مثاله(): ما إذا 
علل الشاقعي في توم رمضان بکوته ستوم) فرض:وقال إنه صوم فرض فلا 
يصح إلا بتعيين النية کصوم القضاء والکفارة(), فنقلب عليه ونقول: إنه صوم 
فرض فیصح بلا تعيين النية بعد تعینه کصوم القضاء والکفارة("), وهذا القلب 
أيضاً معارضة فیها مناقضة, آما کونه معارضة فبالنظر إلى تعليل السنائل بما علل 
به المعلل؛ وأما كونه مناقضة فبالنظر إلى ابطال حکم المعلل. وهذا لان الوصف 
الواحد إذا دل على ثبوت شيء ونفيه في حادثة واحدة في وقت واحد يكون ذلك 
مناقضة لا محالة, بخلاف ما إذا علل السائل بوصف آخر غير وصف المجيب حيث 
لا يكون فيه معنى المناقضة أصلاً . 


فان قلت : لما لم يكن هذا القلب إلا بوصف زائد على وصف المعلل لا يكون ذلك 
قلبا")؛ بل يكون معارضة محضة(), قلت: نعم لو كان الوصف الزائد مغیرا 
للاول, وهنا ليس کذلك, لأنه (مفسر)(") للاول مقرر إياه » فيكون قلبا . 


(۱) قال الاخسيكثي : والثاني قلب الوصف شاهدا على المعلل بعد أن كان شاهداً له. وهو ماخوذ من قلب 
الجراب .فان كان لهره إليك. فصار وجهه إليك. إلا أنه ایکون إلا بوصف زائد فيه تسیر دلاول مثاله 
قولهم في صوم رمضان: أنه صوم فرض فلا یتادی الا کصوم القضاء؛ فقلنا: أنه لما كان 
صوما فرضا استغنى عن تعبين النية بعد تعبينه كصوم القضاء . لكنه نا يتعين بعد الشروع ء وهذا 
تعین قبل الشروع . انغار الحسامي ص4 1١‏ . 

(1) المراد بالاول : الوصف الذي ذكره المعلل. 0 (۴) أي مثالما يجري فيه هذا النوع من القلب. 

(4) فعلق الشافعي وجوب التعبين بوصف الفرضية . 

(0) سياتيللشارح الكلام على بقية هذه المسالة بعد سطور . 

(*) لان القلب يكون بتعليق الحكم بعين ذلك كالوصف , فلما زيد عليه هنا وصف آخر لم يبق بعينه علة . 

(1) يعني غير متضمنة للايطال . (۸) في التسختين : مفسرأ . وهو خطا لانه خبر أن . 


کک 


قوله: وهو مأخوذ من قلب الجراب!') : لآن قلب الجراب عبارة عن جعل 
ظاهره باطنه؛ وهنا كذلك حيث كان الوصف وجهه إلي المعلل) وظهره إلى 
السائل7), فصار بالقلب وجهه إلى السائل وظهره إلى المعلل» بخلاف القلب 
الأولء إذ هو مأخوذ من قلب الإناء. وهو جعل آسفله اعلاه؛ لأن في جعل العلة 
معلولاً والمعلول علةً جعل الاعلی سفل, والاسفل أعلى باعتبار أن السعلول تابع 
لعلته في الوجود. فیکون آسفل, فيشبه من هذاالوجه قلب الاناء . 

قوله: لکنه :إلى آخره. هذا الاستدراك لبیان الفرق بين التعین في صوم 
رمضان , وبين التعين في صوم القضاء,وهذا لان المصنف لما قال: استغنی عن 
تعیین (*)النية بعد تعینه کصوم القضاء . ربما وقع في قلب السامع أنه لا فرق 
بينهما , فاستدرك بهذا وقال: لکن بینهما فرق وهو أن صوم رمضان متعين قبل 
الشروع حتی لا يجوز صرف یوم مته إلى صوم آخر » (وصوم القضاء) ‏ لیس 
بمتعین قبل الشروع حتی يجوز صرفه قبل الشروع إلى صوم آخر وان كان نوی 
القضاه, فصار حال ما قبل الشروع في صوم رمضان ؛ وحال ما بعد الشروع في 
صوم القضاء سواء من حيث أن التعین حاصل في الحالین . فبعد التعین في 
المقیس عليه وهو صوم القضاء لا یحتاج إلى التعیین مرة آخری, فکذا في المقیس 
وهو صوم رمضان() لا یحتاج إلى تعيين النية, فیصاب بعطلق النية, فصار 


(۱) ار غبارة الاخسيكثي في هامش (۱) من الصفحة السابقة . 

(1) اي شاهد وحجة له 

(۲) اي شاهدا وحجة عليه . 

(4) قلت : ارجع إلى هامش )١(‏ من الصحيفة السابقة . 

(0) في اتعين والتصحيح من المتن وقد ذكرته لك . 

. في النسختين : وهو صوم القضاء ء قلت : وهو غير مناسب للمقام والتصحيح من السياق‎ )٩( 
. في‌ط : رضمان‎ )( 


۹۵ 


ماللخصم علينا لنا عليه( . فافهم» والضمير في: جع إلى صوم القضاء » 


وهذا!"): إشارة إلى صوم رمضان . 


قوله : مثاله قولهم( :إلى آخره, أي قول أصحاب الشافعي, بیان هذا: أن 
الشروع في صلاة نفل أو صوم نفل هل هو ملزم آم لا ؟ فعندما ملزم(*), 
وعندهم لا وجه قولهم: أن صلاة النفل عبادة لا يمضي في فاسدها() آي لا 
علیه کالوضوء لا يبنى على فاسده, والوضوء لا يلزم بالشروع بالاجماع, 
ذلك صلاة النفل قياساً علیه, لأن كل منهما عبادة لا يمضي في فاسدهاء فنقلب 
علیهم ونقول : لما كان صلاة النفل کالوضوء في عدم الامضاء يجب أن يستوي 
في صلاة النفل عمل الشروع والشذرا" ء إذ هي تلزم بالندر بالاجماغ: فیلزم أن 
تلزم() بالشروع قياسا على الوضوء لان الشروع والنذر یستویان في الوضوء, 
كما أنه لا یلزم بالنذر لا یلزم بالشروع . 


1 فلهر التاثير لت 

يقال :انا تعلق العتق بالموت. لان البيع لم يجز ,وکا لا يمكن للقا للد 

تاثير التعليل الأول ء وبدون بيان التاثير لا يقبل منه قلبه؛ لان القلب معارضة , وغير المؤثر لا بصلح 

معارضاً للمؤئر وإذا كان كذلك ينبغي أن لا يرد القلب على العلل المؤثرة كفساد الوضع والمناقضة, 

وإثما يرد على الطردية . انظر:كشف الأسرار ؟/۳* وه والتوضيح ۱۹/۳ وشرح المثار ۸0۸/۲ . 

(1) انظر هامش (۱) من الصحيفة قبل السابقة . 

(۳) فال الاخسيكثي: وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف , مثاله قولهم: هذه عبادة لا تمضي في 
فاسدهاء فوجب أن لا تلزم بالشروع كالوضوء. فيقال لهم : لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل 
النذر والشروع كالوضوء ‏ وهو ضعيف من وجوه القلب ‏ لأنه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة , 
ولان المقصود من الكلام معناه . والاستواء مختلف في المعنى . ثبوت من وجه , وسقوط من وجه على 
وجه التضاد . وذلك مبطل للقياس : اه انظر الحسامي ص8 ١١‏ . 

(4) يعني : موجب للعضي فيه حتى يجب القضاء بإفساده . 

(ه) انظر : الاقناع ۳۷۱/۱ والهداية ١‏ / ۹6 

(1) في ك + فسادها. 

() كم استوى عملهما في الوضوء باعتبار انه لا يضي في فاسده . 

(۸) فيك : يلزم . 


Nh 


قوله : وهو ضعيف من وجوه القلب : إنما قال قوله : وهو ضعيف : ثانيا 
لیذکر الدليل على ضعف هذا القلب » وإنما قال أولاً لشدة اهتمامه بضعفه() . 

قوله: لانه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة!"): يعني أن السائل لما آثبت 
حکماً آخر وهو الاستواء( الذي لم يتعرض لنفيه الخصم لا تثبت المناقضة؛ فيكون 
هذا القلب ضعيفاً من وجوه القلب. لآن القلب عبارة عن معارضة فیها مناقضة:؛ ولم 
توجد المناقضت(؟» لكن فيه نوع کسر(") لعلة المعلل من حيث أن فيه مناقضة. 
ضمنا , بیان هذا: أن السائل لما آثبت الاستواء لزم منه اللزوم بالشروع؛ والمعلل 
نفى اللزوم بالشروع فتثبت(" منه المناقضة ضما .وإن لم تثبت صريحاً . 

قوله: ولأن المقصود من الكلام معناه("): لآن الالفاظ إذا لم يكن لها معنی 
تكون مهملة. والمهملة حقها النعيق والنهیق. بيانه: أن الاستواء الذي ذكره السائل 
هو الاستواء صورة, وفي المعنى هو مختلف, لان استواء الشروع والنذر في جانب 


(۱) انظر عبارة الاخسيكثي فقد دونتها في هامش (۳) من الصحيفة السابقة , ثم اعلم أن هذا النوع من القلب 
يسمى قدب التسوية , وقد اختلف فيه , فذهب بعض من صحح القلب إلى قبول هذا النوع لوجود حد 
القلب فيه؛ إذ السائل قد جعل الوصف المذكور بعد ما كان شاهدا عليه شاهدا لنفسه فيما ادعاه من 
الحكم المستلزم لمخالفة دعوى المستدل ,ان استواء الشروع والنذر لو ثبت يلزم منه کون الشروع 
ملزما كالنذر وهو خلاف دعوى المستدل ؛ وذهب آخرون إلى انه لا يقبل للوجهين الذين سيشرع 
الشارح فيهما . 

(۲) ذكرت متن الاخسيكثي في هامش(۳) من الصحيفة السايقة . 

(؟) والاستواء ليس مناقضاً للحکم الأول لان المستدل لم ينف التسویة كما ذكر الشارح -ليكون إثباتها 
مناقضا لمدعاه .. 

(4) فلم يكن دفعا لعلة المستدل ,فلا 

(*) الكسر هو النقض على المعنى , وبعبارة أخرى هو :تخلف الحكم المعلل ‏ يفتح اللام الأولى وتشديدها 
عن معنى العلة ء وهو الحكمة المقصودة من الحكم والأکشرون على أنه غير مبطل للعلة, كذا قال 
الأمدي. 

(1) فيك : فقبت . 

(۷) قدمت لك لفظ الاخسيكذي في هامش (۳) من الصحيفة السابقة. فارجع إليه. ثم اعلم أن من قبل هذا 
النوع من القلب قال: ليس تناقض الحكمين نان شرطاً لصحة القلب . بل انتفاء الجمع بينهما بدليل 
منفصل كاف لصحته : وقدوجد, لان لبوت الاستواء مستلزم لانتفاء مدعي المستدل . وهذا ما رده 
صاحب المتن بهذا الوجه . 


ان 


الاصل وهو الوضوء في العدم حيث لا يلزم الوضوء بهماء والاستواء في جاتب 
الفرع في الوجود (حیث)() تلزم الصلاة بهماء وبين شمول العدم وشمول الوجود 
تضاد. والتضاد مبطل للقیاس, لآن القياس لا يكون إلا بإبانة مثل حكم الاصل في 
الفرع لوجود مثل علة الأصل في الفرع (وبالتضاد)) يتعدم هذا المعنى(, 
فیبطل القياس() 

قوله : ثبوت من وجه: آي في جانب الفرع وهو الصلاة. وسقوط من وجه(*): 
أي في جانب الاصل وهو الوضوء 

قوله: وأما المعارضة الخالصة!(!) :إلى آخره, أي المعارضة المحضة التي ليس 
فيها معنى المناقضة؛ اعلم أن المعارضة الخالصة نوعان, أحدهما: في حكم الفرع!) 
كما إذا قال المعلل: إن الحكم في هذا الشيء كذا قياس على ذلك الشي». فيقول السائل: 
سلمنا أن قياسك يقتضي ذاك, لكن عندنا ما ينفيه. وهو أن الحكم فيه بخلاف ذلك قياس 


على ذلك الشيء لا خر, وها النوع من المعارضة صحيع اء وفيه وجوه خمسة!١١)‏ 


(۱) سقط من ك. (1) في :بالتضاد. 

(۳) إذ يستحيل أن يتعدى من الاصل إلى الفرع حكم لا يوجد في الأصل . وقد ثبت بما تقدم أن کون الشروع 
ملزما الذي هو مقصود السائل ليس بموجود في الأصل وهو الوضوء ,له غير ملزم فيه . 

(4) انفز : التحقيق ص ۲۸۷ والاحكام للآمدي ۳۳۱/۳ و؛/۱۲۳ وشرح التظامي ص ۱۱۵ ۰ 

(ه) انظار هامش (۳) من ض 95 (1) ساورد لك عبارة الاخسيكثي 

(۷) بان يذكر السائل علة آخری توجب خلاف ما توجبه علة السستدل من غير زبادة وتغيير فيها في ذلك 
المحل بعينه. فيقع بها محض المقابلة من غير تعرض لابطال علة الخصم ويمتنع العمل بهما لمدافعه 
کل واحدة منهما ما یقابلها ,و تیمها ترجه متا ی على رف ( الاجم 


مره اج ميوت چم مرت 9 فیتع 
بایراد الضد المحض مقابلة محقة . وهذا لزچه يجئ على كل علة ؛ والشاني أن يذكر علة دا 
أن يعارضه بضد ذلك الحكم ولكن بضرب تغيير, 


بان يكون الحکم الثابت بها مستلزسا لانتفاء الحكم الذي أثبته المعلل , والخامس : هو الذي = 


وفك 


تعرف في كتب الفحول الثلاثة(١).‏ مثاله مثلاً: ما إذا قال الشافعي: المسح ركن في 
الوضوء فيسن تثليثه قياساً على المخسولات. فنقول: سلمنا أن القياس على 
المغسولات يقتضي ذلك لكن عندنا ما يتفيه» وهو آن مسح الراس مسح في 
الوضوء » فلا يسن تثليثه کالممسوحات, والتوع الثاني في علة الاصل, وهو باطلٌ 
مشاله مثلا ما ذا قال المعلل: إن الحكم في هذاالشيء كذا لهذا المعنى قیاساً على 
ذلك الشيء ال خر فلو عارض السائل وقال: العلة في الأصل ليست ما قلت بل 
العلة فيه وصف آخر وهو کذا(") يكون(') باطلاً . لأنه لا يخلو من أحد الأمرین, إما 
أن يكون تعليل السائل بعلة قاصرة أو متعدية قالاول باطل لعدم حكمه لآن 
المقصود من التعليل هو الحکم؛ والحكم هو التعدية على ما مر بيانه بما فيه مقنع 
وكفاية. والثاني باطل أيضاً لانه لا اتصال لعلة السائل بالمتنازع فيه إلا من حيث 
تنعدم تلك العلة في الفرع بان يقول السائل مكلا : الوصف الذي عللت به في 
الاصل معدوم في الفرع. وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم ؛ لان الحكم يجوز أن 
يكون معلولاً بعلل شتى() اللهم إلا إذا كانت علة السائل مفيدة إبطال علة المجيب 
حيث لا يكون باطلاً لإفادة علته نقض علة المعلل كما في النوع الأول من القلپ. 
نظيره ما إذا عللنا وقلنا : لا يجوز بيع ققيزا”) من جص يقفييزين منه لوجود الكيل 
والجنس قياس على الحنطة, ثم لو قال الشافعي: العلة في الأصل ليست ما قلتم : 
بل العلة فيه الطعم» وهو معدوم في الفرع فيجوز هذا البيع , لا يصح لأنه لا منافاة 


لا عرض السائل لنفي الحكم الذي اشبته المعلل .أو إثبات ما ثفاه :پل يعلل لحكم آخر في محل تخر 
بعلة أخرى , لکن يكون في إثباته نفي الحكم الول بان يكون ثبوته مستلزما لانتفائه من حيث المعنی؛ 
ان هذه الاوجه بامثلتها مذكور قيما شار إليه الشيخ . 
أصول البزدوي 1۰/1 واصول السرخسي ۲۶۲/۲ وشرح النظامي ص ٠٠١‏ . 


0 
(1) في 
(۳) آي اعتراضنه . 
)٩(‏ كم لو وقعت في دن 
زوال البعض يبقى الباق 

(9) القفيز: مكبال ثمانية مكاكيك . انظر القاموس ۹۸/۱ . 


ول ودم وخمر تنجس پنجاسة البول والدم والخمر جميعا . حتى لو توهمنا 


مقاب 


بين العلتين لجواز تعلق الحكم قبل وجوده بعلل كثيرة على معنى أن آیتها وجدت 
وجد الحكم معهاء ولآنه لا يثيت فساد علة المجيب بمجرد الانکار ما لم يبين السائل 
فسادهاء كما لا تثبت صحة غلة السائل بمجرد الدعوى ما لم يبين وجه صحتها . 


قوله: وذلك باطل(): أي المعارضة في علة الاصل . 
قوله: لعدم حكمه: يعني على تقدير التعلیل بعلة قاصرة. )اي () في 
موضع النزاع . 


قوله: وكل كلام صحيح في الأصل!*): إلى آخره, بالاصل(*) المقيس عليه, ب 


(۱) قال الاخسيكفي: واما المعارضة الخالصة فنوعان: احدهفا في حكم الفرع وهو صحيح: والثائي في 
علة الاصل وذلك باطل لعدم حکمه؛ ولفساده لو افاد تعديته, لاه لا اتصال له بموضع النزاع إلا من 
حیث انه يتعدم تلك العلة فيه . وعدم العلة لا يوجب عدم الحكم ‏ له قلت: وارجع إلى هذه العيارة إلى 
القظ فيه . انار الحسامي ص ۰۱۱۲-۱۱۵ 

(1) سقط من ۵ . 

(۳) في ك : قوله اي . قلت وهو خطا 

إله: فيه . أي في موضع الفزاع ٠‏ 

(4) قال الاخسيكثي : ول كلام صحيح في ال صل يذكر على المفارقة فاذكره على سبيل الممائعة كقولهم 
في اعتاق الراهن انه تصرف يلاقي حق المرتهن بالايطال. فكان مردودا كالبيع » فقالوا: ليس هذا كالبيع 
لاته يحتمل الفسخ بخلاف العتق , والوجه فيه ان تقول : القياس لتعدية حكم الأصل دون تغييره. 
وحكم الاصل وقف ما يحتمل الرد والفسخ, وانت في الفرع تبطل أصلاً مالا يحتمل الفسخ والرد . أه. 
اقلت : وارجع إلى هذه العبارة في كل ما يورده الشارح من المتن إلى : قوله : بيمانه ان حكم الأصل ٠‏ 
وسترى آنها ليست بهذا اللفظ فيما نقكته لك من النسخة التي تيسرت لي. ثم اعام ان المعارضة في 
الاصل والتي انتهى الكلام عليها الآن هي المفارقة عند جمهور الأصوليين لان المقصود منهما واحد وهو 
نفي الحكم عن الفرع لانتفاء العلة, وعند بعضهم إن صرح السائل في هذه المعارضة بالفرق بان يفول : 
الايلزم مما ذكرت نبوت الحكم في الفرع لوجود الفرق بينه وبين الاصل باعتبار أن الحكم فيالاصل 
متعلق بوصف كذا وهو مفقود في الفرع فهي مفارقة. وان لم يصرح بالفرق بل قصد بالمعارضة بیان 
عدم انتهاض الدليل عليه . وقال : دليلك انا كان ينتهض علی لو كان ما ذكرته مستقلا بالعليةء ولیس 
كذلك ؛ لدلالة الدليل على أنه لايد من إدراج الوصف الذي أقوله في التعليل ؛ فهي ليست بمفارقة ء ولهذا 
قبلا هذه المغارضة ولم يقبلوا المفارقة , لان حاصل هذه المعارضة راجع إلى الممائعة . وقال 
بعضهم: المقارقة في المعارضة في الاصل والفرع جمیعاء حتى لو اقتصر على احدهما لا يكون فرقا . 
فلما كانت هذه المعارضة مفارقة وهي من الأسئلة الفاسدة التي لا تقبل من السائل عند الأكثرين مع أنه 
قد يقع الفرق بمعنى فقهي صحيح في نفسه بین الشيخ وجه ایراده » على طريق يقبل منه , فقال : ول 

له الشارح بالبيان مشير إلى ما ذكرت . انظر: 


خ. إذ أن لفط الستن كما أوردته لك خال من ذلا ولعل رتيب 


(*) لعل العبارة: اراد بالأصل , فسقط اراد سهوا من الناسخ 


یامد 


أن المعلل إذا شرع في التعلیل, وقاس شيئاً على شيء ثم لو اعترض السائل ببيان 
الفرق بين الاصل والفرع يكون ذلك صحیحاً من السائل لكن الأولى والآقوى أن يذكر 
السائل كلامه بطريق المنعء لانه إذا شرع في الفرق يلزم الدليل عليهء فربما(') يكون 
ملزما بالعجز عن إقامة الدلیل, آما إذا منع وقال: لا نسلم أن هذا القياس صحيح 
يلزم الخلاص عن العهدة على المجیب, فيكون السائل في استراحة, مثاله: ما إذا 
علل الشافعي وقال: إعتاق الراهن المرهون لا يصح( كالبيع لملاقاة تصرفه حق 
الغير بالابطال, فقال الفارقون من أصحاينا("): ليس الاعتاق(*) بنظير للبيع فلا 
يصح القیاس, لأن البيع يحتمل الفسغ(*) والعتق لا یحتمله, فنقول نحن؛ لا شك أن 
القياس لتعدية حكم الأصل إلى الفرع لا لتغيير حكم ال صل, ولا نسلم أن تعدية 
حكم الأصل بلا تغييرموجود في هذه الصورة, فلم قلتم بأنه موجود والحكم في 
الاصل أي البيع وقف ما ينفسخ: وفي الفرع أي الاعتاق ابطال مالا ینفسخ . 

انه أنه حكم الاصل() : إلى آخره, أي الحكم في المقيس عليه وهو 
البيع هو التوقف على إجازة المرتهن فيما يجوز فسخه")ء لا الابطال: وأنت في 
المقيس وهوالاعتاق تبطل أصلاً مالا يجوز قسخه؛ فكيف يصح قياسك هذا . 


فصل: (قوله)!') وإذا قامت السعارضت("۱): اي إذا ثبتت المعارضة بين 


(1) في ط: اشنا 

(۲) أي إذا كان الراهن معسراً بخلاف الموسر فان اعتاقه يصح وین عنده . انظر ؛ الاقناع ۰۳۲/۲ 

() إذا أعتق الراهن العبد المرهون نغذ عتقه عندنا سواء كان الراهن موسر او معسرا , إلا اثه إذا كان 
ج 
الهداية 1 ۱۰۸-۱۰۷ 


. وهو غير مناسب هنا ء والتصحيح من السياق 

في هامش (4) من الصحيفة لابق . ونيهت إلى ان هذه العبارة ليست فيها بهذا فد 
المرجع السايق 4 /101- 

اصول السرخسي ۲ / 140 وشرح النظامي ص ۱۱۷ 

. ۵ سقط من‎ )٩( 

.- قال الاخسيكفي : قصل في الترجيح : وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح وهو عبارة‎ )٠١( 


الدليلين»بأن يوجب أحدهما نفياً والآخر إثباتاً , أو أحدهما حلاً ولا خر حرمة إلى 
غير ذلك . 1 

قوله : كان السبيل فيها الترجيح: إنما كان السبيل الترجيح لأن المقصود من 
الدلائل إعمالها لا إهمالهاء فلم يمكن العمل بالمتعارضين لاستحالة الجمع بين 
النفي والإثبات في حالة واحدة في محل واحد , ولم يمكن العمل باحدهما قبل 
الترجیع, لاه ليس احدهما احق بالعمل من الآخر لقيام المعارضة. إذ هي عبارة عن 
مقابلة الحجتين سواء. فصير إلى الترجيح!"). وهو عبارة عن زيادة أحد المثلين على 
الا خر وصفاً. أغني أن أحد الدليلين إنما يترجح على ال خر بوصف لا يقوم (به)(7 
التغارهن ابتداة: لان الترجیی لو كان يما يكن لتعارض(۹) صالخا يلم الترجیح 
بلا مرجح وهو فاسد. بیانه؛ أن الترجيح إنما يكون بمعنى زائد قي آحد الذليلين, 
فلى جاز الترجيح بذات ما يصلح للتعارض لا يكون الترجيح بمعنى زائد, وهو 
ليس إلا الترجيح بلا مرجح. فيلزم الفساد. يوضحه أن آحد الشاهدین على الآخر 
لا یکون راجحا بزیا 
كان راجحا لكان راجحا(" بما یصلع للتعارض, لان كل ثنین من الأربعة بصلح أن 


ادة العدد: بان كان آحد الشاهدین آربعة؛ والآخر إثنين لانه لو 


= عن فضل احد المثلين على الآخر وصفاء حتی قالوا إن القياس لا يترجح بقیاس آخر؛ وكذلك الكثاب 
والسنة. وإثما یترجح البعض على البعض بقوة فيه وكذلك 
جراحة واحدة. اه وارجع إلى هذه العبارة قيماء 
الجراحات ثم الترجيح في اللفة والشريعة إظهار 
الشارح .لا أصلاً ٠‏ من قولك : ارجحت الوزن ١‏ إذا زه 


(1) لان العمل بالراجح وإهمال المرجوح واجب عند العامة. وقال قوم :لا يجوز التمسك بالترجيح عند 
التعارض ‏ بل الواجب التوقف والتخيير لقوله تعالى : ف( فاعتبروا ياولي الابصار) فقد مر تعالى 
بالاعتبار . والعمل بالمرجوح اعتبار. ولقوله عليه السلام:» نحن نحكم بالظاهر» والحكم بالمرجوح 
حكم بالظاهر , وتنسکت العامة بادلة منها ما ذكرة الشارح في شتایا كلامه من ان احد الدليلين ليس 
أحق بالعمل من الآخر لقيام المعارضة . وبإجماع الصحابة والسلف على تقديم بعض الإدلة الخلنية 
على البعض إذا اقترن به ما يقوى على معارضه وامثلته كفيرة . منها انهم قدموا خبر عائشة رضي 
الله عنها في التقاء الختانين على خبر من روى أن الماء من الماء . 

(۲) سقط من ۵" (4) في ك: التعارض . (*) في ك : زجحا 


يكون معارضاً للائتین من الطرف ال خر, بل الرجحان بوصف زائد في شاهد, 
بان كان أحد الشاهدين عدلاً. والآخر فاسقا و مستور۱), ولهذا لم يترجع قياس 
بقیاس, وكتاب بكتاب وحديث (بحديث)!') بل يترجح أحد الدليلين بقوة فيه دون 
آلاخر, كما إذا كان آحد (النصین)(۲) ظاهراً والآخر نصا او اهنا سيو والآخر 
محكما على ما مر ذکره في آول الکتاب, آوأحد الحديثين متواترا أومشهورا. 
وال خر غریباء وکذاك دلیلا القياس إذا تعارضا یترجح آحدهما لقوة فيه 
کالاستحسان مع القیاس (؟) 

قوله: عن فضل آحد المثلین(*): فيه مسامحت(), لان القیاس أن (يقال)!") 
تفضیل آحد المثلین فافهم قوله: وکذلك صاحب الجراحات() : إلى آخره. يعني إذا 
جرح اثنان آخر خطأ أحدهما عشر جراحات مثلاً ء والثاني جراحة واحدة, فمات 


(۱) فترجح شهادة العدل لظهور ما يؤكد معنى الصدق في شهادته . 
(1) سقط من ك . واعلم أن العلماء اختلفوا في الترجیح بكثرة الإدلة مثل أن يكون في احد اا 
واحد او قياس واحد. وفي اضر حديثان او قياسان, فذهب بعض آهل التلر من أصحابنا. وبعض 
أصحاب الشافعي إلى أنه يصح الترجبح بها ؛ لان الدليل الواحد لا يقاوم إلا دليلاً واحدا من جنسه : 
فيتسافطان بالتعارض ٠‏ فيبقى الدليل الآخر سالما عن المعارضة, فيصح الا 


الذي عارضه دليل تخر مثله في إثبات الحكم: فيترجح على الآخر : يوضحه: ان العلة المنترعة من 
أصول تترجح على المنتزعة من اصل واحد لتقويها بكثر: فالعلل المتتزعة من اصول وكلها 
يدل على حكم واحد تكون أولى بالترجيح من العلة الواحدة المنتزعة من اصل واحد. لتقويها بکذرتها 
أيضاء وذهب عامة الأصوليين إلى أن الترجيح لا يقع بكشرة 
مامشی عليه الشارح , وذكردليله. ثم اعلم ان الترجيح إثما يقع في الدلائل الظنية وأما في القطعية فلا 
سبيل إليه بل المناخر ناسخ, وان لم يعرف تاريخه يصار إلى دليل آخر أو يتوقف . 


(4) انر + كشف سور / ۷۹-۷۲ وشرح للمتار 471/1 والاحكام مني ۴۲۰/4 وما يغدها 
(ه) اثغار عبارة الاخسيكثي في هامش (۱۰) من ص ۰۱۰۱ 
)١(‏ لان سا ذكره صاحب المتن (الاخسيكثي) هو معنى الرجحان لا معنى الترجيح إذ معنى الترجيع ما 


(۸) أي وكما لايترجع هد این یل تخر ل يترجح صاحب الجراحات على صاحب جراحة على 
ما سيذكره الشارح العلامة . وعبارة المتن ذكرتها في هافش (۱۰) من ص ۰۱۰۱ 


متها لا یترجح صاحب العشر على صاحب الواحدة, بل تکون الدية عليهما 
انصافآ(۱), لان کل جرح") علة صالحة لاضافة الحکم إليهاة فلا یکون وصقاً زائداً 
على ما يثبت به التعارض, فلا یترجح صاحب الکثیر, بخلاف قطع اليد من آحدهماء 
وج(" الرقبة من ال خر حیث يضاف القتل إلى الجاز(؟) خاصة لقوة في الجز(؟ 
لانه لا يلبث ‏ بخلاف القطع إذ هو ملبث(, ١‏ 


قوله: والذي بقع به الترجيح أربعة" : إلى آخره: قيل قي وجه الانحصار 
في بعض الشروح: أن الترجيح إما أن كان بالوجود أو بالعدم قإن كان بالوجود 
فلا يخلو: إما أن كان بقوة معتی واحد. أو بقوة معان متعددة. فان () كان الأول 
فهو الأول » وان كان الثاني فلا يخلو: اما أن كان ذلك التعدد حکماً أو حقيقة: فان 
كان الأول فهو الوجه الثاني, لآن الثابت متعدد حکماً ؛ وان كان الثاني فهو الوجه 
الثالث , وان كان الترجيح بالعدم والعدم غير متعدد في نفسه فهو الوجه الرابع, 
أقول : فيه نظر ؛ لآن تعدد المعاني لا يخلو : إما أن كان حقيقة أو مجاز بان وجد 
المعنی الواحد في محال كثيرة» ففي الأول يلزم الترجيح بكثرة العلل, وهو لا يجوز 
للزوم الترجيح بما يصلح للتعارض , وقد مر بيانه قبيل هذا » وفي الثاني یلزم 
الترجيح بالمعنى لا بالمعائي (فيبطل الترديد بقوله أو بقوة معان متعددة؛ ويبطل 
ایض قوله و حقيقة)(۱) لان كلا منا على تقدير المجاز » وقد قال الخانقاهي: ان 


(۱) وتتحمل العاقلة عنهما. 


جز بمعنی وهوالقطع . انظر القاموس 4۸۲/۱ و٥۸٤‏ . 


(4) في ط: الحان. 
(*) في ط: الحز 
() انر التحقيق ص 191 وشرح استار ۱ / 01س 


جيع بقوة لار الوصا والترجيع بون على الحكم المشهود به والترجيح بکذرة 


رة المتن قريماً ٠‏ 


(۱۰) ما بين القوسين سقط من ك 


الترجیح لا یخلو إما آن كان بالامر الوجودي أو (الامر)() العدمي؛ فان كان 
بالوجودي: فاما أن یکون ذلك بقوة في الوصف. أو لا یکون,وان كان الأول فهو 
الأول» وان كان الثاني فإما أن یکون الاثر مختصا بذلك الوصف. أو لا يكون, فان 
كان مختصاً به فهو الثاني وإن(') لم يكن مختصا (به)(۳) فهو الثالث؛ وان كان 
الترجيح بالأمر العدمي فهو الرابع. فأقول (وفیه)(*) نظر أيضا ء لانه قال: إما أن 
ايكون بقوة في الوصف أو لا يكون » وقوله: أو لا يكون يقتضي أن يكون الترجيح 
بدون قوة في الوصف وهو محال بمرة, غاية مافي الباب أن يقول: هذا إنما يلزم أن 
لو كان الترجيح بدون قوة أصلاً؛ ويجوز ترجيح الوصف بقوة في غيره, ونحن لا نسلم 


ترجيح الوصف إلا بقوة في ذات الوصف دون غیره, وقوله: وان لم يكن مختصاً: 
فاسد, لانه حينئذ يلزم الترجيح بكثرة الاوصاف والعلل؛ وهو لا يجوز لما بينا من 
قبل, قال شمس الائمة السرخسي بعد ما ذكر الانواع الثلاثة من أربعة آنواع الترجیح: 
فما من نوع من هذه الأنواع الثلاثة إذا قررته في مسالة (إلا)() ويد ن به إمكان 
تقرير النوعين الآخرين فيه ایض(" . فوالله العزيز أنه قال حقاً وصدقا, وليس بين 
هذه الانواع الثلاثة في الحقيقة فرق سوى التفاوت في العبارات, فإنها راجعات في 
الحقيقة إلى معنى واحد. فإنك يافطن إذا بينت التفاوت بينها في الحقيقة بطريق 
التحقيق فانت ابي في هذا الباب وآنا طفلك , بل آنت مولاي وأثا عبدك» وإنما قلنا 
إنها في الحقيقة واحدة لان قوة الاثر للوصف لا يكون إلا بوجود أثره في غير 
ات الوصف على الحكم المشهود به" ء وعين 


صورة النزاع , وهو عين 


(؟) سقط من ك. 


)١(‏ وذلك لان الاقام الثلاثة راجعة إلى معنى واحد وهو الترجیح بقوة تاثير الوصف ‏ كما سیذکر 
الشارح إلا أن الجهات مختلفة ء فتعددها باعتبار الجهات ‏ فالترجيح بقوة التاثير بالنظر إلى نفس 
نظر إلى الحكم ء والترجيح بكثرة الاصول 
الاسرار 95/4 


كثرة الأصول أيضاً , لان كثرة الأصول عبارة عن ثبوت حكم الوصف في صور 
كثيرة, الا تری(۱) أن سؤر سباع الطير نجس قیاساء لكونه سؤر حيوان محرم 
الاکل كسباع البهائم طاهر استحساناً. لأن الطير إنما یشرب ما يشرب بالاخذ 
بمنقاره ثم الابتلاع. وليس في منقاره نجس لأنه عظم جاف. فتعارض وجها 
القياس والاستحسان. فرجحنا الاستحسان لضرورة في حفظ المياه خصوصاً 
في الفلوات , وللضرورة قوة الأثر في التخفيف!" أينما كانت حل الميثة وشرب 
الخمر سدا للرمق(). وكإجراء كلمة الكفر خوف)!؟) من النفس, إلى غير ذلك, وليس 
هذا إلا عين ثبات الوصف على الحكم المشهود به؛ وعين كثرة الأصول فافهم . 
قوله : التترجيح بقوة الاثر(" : إلى آخره؛ اعلم أن قوة الاش إنما صلحت 
للترجیع لما آن الوصف إنما صار حجة بأثرها(۱), فصار المقصود من الحجة هو 
الاثرء فدل قوة آثرها على قوتهاء لآن ثبوت المعلول بحسب ثبوت العلة » والقوة هي 
المرجحة فضار الترجيح بها صحيحاً ‏ فان قلت : ما وجه صحة قول المصنف : 
الترجيح بقوة الاثر . وهو على ظاهره فاسد بیانه : آن المصنف آخبر أن ما يقع به 
الترجيح اربعة, ثم قال: الترجیح بقوة الاثر ؛ فیفهم منه أن تلك الاربعة التي يقع بها 
الترجيح هذا والثلاثة!') الاخرالمذکورة في المتن : وفیه من الفساد ما فيه , لانه 
يضير حينئذ حاصل المعنى: ما یقع به الترجیع ترجیح بکذا(!) وکذا إلى آخر 
الوجوه الأربعةء ولا شك أن المعنی المرجح غير الترجیح. وکان ينبعي أن یقول : 


(۱) في ط ير (1) في ۵ : تخفيف. 

(؟) السد: الاصلاح . والرمق : بقية الحياة. انظر القاموس ۲۶۷/۱ و۰/1 

. من » هنا بمعنى على كقوله تعالى : ( ونصرناد من القوم  انظر المرجع السابق ۲ / 03ء‎ « )٩( 

(ه) قال الاخسيكثي : والذي يقع به الترجيح اربعة : الترجيح بقوة الأثر معنى في الحجة, فمهما قوي كان 
اولى لفضل في وصف الحجة على مثال الاستحسان في معارضة القياس . أه. انظر الحسامي م۰۱۱۸ 

)١(‏ الضمير يحتمل أن يكون عاش إلى : حجة : والاولى عوده إلى الوصف بعد تاويله بمعثى الغلة. 

(۷) فيك: فالثلائة. (4) فيك لكستاء 


قوة الآثر بدون لفظ الترجيح؛ وبدون حرف الباء. آي تلك الاربعة قوة الأثر. وقوة 
الثبات وكذا وكذاء قلت : لا شك أن المقيد بشيء غير المقيد بشيء آخر. والترجيح 
الواقع بهذا المعنى غير الترجيح الواقع بالمعنی الآخرء قیلزم حينئذ تعدد الترجيح 
من تعدد ما يقع به الترجيح. فيكون الترجيح أربعة كما يكون ما يقع به الترجيح 
أربعة ؛ فيكون تقدير كلامه: الترجيح أربعة آنواع.الترجیح بقوة الأثر إلى آخر 
الوجوه الاربعة . 

قوله : والترجیح بقوة ثباته(): إلى آخره, هذا هو الثاني من آقسام الترجيح 
على ما قال المصنف, والضمیر في قوة ثباته: راجع إلى الوصف. والمعنی ب 
ثبات الوصف: أن يوجد الحکم به في صور كثيرة بحیث لا يوجد إلا وبه ذلك الحكم!؟!, 
بیانه: أنا عللنا في مسح الرأس بانه مسح فلا يسن تثليثه, والخصم!') علل بأنه 
ركن فيسن تثليثه, فتعارض التعلیلان. فرجحنا تعليلنا للقوة الثابتة له بثباته على 
الحكم أينما وجد الاتری أن مسح الخف والتيمم ومسح الجبائر ليس بمسنون 
تكراره بالاجماع, وكذا مسح الجوارب عند من يراه. فعلم أن المسبح له 5 
في إثبات التخفيف آینما كان: بخلاف تعليل الخصم, فإنه (لیس)(*) له ثبات, فإنا 
نجد الركن وليس هناك تكرار كالقيام والقراءة والركوع والسجود في الصلاة!*) . 


(۱) قال الاخسيكثي : والترجبح بقوة ثباته على الحكم النشهود به . كقولنا في مسح الراس أنه مسح: ان 
أثبت في دلالة التخفيف من قولهم : أنه ركن في دلالة التكرارء فان تركان الصلاة تمامها بالاكمال دون 
التكرار , فاا اثر المسح في التخفيف فلازم في كل مالا يعقل تطهيراً كالشيمم ونحوه. أه. 
اتظرالحسامي ص114. 

(1) والدليل على صحة هذا القسم : أن الوصف المؤثر انا صار حجة باثره. ومرجع اثره الكتاب أو لسن 
أو الإجماع لشبونه باحد هذه الادلة . فإذا ازداد الوصف بات على الحكم إزداد قوة بفضل معناد الذي 
صار به حجة ‏ وهو رجوع أثره إلى هذه الادلة فان وصف السسح في المثال التي لما ظهر اثره في 
التخفيف كانت زيادة ثباته على هذا الحكم ثابتة بالنص أو الإجماع ایض كثبوت اصل الأثر , فيترجح 
على ما لم توجد فيه هذه القوة . 

(؟) يعني بالخصم : الشافعي رحمه الله (4) سقط منك. 

() فقضية الركن في الصلاة إتمامه بالإكمال دون التکرار. حتى لم يشرع تكرار القيام وأخواته للإكمال: بل 
اسثية إطانتها. 


فان قلت : لا نسلم أن أركان الصلاة لا تتكرر: وإنما يكون كذلك إذا لم تتكرر 
الركعة: والتكزر موجود: والامر أبين في السجود: قلت: لا نسلم أنه يلزم تكرر 
القيام وغيره من تكرر الركعة» وإتما يلزم هذا إذا لم تكن كل ركعة صلاةٌ على حدة, 
وهذا لان الصلاة عبارة عن الأركان المعدودة المعهودة: وهي حاصلة في ركعة 
واحدة ولهذا يحنث الحالف بان لا يصلي إذا صلى ركعة واحدةً('). وعدم التنفل 
بركعة واحدة عندتال") للنهيأ" الواردء على آنا نقول: الوتر عنده بركعة واحدة 
مشروع وکذا التنفل برکعة(؟), ولا تگرر حيتقة: فیکون مذهبه مدفوعاً پمذهبه: 
ولا یلزمنا السجود المتكرر في ركعة لان التکرار هتاك لیس بستة, بل السجود 
المتكرر ركن واحد وكلامنا في أن الركن هل يقتضي سنية التكرار ام لا . 


فإن قلت : يرد عليكم الاستنجاء , فإنه يتكرر وهو مسح" ), قلت : لا نسلم أن 


(۱) انظر الهداية ۲ / ۰3۸ (1) انظر المرجع السابق . 
(۲) رواه ابن عبد البر في التمهيد فقال: حدثنا عبدالله بن محمد بن یوسف ثنا احمد بن محمد بن اسماعیل 


عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عمر بن يحيى عن آبیه عن ابي سعيد أن رسول الله 1# نهى عن 
البتیراء ان يصلي الرجل واحدة يوتر بها. اه وذكره عبدالحق في أحكامه من جهة ابن عبدالبر وقال: 
الغالب على حديث عثمان بن محمد بن ربد ن 
الدراوردي من يغمض عنه, والحديث شاذ لا بعرج عليه مالم تعرف عدالة رواته. وعثمان بن محمد بن 
ربيعة الغالب على حديثه الوهم .اه قال الزيدعي؛ لكن قوله :لیس دون الدراوردي من يفمض عنه: 


إحداهما ركوعا وسجوداً ولا يتم لآخری, رواه البيهقي, وفي سنده: محمد بن اسحاق, وسلمة بن 
الفضل متكلم فيهما وابو منصور مولى سعد بن ابي وقاص لا يعرف حاله؛ ولا اسمه. وفضلاً عن ذلك 
فهو معارض بحديث النبي, وتفسير راوي الحديث مقدم على تفسير غيره بل الظاهر انه من كلامه عليه 
السلام. وروی ابو حنیفة بإسناده عن ابي سعيد قال: قال رسول الله ## : لا فصل في الوتر . أه. ومن 
الآثار في ذلك ما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما أجزات ركعة قط. اه واغله النووي في 
الخلاصة قاشلا موقوف ضعيف. أه لكن قال الهيثمي : اسناده حسن اه انظر سئن البيهقي وهامشه 
الجوهر التقي ۳ / ۲۷-۲٢‏ ومجمع الزوائد ۲ / 147 ونصب الراية ۲ / ۱۲۰ و۰۱۷۲ 

۰۱۸۹-۱۸۸ / ١ انظر: الاقناع مع حاشية المدايقي‎ )٤( 

() الم أن الاستنجاء بالاحجار وما يقوم مقامها ليس فيه عدد مسنون عندنا بل يجوز فيه الاكتفاء بواحد انا 
حصلت التنقية به كما سيذكر الشارخ» وقال الشافعي رحمه الله : لابد من الثلاث. انظر الهداية 75/١‏ 
والإقناع 40/1 


aka 


الاستنجاء مسح ء وإنما هو التنقية » لآن الاستنجاء عبارة عن استعمال الأحجار 
لإزالة النجو(') , والمسج ضمني فلا يعلل ‏ فكيف يقال هذاء ونحن نكتفي (فيه)("2 
بمرة واحدة إذا حصلت التنقية . 

فان قلت : غاية ما في الباب آن دليلكم أولى: والأولوية لاتفيد بطلان دليلنا » كما 
أن الشيء إذا كان له وجهان أحدهما أحسن ‏ لا يكون الأحسن دليلاً على بطلان 
الحسن , قلت : لما سلمت أن دليلنا أولى سلمت أن دليلك باطل » بيا 
التكرار مع عدمها نقيضان. فلما ثبت عدم السنية بقوة دليلنا ترتفع سنية التكرار 
لامحالة , لاستلزام ثبوت أحد النقیضین ارتفاع النقيض الآخر , فلا محيص لك 
في نادينا عن آيدينا . 


: أن سنية 


قوله : في كل مالا يعقل تطهیر)() : احترز به عن الاستنجاء(؛ فإنه يتكرر 
حيث ما يتكرر ليحصل التطهير ؛ لآن المقصود منه هو لا المسح على ما مر . 


قوله : ونحوه (*) : آراد به مسح الخف والجوارب والجبائر(؟) . 
قوله : والترجيح بكثرة الاصول() : هذا هو القسم الثالث من أقسام الترجیح 


على زعم المصنف, قال الخانقاهي: هذاالقسم قريب من القسم الثاني إلا أن بينهما 


(۱) في ط: الشحى , غير مناسب هنا . والنجو: ما يخرج من البطن من ربح أو غائط او بول ٠‏ 
والمراد به هنا الأخيران . انظر القاموس ۲ / 555 
(1) سقط من ط . 


(۳) انار هامش (۱) من ص ٠١‏ . حيث عبارة الاخسيكلي في متنه . 

)٤(‏ اي بغير الماء , فقد عقل فيه معنی التطهیر 

(0) انظر هامش (۱) من ص ۱۰۷ حيث عبارة الاخسيكثي . 

(۱) في ك : الجوابر . قلت : وانظر التحقيق ص ۰۲۲ 

(۷) قال الاخسيكثي : والترجيح بكثرة الأصول, لان في كثرة الاصول زيادة لزوخ الحكم معه .اه انظلر 
الحسامي ص۱۳۰ . ثم معنى الترجيح بكثرة الاصول أن يشهد لاي الوصفين اصلان او اصول . فيرجح 
على الوصف الذي لم يشهد له إلا اصل واحد مثل وصف المسح قي مسالة التثليث » فإثه لما شهد 
الصحته التيمم ومسح الحف ومسح الجبيرة وغيرها. ولم يشهد لصحة وصف الخصم وهو الركنية إلا 
الغسل ترجح عليه . 


علق ات 


(فرقاً)') وهو أن في القسم الثاني أخذ الترجيح من قوة هذا الوصف باعتبار ثباته 
على الحكم » وفي هذا القسم أخذ من تظائره". وقلده يعض الشارحين , أقول: فيه 
نظر, لان ثبات الوصف على الحكم بوجوده في صور کشيرة ليس إلا کشرة 
الاصول, وكثرة الأصول ليست إلا هو » يعرف بأدنى تأمل إن شاء الله [تعالى](؟). 

فان قلت : قوله : الترجيح بكثرة الأصول : عبارة فاسدة!؟ , لآن الترجيح 
بكشرة العلل لا يجوز(" ), ولهذا أبطلنا الترجيح بغلية الاشباد(), قلت : سلمنا أن 
الترجیح بكثرة العلل لا يجوز , ولكن لا نسلم أن الترجيح بكثرة الأصول يستلزم 
الترجیح بكثرة العلل . وهذا إنما يلزم لو كان يلزم من كشرة الاصول كثرة 
الاوصاف , والملازمة ممنوعة , وإنما المراد من كثرة الأصول وجود الوصف في 


(۱) سقط من ك. 
(۲) هذاالقول ذكره علاء الدين عبدالعزیز بن آحمد البخاري. وعزاه إلى بعض الشارحين دون أن یصرح 
پات ما هو قد ذهب انی ما ذهب اليه الشارح: انار التحقيق ص ۲۰۴ . 
ازيادة من ط. 
يشير الشارح بذلك إلى الخلاف الواقع في هنا القسم ‏ ققد ذهب بعض اصحابنا وبعض اصحاب 
ذكر الشارح احدهما 

۱ اني: أن كذرة سول في ایس يمن کر وت 
والخبر لا يترجح بكثرة الرواة على ما مر بیان 
الوصف المؤائر. لا الاصل المستنبط منه. لکن کذر: 
الوصف من وجه آخر غير ما ذكرنا من شدةا تاو انیا على حت ف هب دق 
الوصف, فلّلك صلخت للترجبح» وهو من جنس الاشتهار في السئن. فان كثرة الرواة ليست بحجة, بل 
ی ٠‏ لكن يحدث بكشرة الرواة قوة و تس کے فاش یی ابرا 
متواترا 


ن يكون للقرع باحد الاصئين شبه من وجه واخدء وبالاصل الآخر الذي 
يخالف الاصل الول شبه من وجهین آو من وجوه فتلحقه يما هو أكثر مشابهة, وهو صحبح غند عام 
آصحاب الشافعي رحمه الله . وقد نقل صاحب القواطع عن الشافعي رحمه الله أنه قال في كتاب ادب 
القاضي: الشيء إذا أشبه اصلین ينظر , إن أشيه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة, الحفته بالذي 
أشبهه في خصلتين . آه. وهذا تنصيص على ترجيح إحدى العلتين بكثرة الشبه, وهذا لان القياس لم 
يجعل حجة إلا لإفادته غلبة الظن . ولا شك أن الظن يزداد قوة عند كذرة كما يزداد عند كثرة 
الأصول . وعندنا هو باطل كما ذكر الشيخ . وسيشير قريباً إلى دليلنا بقوله ؛ لانه هو الترجيح بكثرة 
العلل وهو لا يجوز انظر : الأحكام للآمدئ 4۲۳/۳- ٩۳۰‏ وكش ف الاسرار ۱۰۱/4 وإرشاد الفحول 
ص ۲۲۰-۲۱۹ 


محال بتعدد المقيس عليه وفي اعتبار غلبة الأشباه: المقيس عليه واحد والاوصاف 
متعددة, آلا يرى أن الشاقعي قاس الأخ(١)‏ على ابن العم لمشابهة بيد 
مثل حل الحليلة. ووضع الزكاة("), وثيوت القصاص()؛ وحرمان الإرث بالأقرب» 
وقال: لا مشابهة بين الاخ والاب إلا بالمحرمية: وهو فاسد, لأنه هو الترجيح 
بكثرة العلل(*), وهو لا يجوز لما قررناه فيما حررناه من قبل( . 


من وجوه: 


قوله : معه() : أي مع الوصف 

قوله : والترجیح بالعدم عند عدمه(": أي الترجیح بعدم() الحکم عند عدم 
الوصف(), وهو اضعف: أي الترجیح بالعدم أضعف وجوه الترجیح ؛ لأن عدم 
الوصف لا اثر له (في)!”') اتعدام الحكم لجواز أن يكون الحكم معلولاً بعلل 
شتی(۱۱), لكن العدم عند العدم دليل شدة الاتصال بين الوصف والحكم , قيصلح 
مرجحاً وان لم يصلح علةٌ. مثاله ما قلنا قي (مسالة)(۱) مسح الرأس أنه مسح فلا 
» حيث رجحناه بالعدم على ما قال الخصم. لان المسح إا انعدم ينعدم 


عند الدخول قي ملكه : كما هو مذهيه رحمه الله 


(۲) يعني من احدهما في الآخر. 
(۳) لاحدهما على الآخر. 
(4) إذ کل واحد من هذه الاشیاء 


يصلح للجم بين الأصل والفرع . انظر کشف الاسرار 4 /19 , والتلويح 
۳ وشرح النظامي ص ۰۱۲۰ 

(0) اي في اول هذا الفصل وهو فصل الترجيح 

. انظر هامش (۷) من ص ۱۰۹ حيث عبارة الاخسيكثي‎ )٩( 

(1) قال الاخسيكني : والترجيح بالعدم عند عدمه ؛ وهو اضعف من وجوه الترجيح لان العدم لا يتعلق به 
حکم, لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان أوضح لصحته » أه انظر الحسامي ص ۰۱۲۰ 

(۸) في طا اعدم . 

)٩(‏ هذا هو القسم الرابع من اقسام الترجيح , وقد اختلف في صحته : فعند بعض المتأخرين لا عبرة به لما 
سيذكره الشارح وجها لضعفه ومختار عامة الأصولبين أنه صالح للترجيح لما سيذكره الشارح وجها 
لصلاحیته مرجعاً 

(۱۰) سقط من النسختین . والسیاق يقتضي إثباته . 

(۱۱) ولان العدم ليس بشيء فلا يصلح مرجحا لان الرجحان لابد له من سیب 

.۵ سقط من‎ )1١( 


اا 


عدم سنية التثليث آلا يرى إلى غسل الوجه وغيره(') , وما قاله الخصم فليس كذلك 
لان بانعدام الركنية لا تنعدم سنية التثليث. آلا يرى إلى المضمضة والاستنشاق . 
عند عدمه : أي عند عدم الوصف : بصحته() : أي بصحة الوصف(۲ . 
قوله : وإذا تعارض ضربا (الترجيح!') إلى *)) آخره . اعلم أن الدليلين إذا 
تعارضا , ودليل الترجيح في أحدهما معنى في الذات . وفي الآخر معنى في الحال, 
فامتبار المعنی الذي هو في الذات آولی من اعتبار المعنی الذي (هو)(۱) في الحال, 
لأن الذات آقوی من الحال, لآن الذات قاثم بنقسه. والحال آمرعارض قائم 


بالذات!), يفتقر في وجوده إلى وجود الذات , ولا وجود له بدون وجود الذات, 


والذات توجد سواء وجد الحال أو لم يوجدا*). فلما ثبت هذا 
یتادی بنية موجودة في أكثر النهار اعتباراً لجان 
الحال, بیانه: آن الصوم عبارة عن الامساك في جميع النهار؛ وفى ركن واحد. 
والنية شرط ليحصل الاخلاص (') فإذا وجدت في أكثر النهار تصير كانها وجدت 
في جميعه لترجح جانب الوجود. لأن الكثرةمن باب الوجود(' ".وما قاله الشافعي 
أنه يفسد لفقدان النية في البعض, لانه صوم فرض احتیاط! ), فهو اعتبار معنی 


صوم رمضان 
الذات, ولا یفسد اعتباراً لجانب 


(۱) فإنه لما لم يكن مسحا كان تكراره سنة .ار البدلية ۱ /4 ٠‏ 

(1) قدمت عبارة الاخسيكثي في هامش (۷) من الصفحة السابقة فارجع إليها . 

( اثقلر: التحقيق ص ۲۵ وأصول السرخسي؟ / 2۲9۱ (4) فيط : الترجح . 
() سقط من ك . قلت : وساوافيك بعبارة الاخسيكثي قريبا ثم اعلم ان هذا بيان المخلص عن تعارض 


() وما هو قا یره له هکم العم في حق نس نم هبنپ كا شار له شخ باود : 
يفتقر في وجوده 

07 ات لحل مو جودة ل وجه ون وه تما نیما . والذات موجودة من كل وجه واصل بثفسها , 
فكان الترجیح بها آولی . 

)٩(‏ فيك: الخلاص. 

(۱۰) لها تحصل باتضمام الأجزاء . ثم الكثرة معنى راجع إلى الذات . 


كن 


في الحال لان الفرضية حال معترض على ذات الصوم. فيكون ما قلناه أولى لكونه 
آقوی . 

غبان قلت : يتبقي أن يكون ما قاله الشافعي أحق بالاعتبار لترجح العدم على 
الوجود بالاصالة , بيانه أنه الأصل في کل ممکن هو العدم؛ والصوم ممکن: فیکون 
الاصل فيه العدم. قلت: سلمنا أن العدم هو الاصل في الممکن ٠‏ لکن لا نسلم أن 
العدم یبقی بعد وجود دلیل الوجود, (ودلیل الوجود)() موجود() باقتران النية 
في أكثر النهار, الا یری آنا آجمعنا بصحة الصوم في النفل إذا وجدت النية في أكثر 
النهار لترجح جانب الوجود, ولیس بين الفرض والنفل فرق لآن كل واحد منهما 
عبادة لا تصح بدون النية » لآن النية شرط لهماء فاعتبرت الكثرة في النفل » فتعتبر 
في الفرض بالقیاس الصحيح . 

قوله : والتبع لا يصلح مبطلاً للأصل(" : وهذا لانه یعلم ببديهة العقل أن 
المبطل للشيء یکون أقوى من ذلك الشيء: والحال ليس له قوة الذات, فلان (لا)(؟) 
یکون آقوی (منه)(") اولی, فلا یصلح مبطلاً للذات برجحانه على الذات, قوله: 
وعلی هذا: أي على هذا الاصل, وهو أن الرجحان في الذات أحق من الرجحان في الحال, 
قوله: بالعزيمة: أي بالنية, وجدت: أي العزيمة. قوله: لأنه ترجيح بمعنى الحال: 
أي لان الترجيح بالفساد ترجيح بمعنى في الحال("). وقد مر بيانه قبيل هذا . 


# بو 


القوسين سقط من ك . (1) فيك: يوجود به. 

اخسيكني : وإذا تعارض ضربا ترجيح كان الرجحان بالذات احق منه بالحال لان الحال قائمة 

نات تابعة له, والتبع لا يصلح مبطلا للأصل , وعلى هذا قلنا في صوم رمضان انه یتادی بنية قبل 
انتصاف النهار » لأنه ركن واحد يتعلق بالعزيمة فإذا وجدت في البعض دون البعض تعارضا فرچحنا 
بالكشرة. لانه من باب الوجود ولم ترجح بالفساد احتياطا في باب العبادات لأنه ترجيح بمعنى في 
الحال أه : اثقلر الحسامي ص1۲۰ : 

(4) سقط من ط . (*) سقط من ك . 

(1) انظر التحقيق ص ۲۵4 والتوضيح مع التلويح ۳ /۰۸ وشرح المنار ۲ / ۰۸۷۹ 


۲ب 


نصسل" 


قوله : بالحجج(۲) : آراد بها الكتاب والسنة والاجماع ؛ ذكرها : أي ذكر 
الحجي. وما يتعلق به: أراد به السبب والعلة والشرط والعلامة!'), قوله: وإنما 
يصح التعليل للقیاس(؟) بعد معرفة هذه الجملة: وهذا لأن القياس لابد له من 
أضل مجمع علية وهو الحكم المشروع(), ولايد من آمر يشبت به ذلك الحكم وهو 
العلة الموجودة في الأصل والقرع: والشرط في معتاهاء لان الحكم يضاف إليه إذا 
لم تكن العلة صالحة لإضاقة الحكم إليها وكذا السبب حيث يضاف (الحكم)(١)‏ إليه 
إذا كان قي معنى العلة؛ وكذا العلامة لأنها هي المعملة للعلة فيكون (') إذن حاصل 
ما يتعلق به الحكم هذه الاربعة, فلاید من معرفة هذه الجملةء أعني الحكم الشرعي: 
وما يتعلق به الحكم الشرعي. لآن القياس يتوقف وجوده على وجودها. 

قوله : فالحقناها بهذا الباب7): إلى آخره , أي الحقنا هذه الجملة بباب القياس 
لتکون هذه الجملة وسيلة إلى القياس بعد ما احکمنا طريق التعليل ببيان شروط 
القنيياس وحكمه؛ وبيان الفرق بين العلة المؤثرة والطردية؛ وبيان المعارضات 


(1) قي ط: یاب : فصل . 

(1) قال الاخسيكني : فصل : ثم جملة مايثبت بالحجج التي مر ذکرها سابقا على باب القیاس شیشان: 
الاحكام المشروعة .ومايتعلق به الأحكام المشروعة, وإثما یسح التعليل للقياس بعد معرفا هذه 
الجملة. فالحقناها بهذا الباب لتكون وسيلة إلبه بعد إحكام طريق التعليل .هد انظر لحسامي 
ص۱۲۱ 

(۳) وسيتكلم الشارح عليها بالتفصيل فيما باتي . 

(؟) في الث القياس . قلت؛ والتصحيح من المتن كما رايت , ثم إن اللام بمعنى الباء 

(*) من الحل والحرمة والوجوب والفرض وغيرها . 

() سقط من ك. 

(۷) فيك : ویکون 

(۸) قدمت عبا 


+خسیکتی في هامش (۲) آعلاه ء 


ا 


» ثم اعلم أن المصنف إنما قال هذا لبیان نسبة هذا الباب لما(') تقدم 
فافهم . فان قلت : يقتضي کون هذه الجملة وسيلة إلى القياس أن تكون هذه 
الجملةمقدماً ذكرها على القياس , لآن الوسيلة عبارة عن أمر يتوسل به" إلى 
الشي ب هكين الوسيلة ابا على الشيء لا محالة لخصوله برها ومنا 
ظاهر , فلم آخرت عن القیاس ؟ قلت : لوجهین: أحدهما : أن هذه الجملة لما كانت 
وسيلةٌ إلى القیاس صار ماهو المقصود من ذكرالوسيلة هو القياس فقدم ذكر 
المقصود بالذكر لكونه أهم وان كان لا يوجد الشيء في الخارج إلا بعد وجود 
وسیلته , والثاني : أن القياس يحتاج إلى حكم هو مقيس عليه , وإلى علة جامعة بين 
الاصل والفرع؛ وهنا القدر عرف قي بیان ركن القیاس » وهن كاف في صحة 
القياس بعد وجود شروطه المذكورة في أول القياس ولا يحتاج إلى أن يكون ذلك 
الحكم البتة حق الله تعالى » أو حق العید « ولا إلى أن تكون العلة علة اسماً ومعنی 
وحكما ‏ أو اسما ومعنى لا حكما إلى سائر الوجوه الآتية, لآن ذلك أمر زا على 
أصل الحكم واصل العلة : فلهذا آخرت هذه الجملة عن القياس » والله أعلم . هذا 
ماظهر لنا في هذا المقام من السؤال والجواب بعون الملك الوهاب. وما قيل(": إنما 
قدم القیاس على وسيلته لتكون الحجج كلها مرتبة : ففيه نظر, لان ذكر الوسيلة 
إلى القياس قبل ذكر القياس ليس بمانع أن يكون القياس مرتباً على الكتاب والسنة 
(والاجماع)۱٩)‏ كما أن ذكر الشروط أولاً لم يكن مانعاً لترتب(؟) القیاس, فافهم(). 


(؟) انظر التحقيق ص 108 وشرح المنار؟ /۸۸۵. 
(4) سقط من ك . 

(*) في ۰ 
(1)انظر حاشية الرهاوي على شرح لمنر ۸۸8/۲ وشرح لنظامي ص ۱۲۱ 


ساي 


قوله : حقوق الله تعالى خالصة(' : اعلم أن المراد من حق الله تعالى ما كان 
ثبوته عاماً في جميع العباد, وهذا لأن الأشياء قي الأصل كلها لله تعالى عینها 
وعرضهاء كلها وبعضهاء إلا أن الله تعالى بکرمه ولطفة جعل بعضها حق الآدمي(") 
قلما كان كذلك قلنا: ما كان نفعه عاماً فهو" حق الله تعالى!؟)؛ لان هناك ليس 
آدمي أولى بجعله حقه من غيره, وما كان خاصاً فمن کان فائزاً به فهو أولى بجعله 
حقه فقلنا انه حق الآدمي( . 


قوله: وما اجتمع فيه الحقان ( ؛ إلى آخره کحد القذف, فبان قلت: لم قلتم: إن 
فيه اجتماع الحقین, ونحن لا نسلم ذلك" ولئن سلمنا فلم قلتم إن حق الله تعالی 
فيه غالب؟ قلت: آما الجواب عن الاول: فان في حد القذف إخلاء العالم عن الفساد, 
ولا شك أن هذا المعنی يقع نفعه عاماً. ونحن بینا أولاً أن الواقع عاماً حق الله تعالی؛ 
فیکون من هذا الوجه حق الله تعالى؛ وفيه ایضا صيانة العرض عن الهتك. والآدمي هو 
المنتفع بهذا المعنی خاصة ؛ فیکون من هذا الوجه حق( العبد. فیجتمع الحقان 
(و)(*) آماالجواب عن الشاني: فنقول لما ثبت أن في حد القذف الحقین جميعا قلنا: 


(۱) قال الاخسيكثي ؛ اما الأحكام فانواع اربعة: حقوق الله تحالی خالصة: وحقوق العباد خالضة, وما 
اجتمع فيه حفان وحق الله تعالی فيه غالب كحد القذف.وما اجتمعا فيه وحق العبد فيه غالب 
كالقضاص . اه انظار الحسامي ص 171 

(1) في ك للآدمي . () فيط :وهو 

(4) مشاله حرمة الزناء إذ يتعلق بها النفع العام في سلامة الإتسان, وصيائة الفرش» وارتفاع السيف بين العشائر 
بسبب التنازع بين الزناة , واعلم أن هذا النوع إنقا نسب إلى الله تعالى تعظيماً وتشريفا لما عظم خطره. 
وفوي نفعه وشاع فضله بان ينتفع به الئاس كافة. لاه تعالى يتعالى عن أن ينتفع بشي». فلا 
أن يكون شيء حقا له بهذا الوجه؛ ولا يجوز أن يكون حقا له بجهة التخليق , لان الكل سواء في ذلك . 

(ه) يعني أن حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ومثاله: حرمة مال الغير . لتعلق صيائة ماله بها . 
ولهذا لايباح مال الغير إلا بااحة المالك . ولا ییاح 

() قدمت عبارة الاخسيكثي في هامش )١(‏ اغلا 

(۷) اعلم أن الشارح لا يقصد بهذا السؤال أن ينبه إلى وجود خلاف في ذلك : إذ حد القذف مشتمل على 
الحقين بالاجماع : وإنقا قال ذلك بناه على عادته في إبراد الییانوالتفصیل على هبق استلة وإجَابات: 
وذلك أدعى إلى سرعة الفهم . 

(۸) فيك : حتى . )٩(‏ سقط مك . 


ا 


إن الغالب فيه حق الله تعالی» لآن ما للعبد لله تعالى , ولا ينعكس , والباقي يعرف 
(في)() الهداية؟") وغيرها ‏ 0 

فان قلت : فلم لم تقولوا في القصاص كذلك؟ فإن فيه أيضاً حق الله تعالى. 
وحق العبد» أما حق الله تعالى فياعتبار إخلاء العالم عن الفساد: وأما حق العبد 
فباعتبار تشفي الصدور بالقصاص , والتشفي يقع نفعه خاصاً لمن وقعت عليه 
الجناية. ولم قلتم (فیه) ۲7 إن حق العبد غالب(؟؟ قلت : إنا لم ندع أن كل موضع 
اجتمع فيه الحقان فيكون حق الله تعالى فيه غالبا بل تثبت الغلبة بالدليل, وهنا 
دل الدليل على غلبة حق العبد حيث جاز الاعتیاض عن القصاص بالمال بالصلح , 
وكذا يصح عفو المجروح قبل أن يموت ؛ واعتياض العبد وعفوه لا يكون إلا في 
حقه!*) , فعلم أن الغالب فيه حق الآدمي(). 

ثم اعلم أن في حق القذف اختلافاً بين مشايخنا : قال عامتهم إن الغالب فيه حق 
الله تعالى ؛ منهم شمس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام البزدوي" وقال 
بعضهم : الغالب فيه حق العبد » منهم صدر الإسلام آبو اليسر البزدوي!/ . وهو 
قول الشافعي!') أيضا . وهو يعرف في الفروع . 


(۱) شقط من ك. 
(1) انظر : الهداية ۲ / 44 وبدائع الصنائع 41١1 / ٩‏ والتحقيق ص ۲٠١‏ . 
(؟) سقط من ك . (4) حق العبد غالب في القصاص اتفاقا . 


() يعني ؛ واعتياض العبد وعفوه لا یکون إلا فيما تمحض حقا له أو ما غلب فيه حقه . 

() انظر التحقيق ص۲۵۲ وشرح المنار ۸۸١/۲‏ 

(۷) انظر اصول البزدوي 4 / ۱۵۸ واصول السرخسي ١‏ / 145 

(۸) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى ابو اليسر صدر الإسلام البزدوي؛ برع في 
العلوم اصلاً وفرعا , وجمع الفنون عقلاً وشرعا.انتهت إليه رئاسة الحنفية بها وراه النهر » وولي 
القضاء بسمرقند , واشتهر بابي اليسر ليسر تصائيفه , ونسبته إلى (بزدة) وهي قلعة على سثة 
فراسخ من نسف . وكان مولده سنة 411ه, وتوفي ببخارى ستة ٤۹۴‏ ه؛ له تصائيف في فروع الفقه. 
واصوله . انظر :تاج التراجم صه؟ والقوائد البهية ص۱۸۸ وطبقات الققهاء لطاش كبرى ص ۸٩‏ 
وانساب العرب للسمعائي : الورقة ۷۸ 

84 / انظر الهدلية ؟‎ )٩( 


Ns 


قوله: عبادات خالصة (۱): آراد يها ما ليس فيه معنى المؤونة؛ اعلم أن المصنف 
إنما ذكر الإيمان آولاً لما أنه أصل العبادات البدنية والمالية كلها حيث لا تصع() 
عبادة ما بدون الإيمان"ء (وإنما)!؟) ذكر الصلاة عقيبه لانها تالية الإيمان وثانيته 
آلا يرى إلى (قول الله)!”) تعالی: ‏ الذين يؤمنون بالغيب ویقیمون الصلاة 04 
ولائها وجبت شكراً لنعمة البدن التي هي أعلى النعمتين نعمة البدن ونعمة المال, 
لأن المال إنما يطلب للنفس ولا ینعکس, وذكر الزكاة عقيب الصلاة لأنها أم العبادات!") 
المالية كالصلاة آم (العبادات)/ البدنية فناسب أن تذكر عقيب الصلاة . 


قوله : ونحوها!؟ : آراد به الصوم والحج والجهاد والاعتکاف » وإنما لم يذكر 
الصوم قبل الصلاة: ور شدای وود 
الصوم ؛ وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء لرفع الحرج(۱) ولان الصلاة 
(مشتملة علی)(۳۱) جمیع اجزاء البدن ظاهرها وباطنها بخلاف الصوم فإنه لیس إلا 
اواد ری و ر ی یه 
لم يذكر قبل الزكاة لمناسبة مقتضية أن تكون الزكاة عقیب (الصلاة)(۱۳) وذکر 
الحج عقيب الصوم لان الصوم فرض کل ستة, والحج فرض العمر لا فرض کل 
سنة. واخر ذکر الجهاد عن الحج لآن الحج فرض عين . وهو فرض كفاية. حتی إذا 


)١(‏ قل اذخسیعن: وحلوق الله تعالی مان او عبادات خالصة امان والصلا لک ونحوها: 


(4) قي ند للعبسادات . 
)٩(‏ انظر عبارة الاخسيكثي في هامش (۱) اعلاه. 


ا ذ جوب سول مد بان یال کف کون للم وق سقطت ن احانض الا خلا لصو 


(۱۲) سقط منك . 


-۱۱۸- 


قام به البعض سقط عن الباقین, لآن المقصود من الجهاد دقع شر المشرکین, وإعلاء 
كلمة الله وقد حصلء فلا يفترض على كل واحد بعد ذلك. إلا إذا وقع النقير عاما 
فحينئذ يكون فرض عین؛ وذكر الاعتكاف آخرا لآن العبادات السابقة فرض, وهذا 
مستحب أو سنة مؤكدة('), ولا شك أن مرتبة الفرض آعلی» وبالذكر أولاً أولى! . 
قوله : وعقوبات كاملة كالحدود(" : آراد بالكاملة ما كانت تامة في كوثها 
عقوبة(؟), وهو احتراز عن حرمان الميراث فإنه عقوبة قاصرة على ما نبین, وآراد 
بالحدود حد الزنا والسرقة والشرب. وأخرت العقوبات عن العبادات لان العبادة هي 
المقضودة من الاوامر والنوافي: فان قلت: فلم قلتم إن هذه الحدود حقوق الله تعالی 
خالصة. سلمنا أن حد الزنا والشرب حق الله خالصاً لانه لم يشرع!”) لجناية (۱) 
وقعت على حق العبد. آما الشرب قظاهر, وكذا الزنالانه ليس بجناية على الزاني ولا 
على المزنية, بل فيه نفعهماء وهو قضاء الشهوة. ولكن لا نسلم أن حد السرقة حق 
الله تعالی؛ فلابد من الدليل؛ قلت: إن العين بالسرقة لا یبقی حقاً معصوماً للعبد. فلو 
بقي كان" مباحاً في نفسه: ولم يبق للقطع وجود لوجود الشبهة الدارشة للحد 
انه : أن كونه مباحاً في نفسه يقتضي أن لا يثبت القطع,وکونه معصوماً للعبد 
يه فتثبت الشبهة فينتفي( القطم, لكن القطع بالإجماع لما كان ثابتاً علمنا 
أن العصمة في العين انتقلت إلى الله تعالى؛ ووقعت السرقة جناية على حقه تعالى 
فقلنا إن حد السرقة حق الله تعالى خالصا() . 


(۱) وهو الصحیج. 

(1) انظر شرح المنار ۸۸۸/۲ واصول السرخسي ۲ / ۲۹۰ والهدلية ۰40/۱ 
(؟) انظرالحسامي ص ۱۲۲ 

(4) يعني لم يشبها نقص لترتبها على جنايات كاملة أي ليس فيها شائبة الإباحة .. 


(1) فيك :كاقفسن. (8) في 
() + حاشية الرهاوتي على شرح انار ۸۸۶/۲ صول الفقه للاستذ محد حسن فاد ص ۱۵ 


-۱۱۹- 


قوله: ونسميها أجزية ():آي نسمي العقوبة القاصرة أجزية للفرق بين 
العقوبتين ('). قوله: وذلك مثل حرمان الميراث : في العقوبة القاصرة فان 
الانسلم آن حرمان الميراث عقوبة, ولثن سلمنا أنه عقوبة لكن لا تسلم آنه عقوبة 
قاصرة. قلت : اما الجواب عن الاول: فان العقوبة ما يجب جزاء على مباشرة 
المحظون. وحرمان الميراث وجب جزاء على مباشرة القتل المحظور, فیکون 
عقوبة". وأما الجواب عن الثاني فاقول: لا شك أن ثبوت المعلول بحسب ثبوت 
العلة ‏ إن كانت كاملةً كان كاملاً , وان كانت ناقصة كان ناقصاً , والحرمان يجب 
بقتل الخاطئ والنائم بان انقلب على مورثه , في فعلهما(؟) قصور, فيكون الحرمان 
عقوبة قاصرةّء والدليل على قصور فعلهما عدم وجوب القصاص عليهماء فلو كان 
كاملاً لوجب القصاص كما في العامد . 


ثم اعلم أن حرمان الميراث لما كان عقوبةٌ لم يثبت في حق الصبي والمجنون 
عندنا خلافا للشافعي, لأن أهلية العقوبة تقتضي سابقة الخطاب.وهما غير 
مخاطبین, فلا يستحقان العقوبة لا الكاملة ولا القاصرة( . 


قوله : وحقوق دائرة بين الأمرين() : أي بين العبادة والعقوبة, إنما آخر الحق 


(۱) قال الاخسيعني : وعقوبات قاصرة ونسميها اجزية ؛ وذلك مثل حرمان الميراث بالقتل اه انظر 
الحسامي ص ٠۲۲‏ 

(1) فالجزاء لفط يطلق على ما هو عقوبة كما في قولهتعالی: ‏ جزاء بها كسبا 4 وعلى ما هو ملوبة كما في 
وله تعالى :5 فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء ہما كانوا يعملون 4 فلقصور معنى 
العقوبة نسميها أجزية, إذ مطلق اسم العقوبة يق على الكامل منم 

(1) وأيضا فان حرسان الميراث غرم احق القائل حقا لله تعالى -إذ لا نفع فيه للمقتول ‏ حيث حرم الميراث 
مع وجود علة الاستحقاق وهي القرابة ء لكنها -اي هذه العقوبة ‏ قاصرة من جهة أن القاتل لم يلحقه 
الم في بدنه. ولا نقصان في ماله بل امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول 

(؛)لعلها : وفي فعلهما قصور , فسقطت الواو من الناسخين سهوأ . 

() انظر: التحقيق ص 1017 واصول السرخسي ؟ / 144 وحاشية الرهاوي مع شرح المثار ۸۸۹/۲ 
والاختيار لتعليل المختار ۱۱١-۱۱۰/١‏ . 

)٩(‏ قال الاخسيكثي : وحقوق دائرة بين الأمرين يعني العبادة والعقوبة ‏ وهي الكفارات : اه انظر 
الحسامي ص ٠۲۴‏ . 


الأمرين عن قسم العقوبات لکونه مرکباء لآن المركب لا يكون إلا بعد 
وجود المفرد: فإن قلت: لم قلتم إن الكقارة مركبةٌ من الامرین؟ قلت: لان فیها 
معنى العبادة والعقوية, أما الأول: قمن حيث كونها امتثالاً للأمر!'). وکونها إعتاقاً 
أو صياما أو إطعاما وأما الثاني: فمن حيث آنها وجبت جزاء على جناية وقعت من 
العبد(" وقد قيل("): أنها عبادة آداء. عقوبة وجوباً لسقوطه بالشبهة كالحد . 

قوله : وعبادة فيها معنى المؤونة(“): إلى آخره »وهي صدقة الفطر, فان قلت: 
لا نسلم أن صدقة الفطر عبادةء ولئن سلمنا لكن لا نسلم آن فيها مؤونة؛ ولئن سلمنا 
لكن لا نسلم آن فيها حق الله تعالی: ولشن سلمنا لكن لا نسلم أنها حق الله 
تعالى خالصا , قلت: أماالجواب عن الأول فاقول : إن العبادة عبارة عن فعل يأتيه 


(۱) آي من حميث انها تجب بطريق الفتوی ولا تفتقر إلى القضاء ؛ إذان من عليه الكفارة يؤمر بالاداء 
بنفسه ؛ ولا تستوفى منه كرها كالعبادات. والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة شيء من العقوبات 
على نفسه. بل ترك مر العقوبات إلى الائمة يستوفونها بطريق الجبر» فكان في ادائها معنى العبادة 

(۲) أي ولم تجب مبتداة كما تجب العبادات .. 

(؟) قلت : صاحب هذا القول هو صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ؛ فقد ذكره في توضيحه وفسره السعد 
فقال: عقوبة وجوبا: بمعنى انها وجبت أجزية لأفمال يوجد فيها معنى الحظر كالعقوبات ؛ وعبادة 
اداء؛ بمعنى انها تتادی بالصوم والاعتاق والصدقة, وهي قرب ؛ وتؤدى بطريق الفتوى كالعبادات ٠‏ 
دون الاستيفاء كالعقوبات ‏ اقول : وهذا ما قرره الشارح قریبا. فيحتمل ان يكون مراده بإيراد هذا القيل 
تاكيد ما ذكره هو - وهذا الكلام مما أورده فخر الإسلام البزدوي في كفارة الفطر خاصة. له وقد فسر 
محر ات مار ۸ RD e‏ يعني كفارة قار بطريق العقوبة قصداء. 

.. اه بمعثاه . فان کان 

ي لى ان اغالب يما عدا فار لطر وهار جب 
العيادة» »دلي عفارة فش راهان جه متي . إذانه يتفرع على غلبة جهة العقوبة في كفارة الفطر 
سقوطها في كل موضع تحقفت فيه شبهة الإباحة کمن جامع على فلن أن الفجر لم يطلع, أو على فلن أن 
الشمس قد غربت. فتبين خلاف نلك ‏ فإنه لا تجب الكفارة في هذه الحالة بالاجماع , وكمن رای هلال 
رمضان وحده فشهد عند القاضي » فرد القاضي شهادته لتفرده أو لفسقه فصام, ثم فطر ولو بالجماع 
لا تلزمه الكفارة. لان القضاء نافذ ظاهراً فيورث شبهة الافطار . وعند الشافعي تجب الكفارة: لآن هذا 
اليوم من رمضان في حقه بدليل قطعي ‏ وجهل الغير لا يورث شبهة في حقه . راجع في ذلك التوضيح 
مع التلویع ۱۳۶/۳ -۱۳۱ واصول البزدوي مع كشف الأسرار ؟ / ٠١۷-٠١١‏ واصول الفقه للاستان 
محمد حسن قايد ص۱5 . 

(4) قال الاخسيكثي : وعبادة فيها معنی المؤونة حتى لا يشترط لها كمال الأهلية فهي صدقة الفطر . أه. 
انار الحسامي ص۲۴٠‏ . 


ا 


الشخص تذللاً وتعظيماً لله تعالى. وصدقة الفطر بهذه المثابةء فتكون عبادة: بيانه 
أن المتصدق بها (تما تصدق بها للققير تعظيما لأمر الشارع [لله تعالى]!'). والا 
فلا حق للفقير على الغني: فيثبت أنها عبادة: وأيضا لا يصح أداؤها إلا 
بالاجماع, فیدل اشتراط نية العبادة على أنها عبادة!"). والجواب عن الثاني: (أن)(25 
المؤونة ما یکون سبپ بقاء الشي» وصدقة الفطر سبب لبقاء الرأس ؛ فيكون فيها 
معنى المؤونة ؛ فإن قلت : هذه دعوى أخرىء قلابد من الحجة, فلم قلتم إن النؤونة 
عبارة عما قلتم «ونحن لا نسلم ذلك( قلت لدليلين: أحدهما؛ دلالة العرف؛ وهو 
آنهم يقولون مؤونة اليتيم الفلاني على فلان. ومؤونة الصغير على أبيه. يريدون به 
أن ما هو سبب بقاء الیتیم أوالصغير على الفلان أوعلى الآبء وا 
الاشتقاق, بيانه : أن المؤونة لا تخلو إما أن تكون ميمها أصلية أو زائدة» فان كانت 
أصلية يكون وزنها فعولة من (مان)!') يمون , ومعنى مانه: أي قام بمؤونته أي 
بكفايته. ولا شك أن ما كان كفاية للشيء يكون ذلك سیب بقائه. فتکون المؤونة سبب 
بقاء الشيء؛ إلا أنها قلبت واوها همزةٌ تخفيفاً : وان کانت زائدة تكون مفعلة" من 
الاون وهو الثقل . واصلها ماونة!"), فنقلت حركة الواو إلى ما قبله تخفيفا . فيكون 


العيادة 


اني : دلالة 


ويدل ایضا على انها عبادة: كونها طهرة للصائم عن اللغو والرفث ء واعتبار الغنى فيمن تجب 
عليه كما في الزكاة . ووجوب الصرف إلى مصارف الزكاة .. 

() فيك :اي ان 

(4) يشير الشارح بهذا السؤال إلى اختلاف اللغويين في اصل هذه الكلمة ومعناها : فقد قال بعضهم: 
المؤونة ال . فعولة من مانت القوم إنلاحتعلت مؤونتهم . وقيل العدة من قولهم: أتاني هذالامر 
ومامائت له مان .الم تستعد له . وقيل أنها من منت الرجل امونه ؛ والهمزة فيها كهي في ادؤر ‏ وقيل 
هي مفعلة من الأون وهو العدل, لاه ثقل على الإنسان أو من الاين وهو التعب والشدة. والأول اصح . 
أنظر المغرب ۱۷۹/۲ وكتاب الافعال لابن القوطية ص ۰۳۱۳-۳۱۲ 

(ة) فيك :ما 

(1) في ك : مفعولة بفتح فسكون فضم . 

(۷) اي على وزن نفعلة بقتح الميم وسكون الفاء وضم العين وفتح الم . 


-۱۲۲- 


تسمية سبب بقاء الشيء بالمؤونة لكونه مستلزما لاشقل, والجواب عن الثالث 
والرابع أن المستحق للعبادة هو الله تعالى لا غير : وصدقة الفطر عبادة فیکون 
المستحق لها هو الله تعالى . 

قوله : حتى لا يشترط لها كمال الأهلية :)١(‏ نتيجة لوجود معنى المؤونة في 
صدقة الفطر, بيانه: أن معنى المؤونة لما ثبت لم يشترط له كمال الأهلية؛ وهو 
بالعقل والبلوغ؛ حتى وجبت صدقة الفطر على الصبي والمجتون في مالهها (عند 
آبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما)!") ذا كانا غنيين!). لکن يؤدي عنهما 
الولي كما في سائر المؤن كنفقة الزوجات والمحارم» بخلاف الزكاة حيث لا تجب 
عندنا(؟) لانها عبادة محضة والمقصود من العبادة الابتلاء . وهما ليسا 
باهل للابتلاء(". 

توله : ومؤونة فیها معنى القربة وهي العشر!! : أما معنی السوونة فيه 
فباعتبار أن العشر سبب حفظ الأراضي وانزالها("), بيانه: أن العشر یصرف إلى 
مصارف الزكاة والفقراء الغازین الذابین(!) عن بیضت(؟) الاسلام. وهم یستعدون 


به ویدفعون شر الكفرة, وتبقی الاراضي في آيدي آربابها سالمة » وكذا إذا لم يكن 
الغزاة فقراء یکون العشر سبب حفظ الأراضي أيضا , لان سائر الضعفاء 
المحتاجین ال خذین للعشر یدعون لغزاة المسلمین بالخیر والنصرة؛ فینصرون ببركة 


(۱) انظر البنه (4) من الصحيفة قبل السابقة . 

(۲) في ط ؛ عند ابي حتيفة رحمه الله واي يوسف رحمه الله . 

(۲) خلافا لمحمد رحمه الله 

(4) خلافا للشاقعي رحمه الله 

() انظر اصول السرخسي ۲۹۲/۲ والتحفيق ص۸١۲‏ وشرح النظامي ص۱۲۴ والهداية 1۸/۱ و41 

(1) قال الاخسيكثي : ومؤونة فيها معنى القربة وهو العشر .ولهذا لا يبتدا على الكافر وجاز البقاء عليه عند 
محمد رحمه له هد.انظر الحسامي 996 

(۷) الاثزال: الاخسلال. 

)٩(‏ في النسختين : الزابين . قلت: وهو لا يناسب المقام هنا لان مصدره الزيب وهو الزغب ؛ وفينا كثرة 


)٩(‏ البيضة بفتح فسكون ففتح : الساحة . انظر القاموس ٩/۱‏ و5۷ و515و785/1. 


E 


دعائهم على ما قال عليه السلام : « انکم تنصرون بضعفاتکم ۰( , ويدفع الغزاة 
بعد ذلك شر الكقرة الفجرة بالقسر والقهرء فيكون العشر حينئذ سبباً لبقاء آراضي 
المسلمين محفوظة ؛ وأما معنى القربة فيه قباعتبار أن العشر تقرب إلى الله تعالى 
تعظيما ایاه. ألا يرى أن فيه امتثالا لأمر الشارع قال تعالى: ۶ وآتوا حقه يوم 
حصاده 6 (") وقال عليه السلام: « ما أخرجته الارض قفیه العشر » (" يؤيد 

معنی القربة في العشر کون مصرفه مصرف الزکاة. فإن قلت: ما الفرق بين صدقة 
الفطر والعشر حيث جعل المصنف هناك العبا ا چ اکا وای 
جعل المؤونة أصلاً حيث قدمها فقال: مؤونة فيها معنى || 
معنى جلي على العاقل؛ خفي على الغافل: وهو أن ذات الصد 
الصدقة تمليك الشيء للفقير (*) لرضا الله تعالى وهو عباد: 
ذاثه ليس إلا هو جزء واحد من الاجزاء العشرة: وهو ليس بعبادة بالنظر إلى ذاته, 
وهو ظاهر؛ لكن العبادة فيه بواسطة تمليك الفقير» وهو آمر عارض في العشر دون 


(۱) روي من حديث سعد بن ابي وقاص, ومن حديث ابي الدرداء عن النبي 1۷ بنحو هذا اللفظ ؛ فحديث 
سعد رواه البخاري والنسائي وأحمد والبيهقي : وحديث ابي الدرداء؛ رواه ابو دود والنساني : 
والترمني -وقال هذا احدیث حسن صحیح - ولحمد. انقار : صميح البخاري ۴١/٤‏ وسفن النسائي. 
۲ وسئن ابي داود ۳۲/۳ وجامع الترمذي ۱۹۸/۷ وسئن البيهقي ۳۹۵/۳ ومسند احمد مع شرح 
آحمد شاکر ۵۱/۳ ومسند أحمد ط العيمتية ۰۱۹۸/۵ 

(1) سورة الانعام : الآية ۰۱۱ وانظر في تفسيرها : أحكام القرآن للجصاص ۰۱۱/۳ 

(۲) قال الزيئعي : غریب بهذا الفظ. اه . قلت: أخرجه الحافظ ابن خسرو في مسنده من طريق ابي مطيع 

4 بلفظ : في كل شيء اخرجت 
الأرض العشر أو نصف العشر أه قال ابن الجوزي في التحقيق بعد أن ذكره دون تسمية الراوي 
آلاعلی ؛ هذا الإسناد لا يساوي شيئا .اما ابو مطبع فقال ابن 
يُروى عنه . وقال ابو داود: تركوا حدیثه» وآما أبان فضعيف جدا ضعفه شعبة اه وبمعناه ما رواه 
مسلم من حديث جابرء والبخاري من حديث ابن عمر أن النب فيما سقت السماء والأثهار 
والعیون العشر ‏ وفيما سقت السائية نصف العشر » لفظ مسلم . انظر : صحيح مسلم 04/1 وصحيح 
البخاري ۱۲۹/۲ وجامع مسائيد أبي حنيفة 474/١‏ ونصب الرية ۲ |۰۳۸۹ 

(4) فيط : الفقيسر . 

(*) انظر الهداية ۳ / 154 


Ea 


الصدقة, ولهذا قدم قیها ما آخر فيه فافهمه واغتنمه كي تستريح عما قال بعض 
الشارحين!') من طويل لا طائل تحته عند إمعان النظر , وإنعام الفكر . 

قوله : ولهذا لا يبتدأ على الكافر!' : هذا يصلح لمعنى القربة في العشر. 
أن الکافر لما لم يكن آهل للقرية لم يؤخذ منه العشر ابتداء لوجود معنى القربة في 
العشنء قوله: وجاز البقام عليه عند محمد رحمه الله: هذا إيضاح لمعنى المؤونة 
في العشرء بيانه» فيما إذا اشتری الذمي أرض العشر من المسلم تبقى الأرض عشرية 
كما كانت عند محمد رحمه الله يعني أن محمداً يقول : أجمعنا وإياكم أن في العشر 
معنى المؤونة ومعنى القربة, فباعتبار الثاني لا يكون الكافر آهلاً (له)) أصلاًء 
وباعتبار الأول يكون أهلاً له فأوجبنا عليه العشر بقاء؛ ولم نوجبه ابتداء عملا 
بالجهتین؛ وعند أبي يوسف يجب العشر مضاعفا, لان العشر لما لم يمكن!؟) بقاؤه 
على الكافر لوجود معنى العبادة وجب عليه التضعيف(*) قياس على التغلبي" لان 
تضعيف العشر أهون من تبديله إلى الخراج» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجب 
عليه الخراج, لآن الكافر ليس بأهل للعبادة أصلاً للتنافي بين الكفر والعبادة, فلما 
لم يكن(" اهلاً للعبادة بطل العشر لان فيه معنى العبادة, فلما بطل العشر بقیت 


(۱) قال صاحب التحقيق 


العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج فباعتبار تعلقه بالارض هو مؤوئة. 


على ها باعتبارتعلقه بالنماء وهو الخارج كتعلق الزكاة: او باعتبار ان مصرفه الففراء 
عمصرف الزكاة تحقق فيه معنى العبادة. واخذ شبها بالزكاة ,إلا أن الأرض اصل, والنماء وصف تابع 


.وكذا المحل شرط والشرط تابع. فكان معنى المژونة فيه اصلاً. ومعنی العبادة تبعا . اهد. قلت: وذلك 
لان الشابت باعتبار الأصل راجح على ما ثبت باعتبار التبع . انظر التحقيق ص ۲٠۹‏ وشرح المنار 


A 
. من الصحيفة قبل السابقة‎ )١( انظر اب‎ )1( 
۵ (؟) سقط من‎ 

(4) في ات . والتصحيح من السياق . 


() إذ أن ما كان يؤخذ من المسلم يجب تضعيفه إذا وجب اخذه من الكافر كصدقات بني تغلب :ثم اعلم أن 
أبا يوسف قال بصرفه إلى مصارف الخراج ؛ وهو رواية عن محمد ء وفي الرواية الاخرى يصرف 
مصرف الصدقات . 

(5) فان التغلبي إذا كان له أرض عشر فعلیه العشر مضاعفاً باجماع الصحابة . 

(۷) فيك «یکون . 


الارض خالية عن الحق, والارض لا تبث کل انعفيم اما العشر, وإما 
الخراج. وقد انتفی العشر لسانم. فتعین الخراج فصار كمجوسي جعل داره 
بستاناً(ا, والجواب عما قاس آبو يوسف : أن التضعيف في حق التغلبي (1) عراف 
بإجماع الصحابة(') بخلاف القياس فلا يجوز أن يقاس عليه(؛) 


قوله : ومؤونة فيها معنى العقوبة وهو الخراج (": بيانه : أن في الخراج 
معنى المؤونة باعتبار أنه سبب حفظ الاراضي وانزالها ‏ لانه يصر ف إلى المقاتلة وهم 
یقتتلون مع الکفار بقوة الخراج. فتبقی الاراضي سالمة في أيدي آربابهاء وكذلك 
معنی العقوبة, لأن فيه بعض الذل » ألا ترى إلى ما قال رسول الله بل حين رأى آلة 
الزراعة في دار قوم: ٠‏ ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا ‏ (7), والمعنی فيه أن الخراج إتما 
يجب على من يشتغل بعمل الزراعة, وهو عمارة الدنيا. ولا شك أن عمارة الدنيا 
إعراض عن العقبى ء لآن الآخرة والدنيا بمنزلة المشرق والمغرب , فبقدر ما يقرب 
الشخص من المشرق يبعد من المغرب لا محالة, والإعراض عن العقبى؛ والاشتغال 
بعمارة الدنيا هو الذل. وما شرع لهذا المعنى يكون عقوية وهذا ظاهر, فان قلت 


(۱) فان المجوسي والحالة هذه يجب عليه الخراج وان سقاها بماء العشر, لتعذر ايجاب العشر . إذ فيه 
معنى القربة. وهو ليس من أهلها . فيتعين الخراج. وهوعقوبة تليق بحاله :ثم الماء العشري ساء 
السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد ؛ والماء الخراجي ماء الانهار التي شقها 
الاعاجم . 

(1) التغلبي : هذه النسبة إلى تغلب بن وائل: ولمعرفة بنيه وبنيهم ...ال . راجع المقتضب من كتاب 
جمهرة الثنب ؛ الورقة ۷٤‏ وجمهرة اثنناب العرب ص ۲۸5 

ا کی ان قتبیة: مذو نا اضعات الصدقة علینصاری يز تغلب :لان می بن لخطاب رضي نله عنه 

ان بن زرعة التطلبي ؛ 
انشدك الله فيهم. فانهم قوم عرب یانفون من الجزية وهم قوم لهم نكاية ,فلا تعن عدوك عليك , 
فاضعف عليهم الصدقة . وشرط غليهم أن لا بنصروا آلادهم . آه. انظر المعارف ص ۲۸٩‏ 

(4) انظر: التوضيح مع التلويح ۱۳۲/۳ وأصول السرخسي ۲۶۲/۲ والهداية 1/4/١‏ 

)١(‏ قال الاخسيكثي :ؤمؤونة فيها معنی العقؤبة وهو الخراج» ولذلك لا يبتدئ على المسلم وجاز البقاء 
عليه . أف. انغ الحسامي ص ۱۲4 

() رواهالبخاري ۱۰۳/۳ من حديث ابي إمامة الباهلي عن النبي بل . وانظر فتح الباري 401/9 . 


N 


ينبغى على هذا أن لا يكون بين العشر والخراج فرق » وينبغي أن يقال (العشر)() 
مؤونة فيها معنی العقوبة كالخراج لان الاشتغال بالزراعة وعمارة الدنيا هناك 
حاصل : قلت: المشتغلون بالزراعة(') والعمارة على نوعين: بعضهم اشتغلوا 
الدنيا لعمارة الآخرة وهم المسلمون » ویعضهم اشتغلوا بعمارة الدنيا 
للدثيا وهم الكافزون ؛ فالعشر وجب على الاولین , والخراج على الآخرين. وبینهما 
بون(" الا ترى أن الخراج يجب بالتمكن من الزراعة(؟) دون العشر(”). ووجوبه 
على المسلم في حالة البقاء!") باعتبار معنى المؤونة فيه فلا يقدح فيما قلناء لان 
کلامنا في الابتداء . 
قوله: ولذلك!" لایبتدً على المسلم): هذا ایضاح لمعثى العقوبة في الخراج؛ أي 
لايبتدا الخراج على المسلم في أرضه باعتبار معتى العقوپة(٩),‏ قوله: وجاز البقاء 
عليه: هذا ایضاح لمعنى المؤونة, يعني أن في الخراج لماكان معنى المؤونة أمكن 
القول ببقائه('') بعد إسلام الکافر(۱۱), لآن المسلم أفل لتحمل المؤونة؛ فان 
قلت + ما الفرق لابي حنيفة [رحمه الله](؟١)‏ بين العشر والخراج حيث لا يقول ببقاء 
العشر. ويقول ببقاء الخراج مع أن فيهما معنى المؤونة؟ قلت : الفرق بینهما أن 


بعمار 


(۱) سقط منك. 
بالعمارة والزراعة. 


انر القلبوس 008/5 
١‏ دیل على ان في الخراج معنى العقوية . 
ا دوجوب مق بىر : ومن ثم كان في العشر معن العبادة والكرامة . 


(۸) اش اب () من الضحيقة ساب 
)٩(‏ حتی لو أسلم آهل بلدة دوع آو قسمت الأراضي بين المسلمين لم يوضع الخراج على أراضيهم :ان 
الخراج لما ترد بين و والعفوية لم یمین إيجابه على المسلم تاه بمعني المؤوتة لمعارضة 


وقد عارضه معنى المؤونة , إذ مو يوجب البقاء .ان 
المسلم ‏ كما قال الشارح ‏ أهل لتحمل المؤونة ‏ فلا يسقط بالشك . 
(۱۷) زيادة من ط. 


-۱۲۷- 


العشر لما كان فيه معنى العبادة: والكافر ليس بأهل للعبادة لم يقل(" ببقاء العشر 
على الذمي إذا اشترى آرضا عشريةٌ من المسلم. والخراج وان كان فيه معنى 
العقوبة قال ببقائه على المسلم لأن المسلم أهل العقوبة إذا تقرر سببها". 
ولا تنافي بين بين الاسلام والعقوبة . فأمكن القول ببقائه(۲) . 


قوله : وحق قائم بنفسه (): هذا هو الشامن من الثمانية التي هي حقوق الله 
تعالى خالضة » والمراد من الحق القائم بنفسه : حق ثابت بلا سبب مقصود(؟) 
كخمس الغنیمة() والمعدن, بخلاف الصلاة والزكاة وغير ذلك فان لها أسباباً 
مقصودة كما مر بيانها ‏ إن قلت : لم قلتم إن الخمس!') ليس له سیب مقصود, 
فلم لا يجوز أن يكون الجهاد سبباً مقصوداً له؟ قلت: لايجوز آن يكون الجهاد سبباً 
مقصوداً له: لان الجهاد ما شرع إلا لإعلاء كلمة الله تعالى ودفع شوكة المشرکین: 
آلا ترى إلى قوله تعالى: فز وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله 4 (") قلما ثبت أن الجهاد وضعه وشرعه لهذا المعنى يكون حصول خمس 


(ا)فيك:ييق, 

(۲) كالخسيود والقضاص. 

(۳) انظر : التحقيق ص ۲3۰ وشرح المنار ۸٩۱/۲‏ وأصول الفقه للاستاذ محمد حسن فايد ص۲۱ . 

(4) قال الاخسيكني : وحق قائم بنفسه وهو خس الغنائم والمعادن فإنه حق وجب لله تعالى تاتا بنفسه 

بناء على ان الجهاد حفه فصار المصاب به له كله؛ لكنه أوجب اربعة أخماسه للغائمين مثا منه, فلم 

نا اداؤه طاعة لهء بل هو حق استبقاه لنفسه : فتولى السلطان اخذه وفسمته ‏ ولهذا. 
صرف إلى من استحق اربعة الأخماس من الفائمين بخلاف الزكاة والصدقات : وحل لبني هاشم ,ان 
على هذا التحقيق لم يصر من الاوساخ . أه. نت الحسامي ص ۰۱۲۶ 

() وبعبارة اخرى: المراد من الحق القائم بنفسه : الحق الثابت بذاته من غير ان يتعلق بذمة العبد ومن 

يكون له سیب يجب باعتباره على العبد اداؤه بطريق الطاعة أو بغيرها . 

اما ياخذه المسلمون من آموال الكفار بالاستيلاء , والمعدن اسم لما خلق الله تعالى في الارض 

والقضة وغيرهما من الأموال على ما سياتي. 

(۷) يعني : وغير ذلك من سائر حقوق الله تعالى ؛ وحقوق العباد . 

(۸) في ط ؛ لجنس . 

. ٠١۴ سورة البقرة: ایس‎ )٩( 


-۱۳۸- 


الغنيمة ثابتاً ضمناً. فلا يكون الجهاد سبباً موضوعا للخمس قصداًء فان قلت: هذا 
مسلم» ولكن لم لا يجوز أن يكون نفس الغتيمة أو نفس المعدن سببا للخمس 
قصدا, والإضافة على ماقلتم في سالف الابواب دليل السببية؟ قلت: يلزم حينثذ أن 
يكون كل الشيء(") مقدما على جزئه وهو فاسد, لان كل الشيء(") متاخر عن 
جزثه وجوداً وعدم( آما وجودا فظاهرء لانه مالم يوجد الجزء لا يوجد الكل واما 
عدما فظاهر ایض . لأنه ما( لم ينتف الجزء لا ينتفي الكل , وبيان الملازمة : أن 
الغنيمة اسم لمال مأخوذ قهراً لإعلاء كلمة الله تعالى : وخمسها جزؤهاء فلو كان 
الغنيمة سبباً للخمس يلزم آن يكون الكل مقدما على جزته, لان سیب الشيء با 
سابق عليه والامر على هذا في المعدن فافهم . فان قلت : ثبت بمجموع ما قلتم أن 
الخمس حق ثابت بنفسه بلا سبپ مقصود موجب على العبد حقا ابتداء , ولكن لم 
قلتم إنه حق الله تعالی خالصا؟ قلت: إنما قلنا إنه حق الله تعالى خالص) للنقل والعقل, 
آما الاول: فقوله تعالى: [ قل الأنفال لله 4() وأما الثاني فهو أنه حصل في ضمن 
الجهاد . والجهاد حق الله تعالى على ما بينا . وما حصل في ضمن حقه يكون حقه 
من(" لا للمُتَضَمّن!”), ثم اعلم أن الخمس لما كان ثابتاً بلا 
سبب مقصود موجب على العبد حقا ابتداء قلنا إن الخمس لم يكن حقا لازما علينا 
أداؤه!؟) طاعة من لله تعالى , بل هو حق استبقاه الله تعالى لنفسه كائنا على ما 
كان لان الأشياء كلها لله تعالى في الأصل ٠‏ والغنيمة أيضا يكون كلها لله تعالى 
باعتبار الاصل إلا أنه أوجب صرف آربعة الأخماس إلى الغائمين!'') بكرمه 


(١)قيط:لماء.‏ (11.)قيك:شيء. (4)قيط:اوعدماً. (ه)فيك:لماء. 

() سورة الاثفال: الآية١,‏ وقيل الأنفال في الآية الغنائم: وقيل ما يصل إلى المسلمين عن المشركين بغیر 
فت بن لي لوعي أو متا ويل مي حمس الذي جعله لله تال لهل انس » نا في ودف 
ایتناز : 

(۷) بتشدید الميم الثانية وكسرها . 

(4) في كد اذاؤه . (۱۰) فيك : للغائمين . 


-۱۲۹- 


ولطفه منة منه عليهم('. فبقي الخمس على ما كان حقا لله تعالى ؛ قأوجب صرفة 
فيمن ذكر في الآية ("). فتولى أخذه وقسمته من كان خليفة الله في أرضه؛ وهو 
السلطان على ما قال عليه السلام: « السلطان خليفة الله قي آرضه :(). ثم اعلم أن 
الخمس لما لم يكن لازماً اداؤه على العبد جاز صرفه إلى من استحق أربعة الاخماس 
إذا كان محتاجاً بخلاف الزكاة(؟) حيث لا يجوز صرفها إلى صاحب الفال!”) لاه 
لازم آداژها عليه ولا يخرج عن العهدة إذا صرف الزكاة إلى نقسه لترك ما هو لازم 
عليه وهوالاداء .وكذا يجوز الخمس لبني هاشم , لآنه لما لم يلزم أداؤه على العبد 
طاغة لله تعالى لم يكن من غسالة الناس وأوساخهم() » فحل لهم بخلاف الزكاة 
لانها في ضمن (قامة القرية صارت غسالً بسراية الذنوب إليهاء فلم تحل لهم شرعاً 
صيانة لشرفهم: هذا هو التحقيق الكافي لارباب الألباب من الاحباب, وقيل: المراد 
من الحق القائم بنفسه: أن لا يكون متعلقاً بذمة العباد(؟) . 


(۱) من غير أن يستحقها الغائمون بالجهاد . لان العبد يعمله لمولاه لا يستحق على مولا شیناء 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : ف[ واعلموا انما تعتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن ا ۰ الآية ٩۱‏ من سورة الاثفال .. 

(۳) روى ابو داود واحمد من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي 4 أنه قال: تكون هدنة على دخن» ثم تكون 
دعاة الضلالة: فإن رايت بومشذ خليفة الله في الأرض فالزمه وان نهك جسمك وأخذ مالك . اه مختصرا 
بلفغد احمد. وروی احمد من حديث أبي سعيد الخدري عنه عليه السلام آنه قال: ما بعث الله من نبي ولا 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان . بطانة تامره بالخير وتحضه عليه , وبطانة أمره بالشر 
وتحضه عليه فالنعصنوم من عصمه الله. اف وبلفظ: السلطان ظل الله في الأرض: رواه احمد. 
والطبرائي من حديث ابي بكرة مرفوعا. ورجال احعد قات وآخرجه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعا 
من حديث ابن عمر, ومن حديث انس بن مالك. ومن حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنهم. انظر؛ سفن 
ابي داود ۹8/4 ومسئد أحدد۳۹/۴ وه/408 وسند الفردوس: الورقة ۸٩‏ ومجمع الزوائد 1۱۶/9 

(4) ونحوها مما وجب على سبيل الطاعة کالصدقاتوالکفارات. 

() وان فتقر حتى لو سلم الزكاة إلى الساعي بعد حولان الحول ,فافتفر قبل صرفها إلى الفقير ایکون له 
أن يستردها من الساعي , ويصرفها إلى حاجة نفسه . 

(5) لان المال إنما بصیر وسخاً لصيرورته آلة لأداء الواجب ومحلا لانتقال الآثام التي هي بمنزلة الدرن في 
البدن إلبهء فيصير خبيذً كالماء المستعمل في البدن يصير خبيئا طبعا بانتقال الاوساخ إليه او شرعا 

انتقال الحدث أو نام إليه . وهذا المال لم ید به واجب : قبقى طيبا كما كان . 

فسره بذاك غير واحد . ار : التوضيح مع التلويح ۱۳۲/۳ وكشف الأسرار 141/4 واصول 

السرخسي ۲۹۳/۲ وشرح المثار ۸٩۲/۲‏ والهداية ۰۱۱۰/۲ 
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قوله : خمس الغنائم والمعادن (۲: وهي جمع معدن, وهو إسم لمال خلقه 
الله تحت الارض یوم خلق الارض » وفي خمس المعدن تفصیلات عرفت في 
الفروع ") وترکنا ذکرها خوف الملالة . 

(قوله)(): قصار المصاب به له: آي صار المصاب بالجهاد لله تعالی()(*) 
قوله: كله : بالرفع تأکید لقوله(؟) المصاب . 

قوله : ولهذا جوزنا صرفه : (آي)() صرف الخمس, أي في صورتي الفنائم 
والمعادن لکن بشرط الاحتیاج, آلاتری إلى ما قال في شرح مختصر الطحاوي(": 
ویجوز له أن یصرف الخمس إلى نفسه |ذا كان محتاجاء وأربعة اخماسه لا تعتبر 
ولا تخرجه من أن یکون محلاً لاستحقاق الخمس إذا كان دون المائتین : فإذا بلغ 


(۱) انر البئد 4 من ص 118 من الهامش وارجع إليه أيضا في كل ما سيورده الشارح من المتن إلى قوله : 
وکذا قوله : وحل لبني هاشم .. 

(1) يعني فروع الحنفية .ما عند الشافعية فلا شيء فيما يجده الإئسان في باطن الأرض لأنه مباح سبقت 
يده إليه كالصيد إلاإذا كان المستخرج ذهبا او فضة فتجب فيه الزكاة انلر: الهدلية 2۷۷/۱ 

(۴) سقط من ط. 

(4) سقط من ۵ . 

(9) في ط ؛ قله 

(1) فيك : إلى . 

(۷) مختصر الطحاوي : مصنف في فروع الحثفية للامام ابي جعقر أحمد بن محمد الطحاوي الحنلي 
المتوفی ستة ۳۲۱ الفه كبيراً وصغيرا . ورتبه كترتيب مختصر المزني وقال: جمعت في كتابي هذا 
اصناف الفقه التي لا يسع الإنسان جهلها , وبينت الجوابات عنها من قول ابي حنيفة وابي یوسف 
ومحمد . وقد اولع الناس بشرحه. فشرحه جمع غفير من العلماء منهم : شيخ الإسلام بهاء لدین علاء 
الدين علي بن محمد السمرقندي الاسبيجابي المتوفى سنة ۵۳۶ه.. وقال في آخر شرحه ؛ وكان الإمام 
ابو الحسن علي بن آبي بكر ينشر هذه المسائل إلا انه لم يجعلها في تصنيف ولم يجمعها في مؤلف : 

خ الحافظ ابو نصر احمد بن منصور الطيري السمرقندي جمعها على غاية من التطويل 

فهذبت هذا منه متوسطا . وكنت فيما سلف هذبته على غاية من لایجاز في العبادات خصوصا في 

البيوع . فوقع السهو مني فرآيت أن أزيد فضمعت إلى العبادات مسائل الفتاوى والعيون . وحذفت منها 
ما بشاكلها وجعلتها على أنواع ورتيتها على مصئف الطحاوي , فذكرت لفظة روايته أولاً والجمع 
في اف وي a a‏ ندال مد لاف اوت تماق 


. وایونصر (حند بن تحمد بن منود 
الوبري الحنقي. والإمام ابو بكر الجصاص . وشمس الآثمة السرخسي . انظر كشف الظنون ۱3۲۷/۲ 
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مائتين فلا يجوز له تناول الخمس بدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أنه ترك 
للواجدا'! , ثم (اعلم)!") أن قوله : ولهذا جوزنا : إيضاح لقوله : فلم يكن حقا لزمنا 
أداؤه. إلى آخره ؛ وكذا قوله : وحل لبني هاشم : إيضاح أيضاً , وبيان کونهضا 
ایضاحاً اندرج فيما ذكرنا قبيل هذا . 

قوله : وحقوق العباد أكثر من أن تحصی(). وهي كالنكاح والطلاق والعتاق 
والتدبير والكتابة والبيع والشراء والوكالة ؤالكفالة والمضاربة وضمان الدية 
وضمان المتلف والمغصوب وغير ذلك . 

قوله : وأما القسم الثاني (*): وهر عطف على قوله في أول الفصل: فأسا 
الاحكام!*؛ وأراد بالقسم الثاني ما يتعلق به الأحكام المشروعة + وقدم ذكر الاحکام 
لكونها مقصودة, قوله : فاربعة!) : إلى آخره , وقد مر ذكر کونها أربعة في أول 


(۱) روى الشافعي باسناده عن الشعبي قال: جاء رجل إلى غلي رضي الله عنه فقال: إني وجدت الفأ 
وخمسمائة درهم في خربة في السواد, فقال علي : آما اقضین فيها قضاء وجدتها في قرية 


تؤدي خراجها قرية آخری فهي لامل تلك القرية؛ وان كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي خراجها قرية 
أخرى فلك اربعة اخماسه ولنا الخدس , ثم الخس لك.أه .ورواه البيهقي من طريقه وبلفظه ثم حكى 
عن الشافعي انه قال: قد رووا عن علي رضي اله عنه باستاد موصول انه قال: اربعة اخماسه لك 


فيهما انه اخذ من الواجد الخسی, قلت: وبنحو لفظ الشافعي روا 
الشافعي ص6" وسئن البيهقي ٠٠۷-٠١١/٤‏ والمصتف لا 
۷۳ 

(1) سقط من ط . 

(۳) انظر الحسامي ص 118 

(4) قال الاخسيكذي : وأما القسم الذائي فاربعة: السيب ‏ والعلة؛ والشرط ؛ والعلامة , اما السبب الحقيقي 
فما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إلبه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معائي العلل , لكن 
يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب ء وذلك مثل دلالة السارق على مال إنسان ليسرقه . 
اه انظر المرجع السابق ض۱۲ -111 

(*) انظر المرجع السابق ص 15١‏ 

(5) وهي السبب والعلة والشرط والعلامة ‏ وقد ذكرت لك عبارة المتن في التعليق قبل السابق ؛ ووجه 
الحصر : أن ما يتعلق به الاحکام إما أن يكون مؤثراً في إيجاب الحكم وووجوده الظاهر أو لا يكون , 
فالاول هو العلة. والثاثي إما أن يوجد الحكم عنده ام لاء فالأول هو الشرط. والشاني إما أن يكون علماً 
على وجود الحكم أولا: فالأول هو العلامة والثاني هو السبب . كذا قيل , والاوجه أن الدليل على الحصر 
هو الاستقراء لا غير . انظر التحقيق ص ۲۹۱ 
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الفصلء اعلم أنا بینا معنی السبب ما هو لعةٌ واصطلاحا في فصل بیان أسياب 
الشزائع» وبينا أيضا أن الحكم متعلق بالسبب . والخطاب لوجوب الأداء فلا نعيده , 
فالان نذكر أقسام السبب والعلة إن شاءالله تعالى . 


قوله: آما السبب الحقيقي: إلى آخره, فان قلت : إن المصنف ذكر السبب أولاً 
مطلقا عن قيد(') الحقيقي عند ذكر الأربعة!"), ثم قيده بالحقيقي حين آراد تعريفه, 
فما فائدة والاطلاق؟ قلت: إنما لم يقيده أولاً باعتبار أن مراده بیان آقسام 
السبب حقيقيا كان أو مجازياً فأطلق ليشمل النوعين , آما هنا فقد قيد بالحقيقي 
لان المقام مقام التعريف , لآن التعريف إنما يكون لبيان حقيقة الشيء. لان 
التعريف بیان ذاتيات الشي»: فلم يكن له بد من ذكر الحقيقي؛ فلو أطلق لوهم 
المبتدئ أن السبب كيفما كان یکون هكذاء وليس كذلك فافهم » وقوله : فما يكون 
طريقا(') إلى الحكم جنس يدخل تحته السبب الحقيقي والمجازي والعلة الحقيقية 
والمجازية والشرط؛ لأن كلا منها طريق إلى الحكم فافهم؛ وقوله: من غير أن 
يضاف إليه وجوب: احتراز عن العلة الحقيقية. ولاوجود: احتراز عن الشرط, 
ولايعقل فيه معاني العلل!"): احتراز عن سائر أنواع العلل(*), وقوله: لكنه 
يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السيب: اختراز عن السيب 
المجازي(۱) (كقود الدابة)!") وغيره . 


زم على هذا تعريف الشيء بنفسه وهو باطل , بیان الملازمنة آن 


(1) فيك القيسسدء 

(1) انغار مقالة الاخسيكثي المتقدم ذكرها في الصفحة السايقة . 

(۲) قبل : احترز بقوله (طريقا) عن العلامة لانها ليست بطريق إلى الحكمء بل هي دلالة على الطريق . 

(4) اي لا يوجد له تاثيرفي الحكم بوجه بواسطة وبغير واسطة . 

() فان كلا منها طريق إلى الحكم من غير ان يضاف إلبه وجوب ولا وجود حقيقة » ولكن لا يخلو عن معنى 
الهلة كما ستعرف . 

(1) فان قيه معنى العلة كما سياتي . 

(۷) فيك : كود الذابة . قلت : وسياتي الكلام على هذا المثال . 


کر ۱۳ 


المصتف ذكر في 
السيب بالسبب فكان ينيغي أن یقول : إليه مكان قوله : إلى السبب » ليرجع الخ 

إلى : ما( قلت : لما كان إقامة (المضمر)!') مقام الظاهر وبالعکس جائزاً تسامح 
لشهرة ذلك عندهم, قال تعالی: ظ قل هوا الله أحد الله الصمد 4*) فاقام 
الظاهر مقام المضمر. ولم يقل : هو الصمد. لفخامة في الاظهار وقال تعالى: 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 4 )١(‏ ولم یقل: وبه نزل, وقال تعالى: ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیها من دابة 4( أي على الارض, فاقام 
الضمیر مقام ظاهر غير مذکور اختصارا, وجه التسامح: أن الضمير في: إليه لما كان 
راجعاً إلى ماء وهو عبارة في الحقيقة عن السبب. لان الحد في الحقيقة هو المحدود. 
غير أن المغايرة بينهما إجمالاً وتفصيلاً, أقام الظاهر مقام المضمر, وقال: إلى السبب . 


تة تعريف السیب: علة لاتضاف إلى السيبء فیکون تعريف )١(‏ 


قال بعض الشارحین() : احترز المصنف بقوله : ولا وجود : عن العلة 
والشرط(۱)» وفیه نظر , لانه وقع الاحتراز عن العلة با قبله مرة » 
عنها مرة ثانية مستدركا لا فائدة فيه , 


فیقع الاحتراز 


قوله :لا تضاف : صفة لنکرة سابقة ‏ وهي :علة . 


توله : وذلك مثل دلالة السارق( ): أي السبب الحقيقي مثل دلالة ال(نسان 


)٩(‏ فان وجود الحكم يضاف إلى العلة ثبوتا بها كما يضاف إلى لشرط ثبوتا عنده . انظر کشف الاسرار 
1/4 
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سارقاً على مال إنسان ليسرقه. فإن دلالته سیب محض تخلل بيته وبين الحكم علة 
وهي فعل السارق, وفعله غير مضاف إلى الدلالة. بل هو حاصل باختيار السارق؛ 
فلما كانت الدلالة سبياً محضا لم يضمن الدال شیتا, لان الأصل في إضافة الحکم 
العلة لحصوله بها لا السبب المحض )١(‏ , 

(قوله)!') : فان أضيفت إليه": إلى آخره. أي إن آضیفت العلة إلى السبب صار 
للسبب خینگذ حكم العلة 
وسوقها إذا تلف بها شيءء بیان هذا: أن القود أو السوق سبب للإتلاف لكونه طريقاً 
إليه في الجملة. لكنه غير موضوع له فلاجل هذا لم نقل بأنه علة: بل قلنا إته سبب في 
معنى العلة, آما كونه سبباً : فباعتبار أن الثلف لم يحصل بنفس القود والسوق, بل 
بعلة متخللة بينه وبين السبب. وهي فعل فاعل مختار, أعني وطء الدابة. واما کونه 
(في)!*) معنی العلة: فباعتبار أن علة التلف حصلت به. فاضیف الحكم إليه؛ وقيل: 
أتلف كذا بقود الدابة وسوقهاء فلم يبق سيباً محضاء لكونه علة العلة, والحكم 
يضاف إلى علة العلة إذا لم تكن العلة صالحة لإضافته الیها: وهنا العلة غير 
صالحة» لان فعل الحيوان هدرلقوله عليه السلام: «جرح العجماء چبار»(۱), غير أنا 


زم الضمان على صاحب السبب كما في قود الدابة!؟) 


(۱) انار : التحقيق ص۲٣۲‏ وكشف الأسرار ۱۷۷/4 

(1) سقط من ط. 

(") قال الاخسيكثي : فإن اضيفت إلى السبب صار للسبب حكم العلة وذلك مثل قود الدابة وسوقها هو سيب 
لما يتلف بها لكثه فيه معنى العلة: اه انظر الحسامي ص١١٠‏ . 

(4) الفرق بين قود الدابة وسوقها: أن الاول من الأمام والثائي من الخلف . 

() سقط منك . 

)١(‏ أخرجه الأثمة الستة ومالك كلهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي #6 ١‏ وهو بهذا اللفظ عند 
الشسائي ومالك. والفاظ البافين قريبة منه. قال مالك : تفسير الجبار: أنه لادية فيه, وقال ابو داود؛ 
العجماء : امتلتة التي لاب الیل ١‏ وقال این ۲ 

در الذي لايغرم . اه قلت: ويغرم: بالياء المضمومة والغين المفتوحة. والراء المشددة المفتوحة . 

صحيح البخاري ۱۲/۹ وصحيح مسلم ۲۲۹/۱۱ وسئن ابي داود 147/4 وجامع الترمذي 
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أضفنا الحكم إلى صاحب علة العلة باعتبار أن العلة الأخيرة مع حكمها حكمان لها, 
لان الدابة تجري على طبع السائق والقائ . 

أن يلزم القصاص على القائد آو السائق إذا وطثت الدابة إنساناً 
فأهلكته. لأنه صاحب علة العلةء قلت: إنما(') لم يلزم القصاص لانه جزاء 
المباشرة, ولا مباشرة هناء ولهذا لم يحرما عن الميراث؛ ولم تجب عليهما الکفارة 
لعدم المباشرة!") . 


فان قلت: قد ذکرتم قبل هذا أن قود الدابة سيب مجازي؛ فنحن لا تسلم أنه 
سیب, ولئن سلمنا ولکن لا نسلم أنه سبب مجازي, ولم لا يجوز أن يكون سببا 
حقیقیا؟ قلت: آما الجواب عن الأول قنقول: إن السبب ما یکون طريقا إلى الشيء 
كما مر بیانه, وقود الدابة بهذه المثابة فیکون سبباً. وأما الجواب عن الثاني فنقول: 
إن السبب الحقيقي حده("] ما هو المذکور اولاء ومن جملة حده أن یتخلل بینه وبين 
الحکم علة غير مضافة إلى السبب. وفي قود الدابة وسوقها العلة مضافة إلى 
السبب. فتثبت المغايرة بینهماء فیلزم من کون الأول حقیقیا کون الثاني غير 
حقيقي, وهو السراد بالسجازي, لانه (1)۷*) يجوز أن یکون الثاني حقيقيا ایضا: 
لأنه حينئذ یلزم التعدد في حقيقة الشيء وهو باطل . 


فان قلت : هذا إنما یثبت إذا صح کون الأول حقيقياً . ونحن لا نسلم(؟), قلت هذا 
اقفن اصطلاحي اصطلح عليه كبار الأئمة مثل شمس الأئمة السرخسي(), وفخر 


(۱) فيط انا 

(0) انر الهدلية 4 / ۰13۷-۱165 

(۳) فيك مده 

(4) سقط منك . 

(ه) إذ السب في اللغة عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما . 
(1) انظر اصول السرخسي ۲ / ۰۳۰۹ 


as 


الإسلام البزدوي!') وغيرهماء ولم ينقل خلاف غيرهم قحل محل الاجماع. 
واصطلاح كل طائفة فيما هم عليه حجة يجب تسليمها . 

فان قلت: لو كان هذا سبياً مجازاً فما فائدة تصريح المصنف عند ذكر اليمين 
حیث قال: تسمى سببا مجازاً. واس وي يي 
مجاز) نفيا لوهم المتوهم بانه سبب حقيقة: لأن اليمين لما كانت سببا ‏ والعلة 
المتخللة بينه وبين الحكم غير مضافة إلى السبب اشتبه بانه سیب حقيقة, فصرح 
بانه مجاز قطعاً لذلك الوهم: لا احترازاً عن أن يكون غيره مجاز)") . 

قوله : فأما اليمين بالله تعالى تسمى سبباً للکفارة مجاز](۳): اعلم أن اليمين 
بالله تعالی ليست بسبب للکفارة حقيقة. لان انعقادها للبر نقلاً وعقلاً. آما الأول 
فقوله تعالی: ل واحفظوا آیمانکم 4( والبر ليس إلا هو حفظ الیمین("), وأما 
الثاني: فغرض الحالف, لان غرضه من اليمين إما الحمل, أو المنع؛ ولا وجود لهما 
الا بالبر ‏ فلما ثبت أن انعقادها للبر تکون مائعة من الکفارة لا محالة. وماکان مانعا 
للشيء لا يكون سبباً لذلك الشيء وهذا ظاهر . وإنما قلنا انها مانعة للكفارة لان 
الكفارة لا تجب إلا بالحنث الذي یلزم من وجوده() ارتفاع البر, ومن ارتفاعه 
وجود البر. فلا يكون إذن للكفارة وجود مع وجود البر أصلاً: إلا أن اليمين لما 
توصل بها إلى الكفارة في الجملة على تقدير الحنث سميت سیب الكفارة مجازا 
لتصورها بصورة الأسباب . 


قوله : وكذلك تعليق الطلاق والعتاق!'! : اي يسمى سببا لوقوعهما مجازا , 


التحقيق ص ۲۱۲ وشرح النظامي ص ۰۱۲۱-۱۲۵ 


وي ۹ /۱۷-۱۷۹: 


سیباهو في معني لعلة . ه..انظر الحسامي ص ۰۱۲۱ 
(4) سورة المائدة: الآية 44 
() انظر احكام القرآن للجصاص ۰۵0۳/۲ (5) في ك: وجود . (1) انظر البند () من هذه الصحيفة . 


-۱۳۷- 


بيانه: أن بين تعليق الطلاق بشرط وبين وقوعه منافاة لانه إذا وجد التعليق 
لا يوجد الطلاق . وإذا وجد الطلاق لا يوجد التعليق, لأن التعليق عبارة عن توقيف 
آمر على آمر , فمادام التعليق ثابتاً يكؤن الطلاق متوقفاً وجوده إلى وجود شرط ؛ 
وإذا وقع الطلاق بوجود شرط ينتفي التوقف, فلا يبقى التعليق حينشذ » فتثبت 
المنافاة» فلما ثيت أن بين التعليق والوقوع منافاة لا يكون التعليق سبباً للوقوع , 
لأن السبب يتقرر بوجود المسبب . وهنا یبطل, لكن لما كان موصلا )١!‏ إلى الطلاق 
بوجود شرط في الجملة سمي مجاز اعتباراً للصورة, وكذا في تعليق العتاق : 
مثاله من الحسي: الشيء المعلق فانه مادام معلقا لا يكون واقعاء ومادام واقعاً 
لا یکون معلقاً اعلم أن هذا النوع من التعليق يمين بعرف أهل الشرع!')؛ ولا يعرفه 
العرب, والدليل عليه: أنهم يقولون حلف بطلاق امرأته وعتاق غبده. ما الأؤل: آعني 
القسم بالله تعالى فهو يمين عند الكل ۰ إلا أن العرب لا يخصون القسم بالله تعالی . 
بل يقسمون بكل ما يكون عندهم عظيما , آلا يرى إلى ما ذكره في المفصل!') من 
كلام هجرس (: ام وسيفي وزريه. ورمحي ونصليه!*). وفرسي وأذنيه لا یدع الرجل 
قاتل أبيه وهی ينظر إليه ‏ وام: بمعنی ما للتنبیه, ور السيف بالراء المشددة 


بن ربيعة التغلبي الوائلي , ارس جاهنيء يُروى له شعر, ولد بعد مقتل أبيه 
كليب الذي كانت بسببه حرب (البسوس) بين یی بکر وتغلب ابني وال وربته امه في بيت خاله 
جساس فاتل أبيه . ولما كبر وعرف الخبر سمع قائلاً يقول: 
بالدرج بال قدب ماله س كيف العزاء وثاري عثد جساس 
ودامت الحرب زمنا لويلاً . وانتهت بمقتل جساس. قال المرزبائي : قتله هجرس واشار ابن الأثير إلى 
هذه الرواية ‏ ورجح ماذهب إليه اكثراصحاب الأخبار من أن جساسا جرح في معركة مع أبي نويرة 
التغلبي : ومات من جرحه . انقثر : معجم الشعزاء للمرزيائي ص 1۸٩‏ والكامل لابن الأثير ۲1٩ / ١‏ 
والأغاني 4 /۱۹6 والاعلام 30/۹ 

(*) النصل والنصلان ؛ حديدة الرمح . انظر القاموس ۲ /۳۸۷. 

(1) ذکره الزمخشري شاهداً لان (اما) ‏ بفتح المیم مخففة , والتي هي اداة من ادوات التنبیه -قد تحذف 
منها الألف , وقد ذكره غیره أيضا . المفصل ص ۳۰۹ والاغاني 4 / ۱۵۰ والكامل لابن الأثیر ۰۲۲۰/۱ 


-۱۳۸- 


المهملة بعد الزاي المعجمة المكسورة: حنده: وكانت رماح العرب نوات 
الشعبتین(), فلذا قال: ونصليه بالتثنيةء وانما قلنا بعرف أهل الشرع احترازا عن 
مثل قولهم: إن خطت هذا الثوب فلك درهم. لأنه ليس بيمين قي عرف أهل الشرع, 


وإن كان التعليق حاصلاً . 
قوله: وذلك قط : إشارة إلى البر . لا يكون طريقا للكفارة!' : آي في اليمين 
بالله تعالى . ولا للجزاء : أي في اليمين بالطلاق والعتاق , والتحقيق مر مرة . 


قوله: ولكنه: إنما ذَكُرَّ الضمير الراجع إلى اليمين ؛ وان كانت اليمين من 
الأسماء المؤنثة سماعاً على تأويل الحلف . 

قوله: وهذا عندنا : أي المذكور وهو کون اليمين بالله أو التعليق بالطلاق سبباً 
مجازا ؛ وعند الشافعي [رضي الله عنه]7) أنه سبب في معنى العلة؛ حتى آبطل 
تعليق الطلاق بالملك؛ بان قنال: إن تزوجتك فأنت طالق(؟), وأبطل تعليق العتاق 
بالملك!*) أيضاء بان قال: إن ملكتك فانت حرة") وجوز التكفير بالمال قبل الحنث 
نظرا إلى وجود السبب!"): وهذا لاوجه له» لان اليمين بالله تعالى مائعة من 
الكفارة: (وكذا)(/ التعليق مانع من وقوع الجزاء كما مر بيانه قبيل هذا فكيف 


قلت : وهو مثنى ثعب بفتح فسكون وهو مسيل الوادي , ولذا فلا يناسب المقام ءانظر : 


(۲) انظر البند (1) من ص ۱۳۷ في كل ما سيذكره الشارح من المتن إلى ؛ قوله؛ جعله سیب هو في معنی 
العلة. 


(؟) زيادة من مد 
(4) انظر الإقناع ۲ | ۲۲۰. 

(*) انظر المرجع السابق ۲ / 21۸ 
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(۷) انظر المرجع السابق ۲ |۰۳۸۰ 
(۸) سقط من ك. 


د 


يكون ما كان مانعاً للشيء سبياً لذلك الشيء . 

فان قلت: إن الشافعي [رحمه الله]() يتمسك (بالحدیث)() وهو قوله عليه 
السلام: ٠‏ لا طلاق قبل النكاح»('), فما الجواب عنه ؟ قلت : لا تمسك له به لو كان 
تأمل فيه أدنى تأمل ‏ لان تعليق الطلاق ليس بطلاق بالاجماع قبل وجود الشرط. 
ولهذا لو قال لامرآته : آنت طالق إن دخلت الدار لا يقع الطلاق ما لم يوجد الدخول , 
فثبت أن تعليق الطلاق طلاق حين وجود الشرط, والشرط في صورة النزاع هو 


(۱) زيادة من‌ط . 

(۱) سقط من ك 

(1) روي من حديث المسور بن مخرمة؛ وحديث علي بن أبي طالب ٠‏ وحديث عبد الله بن عمرو» وحديد 
عمر. وحديث عائشة. وحديث معاذ. وحديث جابرء وحديث ابن عباس , وحديث ابي لعلبة الخشني 
كلهم - رضي الله عنهم ‏ عن النبي #ء فحديث المسور: أخرجه ابن ماجة «وحدیث علي: اخرجه ابن 
ماجةء والطحاوي. وفي اسناده جويبر وهو ضهیف, وحديث عبدالله بن عمرو؛ آخرجه اصحاب السنن 
عدا النسائي. وكذا أخرجه البيهقي, والطحاوي. قال الترمذي: حديث حسن, وهو أحسن شيء روي في 
هذاالباب . أف وحديث ابن عمر: اخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين , ولخرجه الدارقطني 
وفي إسناده ابو خالد الواسطي وهو وأضاع. قاله صاحب التنقيح, وقال احمد وبحیی: هو كلاب ,اه 
وحدیث عائشة : رواه الحاكم وصححه. ورواء الدارقطني من طريق آخروفي إسناده الوليد بن سلمة 
قال الأزدي وابن حبان: كان يضع الحديث .اه وقال ابو حاتم: ذاهب الحديث . اف وقال دحيم 
وغیره: كذاب . اه ورواه البيهقي موقوفا : ومرفوعا مرسلا. وحديث معا : أخرجه الحاكم ‏ وصححه 
- والبيهقي مرفوعا موصولا , وأخرجه الدارقطني وفي إسناده انقطاع بين طاوس ومعاذ, وأخرجه 
الدارقطني أيضا من طريق يزيد بن عياض, ثم اعله بضعف يزيد هذا وحديث جابر: اخرجه الحاكم - 
وصححه ‏ والبيهقي : وحديث ابن عباس : رواه الحاكم وصححه , لكن اعترضه الذهبي قائلاً : ومقابل 
تصحیح الحاكم قول يحبى بن معين : لا يصح .آه.. ورواه الدارقطني , ومن جهته ذكره عبد الحق في 
آحکامه وقال: إسناده ضعيف . اه وحديث ابي ثعلبة الخشني : رواه الدارقطني ء وقي استاده على بن 
قرین كذبه يحيى بن معين وغيره ٠‏ وقال ابن عدي: يسرق الحديث : قاله صاحب التنقيح بعد ان قال: 
وهذا ایضا باطل . آه. قلت : ذكر صاحب الاستذكار أن حديث : لاطلاق قبل النكاح : روي من وجوه إلا 
أنها عند أهل الحديث معلولة . أ وروی الطحاوي بسنده ان هشام بن سعد قال للزهري: ألم يبلغك ان 
رسول الله 4 قال :لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك؟ فقال : بلى قد قاله رسول الله 8 ولکن 
أنزلتموه على خلاف ما أراد عليه السلام. إنما هو أن يذكر الرجل المرأة, فيقال له: تزوجها : فيقول :هي 
طالق البئةء فهذا لیس بشيءءفآما من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة, فإئما طلقها حين تزوجها. 
أو فال هي حرة إن اشتريتهاء فإنما اعتقها حين اشتراها . اه . انظر : سنن ابن ماجة ۱۷۰/۱ وسئن ابي 
داود 124/7 وجامع الترمذي ۱۹۷/۶ ومشكل الآثار ١‏ / 187-14 وستن البيهقي ۱۳۲۱-۳۱۷۷ 
والمستدرك 1۱۹/۲ وسنن الدارقطني ؟ / 481-450 و٠‏ 44 وفتح القدير لابن الهمام ۱۱3/4 ونصب 
الراية ۲۳۰/۳ ويل الأوطار 2۲۷۰/٩‏ 


ا 


التزوج: فيوجد الطلاق عنده لا قبله » فلا يكون الحديث حجة له أصلاً . 


قلت: إنه ربما يتمسك وهو يقول: هذا شخص لا يملك التنجيز بالا: 
يملك التعليق » فما جوابه؟ قلت: الملازمة ممنوعة: لأن الرجل إذا قال لامراته 
الحائض: [ذا طهرت فانت طالق, يقع الطلاق سنيا إذا طهرت. وهو لا يملك تنجيز 
السني في الحائض » وكذا إذا قال لجاریته: إذا ولدت ولدا فهو حر مع أنه لا يملك 
تنجيز العتق في الحال » وسائر الأبحاث المتعلقة بهذا المقام مر في فصل 
المتمسكات الفاسدة فليطلب هثالك . 


قوله : جعله سببا هو في معنى العلة: يعني أن التعليق(١)‏ عنده سبب» 
والمراد من السبب هو العلة . 

قوله: وعندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة حکماً خلافاً لزفر ") [رضي الله 
عنه(")] : اي للتعليق الذي هو سبب مجازاً شبهة حقيقة!؟) السببية: أي العلية عندنا 
خلافا لزفر [رضي الله عنه]!*) فان عنده لاله شبهة (السببیة() ولا له حقيقة 
السببيةء وثمرة الخلاف تظهر في التنجيز بعد التعلیق, هل يبطل التنجيرٌ التعليق أم لا؟ 
فعندنا يبطله؛ وعنده لا وصورة النزاع: ما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت 
طالق ثلاثاء ثم طلقها ثلاث FER‏ 
صحيح» فدخلت الدار لم تطلق عندناء وعند زفر تطلق؛ وكذلك لو علق عتق الامة 
بالشرط ثم أعتقها فارتدت فلحقت بدار الحرب ثم سبيت وعادت إلى سيدها الذي 


(۱) فيك ؛ العتق 
(1) قال الاخسيكثي: وعندت لهذا شبهة الحقيقة حكما خلافا لزفز رحمه الله ويتبين ذلك في مسانة 


بالجزاء.وإذا صار البر مضمو: 
مضمون بقيمته , فيكون للغصب حال قيام العين شبهة إيجاب القيمة :وذ كان كذلك لم يبق الشبية إلا 
في محله كالحقيق لاتستفني عن المحل» إن فات لمحل .اه ار الحسامي ص 15 ٠‏ 

() زيادة من ط . (4) فيك : الحقيقة . 


aE 


حلف . فوجد الشرط لم تعتق عندتاء وعنده تعتق كذا ذكره الامام البرعري۱) 
غيره في طريقه الخلاف(') وغیرها(, له أن التعليق تصرف يمين. ولانعقادها 
ذمة الحالف كافية » وإنما يشترط (حال)(؟) الانعقاد أن تكؤن مضافة إلى الملك 
آوالی سببه لتحصل الاضافة بأن يكون الجزاء غالب الوجود في الفضاف إلى 
الملك ء لان الأصل في كل ثابت بقاؤه لعروض العدم» وجزمي(؟) الوجود في 
المضاف إلى سیب الملك لآنه يوجد الجزاء حينئذ لا محالة, وفي الأول احتمال 
زوال الملك"). زید هذا ما إذا أبانها بطلقة أو بطلقتين وانقضت عدتها ثم تزوجهاء 
أو باع العید ثم اشتراه قوجد الشرط يقم الطلاق المعلق (والعتق المعلق)!") 
بالاتفاق(٩)‏ , فعلم أن اليمين لا تبطل بزوال الملك بعد ما صحت؛ ولا يرد على!") 
ما إذا قال لاجنبية : أنت طالق إن دخلت الدار , أو قال لعبد الغير : أنت حر إذا دخلت 
الدار حيث لا يصع التعليق اصلا لاه لم توجد الاضافة إلى الملك أو إلى سببه, 


والملك أو سببه معدوم حقيقة موهوم!'') وجوده (لا اعتبارللموهوم بمقابلة 


البحث لم أجد من عرفه باكثر من هذا 

(۲) فال صاحب كشف الظئؤن عند الكلام على سصنف (الطريقة في الخلاف والجدل)؛ وصثف الاسام 
البوغزي كتابا في الطريقة أه. أنظر : الجواهر المضيئة ص ۱۹۳ وكشف الظنون ۱۱۱۳/۲ وكشف 
الاسرار 148/4 

(۳) انظر : اليداية ۱۸٤-۱۸۴/۱‏ . 

)٤(‏ سقط من ك. 

() جزمي : بفتح الجیم ‏ وسكون الزاي , وكسرالميم . وفتح الياء المشددة : معطوف على (غالب) ٠‏ 

(1) وزوال الملك لا يبطل اليمين بعد ما صحت ء لته إذا كان ابتداء التعليق بدون المحل صحيحاً كان بقاؤه 
بدونه صحيحا بالطريق الأولى , لأن البقاء أسهل من الابتداء . ويؤيده ما سيذكره الشارح . 

(۷) سقط منك 

(۸) اتغارالمرجع السابق ۱ / ۰۱۸۸ 

٠ بتشدید الياء وفتحها وفتح اللام‎ )٩( 

.مويعم:كيف)٠١(‎ 


as 


المتحقق: ولنا أن اليمين إنما يراد بها البر: والير لا يحصل)(') غالبا إلا بان يكون 
مضموناً بالجزاء» على معنى أنه يجب الجزاء بترك البرء والجزاء هو الكفارة في 
اليمين بالله تعالى : والطلاق أو الغتاق في تعلیقهما بالشرط . فلما كان البر 
مضموناً بالجزاء صار للجزاء في الحال شبهة الثبوت . وثبوت الجزاء حقيقة 
لا يستغني عن المحل :.حتى يبطل بقوات المحل فکذا(") الشبهة لاتستغني عنه, 
فلما فات المحل في صورة النزاع بتنجيز الطلقات الثلاث بطل التعليق . 

فإن قلت: لا نسلم أن اليمين يراد بها (البر)!') ولكن سلمنا لكن لا نسلم أنه 
لا يحصل غالبا إلا بان يكون مضموناً بالجزاء, ولتن سلمنا لكن لا نسلم أن للجزاء 
في الحال شبهة الثبوت , ولئن سلمنا لكن لا نسلم أن الشبهة لا تستغني عن المحل 
كالحقيقة: ولئن سلمنا لكن لا نسلم أن المحل فائت بتنجيز الطلقات الثلاث ؛ فلابد 
من البيان الشافي: والبرهان الكافي, قلت أما الجواب عن المنع الأول فاقول: إن اليمين 
لا يخلى إا أن يكون انعقادها لغرض المنع عن الفعل , أو لغرض الحمل عليه؛ ولا 
يتحقق كل واحد مهما إلا بحفظ الیمین, والبر في اليمين حفظها عن نقضها, فيكون 
المراد منها البر لا محالة: وأما الجواب عن الثائي فاقول: إن المعدوم الممكن وجوده 
باعتبار العبد متردد جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد : فالشخص إذا آراد وجوده أو 
بقاءه على العدم علقه بجزاء مخيف حامل أومانع!؟) ليترجح أحد الجائزين على 
الآخر, لاثه إذا باشر الشرط يلزم ضرر الجزاء وهو الكفارة أو الطلاق أو العتاق» 
فيكون حصول البر غالبا بكونه مضموناً بالجزاء, لان العاقل أبدا يحترز عن الضرر» 
أما ضرر الكفارة فظاهر, وأما ضرر أختيها: فلان فیهما زوال الملك من الزوج 


(۱) ما بين القوسين سقط من ك . 
(1) فيك :وكذا. 

(۳) سقط من ك . 

(4) اي حامل على وجود الشرط ,لو مائع لوجود الشرط . 


ا 


والمولى؛ وزوال الملك ضرر: ولهذا لم يصحا من الصبي والمجنون, والضرر ثابت 
في حق المرأة والرقيق أيضا حيث ينقطع إدرار النفقات وكفاية المؤن» وأما 
الجواب عن الثالث فاقول : لما ثبت أن البر مضمون بجزاء مخيف ثبت أن له شبهة 
الثبوت؛ وإلا (لا یکون)() المخيف مخيقاً وهو قاسد. الجزاء غير ثابت حقيقة 
لکونه معلقاً. فلو لم يكن له شبهة الثبوت بان يكون بحيث يجب وجوده على تقدير 
وجود الشرط يلزم عدم الاخافة أصلاً . والتقدير تقدير الاخافة, فيلزم أن لا يكون 
المخيف مخيفا واللازم منتف. فينتفي الملزوم. وهو عدم شبهة الثبوث, وأما الجواب 
عن الرابع فاقول: لا شك أن الممكن غير مستغن عن المحل. والشبهة ممكئة فلا 
تستغني عن المحل كالحقيقة؛ وأما الجواب عن الخامس فأقول: إن بنكاح الحرة 
اللزوج مالكية الطلقات الثلاث: فإذا نجزها فقد فوت محل الطلاق أصلاً. فيكون حينئذ 
قوله: إن دخلت الدار فائت طالق بمنزلة قوله للأجنبية ابتداء» وهنالك باطل» فكذا 
هناء فافهمه فإنك لاتجده في كتب (الأولين)!") والا خرین, والحمد لله رب العالمین . 


فان قلت : سلمنا أن محل الطلاق للحال فنائت بتنجيز الشلاث, ولكن لا نسلم أنه 
يلزم منه بطلان التعليق؛ وهو إنما يلزم إذا كان الطلاق المعلق معلقاً بذلك الملك الذي 
أبطله التنجيز: ولم لا يجوز أن يكون معلفا بغير ذلك الملك؟ قلت: قد بينا أن الجزاء 
لابد من أن يكون مخيفا لتحصل فاشدة المع أو الحمل. وهو إنما یتحقق [ذا كانت 
اليمين مضافة إلى الملك الثابت في الحال أو سبب الملك, لآن اليمين إذا لم تكن 
مضافة إلى أحدهما لا تكون معتبرة بالاجماع, لأنه موهوم وقوعه في السلك. فلا يعتبر 
في مقابلة المتحقق» وهنا في صورة النزاع الإضافة إلى سبب الملك منعدمة بالإجماع 
فيتعين الإضافة إلى الملك وذلك الملك بطل بتنجيز الثلاث. فیبطل التعليق ضرورة . 


(۱) في ك ؛ یکون . 
(1) في ط : في الاولین. 


الات 


فان قلت : ما تقول فيما إذا أبانها بطلقة أو بطلقتين حيث لا يبطل التعليق بالإبانة 
المبطلة للملك؟ قلت: إنما لا يبطل التعليق هنالك لان الزوج كان مالک للطلقات 
الثلاث بالنكاح الأول فبالإبانة بطلقة أى بطلقتين )١(‏ لم يستوف إلا بعض الحق وقد 
بقي بعض حقه: غاية ما قي الباب أنه لايملك التصرف في الباقي في الخال لعدم 
شرطه» وذلك لا يدل على أنه غير مالك صلا ألا ترى أن الصبي لا يملك التصرف 
في ماله؛ والزوج لا يملك وطء الحائض مع أن ملك البضع حاصل, والحامل لا 
یستوفی متها القصاص لعدم الشرط . 

فان قلت : سلمنا أن بعض الملك باق» ولكن لم قلتم إن الطلقات الثلاث المعلقة 
تقع إذا وجد الشرط؛ وكان ينبغي أن يقع من الطلقات(") المعلقة بحسب ما يبقى 
من الملك ؟. 

قلت : إنما يقع جمیعها لان تعلیقها لما بقي ببقاء بعض الملك بقي جمیعها يمينا 
في الذمة؛ وحال وجود الشرط لم تثبت الاولوية بالوقوع لبعض الطلقات دون 
البعض فوقعت ثلاث . 

قوله: صار لما من به البر للحال شبهة الثبوت!): والمراد بقوله : 
ما ضمن به البر: الکفارة في اليمين بالله تعالى ‏ والطلاق أو العتاق في صورة 
تعلیقهما بالشرط , وشبهة الثبوت : بالرفع على الفاعلية لقوله : صار . 

قوله : کالمغصوب مضمون بقیمته(* : إلى آخره, يعني لما ثبت أن البر 
مضمون بالجزاء صار للجزاء في الحال شبهة الثبوت حیث اشترط له السحل 


(؟) انظر عبارة المتن في البتد رقم (1) من ص 2۱8۱ 
(4) انغلر ما نلرته في البند السابق .. 


کالمغصوب, فإنه لما كان مضموناً بالقيمة على معتی أته يجب تسليم العين إن كان 
قائما . وإلا فمثله إن كان مثلياً . أو قيمته إن لم يكن مثلياً ضار للقيمة في الخال 
شبهة الثبوت بدلیل آن الغاصب |ذا أدى الضمان یثبت الملك له قي المغصوب تن 
إلى وقت الغضب ألا تری أن الغاصب إذا آدی الضمان يثبت الملك له في المغصوب 


مستندا إلى وقت الغصب آلا تری أن الغاصب إذا باع المغصوب قضمنه المالك قيمته 
جاز بيعه» فلو لم يكن للقيمة شبهة الثبوت في الحال لما ملكه من حين الغصب على 
تقدير الضمان(۱)؛ ودليل آخر: ماوجدته بخط مولانا حافظ الدين البخاري( 
رحمه الله أن الغاصب إذا كان له نصاب قي ملكه وقد غصب شيئاً وهو قائم في 
يده فلا تجب عليه الزكاة إذا انتقص النصاب بمقابلة وجوب قيمة المغصوب عليه . 
ثم اعلم أنه قد قال الشارحون في شروحهم: والدليل على آن للقيمة في الخال 
شبهة الثبوت أن الابراء عن المغصوب حال قيامه يصحء لان الابراء عن العين باطل, 
وقالوا ایضا: الرهن يصح بالمخصوب, وكذا الكفالة به والرهن والكفالة لا يصحان 
في العين!"!. فأقول :إن الذي قالوه من مسالة الابراء مخالف لما ذكره صدر الإسلام 
أبواليسر البزدوي في مبسوطه!؟) في باب الصلح في الغصب حيث قال: ولو غصب 
من إنسان كر(*) حنطة فصالحه على نصفه إن كان مستهلكا جاز لا شك فيه آما إذا 


(1) انظر الهداية 18/4 
(1) هو محمد بن محمد بن نصراء 


غضل حافظ الدين الكبير البخاري. كانت ولادته في حدود ستاه 1ه 
ببخارى. وعان د أ حافظا ثقة: متقناً محققا مشتهر بالرواية وجودة السماع ؛ توفي سنة 
۳ه ببخارى . انظر : الفوائد البهية ص۱۹۹ والجواهر المضيثة ص؛ 14 وطبقات الفقهاء لظاش 
كبرى ص٩۱۰‏ وطبقات الحنفية لابن الحنائي: الورقة ۰۳۲ 

(۳) انظر ؛ التحقيق ص۲۹5 وكشف الأسرار + /184 والتلویح مع حاشية الفثري ٠١۸/۴‏ وشرح المنار 
۲ وشرح النظامي ص ۱۲۷. 

(4) صنف صدر الإسلام آبو الیسر محمد بن محمد البزدوي مبسوطاً في فروع الحنفية ٠‏ وثوفي سنة 
۳ انر کش القلتون ۱9۸۱/۲ 

(*)الکر بضم الكاف : مكيال للعراق . انظر القاموس 44/۱ 


لت 


كان قائما: إن كان بحضرتهما لا يجوز سواء كان الصلح على نصف ذلك الکرء أو 
على النصف الآخرء لأن هذا بيع الكر بنصف (الكرا') آوالابراء(۳)) عن نصف الكر 
وهو عین, والإبراء عن الأعيان باطل» فيكون الصلح باطلاً وأما إذا لم يكن بحضرتهما 
قال: (يجوز الصلح)!) لأنه إذا لم يكن بحضرتهما فقد ظهر فيه علامات الهلاك 
قیمکن تجوز الصلح بطريق الابراء؛ وهو أن يجعل إبراء عن نصف الکر, وقبضاً 
لمثل نصف الكر إذا وقع الصلح على النصف ال خر. فإذا وقع الصلح على نصف 
ذلك الكر يجعل هذا النصف قائماء والنصف الآخر هالکاء إذ يجوز أن يكون نصفه 
هالکاً ونصفه قائماء فيكون ذلك قبض تصف الكرء وابراء عن النصف الثاني, وهذا 
الصلح يجوز من حيث الظاهر, لانه هالك من حيث الظاهر, أما في الحقيقة لا يجوز 
حتى لا يحل الزيادة على نصف الكر. لان الكر قائم في الحقيقة. إلى هنا لفظ صدر 
الاسلام!؟) . فيدل هذا على أن الابراء عن المفصوب حال قيامه لا یصح(*), وما قالوا 
إن الرهن والكفالة لا يصحان في العين ففيه نظر, لان العين المضمون على نوعين: 
مضمون بنفسه وهو ما يجب عند هلاكه مثله إن كان له مثل, أى قيمته إن لم يكن له 
مثل, ومضمون بغيره وهو ماليس كذلك, وهذا کالمبیع, والقسم الاول يصح الرهن 
والكفالة به. وهو كالمهر في يد الزوج» وبدل الخلع في يد المرأة, وبدل الصلح في 
القصاص, والمغصوب والمقبوض على سوم الشراء؛ أو ببيع فاسد, وقد صرح بجواز 
الرهن والكقالة بهذه الاشیاء في شرح الطحاوي, وشرح أبي نصر ا ') البغدادي 


(۱) لد (الكر) سقط منك ٠‏ (1) في ط: والابراء. ‏ (۲) سقط من ك . 

408 / انظر حاشية الرهاوي على شرح المتار ؟‎ )٤( 

(0) قال في نحصب النوازل :لو ان رجلا غصب من رجل شيئا ثم إن المغصوب منه حلله من ذلك :فان کان 
الشيء مستهلک) فقد بری :وان كان قائما لا يبرامن الضمان. أه. انظر المرجع السابق ۹٠۹/۲‏ 
وهامش النشخة ك من الكتاب موضوع هذاالتحقيق : الورقة رقم ۰۱۸۷ 

(*) هو أحمد بن محمد بن تصر الفقيه البغدادي (آبو نصر الاقطع) آخذ الفقه عن الامام القدوري » وبرع فيه 
واتهم بالسرقة فقطعت يده اليسرى , وتوفي سنة 414ه. وقیل سنة 444ه. له شرح على مختصر 
الإمام ابي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحثقي المتوفى سنة 418 ه يسمى (شرح الأقطع) في 
اثلاثة أجزاء , ولم يحد فيه عن حد الاختصار . وذكر في كل مسالة ما يعتمدعليه وبه يستخرج الجواب 
عن أخواتها من اا : طبقات الحنفية لابن الحنائي : الورقة ۲۵ وكشف الظنون ٠١۴١/۲‏ . 


Ek 


وغيرهما(' ألايرى ما ذكره قي الجامع الكبير في باب (من)!') الضمان 
(الأصل)(') أن الكفالة تصح بالأفعال المضمونة كما تصح بالاعیان . لان الثابت 
في الموضعين المطالبة, ثم قال : إذا كفل عن المستعيز برد العارية وله حمل 
ومؤونة فهو جائزء لان فعل الرد مضمون عليه » فضحت الكفالة؛ وكذلك إذا كفل 
عن الغاصب: إلى هتا لفظ الجامع(؟) . فدل ما ذكرنا على أن هجرد الكفالة والرهن 
لم يدل على الدین, لانه كما يصح في الدين يصح في العين المضمون بنفسها(؟), 
والباقي یعلم() بممارسة كتب المتقدمين إن شاء الله تعالى . 


قوله : واذا كان كذلك" : يعني لما 


أن شبهة ثيوت الجزاء في الحال 
حاصلة اشترط قيام المحل حتى بطل التعليق ببطلان المحل بتنجيز الثلاث . 


قوله: بخلاف تعليق الطلاق بالملك() : إلى آخره . هذا جواب إشكال!"), وهو 
أن یقال: لم قلتم إن المحل يشترط ثبوته لصحة التعليق , فبطلانه يقتضي 
بطلان التعلیق, وقد اتفقنا على أن تعليق الطلاق أو العتاق بالملك يصح مع أن السحل 
في الحال معدوم؛ وفي صورة النزاع أولى أن لا يبطل بفوات المحل بعد وجوده في 
المحل, لانه حالة البقاءء والبقاء أسهل من الابتداء؟ فأجاب عنه وقال: بخلاف تعليق 
الطلاق بالملك فإن التعليق هناك(" ابتداء في غير المحل إنما يصع لان ذلك 


(۱) انظر الهداية ۱۵۳/۱ و 3۸/۳ ٩۸/9‏ وشرح القدوري للأقطع ج۲ الورقة 4۷ وج الورقة ۰۱۳۹ 

(1) سقط (۳) في كد من الاصل. 

)١(‏ انظرالتحرير شرح الجامع الكبير ج؟ الورقة 154 و۱۷۰ من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ۹۸ فقه حتفي 

(ه) اد حاشية الرهاوي على شرع ار ۰۹۳۲ 


(۸) قال الاخسيكفي : بخلاف تعليق الطلاق بالملك فإنه يصح في مطدقة الشلاث وان عدم المحل لان ذلك 
الشرط في حكم العلل قصار ذلك معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه . هد انظر الحسامي ص 1197 

. يرد من جهة زفر رحمه الله‎ )٩( 

(۱۰) فيك : هثالسك. 


-۱6۸- 


ت به مالكية 


الشرط آي النكاج أو ملك اليمين في معنى العلة من حيث أن التكاح ي: 
الطلاق. ومن حيث أن ملك اليمين في الرقيق يثبت به مالكية الاعتاق: فلما كان 
الشرط في معنی العلة اقتضى أن لا يكون المحل في الحال ثابتاء لأنه لو كان ثابتا 
في الحال يلزم المحال؛ لآن التعليق أبدأً إنما يكون بشرط سیوجد. لا بشرط موجود. 
وكونه في معنى العلة صار معارضاً للشبهة السابقة | للمحل في الحال, 
أعني أن مطلق التعليق كان يثبت به شبهة الوجوب. والشبهة كانت تقتضي المحل 
کالحقيقة, والتعليق المطلق ثابت في ضمن التعليق المقيد » فتعارض موجبا هما ء 
فرجحنا جانب التعليق المقيد أعني التعليق بشرط هو في معنى العلة على جانب 
مطلق التعليق , أعني التعليق کیفما كان, لأنه معمل للعلة, وقد يضاف الحكم إليه كما 
في قود الدابة وسوقها ء ومعمل العلة علة العلة وشبهة العلة ليست بعلة أصلاً, 
فیکون ترجيح جانب علة العلة أولى وأقوى, فافهم(۱). 

قوله: عليه (') :أي على الشرط؛ اعلم أن هذه المسالة من عقبات هذا الکتاب 
لایجاوزها غير أولى الألباب. فجعلت صعيها سهلاً, وأهلت من لم يكن لها أهلاً, 
وحللت عقدتها , وأزلت عذرتها(") بعونه تعالی . 


قوله: وأما العلة( : إلى آخره, اعلم أن العلة: معنی إذا وجد يجب به الحکم معه 


)١(‏ قلت؛ وتوضيح هذاالجواب يحتاج إلى كلام فيه طول فراجعه في شرح المنار وحاشية الرهاوي عليه 
۱۰۷-۲ . وانظر في المسالة برمتها: كش الأسرار 17/4 185 واصول السرخسي ۴۰۸/۲ 
٠0‏ والتحقيق ص ۲۹۹-۲۹۳ وشرح التظامي ص 117-١15‏ والتقرير والتحبير ۰۲۰۹2۲۰/۲ 

(1) انر البند رقم (۸) من الصحيفة السابقة ٠‏ (۲) العذرة بضم العين:البكارة. لقاموس۰4۱۱/۱ 

(!) قال الاخسيكثي: وأما العلة فهي في الشريعة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. وذلك مثل البيع. 
املك وكا لحل وال قاس مي 


مجيء زيد علة لامتناع خروج عمرو ٠‏ فعلى القول الأول سمي الوصف المؤثر في الحكم علة !: 

به حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم فان الحكم كان مختصاً بالمنصوص عليه. وبعد 
معرفة الوصف المؤثر تغير حكم ظاهر النص من الخصوص إلى العموم؛ فيثبت الحكم في أي موضع 
وجدت العلة فیه, وعلى القول الثالث سمي بها لأنه مؤثر في ثبوت الحكم إما في الاصل أو في الفرع . 


قلات 


لا عن اختیار(), وإنما قلنا يجب به الحكم ولم نقل يوجب الحكم لان الموجب 
والموجد هو الله تعالى لا العلة, قال تعالی: ‏ هل من خالق غير الله 4( إلا أن 
الله تعالى قد يوجب الحكم لأجل هذا المعتىء وهو المراد من قولنا : يجب به الحكم 
أي بسببه, وإنما قلتا معة: ليدخل فية الاستطاعة مع الفعل("). وليخرج عن الحد 
غير العلة الحقيقية() وانما قلنا لا عن اختيار: لان الحكم لا محالة يوجد بلا اختيار 
إذا وجدت العلةء ألا يرى آن القتل إذا وجد يوجد معه انزهاق الروح بلا اختيار, 
وکذا الكسر إذا وجد يوجد معه الانكسار بلا اختيار فاعتبر هذا ء (والحکم)(*) هو 
الأثر الثابت بالشيء ٠‏ وقولنا إذا وجد يجب به الحكم : احتراز عن السبب الحقيقي ٠‏ 
لانه لا يلزم من وجوده وجود الحكم .وإنما يلزم وجوده من وجود العلة 
واحتراز (") عن الشرط ایضاً , لان الحكم يوجد عند وجود الشرط لا به وإذا 
عرفت هذا عرقت معنى قول المصنف : فهي في الشريعة عبارة عما يُضاف إليه 
وجوب الحكم ابتداء » لأنه لم يقل : إيجاب الحكم لما قلنا(؟, واحترز بقوله : 
يضاف إليه وجوب الحكم : عن السیب والشرط 


وقوله : ابتداء(*) : احتراز عن التعليقات فإنها لا 
وجود التعليق ٠‏ بل يجب [ذا وجد الشرط , فافهم . 


ب يها الحكم ابتداء حال 


(۱) هذا تعریف ابي منصور الماتريدي للعلة في الشرع . 

(1) سورة فاطر: الآية ۳ 

(۳) انا جعلنا الاستطاعة مقارنة للفعل لا سابقة عليه . واعلم أن هذاالقيد (معه) احتراز عن قول بعض 
القدرية إن العلة هي الأمر الذي إذا وجد وجد الحكم عقيبه بلا فصل . إذ أن ثبوت الحكم بالعلة عندثا 
بطريق المقارنة لا بطريق التاخر . 

(4) فيك: الحقيقة. 

(ه) فيك: الحم 

(1) قي له : واختسرز. 

(۷) ان الموجب والموجد هو الله تعالی . 

(۸) بتداء: يعني بلا واسطة . انظر : كشف الاسوار ‏ / ۰۱۷۱-۱۷۰ 


ثم اعلم أن العلة سبعة أقسام('): علة اسماً ومعنى وحكماً وهي || 
اسما لا معنی ولا حكماً وهي كالإيجاب المعلق بالشرط, وعلة إسماً ومعنى لا حكماً. 
وعلة تشبه السیب. ووصف له شبه العلل؛ وعلة معنى وحکماً لا اسماً؛ وغلة اسما 
وحکماً لا معتی, والکل يأتي ذکره ان شاء الله تعالی إلا المعلق بالشرط فانه قد 
مر نظیره . 

قوله : ذلك مثل البیع (") : إلى آخره, هذا هو القسم الأول من أقسام العلة: وهو 
العلة اسماً ومعنی وحکماً : والمراد من العلة اسما: ما يضاف إليه الحکم . ومن 
العلة معتی: ما يكون له آثر في الحکم شرعاً . ومن العلة حکماً : ما يثبت به الحکم 
من غير ترا فاعتبر هذا في البیع البات(۳), فإته علة للملك اسما ومعنی وحكما . 
وکذا النكاح النافذ للحل؛ والقتل العمد للقصاص . 


فإن قلت : ما وجه صحة قول المصنف رحمه الله : ذلك مثل البیع : وذلك لا 
یستعمل الا في البعید » وذاك في المتوسط , وذا في القریب ؛ وهنا لم یقع ذلك إلا 
إشارة إلى حد العلةء وهو قریب؟ قلت: نعم لا يستعمل ذلك إلا في البعيد, إلا أن 
المقتضي!!) لما كان في حكم البعيد اجراه مجرى البعید. لا تری إلى قوله 
تعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 ( . 


(۱)اعلم أن هذا التقسيم تقسيم لما يطلق عليه اسم العلة. أو ما يوجد فيه معنى العلة وجه ؛ لاتقسيم 
حقيفة العلة . فإنها ليست بمنقسمة على هذه الوجوه التي ستذكر .ثم اعلم ان العلة الشرعية الحقيقية. 
انتم باوصاف ثلاثة , احدها أن تكون علة اسما بان تكون في الشرع موضوعة لموجبها .ویضاف ذلك 
الموجب إليها لا بواسطة , وثانيها: ان تكون علة معنى بان تكون مؤئرة في إثبات ذلك الحكم ء وثالثها: 
أن نعون علة حكما بان يثبت الحكم بوجودها متصلا بها من غير تراغ ٠‏ فإذا تمت هذه الاوجه كانت علة. 
حقيقية؛ وإذالم يوجد فيها بعض هذه الأوصاف كانت علة مجازا , أو حقيقة قاصرة ؛ ثم أنها تنقسم 
بحسب استكمال هذه الأوصاف وعدم استكمالها إلى ما ذكره الشارح قسمة عظية . 

(1) انظر البند رقم (4) من الصحيفة 14 . 

(۳) اي الخالي عن شرط الخيار ونحوه . 

(4) بكس الضاد. 

(ه) سورة البقرة : الآيتان ١‏ و1 


قوله : وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها(' : إلى آخره , هذا في الوجود. 
أما في الرتبة فكل علة متقدمة على معلولهاء لأن تصور العلة سابق عقلاً على 
تصور المعلول لاقتضاء العقل سابقيةالموثزعلی الاثر. 
قوله: وذلك کالاستطاعة مع الفعل عندنل() : أي عدم تقدم الغلة على الحکم 
نا کعدم تقدم الاستطاعة على الفعل(۳) خلافاً لبعض مشایخنا(؟) حیث فرق بين 
الفصلین فجوز تقدم العلة | ية على المعلول ؛ ولم يجوز تقدم(*) الاستطاعة 
على الفعل, وجه الفرق : أن العلة الشرعية وان كانت عرضاً لها حکم العین , فیجوز 
تقدمها على الحکم لبقائها إلى وقت وجود الحکم(1) , بخلاف الاستطاعة فانها 
عرض حقيقةٌ وحكما ء لأنها من العلل العقلية فلا يجوز تقدمها على الفعل ؛ والحق 
أن لا تتقدم العلة على المعلول في الفصلین(") لأنها عرض حقيقة") ‏ ففي العقلي 
لا يجوز("). فکذا في الشرعي ‏ فعلی هذا ظهر لك آن قوله : متعلق بقوله: 
وذلك . فافهم؛ ویجوز أن یتعلق بقوله : کالاستطاعة(۱). أي عدم تقدم العلة على 


)١(‏ قال الاخسيكفي : ولیس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم؛ بل الواجب اقترانهما معا ؛ وذلك 
کالاستطاعة مع الفعل عندنا . اه انظر الحسامي ص ۰۱۲۸ 

(1) ار التعليق السابق . 

(۳) اعلم أنه لا خلاف بين اهل السنة في أن العلة العظية تقارن معلولها زسان كحركة الاصبع تقارن حركة 
الخاتم , وكالكسر بقارن الانكسار . وكالاستطاعة تقارن الفعل إذ لو لم يكونا متقارنين لزم بقاء 
الأعراض . ووجود المعلول بلا علة. وكلاهما فاسد ‏ ولكنهم اختلفوا في جواز تقدم العلة الشرعية. 
الحقيانية على معدولها وتاخر الحكم عنها تقدما وتاخرا زمانيا . فذهب المحفقون منهم إلى انها مثل 
العلل العقلية في اشتراط المقارنة . وخالف في ذلك بعض مشايخنا كما ذكر الشارح . 

(4) مثل ابي بكر محمد بن الفضل وا 

(*) في ط : تقديم. 

)١(‏ فان فسخ البيع والاجارة والرهن والسلم والوديعة وسائر العقود جائز بعد ازمئة متطاولة ولو لم يكن 
الها بقاء شرع لما تصور فسخها بعد مدة . 

(۷) كما هو مذهب المحققين على ما تقدم . 

(۸) اي لآن العلةالشرعية عرض في الحقيقة .. 

)٩(‏ لان العلة العقلية عرض والعرض لا يبقى زمائين , فلزم القول بمقارنة الفعل إياها وعدم تقدمها عليه 
الثلا يلزم وجود المعلول بلا علة : أو خلو العلة عن المعلول . 

)1١(‏ انظر البند رقم (۱) علاه. 


الحكم كعدم تقدم الاستطاعة على الفعل عندنا خلافا للمعتزلة , فان الاستطاعة 
متقدمة على الفعل عندهم؛ والدليل على آنها لا تتقدم: أنها لو كانت متقدمة لاتخلو 
إما أن تبقى إلى وجود الفعل أوّلا: فقي الأول يلزم قيام العرض بالعرض وهو 
فاسد. وفي الثاني يلزم وجود الفعل بلا قدرة وهو أيضا فاسد. فيلزم عدم التقدم 
لا محالة لاستلزام ارتفاع أحد النقيضين وجود الآخرء ومسالة(۱) الاستطاعة 
يعرف تحقيقها من الطرفين في علم الكلام إن شاء الله تعالی 9) . 

قوله : فإذا تراخى الحكم لمانع كما في البيع الموقوف(' : إلى آخره, هذا هو 
القسم الثالث من أقسام العلة(؟), اعلم أن البيع الموقوف وهو ما إذا باع الفضولي 
مال إنسان بغير اذنه علةٌ اسماً ومعنى للملك , آما کونه علةٌ اسماً: فباعتبار أن الملك 
يُضاف إليه وأما كونه عل معنى: قباعتبار أنه له أثرا في إفادة الحكم شرعاء لكنه 
ليس بعلة حكماً. لأنه يلزم إلزام الضرر على الغير حينكذ, وهو منقي شرعاً بقوله 
عليه السلام: «لا ضررولا ضرار في الإسلام ۰(*), أما في نفس الانعقاد فلا ضررء 


(۱) فيك : ومسلة. (1) انظر کشف الاسرار 4 / ۰۱۸۷ 

(۳) قال الاخسيكفي : فإذا تراخى الحكم لمائع كما في البيع الموقوف , والبيع بشرط الخيار كان علة اسما 
ومعنى لا حكما ‏ ودلالة كونه علة لاسبباً أن السانع إذا زال وجب الحكم به من الاصل حتى يستحقه 
المشتري بزوائدة . آه. انظرالحسامي ص۱7۸ . 

(4) واما القسم الشاني وهو العلة اسما فقط فنظيره الايجاب المعلق واليمين قبل الحنث ‏ فان كل واحد 
منهما علة اسما لوجود صورة العلة. وكذا الحكم ان ثبت يضاف إليه بلا واسطة ء فإن الكفارة تضاف 
إلى اليمين, والطلاق والعتاق الواقع يضاف إلى التطليق أو العتاق السابق , ولكنه ليس بعلة معنى 
الأنه لا يؤثر في الحكم قبل وجود الشرط والحنث ‏ ولا حكماً لتراخي الحكم عنه وقد ترك الشارح 
الكلام على هذا القسم كما سبق أن تبه إلى ذلك في اول حديثه عن العلة. انظر : كشف الاسرار 4 / ۰۱۸۹ 

(ة) بهذا اللفظ رواه الطبراني في الاوسط من حديث جابر بن عبدالله عن النبي 4 وفي إسناده ابن اسحاق 
وهو نقة ولكئه مدلس . كذا قال الهيثمي ٠‏ ورواه ابو حنيفة آيضا ء لکن رواه ابو داود مرسلاً . وبدون 
لفظط الإسلام روي من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس ؛ وابي سعيد الخدري ؛ وابي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم مرفوعاً ‏ فحديث عبادة : رواه ابن ماجة , واسناده صحيح : كذا قال احمد 
شاكر في شرحه على سند احمد : وحديث ابن عباس : أخرجه ابن ماجة واحمد: وفي استادهما جابر 
الجعفي وهو ضعیف : واخرجه الدارقطني وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل , وفيه مقال, فوثقه احمد 
وضعفه آبو حاتم , وقال: هو منكر الحديث لا يحتج به. وحديث الخدري: رواد الحاكم وصححه على 
شرط الشیخین, ورواه الدارقطني والبيهقي وقال: تفرد به عثمان بن محمد الدراورديء وحديث ابي 
هريرة رواه الدارقطني وفي إسناده أبو بكر بن عياش مختلف فيه. وحديث عائشة < 


ماد 


لانه إن شاء قَبِلَ . وان شاء فسخ , بل يه نقعٌ لصاحب المال من حيث حصول 
المشتري لما له بدون طلب مته, وكذا من حيث قرار الثمن بلا مماكسة!')..وفيه 
نفع للعاقد أيضاً بصياتة كلامه عن الالغاء . 


فان قلت : لا نسلم أن لعقدا") الفضولي آثر في إفادة الحكم شرعاً الا ترى أن 
الشافعي رحمه الله ینکره("), قلت: إن كل تصرف صدر من الاهل مضبافاً إلى المحل 
صحيح بالاجماع وعقد الفضولي بهذه المثابة فیصح .بيانه: أن آهل التصرف هو 
العاقل البالع. وهو حاصل في صورة النزاع؛ لآن كلا منافيه ومحل البيع هو المال؛ 
وهو موجود فيصح. غير أن ثبوت الحكم حال العقد(") من غير توقف يلزم تعدي 
الضرر على الغير (*) وليس قي ولاية الفضولي ذلك فقلنا بالتوقف إلى إجازة) 
صاحب المال نقياً للضرر . 


فان قلث : لا نسلم أن محل البيع مطلق المال. بل هو المال المملوك7!), قلت: محل 
البيع (می)() مطلق المال إذالم يكن فيه تعدي الضرر على الغير, لانه لو كان محله 


= رواه الدارقطني.وفي إسناده الواقدي . وروا الطبراني من طرق أخرى وسكت عن بعضها .انظر سنن 
أبن ماجة؟/44/ ومستد احمد بشرح آحمد شاكر ۳۱۰/1 وجامع مسائيد ابي حتیلة ۱3۴/۷ 
ومراسيل ابي داود ص 44 وستن الدارقطتي 072/7 والمستدرك ۵۷/۴ وسئن البيهقي 1۹/1 ومجمع 
الزوائك 1٠١/4‏ ونصب الرلية 581/4 . 

(1) المماكسة ؛ المشاحة . انظر القاموس ۱ / ۰9۵۴ 

(1) في ط : عقسد : 

() عفد الفضولي غير صحیح عند الشافعي وان اجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه . انظر الافناع. 
۳/۲ 

am 

(ه) لخروج العين عن ملكه بدون رضاه . 


أن يكون مملوكاء وفسروه بان يكون للعاقد عليه ولاية وان لم يكن مالعا 
العينه كالوكيل والولي ‏ وبذا صح إخراجهم للفضولي . انظر المرجع السابق : 
(۸) سقط من ك. 


اق 


مالاً مملوكاً لم يقدر الوكيل بالبيع على مباشرة العقد. لأنه لا ملك له في المبيع أصلاً» 
فعلم أن محله مطلق المال بشرط عدم الضررء وهو في صورة النزاع حاصل. إلا أن 
في عقد الوكيل انعقد العقد بات لوجود الإذن من المالك. وهنا توقف إلى إذنه, فبعد ما 
دل الدليل على انعقاد هذا العقد لا يعتبر خلاف الخصم؛ وفي إلغاء كلام الفضولي كما 
قال الخصم يلزم إهدار الآهلية وابطال ال دمية. وإلحاق الإنسان بالبهيمة: لآن الآدمي 
إنما تمیز() عن سائر الحيوانات بالنطق, ونطق الفضولي إذا كان لغوا لا اعتبار له 
يلزم أن لا يكون الإتسان إنساناً وهو فاسد لا يخفى على عاقل . 

وكذاالبيع بشرط الخیار علة للملك |سماً لانه يضاف إليه؛ ومعنى لأنه مؤثر في 
إفادة الملك شرعاً, وليس بعلة حكماً لمكان الشرط, والدليل على أنه علة لا سبب أن 
الحكم يثبت من وقت العقد بطريق الاستناد إذا زال الماتع أي إذا سقط الخيارحتى 
يملك المشتري الزوائد المتصلة والمنفصلة فلو كان سببا لثبت الحكم مقتصرا لا 
مستنداً: فكذا في بيع الفضولي يثبت الحكم مستنداً إذا وجد الاجازة, اعلم أن شرط 
الخيار داخل على الحكم لا على السبب!") لما بينا في فصل المتمسکات الفاسدة!"). 

قوله : وكذلك عقد الاجارة(؛) : إلى آخره » هذا هو القسم الرابع من أقسام العلة. 
اعلم أن عقد الاجارة علة لملك المنافع إسماً لإضافة الملك إليه. ومعنى لكونه مؤثراً في 
إفادة هذا الحكم: والدليل على هذا أن تعجيل الأجرة يصح ولا يقع تبرعاً باعتبار 
وجوده بعد وجود العلةء فلو لم تكن العلة موجودة أصلاً لوقع تبرعاً. وليس بعلة 
حكماً لان المنافع معدومة توجد شین فشيثاً. ولا إمكان لوجودها حال وجود العقد, 


(1) في 

(1) فبقي السبب وهو المبيع مطلقاً اي غير معلق بالشرط كالبيع الخالي عن الخيار ولكونه مطلقا كان علة. 
اسما ومعنى لا حكما ‏ لتعلق الحكم بالشرط . 

() انظر أصول السرخسی ۳۱٤-۳۱۲/۲‏ والتوضيح مع التظويح ۳ /۹۳. 

)١(‏ قال الاخسيكثي: لك عقد الاجارة علة اسما ومعنى لاحكماء ولهذا صح تعجيل الأجرة ‏ لكئه يشبه 
الاسباب لما فيه من معنى الإضافة حتى لا يستند حكمه. وكذلك كل ايجاب مضاف إلى وقت غلة اسما 
ومعنى لاحكما لكنه يشيه الأسباب . أه. انظر الحسامي ص 154 . 


واقامة العين مقام المنافع ضرورة صحة العقد. لآن إضافة العقد إلى المعدوم لا یصح, 
ولا ضرورة في إقامة العين مقام المنافع التي هي المقصودة بالعقد في حق الحكم 

قوله : لكنه يشبه الأسباب : استدراك(') من قوله: علة اسماً ومعنى» يعني 
أن عقد الإجارة علةً اسماً ومعنى؛ لكن له شبه بالأسباب ‏ لأن الحكم وهو ملك 
المنفعة مضاف إلى حال وجود المنفعةء لا إلى وجود السبب الذي هو العقد ؛ فلو لم 
يكن له شبه بالاسباب لثبت الحكم مستنداً إلى زمان وجود العقد » ولا يستند بل 
يقتصر كما هو الحكم في سائر المسببات . 

قوله : وكذلك كل إيجاب مضاف!'! : بان قال مثلاً : انت طالق غدا , أو أنت حر 
غندا » أو قال: لله علي أن أصلي ركعتين يوم الخمیس » أو قال: لله علي أن اصوم 
يوم الخمیس, أو قال: لله علي أن أتصدق بدرهم يوم الخميس: ثم إذا عجل 
ها أوجبه وأدى قبل الوقت المضاف إليه يصح صوماً كان او صلا() أو صدقة!؟) 
بالتظر إلى وجود العلة (اسما)(") ومعنی؛ أماوجودها إسما : فلان الحكم يُضاف 
إليه. واما وجودها معنى: فلان الایجاب هو المؤثر في إفادة هذا الحكم» لكنه يشبه 
الاسباب من حيث أن الحكم يثبت في الوقت المضاف إليه مقتصرا عليه(" . 


فان قلت : يرد على هذا الكلي تعجيل الصلاة على وقتها والصوم على وقته فإنه 


(©) قوله : (يصح صوماً كان أو صلاة) قلت : هذا عند ابي حئيغة وابي يوسف رحمهما الله : وعند محمد 
وزفر رحمهما الله لا يصح لان إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى: وما أوجبه الله تعالى من 


رجبه على نفسه بخلاف الواجبات 
یه وابا يو الناذر يلتزم بذره لصوم والصلاة دون الوقت لان 

معنی القربة في الصوم والصلاة لا في تعيين الوقت فلا يكون الوقت فيه معتبرا كما في الصدقة . 

(٤)قوله‏ او صدقة: قلت : خلافا لزفر رحمه الله . انظر كشف الأسرار ٠191/4‏ 

(ه) سقط من 

() اي ولا یستند إلى اول الايجاب. 
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أن الإيجاب قبل دخول الوقت حاصل: فبأي دليل يعلم الايجاب قبل الوقت وهو 
غيب عن العباد, أثبت الايجاب أولاً ثم ألزمنا به . قما لم يدخل(') الوقت لا يعلم 
الإيجاب السابق, فإذا دخل الوقت فحينئذ نقول أن الوجوب حصل بإيجاب سابق» 
لأن الوقت لا يصلح أن يكون موجباً في الحقيقة ؛ والموجب والموجد هو الله تعالى 
(وحده تعالى و)!') تقدس, الا أن الإيجاب لما كان غيباً عنا جعل الاوقات سببا 
تيسيراً على العباد. الا ترى إلى قول الفقهاء : عل الشرع أماراث في الحقيقة("), 
اما إيجاب العبد قبل القت قمعلومٌ فافتزقا. ۰ 7 


فإن قلت: ما تقول في الطلاق المضاف والعتق المضاف فإنه لا يصح تعجيله 
(فانه)(* إذا أوقع الطلاق أو العتاق قبل الوقت المضاف إليه یقع ابتداء, ولا يكون 
المراد من الواقع ما هو المضاف؟ قلت: لا نسلم أنه لاايصح؛ وهذا لأنه بعد ما اضاف 
الطلاق أو العتاق إلى وقت لو قال: أو قعت ذلك الطلاق المضاف أو العتاق المضاف 
هل يصح ام لا؟ فان قلت لاء فقد عاندت فقهك. وكابرت عقلك؛ وان قلت نعم, فقد 
أفسدت قولك. ووقعت فيما أبيت حق على مك أن (یقول)(") نعون بالله من قول 
لإثبات 0 . 


قوله : وكذلك نصاب الزكاة": إلى آخره, اعلم أن النصاب علة لوجوب الزكاة 


(1) في (1) ما بين القوسين سقط من ك . 

0 أن أن علد انفرع تمارات للعباد على الايجاب في العقيقة. » اما في الظاهر فهي موجبة بجعل الله تعالى 
إياها كذلك اي موجبة لابائفسها. 

(4) سقط منك. (ه) فيك:تقول. 

(1) انظ : التحقيق ص۲۹۹ والتوضيح مع التلويح 44/1 وشرح المثار ۰٩۱۱/۲‏ 

(۷) قال الاخسيكثي : وكذلك نصاب الزكاة في أول الحول علة اسماً لانه وضع له « ومعنى لكوثه مؤثراً في 
حكمه لان التي يوجب المواساة. لكنه جعل علة بصفة الثماء: فلما تراخی حكمه اشيه الاسباب ال 
تری انه نما تراخى إلى ما ليس بحادث به . وإلى ما هو شبيه بالعدل . ولما كان متراخياً إلى وصف 
لا بستقل بنفسه أشبه العلل. وكان هذه الشبهة غالبا لآن النصاب اصل , والثماء وصف , ومن حكمه أنه 
لا بظهر وجوب الزكاة في اول الحول قطعاً بخلاف ما ذكرنا من البيوع , ولما أشبه العلل وكان ذلك 


ار ریس 


-۱۵۷- 


اسما لانه يضاف الحكم إليه (و)') معنى لکونه مؤثراً في إفادة هذا الحكم , وانما 
قلنا إنه مؤثر: لأنه لا تجب الزكاة إلا بالغنى : والغتی الشرعي يدون النصاب 
الشرعي لا يتصور , فعلم أن النصاب هو المؤثر , لكنه ليس بعلة (حكما)) 
لتراخي الحكم عنه؛ لآن التصاب إتما صار علة يصفة التماء . والتماء قدر بالحول 
لقوله عليه السلام: ٠‏ لا زكاة قي مال حتى يحول عليه الحول » . ثم أقنيم الحول 
مقامه تیسیراً , لآن الغالب أن يحصل النماء بحولان الحول: فلما كان الحكم 
متراخيا إلى التماء الذي قام الحول مقامه شرعا أشبه النصابٌ السب ؛ لأن الثماء 
شبيه بالعلة وليس بحادث بالتصاب , آما كونه شبيها بالعلة قلما قلنا أن النصاب 
صار علاً بصفة النماء. وأما کون النماء غير حادث بالتصاب فلان التساء في 
النصاب لا یحصل بنفس التصاب » بل بالتجارة ؛ فلما ثبت أن الحکم7) متراخ إلى 
ما هی شبیه باللة وغیر حادث به شابه السیب!٩):‏ ان السبب هو الذي یتراخی 
عنه الحکم إلى علة غير حادثة به, لکن إنما تراخی إلى وصف لا یستقل بنفسه » لان 
النماء في النصاب لا یحصل بدون التصاب »فمن هذاالوجه أشبه العلة, فتردد 
النصاب بين أن يكون علة تشبه السبب, أو سببا يشبه العلة , لانه بالنظر إلى 
تراخي حكمه إلى ماليس بحادث به » وإلى ما (هی)(*) شبيه بالعلة شابه السبب. 
وبالنظر إلى تراخيه إلى وصف غير مستقل بنفسه() شابه العلة, لكن الترجيح 
لجانب العلة فقلنا بأنه علة تشبه السبب, وإنما ترجع جاتب العلة لآن العلية بالنظر 


(*) سقط من ك . 
)١(‏ اما قيد بقوله غير مستقل بنفسه : لان لحکم لو كان متراخيا إلى ما هوعلة حقيقية غير مضافة إلى 
الخصاب . كان النصاب سببا حقيقيا كدلالة السارق , وقد تقدم مفصلا 
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إلى ذات التصاب والسبيية بالتظر إلى التماء الذي هو وصف التصاب,والترجیح 
للذات لا للوصفء لآن بانعدام الذات ينعدم الوصف . وبانعدام الوصف لا تنعدم 
الذات . فلما ثبت أن النصاب علة تشبه السپب(۱) قلنا بجواز(') التعجيل نظرا إلى 
وجود العلة. ولكن لم نقل بوقوعه عن الزكاة ما لم يتم الحول نظرا إلى مشابهة 
السيب باعتبار أن النماء الذي هو وصف العلة منعدم للحال , فافهم. 


قوله : لانه وضع له(" : آي لأن النصاب وضع لوجوب الزكاة بحيث يضاف 
الحكم إليه » لكنه : أي لكن النصاب » تراخى حكمه: أي حكم النصاب . 

قوله : تراخى إلى ما ليس بحادث به وإلى ما هو شبيه بالعلل : وكلمة «ماء 
في الموضعین عبارة عن النماء الذي أقيم الحول مقامه . 

قوله : وكان هذا الشبه غالباً : أي شبه العلل . قوله : ومن حكمه : أي من حكم 
هذا القسم أن لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعاً لفوات وصف العلة وهو 
وهو النماء بخلاف البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار حيث يثيت الحكم من وقت 
الایجاب إذا زال المانع لعدم فوات شيء من العلة . 

قوله : ولما أشبه العلل : عطف على قوله : وكان هذا الشبه غالبا » يعني لما 
أشبه النصاب العلل (وكان النصاب)(*) أصلاً : جوزنا التعجيل نظراً إلى وجود أصل 
العلة. ولكن لم نقطع(*) بانه واقع عن الزكاة. بل جعلنا الامر موقوفا إلى الحول 


ليس للتصاب فبل تمام الحول حكم العلة بل كوثه ناميا بالحول 

بمنزلة الوصف الآخير من علة ذات وصفين» فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول كما لا يجوز 
الكفارة قبل الحئث وتعجيل الصلاة قبل الوقت: وقال الشافعي رحمه الله: النصاب قبل الحول علة تام 
لوجوب لذ اة ليس فيها شبهة سیب بل الحول أجل َر العطالبة عن صاحب المال تيسيرا عليه . 

(1) فيك 

(۳) ار ای( من الصحيفة ص ۱0۷ وارجع إليه ابضا فيم سيورده الشارج من لمت إلى قوله : 
قوله: ولما اشبه العلل . 

(؛) في ط : كان والنصاب . وفي ك : كان انتصاب . قلت : والتصحيح من السیاق . 

(5) فيك ؛يقطع . 
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نظراً إلى وصف العلة, وفائدته تظهر فيما ذكره شعس الأئمة السرخسي رحمه 
الله وهو أنه إذا تم الحول ونصابه غير كامل كان الموّدی تطوعا(١)‏ . 

فان قلت: يرد على هذا ما ذكره الكرخي في مختصره!'). والناطفي في أجناسه: 
وصاحب الهداية في تجنيسه") حيث قالوا: ولو عجل زكاته ودفع إلى الفقیر المسلم: 
فصار الفقير غنيا : أو ارتد والعياذ بالله [تعالی](*) أو مات قبل تعام الحول جاز 
عن زكاته اعتباراً لوقت الدفع(*), ولو كان الأمرموقوفاً إلى الحول لكان 
يقع تطوعاء قلت: لا يرد اصلاً لمن تأمل فيه أدنى تأمل, لآن المراد من کون المؤدى 
موقوفاً إلى الحول أن ينظر وقت تمام الحول إلى ما هو صفة العلة, هل هي حاصلة 
أم لاء فإن كانت حاصلة فالمؤدى في أرل الحول يقع زكاة بعد الحول, لكن بطريق 
الاستناد إلى اول الحول, وان لم تكن حاصلة يقع ذلك المؤدى تطوعا . وفي صورة 
يسار الفقير أوارتداده أو مماته صفة العلة حاصلة عند الحول» فوقع المؤدى عن 
الزكاة بطريق الاستناد إلى أول الحول, وقد كان الفقير حينئذ محلا للأداء. فصار 
كما إذا أعطى بعد الحول ثم ظهرت هذه العوارض, أعني اليسار والردة والموت . 


أن 


(۱) قلت؛ حتى لو كان اداؤه إلى الفقير لم يكن له ولاية الاسترداد منه بحال :لا القربة قد تمت بالوصول 
إلى بده وان لم يتم زكاة, وإن اداه إلى الإمام كان له أن يسترد منه إذا كان قائما في يده. لان الدفع اليه 
لا يزيل ملكه عن المدفوع . انظر اصول السرخسي ۳۱۶/۲ وكشف الاسرار ۰۱۹۵/4 

(1) للامام ابي الحسين عبد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة 4۰ ۲ه- مصنف في فروع الحثفية يسبى 
مختصر الكرخي. وقد شرحه الامام بو الحسين احمد بن محمد القدوري المتوفى سنة 18 4ه والإمام 
أبوبكر احمد بن علي المعروف بالجصاص المتوفى سنه ۳۷۰ انظر كشف الغلنون ۱۱۳۹/۲ , 

0" مصنف في الفتاوى للامام برها الدين علي بن ابي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة 
047 ه آوله : الحمد لله القديم الحليم...الخ» وذ 
مهذبة في تصنیف وذكر لها الدلائل ورتب الكتب دون المسائل ولم يتيسر له الختام فشرع في إتمامه ٠‏ 
وتحسين نظامه , وانزل ما ذكره من الاسماء إلى حروف مجردة عن الألقاب . فاشار بالثون إلى ثوازل 
أبي الليث , وبالعین إلى عيون المسائل , وبالواو إلى واقعات الناطفي ... الخ . قال: وهذا الكثاب. 


مك 


فان قلت : ما معنى قول الفقهاء : إن الحكم يثبت في الحال مستندا إلى 
ما مضی من الزمان, فان كان مرادهم أن الحكم الثابت في زمان ثابت قبل ذلك 
الزمان فهو فاسد, لأنه يلزم أن يوجد الشيء قبل وجودهء وان() كان مرادهم أن 
الحكم ثابت من الزمان الأول فحينئذ لا فائدة لقولهم : يثبت في الحال مستندا إلى 
ما مضى من الزمان , قلت: مرادهم أن يظهر کونه ثابتا من الزمان الماضي فافهم , 
وللعاقل تنبيه في قول المصنف : قطعاً . على ما ذكرنا) . 

قوله : وكذلك المرض" : إلى آخره اعلم أن المرض علة لحجر المريض عن 
التبرعات فيما زاد على الثلث فيما يصير حقاً للوارث بعد موته اسما لإضافة الحكم 
إليه : وكذا معنى لكونه مؤثراً في إفادة هذا الحكم ,ولیس بعلة حکماً لتراخي حكمه 
إلى اتصاله بالموت , فقبل اتصاله بالموت تبرعاته موقوفة, فإن اتصل به يبطل 
تبرعه فيما زاد على الثلث مستندا إلى أول المرض , وان لم يتصل به ينفذ . 


(1) فيط :فان 
(1) قلت: استحضر عبارة الاخسيكثي في البند (۷) ص(۷١٠).‏ ثم اعلم أن صاحب التحقيق قال: ومن حكم 
النصاب الذي بين ان علة تشبه الاسباب أنه لا يظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعا, والضمير 
أن ؛ وقنوله قطعاً داخل في النقي ؛ يعني لا يمكن القول بوجوبها في اول الحول بطريق القطع ؛ وان 
وجد اصل العلة لقوات الوصف عنها وهو النماء» إذ العلة الموصوفة بوصف لا تعمل بدون الوصف 
كالارض علة لوجوب العشر والخراج بصفة الشاء تحقيقا اوتقديرا بالتمكن من الزراعة فإذا فات 
هذاالوصف من الأرض لم تبق سببا للوجوب . بخلاف البيع الموقوف والبيع بشرط الخيار فإن العلة 
بركنها ووصفها موجودة قبل وجود الاجازة والشرط ء إلا أن حق المالك والتعليق بالشرط يمنعان 
ثبوت الحكم ء فعند زوال المانع يثبت الحكم من اول الايجاب بلا شبهة, فلذلك يملك المشتري المبيع 
بزوائده المتصلة والمنفصلة , ولما أشبه النصاب العلل وكان النصاب أصلاً كان وجوب الزكاة ثابتاً 
من الاصل في التقدير » لآن الوصف متى ثبت والوصف لا يقوم بنفسه بل الموصوف استند إلى اصل 
النصاب.وصار من أول الحول متصفا بانه حولي کرجل يعيش مائة سنة يكون الموصوف بهذا البقاء 
ذلك الوليد بعينه من اول ما ولد إلى هذاالزمان.وإذا استند الحكم وهو الوجوب إلى أوله ایضا فصع 
التعجیل . اه.. انظر : التحقيق ص۲۷۰ -۲۷۱ والتقرير والتحبير ۰۱0۲/۴ 

(۳) قال الاخسيكثي : وكذلك مرض الموت علة لتغير الأحكام اسما ومعنى إلا أن حكمه یلبت به پوصف 
الاتصال بالموت فاشبه الاسیاب من هذا الوجه ؛ وهو علة في الحقيقة. وهذا آشبه بالعلل من النصاب . 
آه. انظرالحسامي ص ۰۱۳۰ 


بک 


قوله : من هذا الوجه() : آي من حيث تراخي حكمه» وهو علة في الحقيقة: كانه 
قال هذا جواباً لسؤال وهو أن يقال: لما تراخى حكم المرض عنه ينبغي أن لا يكون 
علةٌ + فقال في جوابه هذا ؛ بيانه : أن المرض وان كان تراخى حكفه عنه لكنه 
تراخى إلى ما هو صفة له. والصفة إذا وجدت قامت بالموصوف: ولا قيام لها 
بنفسهاء فيصير المرض حينئذ هو العلة حقيقة . 

قوله : وهذا آشبه بالعلل من النصاب() : اي مرض الموت أكثر شبها بالعلة 
من النصاب ؛ بيانه: أن كل واحد من المرض والنصاب علة تشبه السبب؛ لكن شبه 
العلة في المرض أكثر, لان النصاب حكمه تراخی إلى وصف غير حادث به. لان 
النماء لا یحصل بنفس التصاب والسرض تراخى حكمه إلى وصف حادث به لان 
الاتصال بالموت حصل بترادف الآلام التي حصلت بالمرض(۳) 1 


قوله : وكذلك شراء القريب علة(؛) :إلى آخره, اعلم أن شراء القريب علة العتق 
بواسطة الملك الذي هو حكمٌ حادثٌ بالشراء, وهذا لان الشراء علة مثبتة للملك: والملك 
في القريب علة للعتق بالحديث (*). فيصير العتق موجب الشراء لكون علته موجب 
الشراء لكنه علة تشبه السبب لتراخي حكمه إلى واسطة كالرمي فإنه علة تفوذ السهم 
في الهواء؛ والنفود علة الوصول, والوصول علة الجرح؛ والجرح علة السراية؛ والسراية 
علة الموت, فیکون الرمي علةٌ اسم ومغنى لوجود الاضافة والأثر وليس بعلة حكما 
لتراخي الحکم. فمن حيث التراخي قلناإنه علة تشبه السبب. ولم نقل بان الرمي 
سبب محض لكون الوسائط حادثة بهء فلما كانت الوسائط من موجبات الرمي قلنا 


(؟) ان :شرع المنار 7 /414 وشرح النظامي ص ۱۳۰ 
(4) قا الاخسيكشي : وكذلك شرا القريب علة للعتق باس مي من موجنيات شرا وهو امل لكان 


(*) يشير إلى قوله عليه السلام:» من ملك ذا رحم مدرم من عق عليه ». 


وكاب 


إن الرمي علة تامة يجب على مياشره القصاص (). 

قوله: فإذا تعلق الحكم بوصفين!" : إلى آخره ؛ هذا هو نظير القسم 
الخامس(۳) والسادس() من آقسام العلةء بيانه: أن العلة إذا كانت ذات وصفين 
ووجدا على التعاقب فالوصف الأول وصف يشيه العلة, لانه ما لم ینضم إلى 
الثاني لا يكون الثاني معقباً للحكم: والثاني علةحكما لوجود الحكم عنده بلا تراخ» 
ومعنى لكونه مؤثرآفي الحكم » وليس بعلة اسما لان تمام العلة بهماء فلا يسمى 
آحدهما(*, هذا الذي قلنا على اختيار فخر الاسلام البزدوي("): واما على اختيار 
القاضي آبي زيد الدبوسي, وشمس الأثمة السرخسي رضي الله عنهم فالوصف الأول 
سبب محض على معنى أنه طريق الوصول إلى المقصود عند غيره؛ وذلك الغير لیس 
بمضاف إليه فیکون سبباً محضاء وقد آورد القاضي أبو زيد وشمس الائمة في 
اصولهما سوال وجوابا فقال: فان قي ل قد جعلتم حد السبب ما یتخللبینهوبین 
المقصود ما هو علة للحکم؛ وهنا الذي یتخلل هو الوصف الاخیر, وهو لیس بعلة 
للحکم بانفراده, كيف يستقيم قولکم إن أحد الوصفین سبپ محض؟ قلتا: هو 
مستقیم من حیث أن الحکم متى تعلق بعلة ذات وصفین فإنه يضاف إلى آخر 
الوصفین على (معنى) ان تمام العلة به حصل , ولهذاقلنا إن الموجب للعتق 
القرابة القريبة مع المكك() , ثم يضاف العتق إلى آخر الوصفین وجودا , حتی إذا 


(۱) انظر: التحانيق ص ۲۷۱ والتقرير والتحبير ۰۱74/۴ 

(۲) قال الاخسيكثي : واذا تعلق الحکم بوصفین مره رهما وجودا علة حکماً ان الحکم يضاف 
إليه لرجحانه على الأول بالوجود عنده: ومعنی نه مؤثر فيه. وللاول شبهة العلل حتى قلنا إن حرمة 
النساء لبتت باحد وصفي علة الرب ء لان في الربا النسيثة شبهة الفضل , فيثبت بشبهة العلة اه 
اثقفر الحسامي ص ۱۳۱ 

(۳) وهو الوصف الذي له شبه العلل. 2 (4) وهو العلة معتى وحكما لآاسما. 

(*) أي فلا يطلق اسم العلة على أحدهما بطريق الحقيقة . 

(1) قلت: وهواختيار صاحب العتن. انظر : الحسامي ص ۱۳۱ واصول البزدوي ۰۱۹۲/۶ 

(۷) سقط من ك (4) فيك : أن معت 

(1) وفال الشافعي رحمه الله إن القرابة هي العلة والعلك شرط . 


ES 


كان العيد(') مشترکاً بين اثنین ادعى آحدهما نسبه كان ضامنا لشريكه!') وإذا(؟) 
اشترى نصف قريبه من أحد الشريكين كان ضامناً لشريكه وکذلك(؟) النسب مع 
الموت موجب للارث: قيضاف إلى آخر الوصفين ثبوتاً : حتى أن شهود النسب بعد 
الوفاة إذا رجعوا ضمنوا بخلاف شهود النسب في حالة الحياة”). فإذا ثبت أن 
إضافة الحكم إلى آخر الوصفين وهومتخلل بين الوصف الأول وبين الحكم عرفنا 
أن الوصف الأول في معتى السبب المحض() . 

ثم اعلم أن إضافة الحكم إلى آخر الوصفين وجودا اختيار الفحول الثلاثة » وقد 
بتوا على هذا مسائل منها: شراء القريب إعتاق حتى صار المشتري ضامنا بالشراء 
كما قلناء وكذلك إذا وضع أحد في السفينة قدراً من الحمل لا تحمل السفينة غيرهاء 
فجاء آخر فوضع ما زاشدا, فغرقت السفينة, فواضع المن هو الضامن وكذلك 
السكر حرام في غير الخمر, فإذا حصل السكر بالقدح الخامس كان هو حراما لا غیر, 
الا آن محمدا [رحمه الله](۲) ترك هنا هذا الاصل(") احتياطاً لباب الحرمةء لان القليل 


(۱) اي المجهول التسب. 

(1) قيمة نصيبه , وذلك لان القرابة التي هي آخر الوصفين وجوداً حصلت بصنعه , فيضاف العتق إليه . 
ويجعل المدعى معتقا بواسطة القراية . 

(۳) فیط :فا 

(4) في ك: وکذا: 

(*) ولتوضیح هذه المسالة اقول : لو شهد الرجلان بنسب رجل فورث به وحجب الابعد ثم رجعا فان انا 
شهدا به بعد الموت ضمنا للابعد ما تلفا عليه من الارث, وان كان قبل الموت لم إضمنا ء لأن الارث 
يشبت بالموت والنسب جميعاً . فإن كان الموت سابقا اضيف إلى الذسب فصارا متلفين على الابعد 
نصیبه بالبات نسب الأقرب ,وان كان متاخراً كان الارث مضاف إلى الموت الثابت بعد النسب , فلم 
يصر الشاهدان: لان الموت لم يثبت يشهادتهما ٠‏ 

() اعلم أن العبارة من قوله : (فإن قيل) إلى هنا لشمس الائمة السرخسي .انظر : أصول السرخسي 
۲ وکشف الأسرار ۰1۹3/4 

(1) زيادة منك . 

(۸) وذهب إلى ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهم الله فقال بحرمة القليل والكثير . انظر الهداية ؛ /۸۴-۸۴. 


دالااد 


يدعو إلى الكثيرء وكذلك لو شهد شاهدان على نسب رجل حال حياة المورث» ثم شهد 
شاهدان على موت المورث. فورث المشهود١(١)‏ له مالاً ثم رجعوا وجب الضمان 
على شهود الموت» فلو كان شهود الموت سابقة فالضمان على شهود النسب. لان 
الارث بالموت والقرابة فأيهما وجد آخراً فهو المعتبر في إضافة الحكم إليه. والضمان 
بالاتلاف وهو من الآخرء وكذلك لو قال لامرأته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق 
فان وجد دخولهما في الملك تطلق .وان وجدا(") في غير الملك لا تطلق بالاتفاق: ولو 
وجد الأول في الملك والشاني في غير الماك لا تطلق ایضا: ولو وجد الأول في غير 
الملك والثاني في الملك تطلق عند علمائنا الثلاثة رضوان الله علیهم أجمعين خلافاً 
لزفر رحمه الله فعنده لاتطلق في الصورة الا خيرة كما في الثانية والثالثة(۳). 
وقال بعض أصحابنا: الحکم إذا تعلق بعلة نات وصفین لا يضاف إلى آخرهماء بل 
إليهما لان العلة هي المجموع, فإذا أضفنا إلى آخر الوصفين يلزم إضافة الحكم إلى 
بعض العلة, وبعض العلة ليس بعلة, فيلزم منه إضافة الحكم إلى ما ليس بعلة وهو 
فاسد. وقولهم إن الأول والثاني تساويا في الوجوب وترجح!؟) الثاني على الأول في 
الوجود(") ضعیف, لأنه كما لا اثر للأول بدون الثاني لا آثر للشاني بدون الأول» 
فإذا وجد الوصفان فحينئذ يعقبهما الحكم بلا تفاوت؛ والجواب عن (المسائل)() اما شراء 
انما صار إعتاقا بالنص!') لا باعتبار إضافة الحكم إلى آخر الوصفین, 


(۱) فيك : الشهود . 
(1) فيك وجد. 
انظر: الهداية 184/1 


» باب الأيمان في الطلاق .. 


(1) سقط من ك 
(1) يشير إلى ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي اه قال 
مهلو کا فيشتريه فيعتقه », رواه مسلم 151/٠١‏ والبخاري في الادب المقرد ص4 وابو داود ۳۳۰/4 
والترمني ۹۹/۸ وابن ماجه ۱۲۰۷/۲ . قال ابن الهمام: والمراد فيعتقه بذلك الشراء كما يقال: اطعمه 


زي ولد والده إلا أن يجده 


فاشبعه, وسقاء فارواه. والتعقيب حاصل, إذ العتق يعقب الشراء. اه وان 
ونیل الوطار 1/7 وفتح القدير لابن الهمام ؛ / 441 . 


نصب الراية ۳۰۸/۲ 


-۱1۵- 


وأما مسالة السفينة: فإنما وجب الضمان على صاحب (المن)(١)‏ لأنه هو المتعدي . 
ووضع الأول مباح. والضمان قيما هو (تعدي)) لا فیما هو مباح, وأما مسالة 
شرب المثلث: قلا نسلم أن القدح الآخير وحده (یضاف)() إليه الحكم: بل يضاف 
إلى جميع الاقداح , لان الحد باعتبار السکر؛ والسكر حصل بالجميع لا بالواحد 
وحده, وإنما لم يجب الحد بالأقداح السابقة لعدم السكرء وآما مسالة الشهادة 
فمنعوهاء وأوجبوا الضمان على الفریقین(؟) واما مسالة الشرط : فباعتبار ان 
اليمين إنما تصير تطلیقاً عند تمام الشرط, ولايد آن يكون الجزاء مملوكا للحالف 
عند انتقاض الیسین, فإذا وجد آخر الوصفين في غير الملك فالجزاء غير مملوك. 
فإذا وجد في الملك فالجزاء مملوك» فالتفاوت لهذا المعنى لا لما قالوا . 

قوله : كان آخرهما وجوداً علة حكماً "): نما انتصب قوله: وجودا بالتمييز 
من قوله: آخرهماء وانتصب قوله: علة بالخبرية. وانتصب قوله: حکماً لكونه 
تمييزا من قوله: علة» على الأول: أي على الوصف الاول, لوجوده عنده: أي 
لوجود الحكم عند الوصف الآخر . 


قوله؛ حتى قلنا: إلى آخره, هذا نتيجة قوله: وللاول شبه العلل, بيانه: أن العلة لما 
كانت مشتملةٌ على الوصفين يكون لكل واحد منهما شبهة العلة؛ لانه ما لم ينضم 
آحدهما إلى الآخر لا تتم العلة, فلما كان لكل واحد منهما شبهة العلة ثبت الحكم أيضا 
بحسبه, لأن المعلول أبدا يكون ثبوته بحسب ثبوت العلة فلا جرم تثبت حرمة 
النساء باحد وصفي علة الرباء لان علة الربا ميشتملة على الوصفين: القدر والجنس» 
(۱) سقط من ك. 
(1) فيك :تعد. 
(؟) سقط من ك 
(4) اي شهود الموت والنسب . 
(ه) انظر البند (1) من ص 171 .وارجع إليه في كل ماسيورده الشارح من المتن إلى قوله : « وللاول شبه 


العلل ». 
)في ط : قبسست . 


ا 


والمراد بالقدر الكيل آو الوزن ء فيكون لكل واحد (منهما)() شبهة العلة. ويثبت 
بكل واحد ما فيه(" شبهة الربا وهي النسيئة(" وإنما قلنا إن في النسيئة شبهة 
الربا لآن النقد خير منهال؟) فيكون في البيع بالنسيئة شبهة الرباء والنساء بالمد 
لا غير التأخیر(*), 

قوله: والسقر علة الرخصة اسما" : لإضافة رخصة القصر والقطر والمسح 
أيام الیه(, وحكماً لثبوت الحكم عنده بلا تراخ؛ وليس بعلة معنى لآن المؤثر 
في إثبات الرخصة هي المشقة: لان الرخصة وهي عبارة عن السهولة لطلب اليسر, 
وهو إنمال) يكون فيما فيه مشقة؛ وهي أمر باطن لا يدخل في الضبط: فاقيم 
السبب الظاهر وهو السفر مقام المشقة تيسيراً على العباد. حتى ثبتت الرخص 
بنفس السفرء وإنما قلنا إن المشقة آمر باطن لان الشخص قد يكون في غاية 
الضعف فيكون له زحمة() في السير على الفرس أو على المحفة!' ').وقد يكون 

, فلا يكون له زحمة(۱) اصلاً من السفرا"') وان كان ماشيا حافيا‎ i 
. القسم السابع من أقسام العلة‎ 


ثلا 


وهذا الذي قلنا 


(۱) سقط منك . 

(1) اي حرمة مافيه . 

(؟) فيك : ال 

(4) فيك فئهسساء 

(ه) ان : التحقيق ص ۲۷۲ واصول السرخسي ۳۱۷/۲ وكشف الاسرار ۱۹۲/1 -۱۹۹ والتوضيح مع 
التويج 24۸/۳ 

(1) قال الاخسيكثي + والسفر علة للرخصة اسما وحكما لا معنى ,فان المؤثر هي المشقة لكن السبب أقيم 
ملام تسیر .اه انظرالحسامي ص ۰۱۳۱ 


() الزحمة : الضيسق. 
(۱۰) المحفة بكسر الميم وفتح الحاء : مركب النساء كالهودج إلا انها لا تقبب . انظر القاموس ۱۰۸/۲ و44۲ 
(11) فيك :رحمة. 

۱۷ في ك: الفسرس. 


-۱1۷- 


قوله : وإقامة الشيء مقام غيره في الحاصل نوعان!١):‏ إلى آخره فان قلت: 
ما الفرق بين إقامة السبب مقام المسبب, وبين إقامة الدليل مقام المدلول؟ قلت: الفرق 
بينهما أن المسبب يكون وجوده موقوفاً إلى وجود السبب, ولا يكون وجود المدلول 
موقوفا إلى وجود الدلیل. بل يكون وجود المدلول سابقاً على وجود الدلیل, بیان 
الاول: أن السيب ما يكون وسيلة إلى الشيء ووسيلة الشيء ابدً مقدمة على الشي 
كالحبل يسمى سبباً لكونه وسيلة إلى نزح الماء. ولا شك أن نزح الماء بالحبل موقوف 
إلى الحبل, وكذا الباب يسمى سبباً لكونه وسيلة إلى الدخول, ولا شك أن الدخول 
من الباب متوقف إلى الباب. وكذا الطريق يسمى سبباً لكونه وسيلة إلى الوصول 
إلى البلدء وبيان الثاني: أن العالم يسمى دليل الصانع تبارك وتعالی, ولا شك أن 
وجود الصانع ليس بموقوف إلى وجود العالم: لآن وجوده تعالى قديم أزلي» 
ووجود العالم حادث بإحداثه؛ وكذا البناء يدل على البائيء والاثر على المؤثر, 
والباني والمؤثر وجودهما سابقان على البناء والاثر, لأنه ما لم يكن الباني والمؤثر 
لا يكون للبناء وللاثر وجودء وهذا ظاهر(): فإن قلت: يرد عليك هنا سؤالان 
آخران» أحدهما أن يقال سلمنا أن ما قلت من الفرق حق» ولكن لم قلت إن ما أورده 
السصنف [رحمه الله]7) في المتن كذلك؟ والثاني: ما الغرض من إقامة الشيء 
مقام غیره؟ قلت: آما الجواب عن الأول فأقول: إن السفرّ آقیم مقام المشقة كما بيناء 
ووجود المشقة الحاصلة (بالسفر)(") مرقوفٌ إلى وجود السفر لانه ما لم يوجد 
(۱) قال الااخسيكني : وإقامة الشيء مقام غیره نوعان, أحدهما إقامة السبب الداعي مقام المدعو كما في 

السفر والمرض ٠‏ والشاني : إقامة الدديل مقام المدلول كما في الخبر عن المحبة أقيم مقام المحبة في 

قوله :إن أحيبتني فانت طالق ؛ وكما في الطهر اقيم مقام الحاجة في إباحة الطلاق . أه. انظر : 

الحسامي ص۴۱٠‏ . 

(1) وخلاصة ما ذكر الشارح في الفرق بين إقامة السبب مقام المسبب وبين إقامة ادلی مقام المدلول ان 

السبب لا يخلو عن تأثير له في المسبب أو إفضاء إليه . والدليل يخلو عن ذلك . 


(۳) زيادة من ط 
(4) سقط من ۵ 


لكك 


السفر لا توجد تلك المشقة, وكذا المرض الذي یضره الصوم ويكون فيه مشقةٌ على 
المريض قائم مقام المشقة في إثبات رخصة الإفطار .ولا شك أن وجود المرض سابق 
على الضرر اللاحق بصوم المریض, بخلاف الخبر عن المحبة فان وجود الدليل 
هناك أعني الخبر متأخر عن وجود المدلول أعني المحبة. لان الخبر آبد يقتضي سابقة 
وجود المخبر عنه. وبخلاف الطهر(') فإنه لما اقيم مقام الحاجة على ما نبين دل 
على الحاجة السابقة الماسة إلى الطلاق. فكان وجوده متأخراً عن وجود مدلوله؛ آما 
الجواب عن الثاني فاقول: الغرض في إقامة الشيء مقام غيره أحد الامور الثلاثة, 
الاول: العجز عن درك ما هو الحقيقة كما في الخبر عن المحبة والبغض والحيض (") 
فيما إذا قال لها: إن كنت تحبيني أو تبغضينيء أوإن حضت فأنت طالق؛ فان هذه 
الأشياء تتعلق بالباطن ولاوقوف للإنسان!') على ما في باطن غيره؛ والثاني 
الاحتياط لأمر الحرمة والعبادة كما في إقامة المس بشهوة مقام ما يثبت به(؟) 
البعضیع(* والتقاء الختانین(۱) مقام خروج المني عن شهوة, والثالث: دفع الحرج 
فيما تكون الحاجة ماسةء كإقامة العین(") في باب الاجارة عند العقد مقام المتفعة(8) 
المقصودة: فان الناس لهم حاجة في الاجارة» فلو قلنا إن العقد يرد على المنفعة 
لوقع الناس في حرج عظيم. لان المنفعة عرض يفنى كما يوجد. ولا يتحقق فيه 
التسليم» فأقمنا دفعا للحرج ما هو سبب للمنفعة (*) وهو کون العين بحيث ينتفع 
(به)*') مقام المسبب(١')‏ وهو المنفعة المقصودة من عقد الاجارة . 


(۱) اي الطهر الخالي عن الجماع . 
(1) فإنه يقام خبرها به مقام حقيقة الشرط في وقوع الطلاق . 


(۳) في ك : للثاس . (4) في‌ط: معنی . 
(0) في حكم حرمة المصاهرة ٠‏ () في كونه موجباً للاغتسال. 

(۷) أي كإقامة ملك العین . (۸) أي مقام ملك المتفعة المقصودة في جواز اعد . 
)٩(‏ قوله ؛ (للمنقعة) اي لوجود المنقعة . 

(۱۰) سقط منك. 


(۱۱) اي مقام حقيقة وجود المسيب. 


داه 


قوله : كما في السفر والمرض() : المراد منه المرض الذي يضره الصوم كما 
قلنا لأن المرض الذي لا يضره الصوم بل بنقعه بان يكون مرضاً يصلحه الاحتماء!؟) 
لا یکون علة الرخصة أصلاً . 

قوله : كما في الخبر عن المحبة : صورته ما إذا قال لامرأته :إن كنت تحبيني 
فانت طالق, فقالت : لحبك , فكذبها الزوج تطلق(۳) . 

قوله: وكما في الطهر أقيم مقام الحاجة في إباحة الطلاق : يعني أن المبيح 
للطلاق وهو الحاجة الماسة إلى التقضي(؛) عن عهدة النكاح عند عدم موافقة 
الزوجين خُلقا*): وعدم الموافقة بينهما خُلّقَاً مبطن یمسر الاطلاع على حقيقته » 
فاقيم دليل الحاجة وهو الايقاع في طهر لم یجامعها فيه مقام الحاجة؛ فصار 
تجدد(") الدليل وهو الطهر بمنزلة تجدد المدلول وهو الحاجة, لان الشيء إذا قام 
مقام غيره دار الحكم معه وجوداً وعدما ألا يرى إلى السفر لما أقيم مقام المشقة 
دار الحكم معه وجوداً وعدماً . فلما ثبت من تجدد الطهر تجدد الحاجة حکماً ثبت أن 
إيقاع الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار لم یجامعها() فيه مباح سني للحاجة الماسة 


(۱) انظر البند )١(‏ من ص ۱3۸ وارجع إليه في كل ما سيورده الشارح من المتن إلى قوله: وكسا في الطهر 
اقيم مقام الحاجة في إباحة الطلاق : 
(1) الاحتماء؛ الامتناع . انظر القاموس 508/1 
(؟) لان إخبارها دليل على وجود ما جعله شرطا فاقيم مقام المدلول عند تعذر الوقوف عليه كما تقدم ولكنه. 
مقتصر على المجلس ٠‏ حتی لو أخبرت عن المحبة خارج المجلس لا يقع الطلاق لانه يشبه التخبير من حیث 
أنه جعل الامر إلى إخبارها ومحبتهاء والتخییر مقتصر على المجلس ,ثم اعلم انها لو کانت كاذبة في 
الإخبار يقع الطلاق ایض فيما بينه وبين الله تعالى لآن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها 
ولا من جهتها لان القلب متقلب لا يستقر على شيء ومالا يوقف عليه يتعلق الحكم بدليله كالسفر مع 
المشقةء والنوم مع الحدث . فصار الشرط الإخبار عن المحبة وقد وجدء فيثيت الحكم :ان الهداية. 
اا 
(4) في ك : التقصي . قلت : والتقصي : بلوغ الغاية , والتقضي : الانصرام أي الانقطاع , فعلى الأول تكون 
بععنى في «ويحتمل أن يكون بلفظظ : التفصي وهو التخلص . 
ن ثانيه » وبضمهما : السجية والطبع والمروءة والدين . انظر القاموس ۱۹۲/۲ 


قك :جیما 


۷ 


إليها , وإنما قلنا إن الإيقاع قي طهر لم يجامعها فيه دليل الحاجة لآن زمان الطهر 
زمان تجدد الرغبة إذا لم يجامعها فيه »لت إذا جامعها تكن رغبة فيها . 
طاهرة بخلاف الحيض إذ هو زمان التفرة, فلا يكون الإيقاع في زمان فتور الرغبة 
أو زمان الثفرة دليل الحاجة الماسة إلى الطلاق فلا يباح ولا يكون سنياء لاه ریما 
يكون إقدامه على الطلاق بناء على قلة رغبته بحصول مقصوده مرة, أى بناء على 
كونه ممنوعاً عنها شرعا بسبب الحيض بخلاف زمان الطهر الخالي عن الجماع , 
فان إقدامه على الطلاق فيه مع أنه زمان تجدد الرغبة يكون دليل الحاجة الماسة 
فيباح ويكون سنيا(') وفيه خلاف مالك [رحمه الله]!؟) حيث يقول: لا يباح إلا 


إن كانت 


واحدة وإيقاع الثلاث بدعة لآن الطلاق إنما أبيح للحاجة؛ وهي قد زالت بواحدة فلا 
حاجة إلى الثلاث(۳), قلنا لا نسلم أنه لا حاجة إلى الثلاث, بل له حاجة إليها لوجود 
دليل الحاجة كما قلنا(!) . 

وله : وأما الشرط(*): إلى آخره؛ هذا هر الثالث من الاقسام الاربعة المذكورة عند 
ذكر القسم الثاني في أوائل الفصل(), اعلم أن المصنف رحمه الله احترز بقوله: في 
الشريعة: عن معنى الشرط (لغة)" لأنه في اللغة إسم للعلامة, ألا يرى أن أشراط 
الساعة في اللغة هي علاماتهاء قال [الله]" تعالى: « فقد جاء أشراطها )١١(#‏ 


(۱)في سیب (1) زيادة من ط . 

(؟) انظر الشرح الكبير 551/1 

(4) انظر : اصول البزدوي مع كشف الأسرار ۱۹۸/4 وأصول السرخسي ۳۱۸/۲ والتحقيق ص ۲۷۳ 
وشرح المنار ۲ / ٩۲۱-۹۱۸‏ والهداية ۱ / 154 

. قال الاخسيكثي : واما الشرط فهو في الشريعة يضاف إليه الحکم وجوداً عنده لا وجوبا به‎ )١( 
۱۳۲ فالطلاق المعلق بدخول الدار يوجد بقوله انت طالق عند دخول الدار لا به .انظر الحسامي ص‎ 

. ٠۲١ انظر المرجع السابق ص‎ )٩( 


(4) زيادة من ط . 
(۱۰) سورة محمد: الآية ۱۸. 


-۱۷۱- 


أي علاماتها()» ويقال: أشرط نفسه لأمر كذا اي أعلمها به()» ومنه تسمية 
الشُرط() لاتهم جعلوا لاتفسهم علامة یعرفون بهاء قال الاصمعي: ومنه 
الاشتراط الذي يشترط بعض الناس على بعض إنما هي علامة یجعلونها بينهم, 
كذا آورد صاحب الغریبین(؟) وغيره من أئمة اللغة(*) . 

قوله : عما يضاف الحکم الیه(۱) : جنس يدخل تحته السبب والعلة والشرط 
والعلامة, آما الأول : فلان الحکم يضاف إلى السبب من حیث أن السبب موصل 
إلى الحکم في الجملة وآما الثاني والشالث فظاهر . وكذا الرابع لآن الحکم يضاف 
إلى العلامة من حيث آنه معلم . 

وقوله: وجوداً عنده : احتراز عن السبب والعلامة, ان السبب الحقيقي لا یوجد 
الحکم عند وجوده: وأن العلامة لا آثر لها اصلاً في الحکم لا من حیث الوجود ولا من 
حيث الوجوب , لكن يشترك في هذا اللفظ العلة والشرط, لانه كما يوجد الحکم عند 
(۱) وقيل : أشراط الساعة اسبابها التي هي دون معظمها , ومنه يقال للدون من الناس الشرط بالشين 

المشددة المقتوحة, والراء المفتوحة . 
(1) وجعلهاله. (۲) الشرط : بالشين المشددة المضمومة ‏ والراء المفتوحة . 
(4) صاحب الغريبين : فو احمد بن محمد بن محمد الهروي (ابو عبيد) باحث من اهل هراة في خراسان ٠‏ 


توفي سئة ۰۱اه له «كتاب الغریبین -غ» وله ايضا ‏ و انظر وفيات الاعیان 74/١‏ 
ويفية وم ۱۱۱ قتشم رن ۱۰۱/۲ وهامش الجواهر المضينة می۱۳۲.وعني 


والاعمار قصيرة لولج لماعل للك , فعمله لمن حمل القرآن وعرف الحديث, وهو موضوع على 
نسق الحزوف المعجمة .الخ . وقد اختصزه ابو المكارم علي بن محمد التحوي المتوفی سثة | هن 


وعليه زيادة لابن عساكر المتوقى سنة 157 ه: وسماءء المشرع الروي فی | 
الهروي » وصنف الحافظ محمد بن عمر الأصيهاني المديني المتوفى سنة ۱۵0۸۱ 
انار عشف اللنون ۱۲۰۹/۲ . 

(ه) انغار تفسير القرطبي 140/17 والمجمل قي اللغة للقزويتي ج۲ الورقة 
القوطية ص۸۲ وكتاب الغريبين ۸۸/۲ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١‏ لغة تيمور . 
)١(‏ انظر البند (ه) من ص ۱۷۱ وارجع إليه في كل ما سيذكره الشارح من المتن إلى قوله :إليه , الضمير 

افيه ...الخ . 


-۱۷۲- 


الشرط يوجد عند العلة لأن العلة لا انعقاد لها إلا بالشرطء فإذاً يوجد الحكم والعلة 
والشرط مقترنان» فيكون وجود الحكم عندهما (لا)!') محالة. وقوله: لا وجوباً 
به: احتراز عن العلة ‏ فان وجوب الحكم بالعلة لا بالشرط , آلا يرئ أن الطلاق 
المعلق أو العتاق المعلق إذا وجد (عند وجود)() الشرط لا يكون وجوبه بالشرط 
بل (بالعلة)(" وهي قوله: انت طالق: أو أنت حر . 

فان قلت : لا نسلم أن الوجوب لا يضاف إلى الشرط , وقد قلتم ان وجود الحكم 
عندهما (جميعا)(؟) فلم(") صار أحدهما أولى في إيجاب الحكم من الآخر؟ قلت: 
إنما يضاف وجوب الحكم إلى الشيء [ذا كان ذلك الشيء موش والا فلا » والعلة 
هي المؤثرة في وجوب الحكم اينما وجدت (وقوله)() أنت طالق لامرأته؛ أو أنت 
حر لعبده بهذه المثابةء بخلاف الشرط » لان الدخول کثیراً ما يوجد ولا طلاق عنده 
ولا عتاق , فعلم أنه لا آثر للشرط في الوجوب » ووجود الحکم عنده لا يكون قادحا, 
لان وجوده عنده لا باعتبار أنه موثر, بل باعتبار أن العلة انعقدت عنده, ولابد من 
اقتران الحکم بالعلة؛ فلزم من اقترانه بها انترانه بالشرط آیضاً اتفاقا , لان المقترن 
باحد المقترنین مقترن بالمقترن الآخر لا محالة . 

ثم اعلم أن الفقهاء اختلف وا في تقسیم الشرط (بعضهم)() قسم وا على 
قسمین منهم البستي(, وقد قسم القاضي آبو زيد الدبوسي على أربعة 
(1) في ك :عندهوجد. (۳) في ك:بالعلامة. ٠‏ (4) سقط منك. 
(1) فيك:فقوله. 2 (!)سقطمنك. 


المملكة الافغائية, وقد اشتهر بهذه النسبة غير واحد من العلماء ‏ منهم من كان سابقا على عصر 
شارحناء وبعضهم لاحق ‏ فمن السابقين عليه : محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
التميمي البستي الشافعي (ابو حاتم) محدث حافظ مؤرخ فقيه لغوي. ولد في بست من بلاد سجسقان 
سنة *17ه. وسمع خلائق بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة و 
الناس بسمرقند وولي قنضاءها وتوفي ستة 24م بمدينة بست ومن تصانیشه 
والمسند الصحيح في الحديث . انظر طبقات الشافعية الكبرى ٠١١/۲‏ والبداية والنهاية ۲۶۹/۱۱ 
والنجوم الزاهرة ۳۶۲/۳ . وأيضا محمد بن إبراهيم بن محمد البستي المالكي (أبو الطيب) فقيه أديب - 


-۱۷۲- 


آقسام() كما هو دأبه. وشمس الأئمة السرخسي قسم على ستة آنواع(), وفخر 
الاسلام (قسم)!") على خمسة آقسام!*) [رضي الله عنهم أجمعين]!*) لكني طويت 
ذكر الأقسام احترازاً عن الملالةء والحق عندي أن الشرط على قسمين: ومجاز 
(فالحقيقة)!') ما توجد العلة عند وجوده. آوما يقف المؤثر على وجوده في ثبوت 


انحوي : توفي باقوص سنة ©74ه من آثاره : مختصر شرح الايضاح لابن ابي الربيع الاموي في 
التحو انظر بغية الوعاة ص” وكشف الظنون ۲٠۴/١‏ . بن محنمد البستي الشافعي 
(ابو الفتح) ادیب كاتب شاعر فقیه ‏ کان مولده سنة ۳۱۰ه- وتوفى في طريقه إلى بخارى سنه 
۱ص من آثاره : شرح مختصر الچويني في فروع الفقه الشاقعي . انار البدلية والنهاية. ۲۷۸/١‏ 
ومعجم المؤلفین ۱۸۱/۷ .وایضا: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي (ابو سليمان). 
کابل سئة ۳۱۹ه, وسمع الحدیث بمكة 
والبصرة وبقداد وتوفي ببست سنة /4؟ه :من تصائيفه : غريب الحديث ؛ وأعلام السئن في شرح 
اري . انظر سير النبلاء ۲۰۶/۱۱ ووفيات الاعيان ۲۰۸/۱ ومعنجم الادباء ۲۳۸/۱۰ 

وطبقات الشافعية الكبرى ۰۲۱۸/۲ 

(۱) وهي : شرط محض ؛ وهو ما يمتنع وجود العلة إلا بوجوده. وشرط هو في حكم العلة نحو شق الزق. 
فإن الشاق يضمن كانه أكل الدهن, وان كان الشق مباشرة إتلاف الزق وإزالة لما یمنع سيلان الدهن, 
فييوجد السيلان عند الشق لابه. لكنه في حكم العلة. لان ما يماسك الشيء يعتبر بقدر الففكن في 
العادات, وتماسك الدهن محفوظاً عن التلف في العادة لا يكون إلا بالاوعية, فیکون شق الوعاء إتلافاً, 
وشرط هو في حكم العلامه المحضه كالإحصان بعد الزناء فإنه يتبين بالإحصان ان الحد كان رجما. 
فیصیر ثبوت الاحصان علماً على موجود واجب قبله. فلا يكون لهذا الشرط حكم العلة بوجه حى ان 
أربعة لو شهدوا على الزناء واثنان على الاحصان . فرجم المشهود عليه. ثم رجع شهود الاحصان 
وحدهم لم يضمنوا شيئا وان لم يوجد هنا سبب ضمان آخر, وشرط صورة ما له حکم. وهو الشرط 
الخارج على وفاق العادة كقوله تعالى: ‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4. انظر تقويم الادلة ص ۱۷۸۹ 
وما بعدها. 

(1) اولها : شرط محض وهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده. ویمتنع وجود العلة حقييقة بعد وجودها 
صورة حتى يوجد ذلك الشرط , فتصير موجودة عندها حقيقة » والشاني : شرط في حكم العلة , 
والشالث: شرط فيه شبهة العلة وهو ان يعارضه مالا يصلح أن يكون علة للحكم باتقراده : والرابع: 
شرط في معنى السبب وهو أن يعترض عليه فعل من مختار ويكون سابقا عليه والخامس : شرط. 
اسما لاحكماً وهو المجاز في هذا الباب , وهو الشرط السابق وجودا فيما علق بالشرطين , والسادس : 
شرط بععنی العلامة الخائصة . ولمعرفة آمثلة كل نوع . انظر اصول السرخسي ۰۳۲۰/۲ 

(۳) سقط من ك 

(4) لول : شرط محض وهو ما يضاف الحكم إليه وجوداً عنده لا وجوباً به . والثاني : شرط له حكم العلل 
وهو كل شرط لم تعارضه علة صالحة لإضافة الحكم إليهاء والثالث: شرط له حكم الاسباب وهو الرابع 
من تقسيم السرخسي . والرابع : شرط اسما لا حكما وهو الخامس من تقسيم السرخسي , والخامس : 
شرط هو بمعنى العلامة الخالصة , ولمعرقة الآنثلة انظر اصول البزدوي 101/4 

(*) زيادة من ۵. () فيك ؛ والحقيقة. 


-۱۷6- 


الحکم. أوما قال المصتف في المتن» والكل متقارب في المعنی, والمجاز ما هو غير 
هذاء فبعد ذلك كل ما يقسم من الشرط يكون بحسب المجاز لا بحسب الحقيقة(). 
قوله : إليه : الضمير فيه ء وفي عنده؛ وفي : به: راجع إلى ما في عماء وفي قوله: 
لا به راجع إلى دخول الدار. 

قوله : وقد يقام الشرط مقام العلة( : إلى آخره أن الأصل في إضافة 
الحكم هو العلة لانه أثرها ووجود الاثر بالمؤثر, فيّضاف إليهاء لكن قد تتعذر 
الإضافة إلى العلة, ويضاف إلى الشرط صيانةٌ للنفس والمال؛ لما أن بين الشرط والعلة 
اشتراكاً من حيث وجود الحكم عندهما كالواقع الهالك في البثر المحفورة على قارعة 
الطريق تلخيصه: أن المشي سبب محض للسقوط. وثقل الواقع (علته)(") والحفر شرطه, 
فلم يضف الحكم إلى العلة لتعذر الإضافة, لآن الثقل طبيعي لا تعدي فيه ولا 
اختیار. وقد حصل هكذا بخلق الله تعالى کذك, ولم يضف إلى السبب أيضاً لان المشي 
في الطريق مباح, وضمان الجناية لا يُضاف إلى ما ليس بجناية؛ فتعين الشرط وهو 
الحفر لإضافة الحكم الیه, لان الحافر متعد قي قعله؛ وإنما قلنا إن الحقر شرط لان 
الارض كانت مانعة عمل العلة, فلما زالت مسكتها بالحفر عمل العلة عملهاء فعلم أنه 
شرط كالدخول المعلق به الطلاق إذا وجد يزول ما كان مائعاً قبل وجوده وهو التعليق, 
فتنعقد العلة عنده وتعمل عملهاء والمسكة بضم الميم وسكون السين ما يمسك به كذا 
السماع(؟), فان قلت إن فحول النحاة أجمعوا على أن النسبة إلى فعيلة إذا لم يكن 


(۱) انظر التحقيق ص۲۷۲ وشرح المنار ٩۲۱/۲‏ والتوضيح مع التلويح ۱۱۸/۳ وشرح النظامي ص17 
(1) قال الاخسيكثي: وقد يقام الشرط مقام العلة كحفرالبثر في الطريق هو شرط في الحقيقة. لان الثقل عله 
السقوط. والمشي سبب محض , لکن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقل؛ قصار الحفر إزالةٌ للمائع 
قثبت أنه شرط, ولكن العلة ليست بصالحة للحکم لان الثقل أمر طبيعي لا تعدي فيه. والمشي مباح بلا 
شبهة فلم يصلح أن یجعل علة بواسطة الثقل. وإذالم يعارض الشرط ما هو علة وللشرطة شبهة بالعلل 
الما يتعلق به من الوجود اقيم مقام العلة في ضمان النفس والاموال جميعا . اه انظرالحسامي ص ۱۳۲ . 
(5) سقط من ك . (4) انظر القاموس ۲۹۸/۲ 


-۱۷۵- 


مضاعقاً أو معتل العين على (قَعَليً)) كحنفي, وإلى فعيل فَعيلىَ ءولهذا قيل الدين 
حنيفي: وألنذهب حتفي فكيف جانفي السب إلى اللبيدة بيعي حتى قال النستف: 
لان الثقل طبيعي!') بالياء وكان القياس حذفها؟ قلت: نعم. لكن لم يقولوا إن 
ماکان خارجا عن قياسهم لا يجوز استعماله على خلاف القیاس؛ بل هم بأسرهم 
استعملوا أشياء على خلاف القیاس, ثم قالوا: هذا شاذ: وهذا نادر يسمع ولا يقاس 
علیه. ألا يرى إلى ما آورد عبد القاهر في «المقتصدء(") وشيخه الفسوي() في 
«الایضاح»(*), وجار الله في «المفصلء معدولاً عن القياس في النسبة إلى عميرة 
كلب عميري» وإلى سليقة سليقي(۱), والسليقة هي الطبيعة المستقيمة؛ يقال لرجل من 


(۱) فيك فعصل . 

(1) طبيعي بانياء: هكذا اورده الشارح وكذلك فعل صاحب التحقيق : لكنه بدون الياء في النسخة التي 
تيسرت لي من المثن . انار الحسامي ص ۱۳۳ والتحققيق ص ۲۷6 . 

(1) من مصنفات عبد القاهر الجرجاني (المغني) وهو شرح میسوط -نلاون جزءا ‏ للإيضاح في النحو 
الذي صنفه ابو علي حسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة ۳۷۷ه. ثم لخصه في مجلد وسماهالمقتصد, 
اثظر كشف الغلئون ۲۱۲/۱ والاعلام ۰۱۷۹/4 

(4) هوالحسن بن احمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان بن بان الفارسي الفسوي (ابو علي) نحوي: 
'صرفي: عالم بالعربية والقراءات, ولد ببلدة فسا ستة ۲۸۸ ه وقدم بغداد , وسمع الحديث » وبرع في 
علم النحو وانفرد يه. وقصده الناس من الأقطار, واقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان 
إلى بغداد . فاقام بها إلى أن توفي سنة ۳۷۷ من تصائيفه الكثيرة: التكملة في التصریف, والحجة 
في عل القزاءات السبع؛ والإيضاح في التحو . انغلر تاربخ بخداد 7/0/7 ووفيات الأعبيان ۱۱۳/۱ 
ومعجم الأدباء ۲۳۲/۷ ونزهة الالبا ص۳۸۷ والنجوم الزاهرة 121/4 وكشف الفلنون ۱۳۱/۱ و1511 
Wg V/A HF‏ 

)٥(‏ الإيضاح مصنف في النحو للشيخ ابي علي حسن بن احمد الفارسي النحوي وهوكتاب متوسط مشتمل 
على 147 باب , منها إلى 177 نحو. والباقي إلى آخره تصريف » وقد اعتنى به جمع من النحاة وصنفوا 
له شروحاء وعلقوا عليه. منهم عبدالقاهر الجرجاني المتوفى سنة ١/10ه.‏ كتب أولً شرحا مبسوطا 
في نحو ۳۰ مجلياً ثم لخصه قي مجلد سماه المقتصد . آوله: أحمد الله عزت قدرته...إلخ؛ وشرحه 
ابو القاسم زيد بن علي الفسوي المتوفى سنة 81۷ ه.. وغيرهما . انظر كشف الظتون ۰۲۱۱/۱ 

)١(‏ انظر الشافية ص 4۲ والمفصل للزمخشري ص۲۱۲ والإيضاح للفسوي: الورقة ۸١‏ من النسخة 
المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١٠١‏ تحو 


1 


أهل السليقة أي من أهل(') الطبيعة سليقيا" 2 فإن قلت: لا نسلم أن هذا مما استعمل 
على خلاف القياس, ولم قلتم إن غير المصتف استعمل هكذا؟ قلت: إتك لو فتحت. 
وأرعيت أذنيك لاتكاد تری وتسمع أن أحداً يقول طبعي بدون الياء؛ بل 
يقولون علم طبيعي: وأمر طبيعي حتى لو تكلم أحد عند المحصلين!") وقال: علم طبعي 
یضحکون منه غاية الضحك تعجباً من استعماله على خلاف استعمال القصحاء. 
قوله: واذا لم یعارض الشرط ما هو علة!؛) : والمراد من معارضة العلة الشرط(؟) 
کون العلة صالحة لاضافة الحکم إليهاء رانما قلناه لانه لا يكون بينهما معارضة 
أصلاً لعدم المساواة. قوله: في ضمان النفس والأموال: اعلم أن ضمان الاموال يجب 
في مال الحافر» وضمان النفس يجب على عاقلته, لان العاقلة تتحمل النفس دون المال, 
لکن لا يجب عليه القصاص ولا الکفارة ولا يحرم عن المیراث لعدم مباشرة الاتلاف() . 

قوله: ولهذا قلنا !") إلى آخره: ایضاح لکون العلة صالحةٌ لاضافة الحکم إليهاء 
صورته ما اذا شهد شاهدان على تعلیق العتق بالدخول, وشهد آخران على الدخول 
فحکم القاضي بالعتق, ثم رجعوا فالضمان(") على شاهدي التعلیق, لانهما شاهدا 
العلةء وكذلك في شاهدي تعليق الطلاق مع شاهدي الشرط إذا رجعوا بعد الحکم 
يجب الضمان(") على شاهدي التعليق لما قلنا . 


المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١5‏ نحو 
(؟) المحصلون : المميزون لما يحصل . انظر القاموس ۳۰۰/۲ 

(؛) انظر البند (1) من ص (۱۷۵) : وارجع إليه أيضا عند قوله في ضمان النفس والأموال . 

() بقتج لاه 

)١(‏ انر ؛ التحقيق ص ۲۷۲-۲۷4 وشرح النظامي ص ۱۳۲ والهدلية 118/4 و۱5۲ 

(۷) قال الاخسيكني : وام إذا كانت العلة صالحة لم يكن الشرط في حكم العلة ولهذا قلنا أن شهود الشرط 
واليمين إذا رجعوا جميعا بعد الحكم أن الضمان على شهود اليمين لأنهم شهود العلة آه. انظر 
الحسامي ص ۱۳۳ . 

(۸) اي ضمان العيد . 

(1) أي ضمان ما ادا الزوج من المهر إلى ار 


VV 


فان قلت كيف يكون (شاهدا)!') التعلیق شاهدي العلة, والتعليق ليس بسبب في 
الحال عندنا؟ قلت: نعم؛ إن المعلّق لا يكون علة في الحال» لكن يكون علة حين وجود 
الشرط(") وكلامنا في وجود الشرط؛ فيكون شاهدا التعليق شاهدي العلة. فيضاف 
الضمان الیهما(") دون شاهدي الشرط , اعلم أن هذا الذي قلنا فیما إذا رجع شهود 
اليمين والشرط جميعاً ‏ آما إذا رجع شهود الشرط خاصة هل يجب الضمان عليهم 
ام لا ٩‏ ففيه اختلاف المشايخ , واختيار شمس الآئمة السرخسي أنه لا ضمان 
علیهم(* ‏ واختيار فخر الإسلام أنه يجب الضمان عليهم . وجه الأول: الاستدلال 
بشسپود ال ان اذا رجعوا خاصة دون شهود الزنا حيث لا يجب 
الضمان على شهود الاحصان(*), فکذا على شهود الشرط والجامع أن الدخول 
لیس بسیب للحکم) بذاته. وانما هو سیب له إذا وجد اليمين كالإحصان لیس 
يسبب للحکم() بذاته, وإنما هو سبب له [ذا وجد الزناء ثم شهود الاحصان إذا 
رجعوا خاصة لا ضمان علیهم: فکنا شهود الدخول إذا رجعوا خاصة ؛ ووجه 
الثاني : أن شهود الشرط إنما لم يجب (عليهم)!*) الضمان )١(‏ إذا رجع الفریقان 
لصلاحية العلة لإضافة الحكم إليها .وهنا ليست بصالحة لعدم التعدي۱) 
فيضاف الضمان إلى شهود الشرط لوجود التغدي(١١)‏ (منهم)(۱۷) 


(۱) في طا :اهدي 

(۲) إذان الفريقين لما شهدوا وقضى بشهادتهم فد ثبت للمعلق اتصال بالمحل بوجود الشرط في زعمهم 
فصار علة حقيقية . 

(؟) لانهما شاهدا العلة فإنهما أثبتا قول الزوج انت طالق ؛ وقول المولى نت حرء وكل واحد منهما صالح 
الإضافة الطلاق أو العتق إليه. فلم يجز إضافته إلى الشرطء ومن ثم لم يضمن شهود الشرط شین 

(4) واختاره عامة المحققين . 

(ه) خلافا ازفر» وسياتي الكلام قربي على مسالة رجوع شهود الاحصان -. 


() في ط: الحكم . (۷) قي ط : الحكم . (۸) سقط من ف . 

. إذشهود اليمين ابتون على شهادتهم‎ )٠١( . فيك : الضمان عليهم‎ )٩( 

(۱۱) برجوغهم عن شهادتهم . انظر : أصول البزدوي ۲۰۷/4 -۲۰۹ واصول السرخسي ۳۲۳/۲ وشرح 
المنار ٩۲۹/۲‏ والتحقيق ص 975 

(19) سقط منك . 


55 


قوله : وكذلك العلة والسیب(۱) : إلى آخره » اعلم أن العلة والسبب إذا اجتمعا 
يضاف الحكم إلى العلة دون السبب لآنها هي المؤثرة دونه » وهو المراد من قوله : 
سقط حكم السبب» كما في شهود التخيير والاختيار في الطلاق والعتاق. صورته 
في الطلاق: ما إذا شهد شاهدان أته قال لامرأته(') اختاري نفسك وهي غير 
مدخول بهاء وشهد آخران آنها اختارت نفسها (") ثم رجع الفريقان بعد الحكم 
بالطلاق يجب ضمان نصف المهر للزوج على شهود الاختيار لأنهم شهود العلة, 
لان الطلاق يجب بالاختیار. وهم أثبتوه زوراً. ولا يجب على شهود التخيير, لان 
التخيير سيب يفضي إلى الطلاق إذا وجد الاختیار. وصورته في العتاق : ما إذا 
شهد شاهذان أنه جعل عتاق عبده بيد فلان وجعله مخير)(؟). وشهد آخران أن 
الفلان اختار العتاق!*). ثم رجع الفريقان بعد الحكم فالضمان على شهود الاختيار 
خاصة لما قلناء أماإذا رجع شهود التخيير خاصة ف يجب (الضمان)() 
عليهم لعدم صلاحية العلة لإضافة الحكم!') لعدم التعدي من شهود الاختیار( . 


قوله : كان القول قوله : () آي قول الحافر, وهذا لانه إنما كان يضاف الحكم 


(۱) قال الاخسيكثي : وكذلك العلة والسيب إذا اجتمعا سقط حكم السيب کشهودا .والاختيار إذا 


(۲) يعني قي المجلس الفلاثي ٠‏ 

(۳) يعني في مجلس التخییر . 

(4) اي في المجلس الفلاني . 

(ه) أي في مجلس تخيير السيد له . 

)٩(‏ سقط من ك 

(۷) وهو الضمان . 

(۸) إذ هم باقون على شهادتهم ء وقال صاحب التحقیق : وينبغي أن يكون على الاختلاف كما إذا رجع شهود 
الشرط وحدهم في مسالة شهود الشرط وا التحقيق ص 171 . 

)٩(‏ قال الاخسيكثي : وعلى هذا قلنا إذا اختلف الولي والحاقر . فقال الحافر انه اسقط نفسه كان القول قوله 
استحسانا لانه يتمسك يما هو الأصل وهو صلاحية العلة للحكم ؛ وينكر خلافة الشرط بخلاف ما إذا 
ادعی الجارح الموت يسيب آخر لا يصدق لأنه صاحب علة . انظر الحسامي ص ۰۱۳6-۱۳۳ 


-۱۷۹- 


إلى الشرط لتغذر صلاحية العلة للإضافة. وهنا يدعي الحافر صلاحية العلة وينكر 
کون الشرط خلقاً عنها , فيكون القول قوله لتمسكه بالاصل , قال شمس الأئمة في 
أصول الفقة : فالقول قول الحاقر استحسان)() . 1 

قوله : بخلاف ما" : إلى آخره, يعني أن الجارح() إذا قال أن المجروج مات 
بسبب آخر » وقال الولي : بل مات بتلك الجراحة)ء فالقول قول الولي لتمسكه 
بالاصل لأن الاصل في العلة أن تكون صالحة لإضافة الحكم إليها فان قلت: 
كيف تكون هذه المسالة بخلاف المسالة الأولىء وقد أضيف الحكم فيهما جمیعاً 
إلى صاحب العلة؟ قلت: وجه كونهما مخالفتین() من حيث أن قي المسالة الثانية 
القول قول الولي وفي الأولى لا . 

قوله : وعلى هذا قلنا(") : أي على الاصل الذي قلنا وهو أن العلة إذا كانت 
صالحةٌ لإضافة الحكم إليها لا يضاف إلى الشرطء وكذا إلى السبب قلنا لا يضمن إذا 
حل قيد عبد فأبق!؟), لان الحل شرط لزوال المانع من الذهاب , وما يكون به زوال 
المانع يكون شرطاً كالدخول المعلق به الطلاق إذا وجد, لكن له حكم السبب ؛ أعني 


(۱) قلت : والقياس أن يكون القول قول ولي الهالك في البثر. وهو قول ابي يوسف الأول ؛ لان الضمان قد 
وجب على عاقلة الحاقر , فهو يدعي إلقاء النفس رید إسقاط ذلك الضمان فلا يقبل قوله, ولان الظاهر 
شاهد للوني , إذ الإنسان لا يلقي نفسه عمداً في البثر في العادة مع أنه منهي عنه شرعا ؛ قال تعالى : 
ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة 4 فعند المنازعة كان القول قول من شهد له الظاهر ١‏ ووجه الاستحسان 
ما ذکره الشارح . انظر: اصول السرخسي ۳۲4/۲ والتحقيق ص ۰۲۷۷ 

(1) انظر البند (4) من الصفحة السابقة . 

(۳) فيك :الخسارج. 

(4) اعلم أن الجارح صاحب علة إذ الجر علة موجبة للضمان . 

(0) فعند وجود العلة لا یقبل العارض المسقط من غير حچة . 

(1) فيك: مخالفیسن . 

(۷) انظر المرجعين السابقين. 

(۸) ساوافيك بعبارة المتن قر 

(4) وهذا بالاتفاق بين اصحابنا وهو قول الشافعي رحمه الله على ما دلت عليه عبارة الأسرار» وهذا إذا كان 
الغبد عافلاً. وان كان مجنونا فالحال ضامن عند محمد رحمه الله كما في مسالة فتح باب قفص الطیر, 
وستاتي. 


لهذا الشرط لأنه وقع سابقاً على علة التلف وهي الإباق ء والسبب هو الذي يتقدم 
على العلة, والشرط قد یتآخر وجوده عن صورة العلة, ولم يضف( الحكم وهو 
التلف الحاصل بالإباق إلى الحل لأنه تخلل بين الشرط والحكم علة قائمة بنفسها 
غير حادثة بالحل, لأنه ريما يوجد الحل ولا يوجد الإباق: وكذا بالعکس, فلم يلزم 
من وجود الحل وجود الإباق الذي به يحصل تلف مالية العبد جزما . 

قوله : والشرط مما يتآخر ( : اي عن صورة العلة » وانما قيدنا بالصورة لما 
أن العلة حقيقة لا تنعقد الا عند وجود الشرط . فلا يكون متأخراً ء إلا أنه قد يكون 
متأخرا عن صورة العلة كما قي التعليق بالشرط " . 

قوله : ثم هو سبب محض(؟) : آي هذا الشرط (*) الذي له حكم السبب سبب 
محض لاعتراض العلة القائمة بنقسها('), وقولنا : سبب محض احتراز عن السبب 
الذي فيه معنى العلة كعلة العلة(, وإنما احترز به عنه لإشكال يقال وهو أنه لما 
کان سیب ينيفي ان شاف الحکم ای فقال قي جوابهانه سیب محض فلا شتات 
الحکم إليه؛ فإن قلت: كيف تکون العلة تائمة بنفسها والعلة عرض, ولا قيام 
للعرض إلا بغیره؟ قلت: نعم لا قيام للعرض إلا بغيره, لكن السراد منه أن لا یکون 
حدوثها بالسبب السابق, آلا یری أن السصنف نادی باعلی صوته رفعا لهذاالوهم 
وقال: غير حادثة بالشرط أي بالحل . 


(۱) فیط يصق 

(۲) فال الاخسيكفي : وعلی هذا قلناإذا حل قيد عبد حتی ابق لم يضمن لان حله شرط في الحقيقة وله حکم 
السبب لما أنه سبق الإباق الذي هو علة التلف. نالسبب ما يتقدم . والشرط ما يتاخر, ثم هو سبب 
محض لاه قد اعترض عليه ما هو علة قائمة بنفسها غير حادثة بالشرط .وان هذا كمن ارسل دابة في 
الطریق فجالت يمنة ويسرة ثم اصابت شيثا لم يضمنه ,ان المرسل صاحب سبب في الاصل ؛ وهذا 
صاحب شرط جعل مسببا . انظر الحسامي ص٤۴٠‏ . 

(۳) فان المعلق وهو قوله: ان طالق أو نت حر ينعقد علة عند وجود الشرط ؛ ووجوده تكلما سابق على 
وجود الشرط . 

(4) انظر البند (1) عاليه. وارجع إليه قيما سيورده الشارح من المتن إلى قوله: وهذا صاحب شرط ٠‏ 

(*) ومو الصل. () وهي باق (۷) وذلك كقود الدابة وسوقها . 
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قوله : ما هو علة : آراد به الإباق الذي (به() حصل) (7) تلف مالية العبد . 

قوله : وکان هذا : آي كان اباق العبد بعد الحل كإتلاف الدابة الجائلة(") بعد 
الارسال حيث لا يضمن المرسل. فکذاالحال, وإتما لم يضمن المرسل لأن إرساله 
سبپ محض تخلل بینه وبين التلف قعل فاعل (مختار)(*) آعني إتلاف الدابة؛ وهو 
غير منسوب إلى السبب. فلا یکون المرسل سابقاً لخروجها عن سنن الارسال(؟) . 

قوله : إلا أن المرسل : إلى آخره استثناء من قوله : وکان هذا کمن آرسل . وانما 
ذكر هذا لبیان نوع فرق بين الارسال والحلء وهو أن الارسال سبب محض في 
الاصل, على معنى آنه لم يحصل به زوال المائع؛ فيكون في معنى الشرط, بخلاف 
الحل فإنه شرط زال به المانع من الإباق, فجعل قي حكم السبب لما قلناء وإنما قلنا 
إنه لم يحصل به زوال المانع لأنه لا يكون المقصود من (حبس)( الدابة وربطها 
أن (لا)(") تتلف شیثا . قوله: وهذا صاحب شرط : أي الذي حل قيد العبد(). 


قوله : وقال أبو حنيفة وآبو يوسف ("] [رضي الله عنهما](۲): إلى آخره. 


(۱) سقط من كء (1) فيك : حصضل به . 

(؟) الجائلة: من جال بمعنی طاف . القاموس ۰۲۹۲/۲ ۰ (4) سقط منك. 

(ه) قال في التحقيق نقلاً عن المبسوط: وحل القيد من هذا الرجل كإرسال الدابة ممن ارسلها في الطلريق 
فجالت يمئة أو سرة عن سئن العاريق , ثم سارت أو وقفت نم سارت في ذلك الطريق فاصابت شيئا لم 
يضمنه لمرسل. لآ بالجولان والوقوف قد انقطع حكم إرساله .ثم انها ان 
كالمتفلتة, إلاان لاايكون لها طريق غير الذي اخذت فيه فحينئذ يكون ضامذاء لانه نما سيرها في 
الطريق الذي يمكنها ان تسيز 
الشارح احترز بقوله الجائلة: عم إذا أرسل دابة في الطريق فاصابت في وجهها شيئا ضمن المرسل كما 
إذا سار بها لآنه سائق لها مادامت تسیر على سفن إرساله . 

(1) في ط: جنس (۷) سقط منك. (۸) انظرالتحقيق ص ۱۷۸-۲۷۷ واصول السرخسي ۳۲۵/۲ 

)٩(‏ قال الاخسيكثي : قال ابو حنيفةوایو يوسف رحميما الله فيمن فتح باب قفص فطار الطير أنه لا يضمن. 
لان هذا شرط جرى مجرى السبب لما قلثا : وقد اعنرض عليه فعل المختار فبقي الأول سبباً محضا. فلم 
ميل ال مشاه بخلاف السقوط في البثر لأنه لا اختيار له في السقوط حتى لو اسقط تفه 


رة في النسخة التي بين يدي وكذا أوردها صاحب التحقيق دون 
حرف العطف, ووجهه أنه بيان وایضاح لما ذكره من الأصل , فهو كقولك الايرى . 
(۱۰) زيادة من طم 
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هذا فرع (آخر)(۱) لما ذكره من الاصل, بيانة: أن الفاتح لباب الققص إذا طار الطير 
من فوره لا يضمن( لان الفتح شرط زال به المانع من الطيران. لكن له حكم السبب 
باعتبار أنه تقدم على علة التلف , وقد تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار غير 
حادث بالسبب الأول , لانه قد يوجد الفتح ولا يوجد الطیران , فبقي الفتح من هذا 
الوجه سبباً محضا , فلم يضف الحكم إليه إلا إذا هيجه حيث يضمن , لأنه إذا هيجه 
فقد آلجاه على الطيران , 
باختیاره, فصار كما إذا لبث ثم طارء لکن [رحمه الله]!؟) يقول: فعل 
الدابة(*) لا يصلح لإضاقة الحكم الیه(۱) فيضاف إلى صاحب الشرط!"! , قلنا نعم 
لكن يصلح لقطع نسبة الحكم كالدابة المرسلة الجائلة يمينا وشمالاً . قوله : لما 
قلا : إشارة إلى قوله: وله حكم السیب لما سبق إلى آخره. قوله: فبقي الأول: 
أي فتح باب القفص, قوله: بخلاف السقوط في البثر: هذا جواب سؤال مقدر وهو أن 
يقال: إنكم تقولون لا يضاف الحكم إلى الشرط إذا تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل, 
فلم أضفتم في مسالة البثر إلى الحفر وهو الشرط مع وجود التخلل؟ فقال في جواب 
إنما أضيف هناك إلى الشرط لان الواقع في البثر لا اختيار له في السقوط لعدم علمه 


فصار فعله منتقلاً إليه بخلاف ما إذا لم يهيج لانه إنما طار 


(۱) سقط منك. 

(1) أي عند ابي حنيغة وأبي يوسف رحمهما الله. ونيد بقوله (من فوره) لانه إذا طار بعد ساعة من فتع 
باب الققص لا يضمن الفاتح بلا خلاف . 

(۳) وكذا الشاقعي رحمه الله. 

(4) زياد من ط . 

(۵) إنما قال الشارح (فعل الدابة) ولم يقل: فعل الطير وهو الطيران : إشارة إلى مسألة أخرى ؛ ما يقال في 
هذه يقال فيها وهي ما إذا فتح باب اصطبل فخرجت الدابة من فورها وضلت . 

(1) لان فعل الطير والدابة وهو الطيران والخروج هدر . 

(۷) ولان الدابة أو الطير لا يصبر عن الخروج والطيران عادة. والعادة إذا تاكدت صارت طبيعة لا يمكن 

اخرج على الفور واستعمل عادته كان الخروج على العادة بمنزلة سيلان الدهن عند 

ن الفتح سبب ضمان كالشق» ولم تبطل الإضافة إليه باختيار الطيروالدابة في الطيران 

اختیارفاسد. 

(۸) انظر البند )٩(‏ من الصحيفة السابقة, وارجع إليه ایض فیما سيذكر الشارح من المتن إلى قوله: بخلاف 
السقوط في البثر . 
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بعمق الارض(۱) وكلامنا فیما إذا تخلل فعل فاعل مختار حتى إذا اختار السقوط 
فاسقط نفسه كان دمه هدر" كالماشي عالم(") على القنطرة الواهية الموضوعة 
بغير حق إذا هلك لا يضمن الواضع(؟) 

قوله : وآما العلامة () : إلى آخره» هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة 
المذكورة في آول الفصل (۲. اعلم أن الإحصان ليس بسبب لحكم الزنا"ء لأن 
آدنی درجات السبب أن يكون موصلاً لا مائعاً: ووجوده مانع لا موصل فلا يكون 
سبباًء وليس بعلة لان العلة إذا تمت لابد من اقتران الحكم معها » والإحصان كان 
تام قبل الزنا ولا حكم معه؛ ولأن الحد عقوبة شرعت زاجرةٌ ماتعة لمباشرة 
المحظورء والإحصان ليس بمحظور فلا يكون علة. وليس بشرط( لان حكم 
الشرط أن يتوقف انعقاد العلة إلى وجوده. والزنا إذا وجد لا يتوقف إلى إحصان 
)١(‏ فلم يصلح السقوط الذي اعترض على الشرط لقطع الحكم عن الشرط وإضافته إليه . 
(۲) وام يضمن الحافرءلآن ما اعترض على الشرط وهو الإسقاط والإلقاء في البثر علة صالحة لإضافة الحكم 

إليه الصدوره من مختار على وجه القصد إليه. فانقطع به نسبة الحكم عن الشرط واقتصر على ال 
(۲) فيك ذعائنا . (4) اند : التحقيق ۲۷۸ واصول البزدوي مع كشف الأسرار 4 / ۰۲۱۶ 
() قال الاخسيكثي : وآما العلامة فعا يعرف الوجود من غير به وجوب ولا وجود وقد شسمی 

العلامة شرطا وذلك مثل الإحصان في باب الزنا فإنه إذا ثبت كان معرفا لحكم الزناء فاما أن يوجد الزنا 


بصورته ویتوقف اتعقاده علة على وجود الإحصان فلا ولهذا لم يضمن شهود الإحصان اذارجعوا 
بحال. انقار الحسامي ص ١5‏ ثم عم أن العلامة في اللغة الامارة كالمنارة للمسجد . 


إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة اشياء هي : العقل والبلوغ والحرية والنکاح الصحيح. 
والدخول بالنكاج ؛ وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان والإسلام, وقال شمس 
الائمة السرخسي رحمه الله : شرط الإحصان على الخصوص شيئان : الإسلام والدخول بالنکاح 
الصحيح بامراة هي مثله . قاما العقل والبلوغ فهما شرظا الأهلية للغقوبة لااشرطا الإحصان على 


تنو 
(۸) غلم ان کون الإحصان علامد < شرط ریق اقضي ابي زيد الديوسي في ری واختارها بعل 
المتاخرين» فاما أصحابنا المتقدمون وعامة المتاخرین ومن سواهم من الفقهاء فقد سموا الإحصان 

رطا لوج ارجم ؟ ناسا على لبان هس اتی ها باو مله وجونه حصان 
55 


متاخر عنه لايخل بشرطيته كالطهارة وستر العورة 
الايتصور تاخرها عن صورة الصلاة . وتوقف انعقادها صلاة عليها ‏ وكذا الاشهاد في النكاح سابق 
عليه بحيث لا يتصور تاخره عنه . وتوقف انعقاده عليه بعد وجود صورته ,نم انها شروط حقيقة بلا 
خلاف لتوقف صحة الصلاة والنكاح عليها . وليست بعلامات ؛ فكذا الاحصان للرجم . 


ME 


سيوجد فلا يكون شرطاء لكن ثبوته معرف لحكم الزنا الصادر بعده من غير أن 
یتعلق الوجود أو الوجوب به. ولهذا(') إذا شهد أربعة على الزنا وإثنان على 
الإحصان فَحَكَمَ القاضي بالرجم ثم رجع الفریقان : أو رجع شهود الاحصان 
خاصة فلا ضمان على شهود الإحصان (). 


قوله : وقد تسمى (العلامة)(') شرطاً : يعني مجازا , لان في الشرط معنى 
(العلامة)(؟) من حيث أنه علم على الوجود كهي . 

قوله : وذلك مثل الإحصان() : آي الذي قلنا من حد العلامة بقولنا ما يعرف 
الوجود هو مثل الإحصان ,ویجوز آن يكون المراد بقوله: ذلك: مجموع ما ذكر أولاً 
بان تژول() كلمة ذلك بالمذكورء اي المذكور مثل الإحصان , والمذكور شيئان 
حقيقة العلامة وهي ما يعرف الوجود إلى آخره. وتسميتها شرط , بیان الأول 
ظاهر لصدق حد العلامة على الإحصان. وكذا الثاني (') ظاهر أيضا لان المجاز 
صحته باغتبار المناسبة. ولا شك أن بين العلامة والشرط مناسبة كما قلناء فیجوز 


آن يسمى الإحصان شرطاً مجازا . 


(۱) قوله ؛ ولهذا؛ أي ولان الاحصان علامة وليس بشرط حقيقي . 

(1) لان العلامة ليست يصالحة لخلافتها عن العلة اصلا لما ذكر من أنه لا يتعلق بها وجوب ولا وجود فلا 
يجوز إضافة الحكم إليها بوجه. وعند زفر رحمه الله : إن رجع شهود الإحصان وحدهم ضمنوا دية 
المشهود عليه , وإن رجع شهود الزنا والإحصان جميعا يشتركون في الضمان لان الاحصان شرع 
الرجم, ومن أصله أن الشرط والعلة سواء في إضافة الضمان إليهما ؛ لأن الحكم يقف على الشرط كما 
يقف على العلة . ولا یتصور ثبوته إلا عند وجودهماء فيضاف الحكم إلى كل واحد مثهما ٠‏ 

(۳) فيك ؛ العلسة. 

() في لنسختین : العلة . قلت ؛ والتصحيح من السياق . 

) من الصحيفة السابقة وارجع إليه فيما سيذكر من المتن إلى قوله : بحال . 
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قوله : بحال : يعني سواء رجع شهود الإحصان خاصة أو رجع الفریقان() 
جميعا(") . 

اعلم آن بعض الشارحين!') قال : قوله : لم يضمن شهود الاحصان بحال : 
دليل على أن الإحصان ليس فيه معتی الشرط 7 : ولقد صدق ؛ ولكن 
قوله؛ لانه قال في شرحه قبيل هذا : الإحصان علامة بمعنى الشرط © . 


(1) الفريقان هم شهود الزنا وشهود الإحصان . 

(۲) وسواء رجغوا قبل قضاء القاضي او بعده لو قبل امضاء ما قضی به أو بعده . انظر التحقيق ص 9/4 
وكشف الاسرار ۲۱۸/4 والتوضيح مع التلويح ۱۲۵/۳ , وشرح المنار ۰۹۲1/۲ 

(۳)امرد ب (بعض الشارحین) ها: الإمام حسام الدين السغناقي رحمه الله ء فإن العبارة التي سینتقدها 
الشارح له. 

() انر الواقي للسغناقي ص ۳۵۷. 

.. ۴٥٦و‎ ۳4۹ انکار المرجع السابق ص‎ )٥( 


چ 


نسلل 


اختلف الناس في العقل ('): إلى آخره. إعلم أنه لما فرغ عن القياس ومتعلقاته 
ذكر العقل, لآن القياس لابد له من رأي يعرف به الجامع بين الأصل والفرع, 
والرأي لا يكون إلا بالعقل, وربما يحتاج القاكس إلى بيان حقيقة العقل وحكمه, 
فذكره لهذا عقیبه, قال بعض الناس: العقل علوم ضرورية بجواز الجائزات واستحالة 
المستحیلات كالعلم باستحالة اجتماع المتضادات والعلم بان المعلوم لا يخلى عن 
النفي والإثبات, والعلم بان الموجود لا یخلو عن الحدوث أو القدم؛ وقال الغزالي( 
في منخوله(") : هو صفة يا 3 للمتصف بها درك العلوم والنظر في المعقولات(؟. 
وکلا القولین فاسد. آما الاول: فلان الذاهل(*] عن جواز الجائزات واستحالة 
المستحیلات یسمی عاقلاً, ولیس في حال الذهول له علمٌ بالجواز والاستحالة؛ ولان 
النائم مكلف بالإجماع بدلیل وجوب القضاء. ولا تکلیف بدون العقل, ولیس له علم 
في حالة النوم بالجواز والاستحالة. ولو كان العقل هو العلم بالجواز والاستحالة لما 


(۱) ساوافيك بعبا 2 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ابو حامد الشافعي حجة الإسلام فیلسوف متصوف, ولد 
بقصبة طوس بخراسان سنة 45٠‏ ف وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في حاثوته, فلما احتضر 
اوصی به وباخيه احمد إلى صديق له صوفي صالح: فعلمهما الخط وادبهماء ثم رحل الغزالي بعد ذلك 
إلى نیسابور, ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر, وعاد إلى بلدته ‏ والغزالي: نسبة إلى صناعة. 
الغزل عند من يقول بتشديد الزايء أو إلى (غزلة) من قرى طوس عند من قال بالتخفيف. وتوفي رحمه 
الله ستة ٠‏ ده وله نحو مائتي مصنف منها؛ محك النظرء وتهافت الفلاسفة: وإحياء علوم الدين» 
والمنخول من علم الاصول وغيرها .انظر: وفيات الاعيان ١‏ /487 وشذرات الذهب ٠١/4‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى ۱۰۱/4 والفتح المبين ۸/۲ والاعلام ۰۲4۷/۷ 

(؟) المنخول من علم الاصول: مصنف في اصول الفقه لحجة الإسلام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي. 

(4) ار المنخول : الورقة 1 من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۳۸۲ اصول فقه . 

(0) الذاهل : الئاسي للشيء بسبب شغل . 


-۱۸۷- 


کلف النائم» وأما الثاني : فلآن المراد من قوله : درك العلوم : لا یخلو إما أن يكون 
جملة العلوم آو بعضها , لا يجوز أن يكون المراد جملة العلوم» لأن الاکمه() ليس 
له علم بالالوان اصلاً ولا يتهيآ له دركه مع آنه عاقل : وكذا الاصم ليس له علم 
بالاصوات ولا يتهيا له دركه حالة الصمم اصلاً مع أنه عاقل؛ ولا يجوز أن يكون 
المراد بعض العلوم لان إرادة الخصوص من العموم مجاز , واستعمال المجاز في 
موضع بیان الحقيقة فاسد, وأيضاً يلزم من هذا التعريف تعريف الشيء بما يتعرف 
هو به" وهو فاسد. لأنه قال: والنظر في السعقولات, والمعقول لا یعرف إلا بعد 
معرفة العقل؛ وهو قد عرف العقل بالمعقول فافهم: وقال بعضهم: إنه قوة التمییز, 
وفيه نظرء لان الحمار له تمييز بين الماء والنار حتى أنه يشرب الماء ويفر من النار, 
وكذا له تمییز (بين)7) ما يؤلمه ومالا يؤلمه: آلاتری أنك إذا تنفست على وجهه لا 
يلتفت إليك قط وإذا ضربته أو أشرت إليه بالمرزبة(؟) أو طعنته بالمسلة(*) يسرع 
غاية الإسراع وكذا يفرق بين البثر(۱) وغيرها حيث لا يوقع نفسه إذا رآهاء وكذا بين 
التبن والشعير إلى غير ذلك ولا يسميه احد عاقلاً مع وجود التمییز؛ وقال شمس 
الأئمة إنه نور في الصدر به يبصر القلب عند النظر في الحجج!"), وقال فخر 
الإسلام البزدوي هو نور قي (بدن)!') الآدمي( مثل الشمس في ملكوت الارض 


(۱) الأكمه : الأعمى انظر القاموس ۳۱۹/۲ و۰۸۱ (1) وذلك دور. (۳) سقط من ك . 

(4) في ك: بالمررية ‏ وفي ط: بالمزربة: قلت : والتصحیح من لقاموس » ففیه : الارزبة والمرزبة بکسر 
أولهما وسكون ثانيهما؛ وفتح ثالنهما . وتشديد الباء المفتوحة فیهدا :او في الأولى فقط : عصید - 
بضم العين وفتح الصاد , وكذا الياء المشددة -من حديد . 

(ه) المسلة بكسر ا" - بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء ضخم . انظر المرجع السابق 
۱ 

(0) فيك : السين . 1 

(۷) وهو -اي العقل-بمنزلة السراج فإنه ثور تبصر العين به غند النظر فترى ما يُدرك بالحواس» لاان 
السراج بوجب رؤية ذلك . ولكنه يدل العين عندالنظر عليه . فكذلك نورالصدر الذي هو العقل يدل القلب 
على معرفة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجباً لذلك . بل القلب يدرك بالعقل ذلك بتوفيق 
الله تعالى .إلى هنا لفظ شمس الائمة السرخسي . انظر اصول السرخسي ۰۳۹۲/۱ 

(۸) فيك ؛ بذن . (4) وقيل محله منه الراس . وقل محله القلب . 


-۱۸۸- 


يضيء به() الطريق الذي مبدآه من حيث ينتهي إليه'') أثر الحواس!", 
وكلاهما) قريب وقريب من هذا قول المصنف [رحمه الله](*) في المتن © 
وستبینه إن شاء الله تعالى , فاقول أنا : العقل ما به یتأمل فيما غاب عن الحس , 
وإنما قلناه لأن کل من يتأمل فيما غاب عن الحس يصح أن يقال إنه عاقل؛ وكل من 
(له)(") عقل يصح أن یتامل فیما غاب عن الحس: فعلم أن هذا صحيح لاطراده 
وانعکاسه, ثم اعلم أن فيه اختلافا من نوع آخر , قال بعضهم إنه جوهر(*) 
لاستحالة البقاء على الأعراض , وقال بعضهم أنه عرض من جنس المعاني بدليل 
استحقاق الإنسان (") الاسم | منه وهو لا يكون في الأعيان كالعالم والجاهل 
وغير ذلك لكن هذا ضعیفٌ عندي لجواز أن يكون هذا من قبيل قولهم : لابن وتامر 
ودارع ٠»‏ آي ذو لبن وذوتمر وذو درع؛ ومعلوم أن هذه الأشياء من الاعیان (') . 


(۱) يضيء به : أي بذلك التور » وإنما سمى العاقل نورا: لان معنى الثور هوالظهور للإدراك :فان الثور هو 
الظاهر المظهر ,والعقل بهذه المثابة للبصيرة التي هي عبارة عن عين الباطن كالشمس والسراج لعين 
الظاهر؛ بل هو اولى بتسمية النور من الانوار الحسية , لان بها لايظهر إلا ظواهر الاشياء , فتدرك 
العین بها تلك الفلواهر لا غير فاما العقل فتستنير به بواطن الاشياء ومعانيها, وتدرك حقائقها 
واسرارها فكان أولى باسم لنور . 

(1) الضمير في إليه يعود إلى حبك . 

(1) هذا لفظ فخر الإسلام في (باب بيان العقل) وقال في باب تفسير شرائط الراوي : أما العقل فنور يضيء 
به طريق يبتدا به من حيث ينتهي إليه درك الحواس , فيبتدئ المطلوب للقلب فیدر که القلب بتامله 
بتوفيق الله تعالى . اه. انظر أصول البزدوي مع كشف الاسرار 744/١‏ و4 /757. 

(4) في ط : فكلاهما . 

(ه) ژيادة من ط . 

(۱) وسياثي قريبا . 

(۷) سقط من ك . 

(۸) وعرفه هذا البعض بانه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات , وقد اعترض عليه بانه لو كان 
جوهراً لصح قيامه بذاته فجاز أن يكون عقل بلا عاقل كما جاز أن يكون جسم بغير عقل. وحين لم 


کا 


قوله : فقالت المعتزل۱(2) : إلى آخره ء اعلم آنهم() أضافوا الوجوب طراً إلى 
العقل(" ء وقالوا : لا يثبت بالشرع ما لايثبت بالعقل(؟), ولا عذر لأحد في ترك 
الإيمان بعد أن عقل صغيراً كان أو كبيراً ). وجعلوا العلل العقلية فوق العلل 
الشرعیة(), وجعلوا الخطاب متوجهاً بنفس العقل(۲), وقالوا : الحسن ما حسنه 
العقلء والقبيح ما قبحه هوا" , وقالت الاشعرية وهم الذين تبعوا في الاصول 
(۱) قال الاخسيكني + فصل : اختلف الناس في العقل مو من العلل الموجبة آم لا, فقالت المعتزلة: العقل علة. 

فوجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه على القطع واليتات قوق العلل الشرعية » فلم يجوزوا ان 
بت بدليل الشرع مالا يدركه الغقل أو يقبحه . وجغلوا الخطاب متوجها بنفس العقل , وقالوا لا عذر 
لمن عفل صفيراً كان أو كبيراً في الوقف عن الطلب وترك الايمان وان لم تبلغه الدعوة: وقالت 


بالعقل أصلاً دون السمع, ومن اعتقد الشرك وام تبلغه الدعوة فهو معذور والقول 
.أن العقل معتبر لاثبات الأهلية . أه. اقفر الحسامي ص۱۳۹ . 


(1) انهم :اي المعتزلة . 

(۳) أي انهم قالوا : العف علة موجبة لما استحسنه مثل معرفة الصاتع بالالومیة . ومعرقة نفسه 
بالعبودية , وشكر المنعم . وإنقاذ الحرفى والغرقى . محرمة لما استقبحه مثل الجهل بالصائع جل 
جلاله ‏ والكفران بنعمائه . والعبث والسفه والظلم على القطع . 

(4) وذلك لان العقل فوق العلل الشرعية عندهم ‏ كما سياتي ‏ ومن ثم أنكروا ثبوت رؤية الله تعالی في 
الآخرة بالنصوص الدالة عليها قائلين بان رؤية موجود يلا جهة وكيف مع انه لابد للرؤبة من جهة 
معينة ومسافة مقدرة؛ لا قي غاية البعد . ولا في غاية القرب ٠‏ مما لا يهتدي وله العقل .فاد 
بشبونها النص ‏ وانکرواان يكون المتشابه معا لاحظ للراسخين فيه لانه لو کان 
العتشابه أمراً باعتقاد مالا يدركه العقلوانه لا بجوز؛وآنکرو أن تكون القبائج من الكفر والمعاصي 
داخلة تحت إرادة الله تحالی ومشيئته ,لا إضافتها إلى إرادته ومشيئته مما تقبحه العقول ,فلا يجوز 
أن يرد الشرع بذلك . 

(ه) فكان الصبي العاقل مكلقا بالإيمان . وان من لم تبلفه الدعوة أصلاً بان نشا على شاهق جبل فلم يعتقد 
إيمانا ولا كفرا . وات على ذلك من أهل النار لوجود ما يوجب الإيمان في حقه وهو العفل 

(3) لان علل الشرع ليست موجبة بذواتها .بل هي امارات في الحقيقة, ويجري فيها النسخ والتبديل والعقل 
بذاته موجب ومحرم للاشياء من غير ان يجري فيها التبديل فكان العقل في الايجاب والتحريم فوق 


الشرعي, فإذا صارا 
الموجبة في حقه , فيتوجه عليه التكليف بالإيمان . 

(۸) وقد تمسك من جعل العقل حجة دون السمع بادلة مه : قصة إبراهيم عليه لسلام. فإنه قال لابييه 
ف إني أراك وقومك في ضلال مبين 4 وكان هذا قبل الوحي . فاته قال (اراك) ولم يقل اوحي إلي .ولو لم 
يكن العقل بنفسه حجة وكانوا معذورين لما كانوا في ضلال مبين . وكذلك استدل بالتجوم فعرف ربه 

غیر وحي , والله تعالى جعل ذلك الاستدلال منه حجة على قومه بقوله تعالى : فز ولك حجتنا 

آتيناها إبراهيم على قومه ‏ وبان الله تعالى عاتب الكفار في غير موضع بان لم يسيروا في الأرض < 


أبا الحسن علي بن إسحاق بن سالم بن عبدالله بن بلال بن أبي پُردة ابن آبي 
موسى الأشعري(! : لا عبرة بالعقل(') أصلاً . وجعلوا معتقد الشرك قبل ورود 
السمع معذوراً حتى قال الغزالي في منخوله : لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها 
بمسالك العقول, بل يتوقف دركها على الشرع المنقول ‏ إذ الحسن عندنا ما حسنه 
الشرع بالحث عليه والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه(), ثم قال بعد ذلك 
قريب من ورقتین : لا حکم قبل ورود الشرع!*), وكذا قال أستاذه إمام الحرمين )٩(‏ 


> فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم , واخبر ان في قلويهم عمی بترك التامل .ولو كانوا معذورین 
لما عوتبوا بمطدق التركء فثبت أن وجوب الاستدلال لا يتوقف على الوحي , وان العذر ينقطع بالعقل 
وحدهء إذ لو لم يكن به كفاية المعرفة لما انقطع به العذر . 

(۱) هو علي بن إسماعيل بن اسحاق بن سالم بن اسماعيل بن عبدالله بن موسی إلى آخر ما ذكر الشارح - 
مؤسس مذهب الأشاعرة وأحد الأئمة المجتهدين المتكلمين . وإليه انتهت رئاسة الدنيا في الكلام , كان 
مولده بالبصرة سنة ۲۷۰ه- وقيل سنة +17ه وتلقى مذهب المعتزلة ء وتقدم قيهم. ثم رجع وجهر 
بخلافهم , قيل بلغت مصنفاته لام كتاب , منها : إمامة الصديق ء والرد على المجسمة , ورسالة في 
الإيمان ٠‏ والرد على ابن الراوندي ؛ وتوفي فجاة ببغداد ستة تیف وثلالين وثلائماثة هجرية , وقيل 
سنة ۳۲6ه وقیل سنة ۳۳۰ه- انظر وفيات الأعيان 411/١‏ والجواهر المضيئة ص ۱۷۱ وطبقات 
الشافعية الكبرى ۲4۵/۲ وشذرات الذهب ۳۰۳/۲ والفتح المبين ۰۱۷4/۱ 

(۲) يعني لا مدخل للعقل في معرفة حسن الاشیاء وقبحها بدون السمع ٠‏ ولا اثر له في إيجاب الاشیاه 
وتحریمهابحال, بل الموجب هو السمع » قلت : وذلك قول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. وقد 

!شعرية فيما ذهبوا إليه بادلة منها قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 نفی 

العذاب قبل البعثة ٠‏ ولما انتفى العذاب عنهم انتفى عنهم حكم الكفر وبقوا على القطرة : ومنها ایضا 
نوله تعالى: فإ شلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) اخبر أن الحجة کانت قائمة لهم قبل 
الرسل على تركهم للإيمان , فلو كان العقل قبل السمع موجبا لكائت حجة الله تعالى قبل بعثة الرسل 


(۳) انظر المنخول : الورقة رقم ۳ من النسخة المخطوطة دار الكتب المصرية تحت رقم ۳۸۲ اصول فقه . 


۰ يني ابو المعالي الملقب بإمام الحرمين : اعلم 

فعي ‏ ولد في (جوین) من نواحي نیسابور سئة ٤۱۹‏ هد ورحل إلى 
بغداد فحكة , وذهب إلى المدينة فافتی ودرس جامعا طرق المذاهب ,ثم عاد إلى نیسابور فبنی له 
الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فيهاء وكان يحضر درسه أكابر العلماء ؛ وتوقي بقرية من اعمال 
نيسابور يقال لها (بشتغال) سن ۷۸٤ھ‏ ونقل إلى نيسابور حيث دفن بداره ,وله مصنفات کثیرة 
منهها: الإرشاد - الآتي ذكره في أصول الدين ء والشامل في آصول الدين على مذهب الاشاعرة , 
والبرهان في اصول الفقه :ال : وفيات الأعيان ۳۱۱/۱ وشذرات الذهب ۳۰۸/۳ وطبقات الشافعية. 
الكبرى ‏ / 144 والجواهر المضيئة ص 184 والاعلام 4 / ۰۳۰۹ 


NS 


في إرشاده!'). إلا أن فخر الدين الرازي!") ترك في هذه المسألة مذهب الأشعرية؛ وخالف 
آپاه وأجداده ومال إلى مذهب الاعتزال , ققال في المسالة العاشرة من الباب الأول من 
معالمه("): الدلائل النقلية ظنية(؟) والعقلية قطعية, والظن لا يعارض القطع(*), وهذا 


منه وهم وقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم: العقل والسمع كل واحد متهما 
معتبر(() حتى أن الصبي!") لو آسلم يصح إسلامه اعتبارا للعقل خلافاً للأشاعرة ولو 
لم يصف الإسلام ولا الكفر لا يكون كافراً اعتباراً للسمع خلافاً للمعتزلة لانه غير 


(1) انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص۱۸۰ ثم اعلم أنالارشاد مصنف في الكلام وقد شرحه تلميذ مؤلفه 
ابو القاسم سليمان بن ناصر الاتصاري المتوفى سنه 011 ه.انظر كشف الفنون ١‏ / ۰1۸ 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري ,بو عبد الله فخر الدين الرازي الإمام المفسر, 
احد فقهاء الشافعية المشاهير ء وأوحد زمائه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل كان غزير العلم في 
فن الكلام. وقد رجع عن مذهب الكلام إلى طريقة السلف , وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال 
الله سبحائه كما تدل على ذلك وصيته عند موته: وهو قرشي النسب , اصله من طبرستان, ومولده في 
الري ‏ سئة 4 4ه وإليها نسبته , رحل إلى خوارزم , وما وراء النهر وخراسان وتوفي في هراة سند 
سس من تصائيفه : معالم اصول الدین : والمحصول في علم الإصول المعالم في الكلام ٠‏ 
والسعالم في اصول الفقه .انظر : عيون الأثباء في طبقات الأطباء ۲١/۲‏ ولسان السیزان 4 
/ 4 وطبقات الشافعية الكبرى 777/0 ووفيات الاعيان ٩۰۰/۱‏ وآداب اللغة ؟/14 والبداية والثهاية. 
۳ والجواهر النضيئة ص۲۳۲ وكشف الظنون 51/١‏ و1۷ و۸۳ و4٩‏ و۱۲۰ و۲۰4 و۲۲4 و۲۲ 
Fg ۹۰۵/۲۳۵۹ ۳۵۵۵۳۳۲‏ و۱۰۳۵ و۱۱۱۳ و۱۱۹۱ و۱۱۸۲ ۱۳۱۲ NEW Vag‏ 

() المعالم : مصنف في اصول الدين للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ‏ وهو مختصر مشتمل على 
خمسة آنواع من العلوم الميمة .لول : علم اصول الدين ؛ الثائي : علم اصول الففه. الثالث : علم الفقه ‏ 
الرابع : اصول معتبرة في الخلاف ء الخامس : أصول في آداب النظر والجدل . قلت : يوجد منه نسختان 
مسخطوطتان بدار الكتب المصرية , إحداهما تحت رقم ۱9۸ جلال الحسيني , والأخرى تحت رقم ۱۳۹۶ 
عم الكلام . انظر كشف القلثون ۱۷۲۹/۲ . 

(4) لاتها -اعني الدلائل النقلية ‏ مبنية على نقل اللغات والنحو والتصريف وعدم الاشتراك وعدم المجاز 
وعدم الاضمار وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي , وعدم 
هذه الأشياء مظنون والموقوف على المفلئون مظنون . كذا قال فخر الدين الرازي ٠‏ 

() انظر المعالم لفخر الدين الرازي : الورقة ‏ من النسخة المخطوظة بدا الكتب المصرية تحت رقم ۱۳۹۶ 
علم الكلام . 

(1) فالعقل عندنا غير موجب بنقسه لا كما قال الفريق الأول ٠‏ وغير مهدر ايضا لا كما قال الفريق الثاني . 

. يعني الصبي العا‎ )١( 


ت 


مكلف قبل البلوغ بالحديث (') وجه قول اصحابنا رداً على الاشعرية: أن العقل لو 
لم يكن معتبراً يلزم أن لا يكون الشرع معتبراً واللازم منتف, فينتفي الملزوم. 
الملازمة: أن الشرع لا يثبت إلا بقول الرسول, فإذا جاء أحد وادعى الرسالة في زمان 
جواز الرسالة لا يجب علينا تصديقه لجواز أن يكون متنبتاً كاذبا لا بيا , فإذا أقام 
المعجزة لا يجب تصديقه أيضاً قبل النظر بالعقل , لاحتمال ما ظهر على يده سحراً 
وغير ذلك من الاباطیل, ولا تفترق المعجزة من المخرقة(") إلا بالعقل, لأنا إذا لم نعتبر 


ان 


(۱) قوله (بالحديث) يشير به إلى قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيفظ. وعن 
الصبي حتى يحتلم و إن حتى یعقل» وقد روي مرفوعاً من حديث عائشة؛ ومن حديث علي, 
ومن حديث آي قتادةء ومن حديث حذیفة, ومن حديث أبي هريرة. ومن حديث ثوبان وشداد بن اوس 
رضي الله عنهم, فحديث عائشة اخرجه ابو داود. وابن ماجة. والنسائي واللفظ المذكور له, والدارمي» 
والطصاوي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, اه قلت : وفي إسناده 
حماد بن ابي سليمان روى له مسلم مقرونا بغیره ‏ ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي وغیرهم , 
ونكلم فيه الاعمش وابن سعد . قال ابن الجوزي: المراد قلم الاثم أو قلم الآداء . اف وحديث علي له 
طرق أولها وهو امثلها: طريق ابي طبيان حصين بن جندب عن ابن عباس عن علي مرفوعا. رواه ابو 
داود. والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اه ؛ وثانيها: طريق ابي 
الضحى مسلع بن صبيح عن علي مرفوعاً اخرجه ابو داود والبييهقي. وهو منقطعء فان ابا الضحی لم 
يدرك علي بن ابي طالب, كذا قال الشبخ تقي الدين تابما لضیخه زكي الدين المنذري. والشالث: طريق 
عطاء بن السائب عن ابي فلبيان عن علي مرفوعا » اخرجه ابو داود واحمد » قال الشيخ تفي الدين: عطاء 
ابن السائب اختلط بآخره. وایضا فهو معلول بالوقف فقد واه النسائي من حديث ابي حصين عن ابي 
غلبيان عن علي موقوفاً. وقال النسائي ؛ ابو حصين أثبت من عطاء بن السائب . أه. والرابع: طريق 
القاسم بن يزيد أخرجه ابن ماجة. والقاسم هذا مجهول. وأيضا لم يدرك علي بن ابي طالب والخامس: 
طريق الحسن عن علي مرفوعاء أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب من هذاالوجه. وقد روي عن 
علي عن النبي 6 من غير وجه ولا نعرف للحسن سماعاً من علي . أه واخرجه الحاكم وصحح 
إسناده, وقال الذهبي: صحيح فيه إرسال . أهء وحديث ابي قتادة: أخرجه الحاكم من طريق عكرمة. 
وق صحبح الاسذاء وام يكرجاه: اه واعترضه اهيب لت مترمة شود هد وحديث هذیا 

مسنده وسكت عنه , وحديث لوبان وشداد: رواه 

ن ابي دود 4 /14 141 وستن النسائي ۱۰۰/۲ 

ونستن ابن ماجة ٩0۸/1‏ وجامع الترمذي ۱۹/5 ومسفد الدارمي ص ۳۹۹ وشرح معاني انار 
اللطحاوي ۲۳۹/۱ والمستدرك ۲۵۸/۱ و۲/٩*‏ و۳۸۸/۹ وجامع مسائيد ابي حنيفة ٩۰-۳۹/۲‏ ومسند 
احمد بشرح أحمد شاكر ۳۳۵/۲ وسئن البيهقي ۸۳/۲ ونصب الراية ۳۳۳/۲ 111/4 وتیل الاوطار 
م 

(1) في ك: المخرمة: قلت + وهو غير مناسب هن فقي القاموس: المخارم الطرق في الغلط وأوائل الیل اف 


من حروف الخرق وهو خلق الكذب مضموماً إليها الميم لتكون رباعية دالة على زيادة معنى. كذا قال المطرزي. 
انظر القاموس 1۲۹9۱۸۹/۲ ومختار الصحاح ص11 وكتاب الإيضاح للمطرزي الورقة 1۱۰ 


-۱۹۲- 


العقل واعتمدنا على مجرد قوله: إن ما ظهر على يدي معجزة: فمن الجائز أن تكون 
المعجزة التي تحدى بها مخرقة() لا معجز: 
رسالته » ولم تثبت رسالته بعد ولن() يثبت إذاً صدق ما ظهر على يده إلا بنظر 
العقل فيه , فيلزم حينئذ من عدم اعتبار العقل عدم اعتبار الشرع. وتعوذ بالله من 
الفكر القصير الموقع في التقصير . 

ووجه قولنا رداً على المعتزلة: أن العقل وان كان معتبرا في حسن الأشياء 
وقبحها ووجوبها وحظرها لكن لا اهتداء له في مقدرات الشرع كاعداد الصلوات؛ 
ونصب الزكاة, والحدود وغير ذلك , فقلنا باعتبار الشرع » والجواب عما قاله(؟) 
الرازي فنقول : لا نسلم أن الدلائل النقلية مبنية على عدم الاشتراك وعدم السجاز 
وعدم الاضمار إلى آخر ما قال » ولثن سلمنا لكن لا نسلم آن عدم هذه الاشیاء 
مظنون حتى يكون الموقوف عليه مظنوناً » بل عدمها قطعي ووجودها ظني »لان 
الأصل هو العدم . 

قوله: العفل تير لإثذات الآهلية('1* يعني ان العقل محتين قي سم فانمسو 
الأشياء وقبحها: ووجوبها وحظرها كحسن العدل والإنصاف والصدق, وکوجوب 
شکر المنعم؛ وطاعة المحسنء وکقبح الجور والظلم والكذب» وكحظر كفران المنعم 
وعصيان المحسن: حتى لو لم يبلغ السمع على من نشا على شاهق الجبل زهو عاقل 
بالغ لا يكون معذوراً في ترك الایسان بصانعه؛ لان الله تعالى نصب الادلة على 
وجوده ووحدانیته, وقد شاهدها!*) هذا العاقل!') وقصر في معرفة صانعه بعد 
مشاهدة الدلاثل, فلم يعذر لتقصيره أو مكابرته وهذا لآن من له أدنى لب إذا 
صورة جماد (منقوشة)!") على الجدار يعتقد أن لها مصوراء وإذا رای ب 


» لأنه إنما يثبت صدق قوله إذا ثبتت 


. فيك: مخرمة . (1) قي طلم‎ )١( 


() في ط :قال . (4) انظر ایند (۱) من ص ۱3۰ 
(*) فيك : شاهداها. () قي ط: القافل . 
(۷) فيك : منقوش . 


NE 


أن له بانياء وهو قد رأى السماوات السبع والأرضين وما بيتهما من الطيور 
والوحوش وغير ذلك » ولم يعتقد آن لهذه الأشياء صانعاً واحدا . 

قوله : وهو نور في بدن الدمي() : إلى آخره » أي العقل نور يصير به الطريق 
(مضيثا)!'). ببتدا به: أي بالعقل یبتدا إذا انتهى آثر الحس, وإنما قال هذا لان 
المدرك على نوعين حسي وعقلي, (فالحسی)7) يدركه القلب بالحواس: والعقلي يدركه 
القلب بالعقل إذا انقطع أثر الحس, فيتبدّى المطلوب: اي يظهرء فيدركه القلب 
بتوفيق الله تعالی, وإنما قال هذا لا العقل آلة الإدراك مخلوق عاجز في نفسه, وإدراك 
القلب المطلوب بالعقل لا بطريق الإيجاب, لان الموجب والموجد هو الله تعالى وحده 
لا شريك له بل بتوفيق الله عز وجل وهذا كالبصر فإنه آلة لإدراك القلب المحسوس 
بتوفيق الله إياه. وهو كالشمس: أي العقل في المغيبات کالشمس, إذا بزغت: أي 
طلعت. في المحسوسات: يعني كما آن العين تدرك المحسوس بتور الشمس فكذلك 
القلب يدرك الغائب بنور العقل, وهذا التمثيل وان كان حسناً لكنه وقع لتفهيم 
المبتدئین, لان حقيقة الادراك في الحاضر والغائب للقلب. والعين والعقل آلتان له 
في الإدراك: فينبغي إذن أن يقال: العقل للقلب في الغائب كالشمس له في الحاضر, 
أعني في حصول الإدراك لكن شرط الإدراك في الصورتين النظر بالعقل أو بالعین(؟) . 


(۱) قال الاخسيكثي : وهو نور في بدن الآدمي يضيء به طريق يد 
فیبدا العطلوب للقلب . فيدركه بتامله بتوفيق الله تعالى لا 
الظاهرة إذا بزغت وبدا شعاعها ووضح الطریق 


ابه من حيث ينتهي إليه درك الحواس 
» وهو كالشمس في الملكوت 
العين مدركة بشهابها وما بالحقل كفاية اه.. 


انا الحسامي ص۱۲۷ وارجع إلى هذه العبارة في كل ما سیذکرهلشارح من المتن ی :وله وما 
بالفعل كفاية 
() سقط من ك. (۲) قطمنك. 


النظر بالعقل أو بالعين) إشارة إلى رد ول السعشزلة 
عند الاشعري إفادة النظر العلم بالعادة ؛ لا دخل 

اللنظر في الإفادة أصلاً . فهو ليس بعلة تامة ولا ناقصة , بل العلم يدور معه دوران أمر مع آخر لاعلاقة 
بينهما في الأكثر او الدائم كوجود الإنسان مع الحمار .لو كان الإنسان موجودا بلا وجود حسار او 
تنه فاعل مختار , قصدور المعلول 

ار ولاوجوب عليه كما ذهب إليه. 
المعتزلة والشيعة من وجوب اللطف عليه تعالى , وأما عند المعتزلة : فإفادة بالتوليد = 


5-5 


قوله: بشهابها(') : يعني(") بضيائهاء والضمير للشمس!" . 

قوله: وما بالعقل كفاية : بحال, لأن العقل لا ينفك عن الهوى() كما قال في 
آخر الفصل(*) 

قوله : ولهذا قلنا إن الصبي غير مكلف بالإيمان!) : هذا إيضاح لقوله : وما 
بالعقل كفاية. يعني أن العقل معتبر » لکن لا يحصل به كفاية بدون الشرع, ولهذا لم 
يجب عليه الإيمان(" بیان هذا فیما ذکر محمد رحمه الله في الجامع() أن 
المرامقة(') العاقلة إذا استوصفت الاسلام ولم تصفه لم تجعل مرتدةٌ بائنةً عن 
زوجها الفسلم!”'): ولو بلغت وما وصفت پانت(۲۱. 


= وهو عبارة عن إيجاد فعل بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح بحركة اليد ؛ وكالالم بعد الضرب ,فلا 
باشر النافار النظر يحدث بعده العلم ‏ كما إذا ضرب رجل رجلا فبمباشرة الضرب يحصل الم بعده ٠‏ 


واجبا منه تعالى . غير متولد من النظر كما ذهب إليه المعتزلة ‏ اما الوجوب: فلان كل من علم أن العالم 
متغير , وكل متغير حادث . قمع حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا يعلم أنه حادث : والعلم 
بهذا الامتناع ضروري ‏ واما إبطال التوليد :فان لعلم سکن في نفسه :وان كان بعد النظر , وكل ممكن 
مقدور له تعالی فيكون هو أيضا مقدور الله تعالى : فيمتنع وقوعه بغير قدرته » وهذا هو مختار 
الرازي؛ والیه ذا ن 


(۳) في ك : الشمس . 
(4) انظر؛ التحقيق ص ۲۸۳-۲۸۱ وشرح النظامي ص ۱۴۷-۱۴۹  .‏ (۵) انظر الحسامي ص ۰۱۳۸ 
)١(‏ قال الاخسيكثي : ولهذا قلنا إن الصبي غير مكلف بالإيمان حتى إذا عقلت المراهقة وهي تحت مسلم بين 


آبوین مسلسین ولم تصف الإسلام لم تجعل مر: 
زوجها. هد. ار المرجع السابق ص 2۱۳۷ 
(۷) وله لو آمن يصح إيمانه لوجود العقل , نجعلنا مجرد العقل کافیً لصحته ‏ وشرطنا اتضمامه 
اللخطاب للوجوب : 

(4) انغلر التحرير شرح الجامع الكبيو. 
رقم 14 فقه حتفي . 

() المراهقة هي التي قرب بلوغها . 

(۱۰] لان الردة خروج عن الإسلام. وهي لم تکن مسلمة قبل , لعدم قدرتها على وصف الإسلام :فلا يحكم 
بردتها ء ولأنها غير مكلفة بالإسلام بسبب عدم البلوغ . إذ العقل وان كان موجودا فيها اکن غير كام 
فإذا لم يجب عليها الإسلام لا تبين عن زوجها . 

(۱۱) لانها قد صارت مکلفة بالإيمان بالبلوغ . فتبين بذلك ان الصبي غير مكلف بالإيمان لو كان مكلفاً به 
لبانت في المسالة الأولى لعدم القدرة على الوصف كما بعد البلوغ . 


ولم تبن من زوجها , ولو بلغت كذلك لبانت من 


: الورقة ۳۰۳ من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 


2 


قوله : وكذلك نقول( : إلى آخره : ایضاح أيضا عطفاً على( المسالة الآولى؛ 
وآراد بقوله: إنه غير مكلف بمجرد العقل: ما [ذا لم يصادف مدة التأمل بعد مابلغ 
على شاهق الجبل بأن مات كما بلغ, لأنه إذا صادف مدة التأمل ولم يصف إيمانا لم 
يكن معذور](۲) . والدليل على هذا ما ذكره المصنف بقوله: وإذا أعانه الله 
بالتجربة(؟): إلى آخره لم يكن معذور]() . 

قوله : على نحو ما قال آبو حنيفة رضي الله عنه" :إلى آخره؛ أي هذا الذي 
قلنا على مثل ما قال أبى حنيفة؛ فإن قلت: التشبيه لا يصح إلا بشمول وجه التشبيه 
طرفي المشبه والمشبه به؛ ونحن لا نسلم ذلك. فلابد من بیان الشمول, قلت: الشمول 
حاصل من حيث أن من نشا على شاهق الجبل كما لا يعتبر جهله بصائعه بعد إدراك 
مدة التأمل والتجربة. فكذلك لا يعتبر سفه السفیه(۲) بعد مدة التجربة والامتحان, 
ولا يطلب منه الرشد بعد ذلك » بل يُُسَلّمُ ماله إليه,لانه استوفى مدة التجربة, 


(۱) قال الإخسيكثي : وكذلك نقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل وأئه إذا لم يصف 
إيماناً ولا كفراً ولم يعتقد على شيء كان معذورا ؛ وإذا أعانه الله بالتجرية وأمهله لدرك العواقب فهو لم 
يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة . على نحو ما قال ابو حنيفة في السفيه إذا بلغ خمسا وعشرين سنه 
لم يمنع ماله منه ؛ لأنه قد استوفى مدة التجربة والامتحان فلابد من ان يزداد به رشدا . اه . انظر 
المرجع السابق . 

(1) فيك دعن 

(۳) وإثما لم يكن سعذورا لان الامهال وإدراك مدة التامل بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب عن النوم 
والغفلة فلا يعذر بعد الا يرى أنه لايرى بناءإلا وقد عرف له بانياً ولا صورة. إلا وقد عرف لها 
مصوراء فكيف بعد رؤيته صوراً حسنة » وبعد إدراك مدة التامل في جهله بخالقها ومصورها , بل يلزمه 
من النظر والاستدلال ما تتم به المعرفة . 

(1) قال صاحب انتحقيق : ذكر في بعض الشروح أن معنى التجربة إذاراى غير مرة أن البثاء لايقوم 


احواله واحوال سائر المخلوقات مع ظهور الآيات ووضوح الدلالات ظهورا لا يشك فيه غاقل ,ولا 
يرتاب فيه احد على ما قال الله تعالی  :‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق 4 كان مقصراً في الإيمان تاركا إياه مع وضوح دلائله فلم يكن معذورا . اه 
: التحقيق ص ۲۸۳ وشرح النظامي ص ۱۴۸-۱۳۷ . 
البند (1) عاليه , وارجع إليه ايضا عند قوله الآثي -به - 
(۷) السفه : سياتي الكلام عليه في فصل الأمور المعترضة على الأهلية . والسفيه هو المبذر الذي يصرف 
ماله لا على الوجه الذي يقتضيه العقل . 


a 


والغالب أن یتادب ويرشد في هذا السن , فإذا لم يتآدب ولم يرشد فلا يرشد بعد 

ذلك ظاهراً, فلا قائدة إذاً في المنع('). فان قا : لا نسلم أنه استوفى مدة التجربة 

في هذا السن . قلت: لانه يصير جد في هذا السن على ما عرف في الفروع!) . 
قوله : به : أي باستيفاء مدة اا 


بة. 

قوله : وليس على الحد(): اي ليس على حد مدة التجربة والاستدلال في باب 
من لم تبلغه الدعوة دليل قاطع(؟) ‏ لاختلاف الناس في الإدراك لتفاوت العقول(), 
فرب عاقل يهتدي بعقله في زمان۱) يسير إلى مالا يهتدي آخر في زمان كثير!" . 


قوله : فمن جعل العقل (حجة)) موجبة يمتنع الشرع) بخلافه( ۱ : لان 


(۱) وقي المشبه : بعد مضي مدة التامل لابد من آن يستفيد العاقل بصيرة ومعرفة بنظر العقل في الآيات 
الظاهرة والحجج الباهرة . فإنا لم تحصل له المدرفة بعد هذه المدة كان ذلك استخفافا بالحجة كما 
يكون بعد دعوة الرسل فلا يكون معذوراً . 

(1) فان ادنى مدة يتحقق بها البلوغ في الغلام النتا عشرة سنة , وعليه فيمكن أن يولد له ابن لسثة أشهر , 
ثم إن ولده بلغ لثنتي عشرة سنة ويولد له ابن لستة نشهر : فيصير الأول جدا بعد تمام خمس 
وعشرين سنة , ثم ان من صار فرعه اصلاً فقد تناهی هو في الاصالة ,فلابد من ان يستفيد رشدا بنسبة 
حاله . انار التحقيق ص ۲۸۳ والهداية ۲۰۵/۳ و۲۰۷ . 

(۲) قال الاخسيكلي : وليس علی الحد في هذا الباب دلبل قاطع . اه انظر الحسامي ص 188 . 

(۶) یعتمد عليه ويحكم أنه أي حد مدة التجربة والاستدلال- كذا ء وكانه رد لما قيل اثه مقدر بثلاثة ايام 
اعتبارً بالمرتد / فإئه استمهل ثلاثة ایام . 

(*) في اصل الخلقة . 

() في ط: زمانه . 

(۷) فیفوض تقدیر حد مدة التجربة والاستدلال إلى الله عز وجل إذ هو العالم بمقدار ذلك الزمان في حق 
كل شخص على الحقيقة » فیعفو عنه قبل إدراكه » ويعاقبه بعد استيفائه . 

(۸)سقط من ك . 

)٩(‏ قال الاخسيعني : فمن جعل العقل علة موجبة یمتنع الشرع بخلافه فلا دليل له يعتمد عليه ء ومن الغا 
من كل وجه فلا دليل له ایضاء وهو مذهب الشافعي رحمه الله فإنه قال في قوم لم تبلغهم الدعوة إذا 
فتلوا ضمنوا . فجعل كفرهم عفوا . وذلك لانه لا يجد في الشرع أن العقل غير معتبر للاهلية , فإئما 
يلغيه بدلالة العقل والاجتهاد فيتناقض مذهبه . أه. انظر : المرجع السابق . 

(۱۰) الضمیر في (بخلافه) يعود إلى العقسل . 


-۱۹۸- 


الموجب هو الله تعالى وحده(') ‏ وإنما قال : موجبة: ردا على المعتزلة: لان العقل 
حجة عندنا ایضاً لكونه سبباً من أسباب الععارف, لكنه ليس بحجة موجبة . 

قوله : ومن آلغاه(') : أي من ألغى العقل من كل وجه فلا دليل له آيضا لتناقض 
انه لاايجد في الشرع دليلآً غلى أن العقل غير معتبر ل حسا ولا نصا: 
بعقله اجتهادا("), ونفي العقل بالعقل بأنه ليس بسبب للعلم تناقض 
للزوم الإثبات في النفي(؟). وهو مذهب الشافعي [رحمه الله](*) والدليل على أن 
هذا مذهبه: أنه قال في قوم كفار لم تبلغهم الدعوة إذا قتلوال”) يصيرون مضمونين» 
فلو اعتبر العقل جعل كفرهم معتبراً. ولو اعتبر كفرهم لم يقل بالضمان في قتلهم, 
فلما قال بالضمان علم أنه لم يعتبر العقل أصلا ۳ . 


(۱) قوله (لآن الموجب هو الله تعالی وحده) ليس دلبلا لما تقدمه , وإثما هو رد عليه , وبيائه : ان من جعل 
العقل حجة موجبة بنفسه بحيث يمتنع ورود الشريعة بخلافه ليس له دليل قطعي شرعي أو عقلي 
يعتمد عليه , إذلم يرد في الشرع دليل قطعي على أن العقل موجب بنفسه ؛ ولم يوجد عليه دليل عقي ٠‏ 
بل اعتمد امورا ظاهرة نسلمها له ,ولا يلزم من تسليمها کون العقل موجباً بنفسه , فإئه قال: عرف 
حسن بعض الاشياء كالإيمان وشكر المنعم بالعقل . وقبح بعضها مثل الكفر والعبت به : وعلم ان 
الشرع لم يرد بتحسين ما قبحه العقل » فلا يقبح ما حسنه , حتی لم يجز ورود نسخ الايمانءولا ورود 
شرعية الكفر , فعلم ان العقل موجب بذاته بدون الشرع » وان الشرع تابع له فيما عرف حسنه وقبحه 
به ؛ ونحن نسلم معرفة الحسن والقبح بالعقل , وامتناع نسخ ما حسنه وشرع ما قبحه , ولكن ذلك لا 
يدل على أن العقل موجب بنفسه,لانه عاجز بنفسه ‏ بل الموجب هو الله تعالى في الحقيقة , ولكن 
بالعقل يعرف ذلك , لانه تعالى جعله دليلاً وطريقا إلى العلم » والدليل بنفسه لا يكون موجبا : فثبت أن 
ما ذكره الخصم لا يصلح دليلاً على مدعاه . 

(1) انظرالبند(٩)‏ من الصفحة السابقة . 

(۳) بان یقول : وجدنا من العقلاء من صف بعدم العقل في سقوط التكليف عنه باعتبار سقوط الخطاب 
عنه شرعاً كالصبي العاقل : فعرفنا أن العقل ساقط الاعتبار عند عدم الشرع . 

. فإن من ينفي بالعفل کون العقل حجة يصير كانه يقول : العقل حجة وليس بحجة‎ )١( 

() زيادة من ط . 


() إذا لوا 


للضمان, لأنا لم نجعل کفرهم عفواً بحال , ولم نجعل غفلتهم عن الإيمان والکفر عذرا بعد 
التامل , فكان قتلهم قبل الدعوة مثل قتل نساء آهل الحرب بعد الدعوة » فلا يوجب ضماناً ‏ انظر اصول 
البزدوي مع کشف الاسرار 4 / ۲۳۵ والهداية ۰۱۰۱/۲ 


د 


فان قلت : كيف يعتبر العقل وقد قال تعالی : وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4() وقال تعالی: ‏ ولو نا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
آرسلت إلينا رسولاً 4 وقال تعالی: ‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل() 4 قلنا : وجه الاعتبار مر في الرد على الاشاعرة, على أن الآيات 
ناطقة باعتبار العقل مثل قوله تعالی: ( قل انظروا ماذا في السموات والارض 4 وقوله 
تعالی : ظ أو لم یتفکروا 4() وقوله تعالی : ب( فانظر(!) إلى آشار() رحمة 
الله 4 وقوله تعالی  :‏ إن في خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار 
لآيات لأولي الالباب 4( إلى غير ذلك. والجواب عما تعلقوا فنقول: الآية الاولی 
المراد منها والله اعلم تعذيبٌ على مالا يوقف عليه إلا بالسمع؛ ونحن نقول به کمن 
أسلم في دار الحرب ولم يبلغه السمع لا یکون معذباً على ترك الشرائع كالصلاة 
والزكاة وغير ذلك لآن العقل لا اهتداء له في ذلك ألا يرى أن الله تعالى أثبت تعذيبهم 
فيما يدرك العقل وقال تعالى: ف« لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 


(۱) سورة الإسراء: الآية ١٠ء‏ وقد بينت وجه الاستدلال بها وبالآية لاله عند ذكري لحجة الأشاعرة على 
ما ذهبوا إليه. 

(1) سورة طه: الآية ۱۳۸ ووجه الاستدلال بها . انهاتدل على قيام الحجة لهم قبل بعثة محمد و ونزول 
القرآن انظر القرطبي ۱۱ / 514 

(؟) في ك : الرسول . قلت : وهو مخالف لرسم المصحف الشریف دولیس قزاءة لاحدء 

(4) سوه الا :اید 78 , وان في تفسيرها لجع السابق 5 / 14 


(1) فیط :ار وق قرا ابن عامر وحفص وحم اسان وخلف (اار) باجم ند ار ار 
,عه ووافقهم الحسن والاعمش , وقرا الباقون بالتوحيد لأنه مضاف إلى 
: اتحاف فضلاء البشر ص۲۸ والقرطبي 40/14 . 

)٩(‏ سورة الروم: الآية 

(۱۰) سورة آل عمران : الآية ۰۱٩۰‏ 


قي تفسيرها : الكشاف ۰۱04/۱ 


السعير )١(4‏ وهذا هو الجواب عن الآية الثانية آيضاًءوالجواب عن الآية الثالثة: أن 
المراد منها قطع وهم الكفار وظنهم وإلزام الحجة عليهم ء ونفي اعتقادهم الفاسد 
بأن لهم حجة عليه تبارك وتعالى قبل السمع » وإلا لا حجة لأحد عليه تعالى لا (قبل 
السمع) ۲۱) ولا بعده . 

قوله:() وذلك أنه لا يجد في الشرع(*): إشارة إلى قوله: فلا دلیل له: قوله: 
وأن العقل لا ينفك عن الهوی(٩):‏ إنما قال هذا رداً لقول المعتزلة: بیانه: أن العقل كيف 
یکون حجة موجبةً بدون الشرع وهو لا ينفك عن الهوی(), قال تعالی: ‏ ول() 
تتبع الهوی فيضلك عن سبیل الله 4 ( ولهذا ضل وأضل قوم لا یحصی ممن 
ادعوا الاستغناء بالعقل کافلاطون(") وغيره من الفلاسفة لعنهم الله [تعالی](:۱ 


(۱) سورة الملك : الآية ١١ء‏ راجع قي تفسیرها: القرطبي ۰۲۱۲/۱۸ 
(1) فيك : قبله . (۲) سقط منك. (4) انظر البند (4) ص 148 . 
(ه) قال الاخسيكثي: ان العقل لا ينفك عن الهوى فلا يصلح حجة بنفسه بحال . ف اثظر: الحسامي ص ۱۳۸ 
)١(‏ لانه لاعقل في اول الغطرة , والنفس غالبة العقل بهواها تایه موز حت مق 17 یط 


السغلوب في مقابلة الغالب في حكم العدم ء فلا يصلح حجة بنفسه ,وا كان كذلك لابد من تابيده 
بدعوة الرسول, أو ما يقوم مقامها من إدراك زمان التامل والتجربة لتتم الحجة . انظر : التحقيق 
ص۲۸۶ وشرح النظامي ص۱۴۸ وشرح المنار۲ | 24۳۹-۹۳۰ 

(۷) نف (لا) سقط من ك . 


بوناني؛ طبي عالم بالهندسة وطبائع الاعداد ولد ستة ٩۲۷‏ ق.م وابواه 


في ذلك مبلغاً عظيما . وسمع سقراط يذم صناعة الشعر فاعجب بذلك وترکها 
؛ وبعد موته رحل إلى مصر فاخذ عن اصحاب فيثاغورس ؛ وكان يتبعه في الا 
شنت ٠‏ ثم رجع إلى اثينية وأقام فيها بيتي حكمة علم الناس فيهما :ثم رحل إلى سيقلياء ثم عاد إلى 
أثبئية , وکان حسن الأخلاق : كريم الافعال » متثداً صبورا ؛ وکان له تلاميذ کشیرون وتعلم على 
طیماوس وسقراط : وعنهما اخذ معظم ترائه » وکان له في الفلسفة كلام عجيب , ستل عمن يسلم من 
سائر العیوب وقبيح الافعال فقال + من جعل عقله امينه » وتوفي سنة ۲۹۷ ق.م؛ من كتبه : كتاب في 
النفس والعقل والجوهر والعرضء وكتاب طيماوس الروماني في ترتيب العوالم الثلائة العقلية التي 
هي عالم الربوبية , وعالم العقل » وعالم النفس , وله أيضا كتب في الفلسفة : ومعنى (افلاطن) في 
الغتهم : الحكيم : ومعنى (اقلاطون) العمیم الواسع . انظر عيون لانباء في طبقات الاطباء 49/١‏ 84 
وثاريخ الفلسفة ص +5 وتاريخ فلاسفة اليوثان ص98 . 
(۱۰) زيادة من ك. 


فصل في بيسان الأهديسة 


وجه مناسبة هذا الفصل بما تقدم مذكور في المتن(') قلا نعيده . 

قوله : أهلية وجوب' : والمراد بها الصلاحية لحكم الوجوب , أعني الأداء, 
فمن كان هلا لهذا الحكم كان أهلاً للوجوب. ومن (لا)7') فلا؛ كالكافر في حق الإيمان 
والشرائم. فإنه لما كان آهلاً لأداء الإيمان كان أهلاً لوجوبه عليه. ولما لم يكن أهلاً 
لاداء الشرائع لم يكن أهلا لوجويها(؟), لأن المقصود من الوجوب هو الحكم؛ ثم 
اعلم آن هذه الصلاحية لا تكون إلا بعد قيام الذمة لكون الذمة محلاً للوجوب ؛ وهو 
المراد من قوله: فبناء على قيام الذمة(*), والذمة في اللغة هي العهد كقوله تعالی: 
ظ لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمة 74) رفي عرف الفقهاه: نفس لها عهد مجاز!"/, 
والمراد بالعهد: ما شاء الله تعالى في قوله: ‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من 


(۱) قال الاخسيكثي : وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية اي من صفات تلبت بها الأهلية ‏ لا الكلام في 
هذا ينقسم على قسمين : الاهلية , والأمور المعترضة عليها آه. انظر : الحسامي ص ۱۳۸ -۰۱۳۹ 
(1) قال الاخسيكثي : فصل في بیان الاهلية : الاهلية نوعان : اهلية الوجوب اي نفس الوجوب - واهلية 
الاناء؛ اما أهلية الوجوب فبناء على قيام الذمة. أه. انظر المرجع السابق ص ۱۳۹ ثم اعلم ان اهلية. 
الانسان للشيء : صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه وقبوله ایا وهي في لسان الشرع توعان 
أهلية الوجوب وهي عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه , وأهليية الآداء وهي 
صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرع . وقد علمت مما تقدم أن الوجوب عبارة عن شغل 
الذمة , والأداء عبارة عن تفريفها . 

(۳) سقط من ك . 

(4) اعلم أن العلماءاختلفوا في کون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة ام لا وسياتي الكلام على ذلك قريبا 
بالتفصيل . 


بند (1) عالیه ۰ )١(‏ سورة التوبة : الآية: ٠‏ 

(۷) المراد بالئقس : غير ايه عل ولھ وياد و :ورد نعود :تعد نساپ سیر 
الشارح ؛ ثم اعلم أن الذمة في الشرع مختلف فیا فمن العلماء من قال إنها وصف وعرفها بانها وصف 
يصير الشخص به اهلا للإيجاب له وعليه ومنهم من جعلها ذاتأ وهو اختيار فخر الإسلام البزدوي, 
وعرفها بانها نفس ورقبة لها ذمة وعهد ‏ وهذا عند المحققين من تسمية المحل باسم الحال , وإلى ذلك 
شار الشارح بقوله : (مجازً) فمعنى وجب في ذمته كذا: أي وجب على نفسه باعتبار كونه محلا لذلك 
العهد الماضي. انظر : شرح المنار وحاشية الرهاوي عليه ٩۳۱/۲‏ واصول البزدوي 704/4 
والتحقيق ص 58 


ظهورهم ذريتهم )١(4‏ الآية, أي آخرج الخلق (") من صلب آدم عليه السلام 
كالذر("). وأشهدهم على آتفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلى» والذرية أولاد وآولاد 
أولادء وعامة أهل التفسیر(؟) على إخراج ذرية آدم [عليه السلام](*) من ظهره. 
وأخذ الميثاق عليهم في عصره(), قال آبو العالية!'): جمعهم جميعاً يومئذ» جعلهم 
أزواجا ثم صورهم» ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميثاق» وأشهدهم على أنق 
الست بربكم قالوا: بلی شهدناء قال: فإني أشهد عليكم السماوات (السبع)() 
والارضین السبع, وأشهد عليكم أباكم آدم [عليه السلام](')ان تقولوا(() يوم 
القيامة ما لم تعلموا (۱۱) اعلموا أنه لا إله غيري, فلا تشركوا بي شيئ قالوا : نشهد 
أنك إلهنا لا إله غيرك , فأقروا يومئذ بالطاعة") . 


(۱) سورة الاعراف : الآية ۱۷۲ قلت : واختلف في هذه الآية هل هي خاصة أو عامة؟ فقيل: الآية خاصة لانه 
تعالی قال: من بني آدم من ظهورهم 4 فخرج من هذا من كان من ولد آدم لصلبه ؛ وقال تعالى : ( أو 
تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل 4 فخرج منها كل من لم يكن له آباء مشرکون , وقيل : هي مخصوصة 
فیمن أخذ عليه العهد على السنة الأثبياء , وقيل : بل هي عامة لجميع الناس . لان كل أحد يعلم انه كان 
طفل فغذي وربي ,وان له مدبراً وخالقاً. فهذا معنى قوله تعالى : ( واشهدهم على أنفسهم ‏ . 

() هي ؛ اسم 

(۳) الذر : صغار النمل وهو جمع مفرده ذرة انفر : القاموس المحیط ۰۳۱۷/۱ 

(4) وعامة اهل الحديث والفقه . 

(0) زيادة من طاء 

: القرطبي ۳۱۳/۷ وأبو السعود؛ /491 وحاشية الشهابي على البيضاوي 4 |۲۳ والنيسابوري 


ن في شوال سنه ٠‏ 8ه وقیل سنه ۳٩ه‏ وقنیل سنا 
7ه انظر : غاية النهاية ۲۸۶/۱ وحلية الأولياء ۲۱۷/۲ واسد الغاية ۱۸۲/۲ والمعارف ص ۲۰۰ 
وتهذيب التهذيب ۲۸۶/۳ وطبقات ابن سعد ۸۱/۷. 

(۸) سقط من ك. )٩(‏ زیادقمن ط . (۱۰) في ك يقول. 

(۱۱) قوله (مالم تعلموا) قلت : لفظ هذا الآثر : لم تعلم بهذا . 

(۱۲) أخرجه احمد مطولا من حديث آبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب رضي الله عنه من قوله» قلت: 
وروي بمعناه من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا عند أحمد ‏ والحاكم . وإستاده صحيح , ومن 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا انظر : مسند احمد ط الميمثية ٠١١/١‏ ومسند أحمد مع 
شرح أحمد شاكر 191/4 والمستدرك ۲۷/۱ ومجمع الزوائد ۲9/۷ والقرطبي ۳۱۲/۷ و۰۳۱۸ 


وقال صاحب الكشاف (من ظهورهم) بدل من (بني آدم) بدل!') البعض من 
الكل ومعنى أخذ ذرياتهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلابهم نسلاً وإشهادهم 
على أنقسهم وقوله  :‏ الست بربکم 4 و ( قالوا بلى شهدنا 4 من باب التمثيل 
والتخبیل, ومعنى ذلك : أنه نصب لهم الادلة على ره 
عقولهم وبصائرهم التي ركبها فیهم,وجعلها مميزة بين الضلالة والهدی , فكانه 
أشهدهم على أنفسهم وقررهم , وقال لهم : الست بربكم .وكأنهم قالوا : بلى أنت 
شهدنا على آنفسنا وأقررنا بوحدانيتك("). ثم قال (آن تقولوا) مفعول له. أي 
فعلنا ذلك من نصب الادلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة « أن تقولوا یوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » لم ننبه عليه (او) كراهة أن ذإ تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 4( فاقتدينا بهم, لان نصب الأدلة 
على التوحيد قائم معهم ‏ فلا عذر لهم في التقليد والاقتداء بالآباء في الشرك(؛) 


ووحدانيته » وشهدت بها 


قوله: للوجوب له وعلیه(؟): الأول كالإرث والوصية: والثاني: كما إذا انقلب 
على مال إنسان فاتلفه (یلزمه)() الضمان , وكذا يلزمه مهر امراته إذا عقد 
اولي( . 0 


(1) فيك : بسل . 

(۲) وإلى هذا القول مال الشيخ ابو منصور الساتريدي وجماعة من المحققين . وعليه يكون اخذ الميثاق, 
الذي نحن بصدده ثابتا بالسنة دون الآية . انظر التحقيق ص 185-186 . 

() سورة لاعراف : الأية ٠۷۴‏ . 

(4) كما لا عذر لآبائهم في الشرك وادلة التوحيد متصوبة لهم . انظر الكشاف ۲۸۹/١‏ . 

() قال الاخسيكثي : اما أهلية الوجوب فبناء على قبام الذمة .فان الآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب له 
وعليه بإجماع الفقهاء بناءً على العهد الماضي ‏ قال الله تعالى  :‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
اذريتهم ) إلى آخر اي . وقبل الانفصال هو جزء من وجه فلم يكن له ذمة مطلقة حتى صلح ليجب له 
الحق ؛ ولم يجب عليه وإذا انفصل وظهرت له ذمة مطلقةٌ كان اه للوجوب له وعلیه. غير أن الوجوب 
غير مقصود بنفسه فجاز أن یبط لعدم حكمه وغرضه كما ينعدم لعدم محله ؛ انظر الحسامي ص ۰۱۳۹ 

() فيك : فلزمه . 

(۷) انظر: التحقيق ص ۲۸۵ . 


قوله : (وقبل)() الانفصال هو جزء من وجه : إلى آخره يعني أن کون ذمة 
الآدمي (") صالحة للوجوب له وعليه فيما بعد الولادة, آما قبل الانفصال فهو في 
حكم جزء من الأم لسكونه بسكونها , وانتقاله بانتقالهاء ودخوله تحت بيعها 
كسائر أجزائها : ولهذا لم يكن آهلاً لوجوب الحق علیه(؟), لکنه حي بحياة نفسه , 
معد ليكون نفسا لها ذمة » ولهذا صلح أهلاً للوجوب له کالعتق والإرث والنسب 
والوصیة(). 

قوله: غير أن الوجوب غير مقصود بنفسه(): هذا استثناء من قوله: كان أهلاً 
للوجوب له وعليه » بيانه : أن الآدمي(" إذا انفصل من الأم كان أهلاً للوجوب 
مطلق)(). الا ان الوجوب غير مقصود لذاته, بل لحكمه(") وهوالاداء ('), فجاز أن 
لا يثبت الوجوب حيث لا يثبت الاداء لعدم الفائدة(۱۱). اعلم أن بعض مشایخنا(۱۳) 


(۱) في النسختين : وقيل .قلت : والتصحيح من المتن . 
(1) انظر البند () من الصفحة السابقة . 
gt‏ 

. حتى لو اشترى له الولي شيئا لا یجب عليه الثمن , ولا تجب عليه نفقة الأقارب‎ )٩( 

() انقلر : اصول السرخسي ۰۳۹۳/۲ 

(1) انظر : البند (ه) من الصفحة السابقة. 

(۷) في ك :الذي . 

(۸) وذلك لصيرورته نفساً من كل وجهء وكان ينيغي أن تجب عليه الحقوق بجملتها كما تجب على البالغ 
لتحلق السبب وكمال الثمة . 


ار ليتحقق الابتلاء ,ولم يتصور ذلك في حق الصبي لعجزه ٠‏ 

جاز أن لا يثبت الوجوب لعدم الحكم صار هذا القسم منقسما بانقسام الأحكام؛ فكل قسم ینصور 
شرعیته في حق الصبي يجوز أن يشبت وجوبه في حقه ومالا لاء ثم الأحكام منقسمة إلى حق الله 
تعالى وحق العبد » والذي اجتمع فيه الحقان ...الخ الأقسام المذكورة في فصل ما يثبت بالحجج , 
وبعضها مشروع في حق الصبي كحق العبد من أموال فيكون اهلا لوجوبه ؛ وبعضها ليس بمشروع 
أصلا في حقه کالعقوبات فلا يكون اهلا لوجوبه . فينقسم الوجوب بحسب اثقسامها , وتفصيل الأحكام 
في حه وترتيب الوجوب عليها مذكور في المطولات . انظر : التحقيق ص +18 وأصول البزدوي 
rft‏ 

(۱۱) اراد الشارح بهذا البعض القاضي آبا زيد الدبوسي ومن سلك طريقه . 


۲۵ 


قال: تجب حقوق الله تغالى في حق الصبي من حين يولد ثم تسقطء لأن الوجوب 
جب رمن الله تعالى يثبت في حق من تحقق في حقه السبب لا اختيار للعبد فيه. 
ولهذا لا یعتبر عقله وتمییزه(!) كما في النائم والمغمى عليه تجب عليهما الصلاة 
مع عدم التمیین .إلا أن في حق الصبي قلنا بسقوط الوجوب لدفع الحرج بخلاف 
النائم والمغمى عليه حيث یتأخر وجوب الاداء في حقهما إلى حين الانتباه. وقال 
بعض مشايخنا: الوجوب لا یثبت إلا بعد اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل, لآن 
الموجب هو الله تعالی, ولا اعتبار للسيب. وهذا لآن الوجوب لا يفهم منه إلا وجوب 
الأداءء ووجوب الاداء بالأمرء ولا آمر 7) بالاداء قبل البلوغ (۳), وأيضا لا فائدة في 
الوجوب ثم السقوط (. ومن قال بهذا كان عابثاً . وهنا في أصول شمس الأئمة 
طول( وحاصله ما قلناء ثم قال شمس الائمة السرخسي: الطريق الأول غلوا”) 
والثاني تقصيرا"» والصحيح أن نقول: بعد وجود السبب والمحل لا يثبت الوجوب 
إلا بوجود الصلاحية لما هو حكم الوجوب , لأنه غير مراد لعينه» بل لحكمه. 
وبدون الحكم لا يكون الوجوب مفيداً لا في الدنيا ولا في الآخرة. لان فائدة حكم) 
الدنیا الابتلاء» وهو إنما يكون فيما یکون الأداء عن اختيار (') وفائدة حكم الآخرة 
الجزاء وهو ایض إنما يكون (فيما يكون)!!١)‏ بعمل اختياري( الا یری إلى ما نطق 


(۱) وكذا قدرته بالفعل ‏ وإنما يعتبر ذلك في وجوب الأداء . وذلك حكم وراء اصل الوجوب. 

(۲) في النسختين :والامر . قلت : وبه لا يستقيم الاستدلال , والتصحيح من السياق . 

(۳) لان الصبي غير مخاطب بالحقوق الشرعية بالإجماع . 

(1) قلت + وسياتي فرببا بیان عدم الفائدة في ذلك (9) اي في ذكر ادلة الفريقين وتفصيلها. 

(1) في النسحتین : علو . قلت: والتصحيح من اصول شمس الائمة السرخسي . 

(۷) فان القول بانه لا عبرة للاسباب التي جعلها الشرع سبباً لوجوب حقوقه على سبيل الابتلاء للعباد, 
ولتعظيم بعض الأوقات أو الأمكنة وتفضیلها على بعض نوع تقصير والقول بان الوجوب ثابت بنفس 


(۱۲) حتى يظهر به العطیع من العاصي , فیتحقق الابتلاء المذكور في الأية التالية . 


مث 


به القرآن وهو قوله تعالى: ظ ليبلوكم () أيكم أحسن عملاً 4) وقال تعالى: 
۶ جزاء بما(") كانوا يعملون 6( وهذا هو أعدل الطرق» لاعتبارالسبب(؟) 
والأمرل') جمیعاء ثم نقول: ما كان من حقوق العباد غرم)!") أو عضا( فهو يجب 
على الصبي!') لوجود السبب وثبوت حكمه وهو الأداء بوليه, لآن المقصود في 
حقوق العباد هو المال("') واداءالمال يحصل بالوليء بخلاف حقوق الله تعالى 
كوجوب الإيمان في حق الصبي الذي لا يعقل حيث لا يثبت: وكذا الصلاة والزکاة(۱۱), 
لان المقصود هو الفعل تعظيما لله تعالى ابتلاء منه للعبادء ولا يحصل هذا بدون 
اختيار صحيح, والابتلاء لا یحصل بالولی(۱۳) لانه ليس بنائب عن الصبي باختيار 
الصبي(۱۳, لانه اختيار لابن اليوم , وكذا لا اختيار صحيحا للصبي الذي لم يعتدل 
حاله بالبلوغ(*۱) , وانما تجب نفقة الزوجات وال قارب على الصبي (*') لان في 


(۳) لفظ (بما) سقط منك. 

() سورة الواقعة :الآية 14. 

(0) قوله (لاعتبار السبب) اي في ثبوت الوجوب به إذاكان موجباً حكمه : وقد جعله الشرع كذلك . 

(1) فوله (والامر) اي لإثبات ما هو حكم الوجوب به وهو زوم الآداء آو إسقاط الواجب به عن نفسه . 

(۷) بان يتلف مال الغیر . 

(۸)کالمن في المبيع ٠‏ 

. يعني الصبي الذي لا یعقل‎ )٩( 

(۱۰) دون لشفل 

(۱۱) وكذا الصوم والحع . 

(۱۲) قوله (بالولي) اي باداء الولي . 

(۱۳) لان ثبوت الولاية عليه يكون جبراً بغير اختياره. 

(14) سياتي الكلام قريباً في وجوب الإيمان على الصبي العاقل الذي لم يعتدل حاله بالبلوغ مع ذكر الآراء 
فيه 


د کی شی ین 


الأول معنى العوض(۱)وفي الثاني معنى موونة اليسارا"). وكلاهما يحصل 
بالمال7) ٠‏ والجواب(؟) عما قال الاولون : آن السقوط بعد الوجوب لو كان لدفع 
الحرج لكان ينبغي أن يقع فرضاً إذا آدی الصبي كما في المريض والمسافر حيث 
لا يجب عليهما آداء الصوم. لكن إذا آدیا بقع عن القرض , وكذا المسافر إذا دى( 
الجمعة(), والجواب عن الثاني: قلنا سلمنا أن الموجب هو الله تعالی: ولکن لا نسلم 
أن لا اعتبار للسبب وهذا لأنه يجوز آن یتعلق الوجوب بالسبب لجعل!') الله إياه 
أمارةٌ على الوجوب, لأن إيجاب الله [تعالى]!*) غيب عنا وقد علق الوجوب به تيسيرا 
علينا بلطفه ورحمته("),ولا نسلم أن الوجوب لا يقهم منه إلا وجوب الأداء, وهذا 
لان الوجوب (عبارة)(۱) عن شغل الذمة؛ ووجوب الآداء عبارة عن طلب التفريغ ٠‏ 
وبینهما فرق ؛ وقد مر الفرق فيما تقدم من الأبواب . 


(۱) أجمع الفقهاء على ان نفقة الزوجة لا تجب عوضا حقيقة ء لآن المعاوضة انم تثبت فیما دخل تحل العقد 
بالتسمية بطريق الاصالة بدليل أن المعاوضة بالبيع انا تلبت بين المبيع والثمن ,ولا تلبت بين 
حانوق العقد وثمراته . ولا بين أوصاف المبيع والثمن وان دخلت تحت التسمية ‏ لانها دخلت تبعا 
ولان العراة متی حبست نفسها لاستيفاء المهر استحقت النفقة. ولو كانت عوضا عن الاحتباس للرجل 


إذا لم يوجد التزام كنفقةالاقارب , وتصير دی الإلتزام كالاعواض ء فهذا معنى قول الشارح : لان في 
الأول معنى العوض. 

(1) اي وفي الثاني معنى المؤونة المتعلقة بالیسار ‏ ولذلك لا تجب إلا على الغني , والصبي من اهل وجوب 
المؤن عليه . فتجب علیه هذه المؤونة عند حصول الغنی كما تجب عليه نفقة نفسه إذا كان له مال : 
(؟) إذ المقصود إزالة حاجة المنفق عليه بوصول كفايته إليه . وذلك بالمال يكون ‏ واداء الولي فيه كادائه ‏ 

فعرفنا أن الوجوب فيه غير خال عن حكمة .. 


(4) فيك : والوا () فيا 

( اي کان مؤي للواجب فع باتفا لاقع نامب فرشا فعرفن ان لوجوب غير ابت صا 

(۷) في (۸) زیلبة من ۰ 

 اهدعب إلى هنا انتهت عبارة السرخسي, وقد نقها اشارج هناها انظ اصول السرخسي ۲۳۴/۲ وما‎ )٩( 
. سقظ فنك‎ )۱۰( 


قوله : لعدم حكمه : وهوالأداء عن اختیار , وغرضه : وهو الابتلاء ؛ لعدم 
محله )كما في | لان البهيمة ليست بمحل للوجوب, لأن محل الوجوب 
هو الانسان الذي حمل الأمانة التي عرضها الله [تعالی](۲) على السماوات 
والارض والجبال فآبين آن يحملتها وأشفقن متها" وحملها الانسان(؟). 

قوله : ولهذا لم يجب على الكافر شيء من الشرائع التي هي الطاعات( : 
كالصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء إنما قيد (بقوله)() هي الطاعات: لأنه يخاطب 
بالحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرهاء وكذا بالمعاملات . وهذا هو 
القول الذي عليه أهل التحقيق مما وراء النهر ؛ وقال بعض مشايخ ماوراء الثهر : 
إن الكفار غير مخاطبين أصلاً لا بالعبادات ولا بالحرمات إلا ماقام عليه دليلٌ 
شرعي تنصيصا , أو استثنى في (عهسود)() أهل الذمة من حرمة [الربا](٩)‏ 
ووجوب الحدود والقصاص وغیرها, وقالت الشافعية والمعتزلة: إنهم مخاطبون 
بذلك كله , وهو قول مشايخنا العراقيين!'), وجه قول الشافعية ومن وافقهم 


(۱) انظر البند () ص ۲۰4 

(1) زيادة منط. (؟) فيك عنها. 

۳۱ والوجيز ص‎ ٠١۷/۳ انظر أصؤل البزدوي مع كشف الاسرار 4 /40؟ والتوضيح مع التلويح‎ )٤( 

(5) فال الاخسيكثي : ولهذا أي ولاجل أن الوجوب غير مقصود بتفسه قبطل لعدم حکمه -لم يجب على 
الکافر شيء من الشراشع التي هي الطاعات لما لم يكن اهلا لشواب الآخرة , ولزمه الایسان لما كان اهلا 
لادائه . ووجوب حكمه . اه. انظر الحسامي ص 154 . 

(1) في ك ؛ بقوله بقوله . قلت ؛وهو تكرار. 

(۷) سقط من ك .. 

(۸) فيك :الزنا. 

)٩(‏ وهو قول عامة اهل الحديث أيضاء واعلم أن المذاهب التي ذكرها الشارح تؤول إلى مذهبين ولذا لم يذكر 
غیره سواهماء كما لم يذكر هو دليلاً على حدة للمذهب الثاني الذي ذكره لاتدراجه في الأول ؛ وحاصل 
ما نکر غيره: انه لا خلاف في أن الكفار آهل لأحكام لا یراد بها وجه الله تعالى مثل المعاملات 
والعقوبات من الحدود والقصاص لأنهم هل لآدائها . إذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنياء وهم 
أليق بمصالح الدنیا من المسلدين , لانهم آثروا الدنيا على الآخرة . وكذا المقصود من العقوبات 
المشروعة في الدثيا تزجار عن الإقدام على اسبارهاء وهنا النعنى مطلوب من الكافر كما هو مطلوب 
من المؤمن . بل الكافر اليق بما هو عقوبة زاجرة من المؤمن .ولا خلاف أن الكفار يؤاخذون 
الاعتقاد بالشرائع التي هي الطاعات » لان ذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد » فان التصديق = 


(قول الله تعالی)() خيراً عن خزنة جهنم آنهم يقولون للکفار « ما سلككم في 
سقر قالوا لم نك(") من المصلين 4 وجه قول المحققین(") انهم لو خوطبوا 
بالشرائع التي هي الطاعات يلزم تكليف ماليس في الوسع : واللازم منتف بنص 
القرآن(). فينتفي الملزوم, بیان الملازمة: أنهم لو خوطبوا بالطاعات لا يخلو, إما أن 
يثبت وجوب الأداء في حالة الكفر أو في حالة الاسلام. لا يجوز الأول لأن الكفر مانع 
من وقوع العبادة, ولا يجوز الثاني لأنه لا يجب عليهم القضاء بالإجماع لقوله 
تعالى: «إن بنتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4ء ولا شك أن القول بوجوب أذاء مالا 
يمكن أداؤه تكليف ما ليس في الوسم, بخلاف الحرمات لانهم مع الكفر يقدرون على 
أداء حکمهاء وهو الامتناع عنهاء وقوله تعالی: ‏ لم نك من المصلين » ) أي من 
المعتقدين (لحقية)") الصلاة التي جاء بها رسول الله يل ء لان الصلا: يراد بها 


= والاقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع , فيعاقبون عليه في الآخرة كما يعاقبون على 
اصل الكفر . فاما في وجوب الاداه في لحکام الدنيا: فمذهب العراقیین من أصحابنا ان لاداء واجب علیهم 
وهو مذصب الشافعي وعاصة أضل الحديث رحمهم الله وقال عامة مشايختا يما وراء الخهر: نهم 
لا بخاطبون باداء ما يحتمل السقوط من العبادات , وان آداءها لا يجب علیهم؛ وإليه مال القاضي ابو زيد 
الدبوسي. وفخر الإسلام البزدوي .وشمس الائمة السرخسي, وفائدة الخلاف لا تظهر في احكام الدئيا. 
فإنهم إذا آدوها في حال الكفر لا تكون معتبرة بالاتفاق. ولو اسلموا لا يجب علیهم لضاء العبادات الفائتة 
بالإجماع؛ وإنما تظهر في حق احكام الآخرة. فإنهم يعاقبون على ترك العبادات عند الفريق الأول زيادة 
على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد , وعند الفريق الثاني لا يعاقبون بترك العبادات . 

(۱) في ك: قوله تعالى . 

(1) قوله (خبراً عن خزئة جهنم انهم يقولون للكفار) قلت : هذا بناء على أن المراد باصحاب اليمين في قوله 


RT‏ وي ع بس رسيا ۳۳ ی و 
واجب عليهم فيها. 
(*) فيط : الفحققة. 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى  :‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 
اتفال : الآية 57 
(۸) سورة المدثر: الآية 4۳ . () فيك : لحقيقة . 


الاعتقاد كقوله تعالى: ظ فإن تابوا وأقاموا الصلاة » () الآية , أي اعتقدوا 
حقية!") الصلاة, بدليل أنه يجب تخلية السبيل بالاعتقاد وان لم يوجد منهم 
الآداء(")؛ وهذا بخلاف الجتب والمحدث(؟) لأنهما إنما يخاطبان لقدرتهما على 
الاداء بعدرقع الحدث؛ والکاقر لا يقدر على الاداء بعد رفع الكفر لما قلنا . 


قوله : ولزمه الایمان!؟) :أي لزم الكافر الإيمان لوجود أهلية الآداء, لكونه 
قادرا على الایمان . قوله : ووجوب حكمه : آي ثيوت حكمه (0). 

قوله : ولم يجب على الصبي الایمان ( : إلى آخره؛ اعلم آن في وجوب الإيمان 
على الصبي العاقل الذي يصح منه الاداء اختلافاً بين المشايخ؛ قال الشيخ الزاهد 
استان || شمس الائمة الحلواني(") رضي الله عنه: یجب(") لوجود الصلاحية 


(۱) سورة التوبة : الآية 6 . 

(1) فيك : حقيقة. (6) انظر احكام القرآن للجصاص ۰۱۰۱/۴ 

(؛) قوله : (وهذا بخلاف الجنب والمحدث) إلى آخره جواب عما قال انشافعية ومن وافقهم أن الكافر وان 
لم يكن اهلا للخطاب بالشرائع مع صفة اکار, ولكنه هل له بشرط تقديم لیا , فجعل الإیمان ابت 


ابتقديم الطهارة عليه :فصارکانه ام بالايمان للم بااء الشرائع. 
مقتضی لشيء إذا تقرر المقتضي كالبيع يثبت مقتضى الأمر بالاعتاق لتقرر صحة 
. وبعد تحقق الإيمان هنال یبقی وجوب الاداء في شيء مما سبق في حالة 


في : قوله اي ووچوب هک 
فیق ص ۲۸۷ وكشف الاسرار 141/14 
والتوضيح مع التلويح ۲۱۷/۲ ومذكرة في اثر القواعد الاصولية لمولانا فضيلة الشيخ جاد الرب 

وفضان جننه: 

(۷) قال الاخسيكني ؛ ولم يجب على الصبي الإيمان قبل أن يعقل لعدم أهلية الاداء , وإذا قل واحتمل الاناء. 
قلنا بوجوب أصل الإيمان عليه دون آدائه حتی صح الأداء من غير تكليف , فكان أي اداء الإيمان- 
فرضا کالمسافر يؤدي الجمعة . له انظر الحسامي ص ٠١١‏ . 

() میتی نهد تس ربد سا او نوم ومس ملق يقس ی 


TS‏ لي روز «فتاوى» ومشرح ادب القاضيء لأبي يوسف .ان 
ص۳۶ وانساب العرب للسمعاني: الورقة ۱۷۳ والفوائه البهية ص45 وطبقات الفقهاء لطاش کبری 
ص۷۲ والاعلام 2۱۳۹/۹ 

)٩(‏ اي يثبت نفس وجوب الإيمان عليه دون وجوب آداته وهو مختار فخر الإسلام البزدوي , والقاضي ابي 
زید الدبوسي رحمهما الله وجماعة سواهما.. 


بالا 


لحكم الوجوب وه الأداء :ولهذا لا يجب عليه تجديد الاقرار بعد البلوغ: فلو لم يكن 
واجباً لوجب عليه التجديد بعد البلوغ: لآنه يكون حینثذ مؤديا ما ليس بواجپ. فلا 
يسقط عنه الواجپ, يحققه أنه لو آبی الإسلام بعد عرض القاضي حين أسلمت 
امرآته يفرق بينهما ؛ ولو لم یثبت حكم الوجوب لم يفرق , وقال شمس الائمة 
(السرخسي)!!) رحمه الله: لا يجب مالم يعتدل عقله بالبلوغ ؛ لان بالعقل يصح 
الأداء, وصحته تستدعي المشروعية لا وجوب الأداء. ووقوعه فرضا بعد الاداء 
مقتضى الأداءء لان ما هو المقصود من الوجوب حصل: وإنما كان لا يجب لانعدام 
المقصود, وهذا كالعبد المأذون بالجمعة لاتجب عليه وان حضر(۲, إلا آنه إذا أدى 
يقع فرضا (') , وكالمسافر يؤدي الجمعة() . 
قرله(*) واحتمل الأداء() : واحترز به مماإذا عقل ولم یحتمل الأداء حيث 
يثبت عليه الوجوب أصلاً على ما هو قول شمس الائمة السرخسي [رحمه 
الله]!") وإنما قال دون آدائه : أي دون وجوب أدائه , لآن وجوب الآداء بالأمر 
والخطاب » ولا خطاب قبل أن يكون مكلفاً بوجود الأهلية الكاملة بالعقل والبلوغ . 


قوله : من غير تكليف : ومعنى (التکلیف)() إلزام ما فيه كلفة أي مشقة(!) . 


(۱) سقط منك 

(1) أي وان حضرالجامع مع المولی , وإنما لم يكن الوجوب ثابتاً لعدم حكمه . 

(۳) لان ما هو حكم الوجوب صار موجودا بمقتضى الأداء . 

(4) فإنه يكون مؤديا للفرض مع ان وجوب الجمعة لم يكن ثابتا في حقه قبل الاداء بالطريق الذي ذكرته في 
العبد. 

(*) سقط من ۵ . 

)١(‏ انخار البند (1) من الصحيفة السابقة , وارجع إلبه فيما سيورده الشارح من المتن إلى : قوله من غير 
تعلیف . 

(1) زيادة من ك . 

(۸) سقط من ك. 

(4) انظر اصول السرخسي ۳۳۹/۲ واصول البزدوی مع كشف الاسرار 4 /41؟ وشرح النظامي صن :۰۱4 


-۲۱۲- 


قوله : وأما أهلية الاداء( : إلى آخره(۲) 

قوله: إذا كانت قاصرة : أي إذا كانت القدرة قاصرةٌ وإنما قيد القدرة 
بالقصور("): لأتها لولم توجد أصلاً لا تثبت الأهلية لا القاصرة ولا الكاملة, 
والمعتوه من كان مختلط الكلام فاسد التدبير» وقد مر في باب آقسام السنة . قوله: 
لم يعتدل عقله: أي عقل المعتوه: فان قلت: لا نسلم أنه لم يعتدل عقله. واعتدال 
العقل بالبلوغ عن عقل, وهو فيه موجودء لأنه لولم يكن له عقلٌ لكان مجنونا. 
وكلامنا في غير المجنون . قلت: لانسلم أن البلوغ عن عقل مطلقا یخصل(؟) 


(۱) قال الاخسيعني : وأما أهلية الإداء فنوعان قاصر وکامل اما القاصرة فتلبت بقدرة البدن إذا كائت 
قاصرة قبل البلوغ » وكذلك بعد البلوغ فيمن كان سعتوها لانه بمنزلة الصبيء لانه عاقل لم يعتدل عقله. 
اه. انغارالحسامي ص ۰۱۰ 

(۲) غالب الظن ان هناك سقطاً حاصله ما ذکره صاحب التحقیق في هذا الموضع, قال: لا خلاف في ان الاداء 
یتعلق بقدرتين: قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل ؛ وقدرة العمل به وهي بالیدن, والإنسان في اول أحواله. 
عديم القدرتين لكن فيه استعداد وصلاحية لان يوجد فيه كل واحدة من القدرتين شيئا فشيئا بخلق 
الله تعالى إلى ان يبلغ كل واحدة منهما درجات الكمال فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل واحدة منهما 
قاصرة كما يكون الصبي المميز قبل البلوغ, وقد تكون إحداهما قاصرة 
قاصر العا مثل الصبي وان كان قوي البدن» ولهذا الحق بالصبي في الاحكام, فالاهلية الكاملة عبارة 
عن بلوغ القدرتين إلى درجات الکسال, وهو المراد بالاعتدال في لسان الشرع, والقاصرة عبارة عن 
القدرتين قبل بلوغهما أو بلوغ إحداهما درجة لکسال, ثم الشرع بني على الأهلية القاصرة - كما سياتي 
في المتن قریباً -صحة الأداء من غير ازوم عهدة, وعلى الكاملة وجوب الأداء , وتوجه الخطاب لاه لا 
يجوز الزام الآداء على العبد في اول احواله . إذ لا قدرة له اصلاء وإلزام مالا قدرة له عليه منتف شرعا 
وعقلاء وبعد وجود أصل العقل وأصل قدرة البدن قبل الكمال في إلزام الاداء حرج, لأنه يحرج الفهم 
بادنی عقله» ويثقل عليه الآداء بادنى قدرة البدن» والحرج منفي بقوله تعالى: $ وما جعل عليكم في 
الدین من حرج 4 فلم يخاطب شرعاً وعقلاً لأول امره حكمة , ولاول ما يعقل ويقدر رحمة إلى أن یعتدل 
عقله وقدرةبدنه فيتيسر عليه الفهم والعمل به. ثم وقت الاعتدال يتفاوت في جنس البشر على وجه 
يشعذر الوقوف عليه. ولا يمكن إدراكه إلا بعد تجربة وتكلف عظيم, فاقام الشرع البلوغ الذي تعتدل 
ندیه العقول في الأغلب مقام اعتدال العقل حقيقة تيسيراً على العباد. وصار توهم وصف الکسال قبل 
هذاالحد. وتوهم بقاء النقصان بعد هذا الحد ساقطي الاعتبار, لان السبب الظاهر متى اقيم مقام المعنی 
الباملن دارالحكم معه وجودا وعدماء وأید هذا كله قوله عليه السلام: «رقع القلم عن ثلاث: عن الصبي 
حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتی يستيقظ». والمراد بالقلم الحساب. والحساب 
نم يعون بعد ازوم ال أن ذلك ل بت[ ال ان وهي تال الحا لوغ عن عل . 


( تر ليت (۱) اعلاه. 
(4) لعل صحة الكلام هكذا : :لا نسلم أن البلوغ عن عقل مطلقا هو الذي یحصل ب ۳۳ 


قت 


اعتدال العقل بل إنما يحصل بالبلوغ عن عقل غير قاصر ء والقصور موجود, ان 
هو الذي فرقه(') بين من له عقل سليم وبين من ليس له عقل اصلاً . فإن قلت : 
سلمنا أن الاعتدال يحصل بالبلوغ عن عقل غير قاصرء لكن بم یعلم( أن عقله قاصر 
أو کامل , والعقل غير محسوس؟ قلت: يعلم بنظر العقل فيما يأتيه ويذره 
آیختار)() ما فيه نفعه آم ما فيه ضرره دیناً ودتيا. فان قلت : سلمنا لكن لانسلم أن 
الأهلية الكاملة لا تثبت بالبلوغ عن عقل قاصر , قلت : إنما لم 
لان المراد بها قدرة يثبت بها وجوب الآداء وتوجه الخطاب . فلو قلنا بان له أهلية 
كاملة لوجب عليه الأداء. وتوجه نحوه الخطاب, واللازم منتف, فينتفي الملزوم. 
رانم قاتا الام وهو وجوب ان :ان لام يستزم ازوم الحرج 
لقصور العقل, والحرج وهواللازم منتف بالنص("). فينتفي العلزوم وهوإلزام لاد( , 

قوله : ويبتني على الأهلية القاصرة صحة الأداء!' : يعني أن الصبي 
والمعتوه إذا آدی يقع صحیحاً معتبر) شرع من غير أن يجب الاداء . 

قوله : وعلی الأهلية الكاملة : أي القدرة الكاملة وهي التي تحصل بالعقل 
الكامل والبلوغ» اعلم أن المراد بالعقل الكامل ما به يكون العقل خارجا عن أن 
يوصف بالقصور والنقصان, وإلا فالناس يتفاوتون في صفة الكمال غاية التفاوت. 
فلو اشترط نهاية ذلك لما وجب الأداء إلا على شرذمة قلیلین . 


قوله: وعلى هذا قلنا (") : أي على هذا الأصل وهو أن يصح الأداء 


(1) ما بين القوسين سقط من د. 

إلى وله تحالى :بز وما جعل عليكم في الدين من حرج .4 اآية ٠‏ من سورة الحع . 

انار : اصول السرخسي ۳۶۰/۲ وكشف الاسبرار 4 / ۲4۸ 

(ه) قال الاخسيكثي : وتبتني على الاهلية القاضرة صحة الأداء . وعلى الأهلية الكاملة وجوب الاناء توجه 
الخطاب عليه ,أه. وارجع إلى هذه العبارة في قوله ‏ الآتي - وعلى الاهلية الكاملة . انظر الحسامي 


(3) قال الاخسيكني : وعلى هذا قلنا إنه صح من الصبي العاقل الإسلام . وما يتمخض منفعة من التصرفات. 
كقبول الهبة والصدقة . انظر المرجع سایق . 


NN 


بالقاصرة(۱), وب 


بالكاملة قلنا بصحة الایمان من الصبي الحاقل(۳) لوجود 
الشافعي [رحمه الله](۲) في صحة إيمان الصبي العاقل(*), 
ويرد عليه صحة إسلامه تبعاً لوالدیه, وهذا لانه لما كان مسلماً پاسلام غیره 
فاولی أن يكون مسلما بإسلام نفسها 


أهلية الآداء. وقد خاا 


). وكيف يرد علمه(() بالصانع تبارك 
وخحیف یر" ۳2 


(۱) اعلم أن الاحكام المبنية على الاهلية القاصرة منقسمة على نوعين : حقوق الله تعالى, وغيرهاء وحقوق 
الله تعالی متعلقة بما هو منقسم إلى ما هو حسن لا يحتمل أن يكون غير مشروع بوجه كالإيمان بالله 
عز وجل وإلى ما هو قبيح لا يحتمل أن يكون مشروعاً بوجه كالردة» وإلى ما يحتمل أن يكون حستا 
مشروعاً في بعض الأوقات دون البعض مثل الصلاة والصوم والحج, وما ليس من حقوق الله تعالی 
من التصرفات منقسم إلى ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة؛ وإلى ما هو ضرر محض کالطلاق 
والعتاق ,ای ماهو متردد بين الأمرين كالبيع والإجارة. وفي الكتاب إشارة إلى الاحكام التة كما 


(4) قال الشافعي رحمه ال :لا يصح إيمان الصبي العاقل في حق أحكام الدنيا حتى 
الإسلام .ول تبین منه امراته المشركة , لانه مولى عليه في الإسلام حتى يصير مسلما بإسلام آبیه 
وامه , فلا يصلح ولياً بنفسه كالصبي الذي لا يعقل والمجنون , وذلك لان الشخص انما يصير مولیا 
عليه من جهة غيره حال عجزه عن التصرف لنفسه بنفسه ؛ ومتى كان قادرا لا يجعل موليا عليه فدل 

ت الولاية عليه على أنه عاحز . وکا الشيء انا يجهل تبعا لغيره في حكم إذا لم يكن أصلاً بنفسه 

ذلك الحكم , فلو صح إسلامه بنفسه يكون تبعا واصلاً في حكم واحد وهذا لا يجوز ولا معثى لقول 

من يفول ان الإسلام منفعة محضة فيصح من الصبي ؛ لانه فيما يرجع إلى احكام الدنيا عقد التزا 

احکام الشرع , وهو دائر بين الضرر والنفع حيث يحرم به الإرث من مورثه الكافر , وتبين مئه امراته 
المشركة ؛ وإن كان يرث من المسلمين , وتحل له المسلمة ء فكان نفظير البيع والشراء فلا يصح مته » 
فاما في احکام الآخرة فهو نفع محض , فيحكم بصحته في حق أحكام الآخرة لتحقق الاعتقاد عن معرفة, 
ولیس من ضرورة ذبوت الإسلام في احكام الآخرة لبوته في آحکام الدنيا لان أحدهما ينفصل عن الآخر, 
فان من اعتقل لسانه في مرض موته فاسلم في تلك الحالة قبل أن يعاين الأهوال صح إسلامه في أحكام 
الآخرة ؛ ولا یصح في احكام الدنيا حتى تجري عليه احكام الكفار فلا يصلى عليه , ويدفن في مقابر 
المشرکین,ومن اسلم بلسانه دون قلبه فهو كافر في احكام الآخرة ‏ مؤمن في أحكام الدنيا , ولهذا كانت 
تجری احكام المسلمين على المنافقين في زمن النبي 18 - 

(ه) ولا يرد عليه ما قال الشافعي رحمه الله إن الصبي لا يصلح اصلاً وتبعا في حالة واحدة ‏ كما عرفت من 
دليله الذي ذكرته لك مفصلاً ‏ لان الحالة الواحدة ليست بموجودة, لأنه في حال كوثه اصلا بنفسه ليس 

الغيرهء وفي حال کونه تبعا لغيره لیس باصل بنفسه وقد يجوز ن یجتمع في الشيء الواحد دليلان 

یتبع الم في العتق والوصية ويصلح أصلاً بنقسه, 

وکانشجر يتبع الأرض في البيع. ويصلح أصلاً بنفسه فيه أيضاء ولكن لا يصير أصلاً وتبعا في حالة 
واحدة: فكذلك الصبي لنقصان عقله يبقى تبعا للغير. ولوجود اصل الغقل فيه يصلح اصلاً بنفسه . 

, قوله (وكيف يرد علمه ...) إلى آخره ء هو في الحقيقة دليلنا على ماذهبنا إليه في هذه المسالة‎ )٩( 

: » فوجب القول بصحته كما لو تحقق من 
البالغء وذلك لان سبيه یات الدالة على حدوث العالم , وهو متحقق في حق الجميع ‏ والإيمان إقرار 
وتصدیق, وقد سمع من هذا الصبي الإقرار» وعرف منه التصديق » لان التصديق إنما يعرف بالقرار < 


وكا 


وتعالى وآثار الوحدانية ناطقة, ودلائل الربوبية ظاهرة: والنصوص مصدقة 
لمصدق الصانع تعالى وتقدس» وهذا العلم أنفع له من علمه بوالديه لحصول 
السعادة الأبدية » والمثوبة السرمدية : وذلك )١(‏ لا يرد ؛ فهذا أولى؛ وكيف لا يصلح 
أن يصير مهتدياً وقد صلح هادياً سهتدیاً (قال الله تعالى)('): ظ وآتيناه الحكم 
صبيا 4 آي النبوة(*), وكيف لا يصح إسلامه والحجر عن الإسلام کفر . 


فان قلت: لو قلنا بصحة إسلامه يلزم حرمان المیراث!*» ووقوع الفرقة بينه 
وبين امرآته') وفيه ضرر للصبي, قلت: هذا معارض بالمثل وهو أنه لو لم يصح 
إسلامه يلزم حرمان الميراث أيضاً من أقاربه المسلمين: ويلزم وقوع الفرقة إذا كانت 


أسلمت امرأته قبله!"), على آنا نقول: وقوع الضرر ضمني فلا یعلل(") ولا نقول إن 


= ممن هو عافل مميزء وكلامنا في صبي عاقل يناظر في وحدائية الله تعالى ؛ وصحة رسالة الرسول 
عليه السلام . ويلزم الخصم بالحجج على وجه لا تبقى في معرفته شبهة, فكان هو والبالغ سواء , 
واهلية الإيمان ثابتة حقيقة لان الكلام في الصبي العاقل : وكذا حکما لانه اهتداء بالهدى وإجابة 
للداعي؛ وقد ثبت بالنص - الذي سيذكره الشارح -/ a‏ برو يومد رب 


منیب دیجم ان 


(۱) قوله(وذلك) اي علمه بوالديه لا یرد يسبب ضر يلحقه تن جاتيهما : وهو ضرر التادیب: فعلمه 
بالصانع لا برد بسبب ما یلحقه من حرمان الميراث وغيره ‏ لان المنافع التي تترتب على معرفته 
بخالقه تفوق على ما يعود عليه مثها بسبب معرقة والديه . 

() فيط ؛ قال تعالی . 

() سورة مریم الآية: 1 

(4) انظر الكشاف ۰4/۲ 

(*) من قريبه العاف . 

)١(‏ اي المشركة. 

(۷) وقال غير شارحنا: على أن ما ذكر من لوم الضرر معارض بلزوم النفع , فإنه بالإسلام يصير ستحفاً 
اللارث من اربهالمسلمین ء ويقرر ملك نكاحه إذا كانت امراتهاسلمت قبله وإذا تعارض الثفع 
والضرر تساقطاء وبقي الإسلام في نفسه نفع محضا لا يشوبه الضرر فيصح 

(۸) قوله (علی انا نقول وقوع الضرر ضعني فلا يعلل) إلى وله (بل إلى كقر المصر) مختصر معا ذکره 
یره من الشارحين » فقد قال صاحب التحقيق : ما ترتب على الايصان من حرسان الارث : - 


نک 


وقوع الفرقة مضاف إلى إسلافه » بل إلى كقر ال » والعجب من الشافعي 
[رحمه الله](۱) أنه يعتبر عبارته في اختيار أحد الأبوين(", ولا يعتبر عبارته في 
الاسلام مع آن اختياره أحد أبويه على موجب الهوی غالبا (7) لان الصبي أبدا 
يختار من أبويه من كان منهما يطلق عنان(؟) الصبي ولا يضربه ولا يؤدبه!*) 
وكذا يعتبر عبارته في الوصية!') والتدبیر(") ولا يعتبر عبارته في البيع 


- والقرقة الواقعة بينه وبين امراته يضاف إلى كفر الباقي على الكفر وإبائه عن الإسلام ؛ لا إلى إسلام من 
اسلم ء لان الحرمان بسبب انقطاع الولاية بينهما , والسبب القاطع كفر الكافر متهما لا إسلام المسلم , 
وكذا الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا نها . فتضاف الفرقة إلى كفر الآخر وإبائه عن الإسلام لا إلى 
الإسلام, وإذا كان كذلك كان الإسلام نفعاً محضا , فيكون مشروعً في حق الصبي المذكور ؛ ولئن سلمنا 
أن ما ترتب عليه من الاحكام المذكورة مضاف إليه فلا نسلم أنه من الأحكام الاصلية المقصودة 
بالیمان. لان الإيمان يصح من غير قريب يرثه .ول امراة يفسد نكاحها , بل هو يثبت بناء على صحة 
الإسلام وتحققه ؛ لاان يكون مختصا به , ومثل هذا لا يمنع صحة الإيمان, لان تعرف صحة الشيء 
يستفاد من حكمه الاصلي وهو سعادة الآخرة فیما لا مما هو من ثمراته » الا ترى أن الصبي لو 
ورث قریبه.او وهب له قریبه فقبله يعتق عليه مع أن العتق ضرر محض . ولا تمتنع شرعية الارث 
والهبة في حقه بهذا سیب , لان الحكم الأصلي للارث ثبوت الملك بلا عوض , فيكون مشروعاً في حقه , 
وإنما يثبت العتق بناء على ثبوت الملك لا مقصودا بالارث والهبة . ولهذا يتحقق الارث والهبة من غير 
عتق : فلا يمتنع الارث بهذه الواسطة ؛ وكذا الوكيل بشراء عبد مطلق يملك شراء أب الآمر ويعتق عليه , 
لانه في اصل الشراء مؤتمر بامره ؛ والعتق يثبت بناء عليه فكذا فيما نحن فيه والدليل عليه ان هذه 
الأحكام التي هي من ثمرات الإسلام تلم الصبي إذا ثبت له حكم الإيمان تبعا لغيره بان اسلم احد 
أبويه, حتى لو مات له مورث كافر او مات مورئه المسلم ٠‏ وورث قريبه الذي يعتق عليه منه او كانت 
له امرأة مشركة يشبت حرمان الإرث , ويقع العتق والفرقة , ولم يعد لزوم هذه الاحكام ضرراً في حقه 
الما فلنا إن المنظور إليه الحكم الاصلي دون ما هو من الثمرات فكذا إذا أسلم بنفسه . اه انغلر التحفيق 
ص 1۹۰ 

(۱) زيادة من ط . 

(1) إن صلحا للحضانة لان یه السلام خير ‏ خلافا نا ال لقاع ۲۷۰/۲ واودلية ۰9/۲ 


. وهو ما يفيده لفظ أبي شجاع حيث قال: وتجوز الوصية من كل مالك عاقل‎ ٠ هذا هو المذكور في داي‎ )١( 
اه .لكن صاحب الاقناع زاد قيد (بالغ) واعلم آن وصية الصبي لا تصح عندنا : وسياتي الكلام في ذلك.‎ 
.۱۷۳/ والهداية ؛‎ ٠87/1 انظر الاقناع‎ 

(۷) اقول : قال صاحب الاقناع في (فصل التدبير): ويشترط في الماك أن يكون مختاراً : وعدم صيا 

اه. انظرالاقتاع ۲ /4۲- 


-۲۱۷- 


والشراء وان آذنَ الولی() مع أن النفع في البيع والشراء اکشر وأظهر من 
الوصیة(). 

قوله : وما یتمحض منفعة() : إلى آخره. وما: مرفوع المحل بالعطف على 
الاسلام . اعلم أن تصرفات الصبي البالغ في غير حقوق الله تعالی على ثلائة 
آنواع: تفع قحض؛ وضرر محض, وداثر بين النفع والضبرر؛ فالاول يملكه باذن 
الولي وبدون اذنه: وهو كالاصطياد والاکتساب بالاحتطاب وقبول الهبة والصدقة 
وقبضهماء والثاني لا يملكه لا باذن الولي ولا بغیر اذنه: وهو کالطلاق والعتاق!؟) 
والهبة والصدقة, والشالث يملكه بإذن الولي ولا يملكه بدون إذنه» وهو كالبيع 
والشراء والنكاح, آما الأول : فإنما یملکه لان الاهلية القاصرة كافية لصحة الاداء. 
ولا ضرر فيه كي لا یملکه لكون محضاء واما الثاني: فانما لا یملکه أصلاً 
لعدم الأهلية الكاملة ‏ وآما الثالث : فاتما لم يملكه بدون الاذن للاحتمال("), وملکه 
بالإذن لانجبار نقصان رأيه براي الولي(۱). 

فان قلت : لم قدم ما هو نفع محض من حقوق العباد کقبول الهبة على العبادات 
البدنية ‏ وکان من حق الوضع أن تکون العبادات متصلة في الذکر بقوله : 
الاسلام(۳» لان کل واحد منهما حق الله تعالىء قلت : إنما قدم لکونه نفعاً محضاً 


(1) انر المرجع السابق ۲ /3- 

(۲) انظر عشف الاسوار ۲4۹/4 واصول السرخسي ۳6۱/۲ والتویح ٠١۸/۴‏ وحاشية عزمي زاده ؛ على 
شرح المنار 2۹1۰/۲ 

(۲) ار البند (1) من ص ۰۲۱۹ 

(4) قلت : كان المراد من عدم شرعية الطلاق والعتاق في حق هذا الصبي عدمها عن عدم الضرورة 
والحاجة ‏ شاما عند تحقق الحاجة إليه فهو مشروع كما قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله , 
وساوافيك بعبارته قريب . 

(ه) أي لاحتمال الضرر . 

(1) انظر أصول البزدوي 1 / 68 

(۷) انظر الحسامي صن ٠٤١‏ 


جا 


لا تردد فيه كالإسلام (): والعبادات البدنية فيها تردد من حيث أنها تحتمل أن لا 


ن حسنة أومشروعة في بعض الأوقات") . 


قوله : وصح منه(" : آي من الصبي العاقل , أداء العبادات البدنیة(؟) : إنما قيد 
بالبدنية احترازا عن المالية ,ان الزكاة لا تصح إذا أداها الصبي العاقل للزوم 
الضرر العاجل وهو زوال ملکه!*), وإنما صح أداء البدنية لآن في صحتها تفعا 
محضا للصبي من حيث حصول المثوبة. ومن حيث الاعتیاد, فإنه إذا اعتاد على 
الاداء لا يشق عليه بعد البلوغ . 

قوله : من غير عهدق() : يعني لا يلزم عليه القضاء إذا آفسد(۲) . 

قوله : وملك(") برآي الولي ماترددا'!: فان قلت : لم قلتم إن البيع ونحوه دائر 
بين النفع والضرر؟ قلت: لآن بالبيع يزول المبيع عن ملكه؛ وهو ضرر ويدخل(: !2 
الثمن في ملكه وهو نفع؛ وكذلك الإجارة 
ويملك بمقابلة المنفعة الاجرة وهو نفع؛ وبالعكس إذا اشت 


بخ تسا خیوه وي خرن 
ع ای اس هر قآنیم وف 
النکاح أيضا يثبت ملكه!'') البضع وهو نفع ویخرج من يده السهر وهو ضرر؛ 


(۱) اي بين النفع والضرر . 

(1) فان الصلاة ليست بمشروعة في الأوقات المكروهة وفي حالة الحيض , والصوم ليس بمشروع في 
اللیل , والحج ليس بمشروع في غير وقته . 

(5) قال الاخسيكثي ؛ وصح منه اداء العبادات البدنية من غير عهدة . اه انظر المرجع السابق ص 141 . 

(4) يعني بطريق التطوع من غير لزوم مضى إذا شرع فيها » ولا لزوم ضمان إذا أفسدها او تركها. 

(ه) فیبتنی ما هو مالي من العبادات على الأهلية الكاملة لا على القاصرة » وأيضا لان الوجوب لما لم ثبت 
في حقه يكون الآداء مته تبرعا محضا بالمال ء وهوليس من آهله . 

(3) انظر البند (>) عاليه ۰.۰ (۷ انظر اصول البزدوي مع كشف الاسزار 91/4 وشرح المثار 441/7 

(۸) فيك : وذلسك . 

)٩(‏ قال الاخسيكثي : وملك براي الولي ما يتردد بين التفع والضرر كالبيع وثحوه : وذلك باعتبار أن 

جير يرا وان ا لرى انه صحع بينم 


د 


فكان نفعاً يشوبه ضرر , فاحتيج إلى رأي الولي لينجبر نقصان ريه( . 


قوله: وذلك في قول آبي حنيفة رضي الله عنه(): أي صیرورة() الصبي العاقل 
باذن الولي كالبالغ في قول آبي حنيفة [رضي الله عنه](*) حتى صحح بيعه من 
أجنبي بغبن فاحش كبيع البالغ المغبون غبت فاحشا (*), خلافا لصاحبيه [رضي 
الله عنهما]!') فإن عندهما لا يصح بيعه بغبن قاحش كما إذا باع ماله وليه بغبن 
فاحش(, ورده مع الولي: أي رد آبو حنيقة رضي الله عنه بيع الصبي الماذون 
مع الولي في رواية لشبهة النيابة, بيانه: أن الصبي أصل في المكك(۱), نائب في 
التصرف عن الؤلي). ووليه إذا باع('") بغبن فاحش لا يجوز فكذاإذا اع الصبي لاعتبار 


(1) ثم إن الصبي اهل لحكم هذاالنوع من التصرفات بمباشرة الولي حيث يشبت له حكم التصرف من ملك 
المبيع والشمن والأجرة والمهر لا للولي. وقد صار أهلا دمباشرتها لوجود اصل العال, حتى صحت منه 
هذه التصرفات لغيره , وامتناع الصحة كان لمعنى الضرر, فإذا اندفع توهم الضرر براي الولي التحق 
هذا القسم بما تمحض نفع فيصح من الصبي مباشرته , وفي القول بصحة مباشرته براي الولي إصابة 

فضل نفع البیان لان في تصحيح عبارته نوع نفع لا يحصل له 
الاصابة ابضا , لان منفعة التصرف تحصل له بمباشرته ومباشرة 


(1) انظر البند (4) من الصحيفة السابقة . 
(4) زيادة من ط . (*) وان كان لا 
0 داهرف 


اي العسبي هرد جوز تصرفه. ميعتير ريه -امنى ولي - دقع ولو تساي 
التصرفات برأيه الخاص وهو ما إذا باشر التصرف بنفسه , وكما لا ينفذ التصرف من الولي با 
الفاحش لا الصبي بعد إذن الولي ‏ وقد اشار الشارح إلى ذلك ء ثم معنى عموم راي الولي 
وخصوصه: أنه إذا باشر بنفسه كان رأيه مختصاً به ؛ لتصرفه براي نفسه ‏ واذا تصرف الصبي برایه 
کان رأيه عاما لتعديه عنه إلى غيره » وانضمام راي الصبي إلى رآيه , كذا قيل , ويحتمل ان يكون المراد 
هن عموم رایه انه لما اذن للصبي في التجارة إذناً عاما دخل كل تصرف صدر منه تحت عموم رلیه » 
ووجد رایه العام فيه , وإذا اشر بنفسه کان رای خاصاء 

(۸) لانه مالك حقيفة. وأصل العقل والراي ثابت له .فيشبه تصرفه تصرف الملاك من هذا الوجه ٠‏ 

)٩(‏ اي أن تصرفه يشبه تصرف الوكلاء من حيث أن في رایه خللا «ویجبر ذلك براي الولي . نتثبت شبهد. 
النيابة في هذا التصرف نظرا إلى الوصف . 

(۱۰) مال الصبي من نفسه او غیره" 


شبهة النيابة: لأن الموضع موضع التهمة(۱), وفي روایة(") يجوز لانه صار 
كالبالغ لما انضم إلى رأيه رآي الولي("), وقياسهما ضعیف, لانه لا يلزم عدم ولاية 
الصبي من عدم ولاية الؤليء الا ترى أن الولي لا یملك الاقرار بمال الصبيء فإذا أذن 
له بالإقرار يملكه (الصبي)(*), قوله: وعلى هذا قلنا في المحجور(؟): أي على 
الاصل المذكور وهو أنه يصح من الصبي ما يتمحض متفعة . قلنا في الصبي 
المحجور إذا توكل أي قبل الوكالة يصح: ولاتلزمه العهدة: يعني لا تكون حقوق 
العقد راجعة إليه» وإنما قلنا بصحة وكالته: لآن في ذلك نفعا محضا لا يشوبه 


ضرر؛ وهو صحة عبارته شرعاء وكونه عارفا بمواضع الغبن والخسران؛ مهتديا 
إلى تصرف مربح . 


قوله: بطلت وصيته عندنا(): لان الوصية إزالة الملك مضافا إلى ما بعد الموت» 


(۱) وهو التصرف مع الولي ؛ إذ تتمكن فيه تهمة آن الولي إنما أذن له ليحصل مقصوده. ولم يقصد بالاذن 
النظر ۳1 سقطت في غير موضع التهمة وهو التصرف مع الاجنبي ٠‏ ومع الولي 
بعلل القيمة ؛ أو پم يشفابن الناس في ماله رل الا . 
(۱) في ط :راية . 
(۳) فلم يكن فرق 
یکون نائبا عن وليه . 
(4) سقط من ك . قلت : ملع بالغبن الفاحش من صنيع التجار .انم يقصدون بذلك استجلاب القلوب 
لتحصیل مقصودهم من الربح في تصرفات آخر بعد ذلك فكان هذا والغبن اليسير 
ایی لحلل ان ٠‏ بخلاف الولي لانه لم تثبت له ولاية التجارة في مال الصفیر 
بشرط الأحسن والأصلح . انظر التحقيق ص ۲۹۱ وكشف الاسرار ۲١۷/٤‏ . 


تكون معاملته مع اجنبي أو مع وليه : وهذا لانه عامل لنفسه في خالص ملکه؛ لا ان 


(6) قال اسيع : وعلى هذا قلنا في المحجور إذا توكل لم تلزمه العهدة , وبإذن الولي تلزمه . اه. انار 
الحسامي ص۱4۱ قلت : قال صاحب التحقيق شرحا لهذه الجملة : وعلى هذا لاصل ‏ أي على أن ما فيه 
احتمال ضرر لا يملكه الصبي بنفسه : ويمتلكه براي الولي قلنا في الصبي المحجور عليه ذا توكل أي 
قبل وت ع .ان فيه تيع عباوت .وك م مد ور ؛ لآن الانسان إنما يباين سائر 


والخصومة في العيب ونحوهاء لان في إلزامها معنى الضرر ,ولا يثيت ذا 
الولي تلزمه؛ لان قصسور رای اندفع بإذنالولي : فصار اه لزوم العهدة. اه وهذا اوق بعبارة 
المتن , واشد مناسبة لما تقدمها مما ذكره شارحتا رحمه الله . انظر التحقيق ص ۲۹۲ . 

(1) قال الإخسيكثي :و إذا أوصى الصبي بشيء من اعمال البر بطلت وصيته عندنا خلافا للشافعي , وان 
كان فيه نفع اهر لان الارث شرع نفعا للمورث. الا ترى انه شرع في حق الصبي ؛ وفي الانتقال عنه 
إلى الإيصاء ترك الأفضل لا محالة .إلا انه شرع في حق البالغ كما شرع له الطلاق والعتاق والهبة 
والقرض » ولم يشرع ذلك في حق الصبي ٠‏ ولم يبلك ذلك عليه غيره ماخلا القرض . فإنه يملكه = 


ل 


وفي إزالة الملك ضرر لا محالة: فلا یملکه الصبي لعدم الأهلية الکاملة(۱ ولان فيه 
ترك الأفضل!') فلا يملكه كما لا يملك الطلاق : لآن فيه ترك الأقضلء لأن الأقضل 
هو بقاء النكاح» وإنما قلنا إن في تنفیذ وصيته ترك الأفضل: لان الأفضل هو انتقال 
ماله إلى ورثته(", قال عليه السلام: « لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة(؟) یتکففون(*) الناس »". إلا أن وصية البالغ صحت كما صح طلاقه!") . 


= القاضي لوقوع امن عن التوى بولاية القضاء .اه . انظر الحسامي ص1 14 قال صاحب التحاقيق : 
قوله من اعمال ابر لیس بقيد. فا و 
الخلاف في وصاياه في البر دون غیره 


ن الحق , وبه اخذ الشافعي رحمه الله لا 
هذه الوصية نفع محض, لانه يحصل الثواب بها في الآخرة له بعد ما استغنى عن المال بنفسه بالموت. 
لان وان نفوذ الوصية بعد الموت ,ولا يحصل له ذلك بغيره : فكان وليا فيها بنفسه باعتبار كوثها نقعا 
ان الوصية أخت الميراث . والصبي في الإرث عنه بعد الموت يساوي البالغ , 
اف ت E‏ سه مو ا للم رس 


)شیر الشارح ون إلعدم هی الامدة) إلى أن الوصية إزالة املك بطريق التبرع مضافة إلى ما بعد 
الموت ؛ فيكون ضرراً محضا , فيعتبر بإزالته بطريق التبرع في حال الحياة فلا يصح من الصبي لعدم 
الأهلية الكاملة . 

(1) اي ولئن سلمنا أن في إيصائه نفع من حيث حصول الثواب. ففي القول بصحته ترك النفع لاعلی 
والافضل منه . 

(۳) لأنه إيصال النفع إلى القريب : وصلة الرحم , وإلبه أشار النبي 4# فيما ذكر الشارح . 

(4) غالة 

()یتکففون؛ يطلبون بكفهم . انظر القاموس ۲ / 151 و94 

(1) بهذا فا رواه البخاري في صحيحه (كتاب الوصايا) ون النسائي؛ والترمذي؛ واحمد من حديث 


تمه عالة يتعففون اناس في يهم ام وبنحوه روا البخاري في مات أخرى من صحيحةة 
ومسلم, وأبو دود, ولتساشي: وابن ماجة, ومالك »انظر صحيح البخاری؟/۸۱ ۳/4 و58/0 و۱۷۸ 
۱۱۸۲/۷9 و۸/ ۱8۰۸۰ وصحيح مسلم ۷۹/۱۱ وستن النسائي 117/1 وجامع الترمذي 
۸ وسفن ابي داود ۱۱۲/۳ وسئن ابن ماجة ٩۰۳/۲‏ ومسند احمد بتغليق آحمد شاكر 4٩/۳‏ و3۳ 
والموطا ۱۸۲/۲ ونصب الراية 1/4 4٠‏ ونيل الأوطار ٤۴/١‏ . 

:لو كانت الوصية ضررا ينبي أن لا تكون مشروعة في حق البالغ . ومعنى هذا 


الجواب : انها !نم شرعت في حقه لان أهليته كاملة . فيجوز أن تشرع في حقه المضار كما شرع في حقه. 


ج2919 


قوله : شرع في حق الصبي(') : يعني إذا مات الصبي يكون ماله موروثا . 
قوله : ولم يملك ذلك عليه غيره : أي لم يملك الطلاق والعتاق والهبة والصدقة 
والقرض!') على الصبي غير الصبي("). إلا القرض () فإنه يملكه القاضي خاصة. 


(۱) انظر البند () من ص ۲۲۱ , وارجع إليه ايضا في قوله ‏ الآتي ‏ ولم يملك ذلك عليه غيره ٠‏ 
(1) القرض بفتح القاف وكسرها : ما تعطيه لتقضاه , والاقراض : إعطاء القرض » كذا جاء بالقاموس , وقال 
ابو البقاء : القرض مصدر وهو المراد هنا والعصدر على الحقيقة الاقراض . انظر القاموس 519/١‏ 

وغریب الحديث لابي عبيد ص ۲۲۷ وشرح النظامي ص۲٤٠‏ . 

(۲) اعلم أن المضار لم تشرع في حق الصسبي كما ذكر الشارح فیما تقدم - وذلك لا الصبي مقلئة المرحمة. 
والإشفاق لا مقلنة الاضرار به , والله تعالى ارم الراحمين , فلم يشرع في حقه المضار المحضة ؛ وما 
هو ضرر محض مثل الطلاق والعتاق ونحوهما , فإنها ضرر محض في العاجل بإزالة ملك النكاح. 
والرقبة من غير نفع يعود إليه ‏ فلذلك لم يملك مباشرة هذه التصرفات بنفسه ء ولم يملكها عليه غیره 
مثل الولي والوصي والقاضي . لان ولاية هؤلاء نظرية , وليس من النظر إثبات الولاية فیما هو ضرر 
محض في حقه , وكان المراد من عدم شرعية الطلاق والعتاق في حقه عدمهما عند عدم الضرورة 
والحاجا , فاما عند تحفق الحاجة إليه فهو مشروع ‏ فإن الإمام شمس الآثمة السرخسي رحمه الله نص 
على ذلك وقد كنت وعدتك بذكر عبارته , والآن اون الوفاء فاقول : قال رحمه الله :زعم بعض 
مشايخنا ان هذاالحكم غير مشروع في حق الصبي اصلاء حتى إن امراته لا تکون محلا للطلاق, قال : 
وهذا وهم عندي ؛ فان الطلاق يماك بملك النكاح .إذ لا ضرر في إثبات اصل الملك , وإنما الضرر في 
الإيقاع ‏ حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحیحا » قال: 
وبهذا تبين فساد قول من يقول انا لو آثبتنا ملك الطلاق في حقه كان خاليا عن حكمه وهو ولاية الإيقاع, 
والسبب الخالي عن حكمه غبرمعتبر شرع كبيع الحر وطلاق البهيمة ,انا نسلم خلوه عن حكمه ‏ إذ 
الحكم ثابت في حقه عند الحاجة , حتى إذا اسلمت امراته وعرض عليه الإسلام ,فان بى فرق بینهما . 
وکان ذلك طلاقاً في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ؛ وإذاارتد وقعت الفرقة بينه وبين 
وکانت طلاقاً في قول محمد رحمه الله ؛ وإذا وجدته امراته 
وكات طلاقاً عند بعض المشايخ اكتفاء ... بالاهلبة القاصرة 
واذا كاتب الاب أو الوصي نصيب الصبي من عبد مشترك بينه وبين غير 
صارالصيي معتقا نصيبه حتى يضمن قيمة نصيب شريكه إن كان موسرا» وهذاالضمان لا يجب إلا 
بالإعشاق ؛ فيكتفى بالاهلية القاصرة في جعله معتقا للحاجة إلى دفع الضرر عن الشريك, فعرفنا ان 
الحكم ثابت في حقه عند الحاجة ‏ قاما بدون الحاجة فلا يجعل ثايتاً . ان الاكتفاء بالاهلية القاصرة 
التوفير المنفعة على الصبي » وهذاالمعنى لا يتحقق فيما هو ضرر محض . أه. انظر أصول السرخسي 
۲ والتحقيق ص ۲۹۴ . 

(4) قوله (الا لغرض) أي الاقراض (فإنه يملكه القاضي) على الصبي ويندب إلى ذلك لان صيانة الحقوق 
الما كانت مفوضة إلى القضاة انقلب لاقراض بحال القضاء نفعاً محضاً . وتحقيقه: أن الاقراض قطع 
الملك عن العين ببدل في ذمة المفلسءإذ الاستقراض في العادات ممن هو فقير غيرملي» ولهذا حل محل 
الصدقة وزاد عليها في الثواب لزيادة الحاجة فاشبه التبرع بمنزلة العتق على مالء فلا يملكه من لا يملك 
التبرع والعتق, ولهذا لا يملكه الوصيء إلا ان ذلك صح من القاضي وصار هو مندوباً إليه لان الدين 
الذي على المستقرض بواسطة ولاية القاضي يعدل العين وزيادة. لان القاضي يمكنه أن يطلب مليشا 
على خلاف العادة ويقرضه مال اليتيم كما يقتضيه النظر ٠‏ والبدل مامون عن التوى باعتبار الملاءة , - 


0۷۷ 


فإنه بالاقراض يقع الآمن عن الهلاك والتوى ؛ وهو نفع محض , فإن العين على 
عرضية الهلاك » وبالإقراض يكون ماموناً ء فإنه إذا جحد المديون المال يقدر 
القاضي على الاستخراج من يده حيث يحكم بعلمه : وليس لغير القاضي هذه 
الولاية , فلا يملك الإقراض (0 . 


قوله: وأما الردة!'): إلى آخره, اعلم أن ردة الصبي العاقل تعتبر!") (ردةً)() 
خلافا لابي يوسف() [رضي الله عنه]!') لان الردة كفر بعد الإيمان ؛ والكفر هو 
الجهل بالصانع تبارك وتعالی : وجهله بسائر الأشياء يعتبر جهلا"ء فكذا جهله 


- وباعتبار عم القاضي وإمكان تحصيله المال منه من غير حاجة إلى دعوى وبيئة: فكان مصونا عن 
التلف فوق صيائة العين , فإن العين بعرض التف باسباب غير محصورة , فصار الاقراض ملحقا بهذا 
الشرط وهو أن يكون المقرض قادرا على تحصيل ما اقرضه بالمتافع الخالصة ؛ فلذلك كان الاقراض 
نظرً من القاضي ؛ فيملكه على الصبي , وضرراً من الوصي لترجح جهة التبرع في حقه فلا يملكه , واما 
قول الشارح (خاصة) فهو بناء على الرواية لاصح في الاب حاصلها : أن الاب لا يملك الاقراض على 
ابنه الصبي لأنه لا يتمكن من تحصيل المال من المستقرض بنفسه » فكان بمئزلة الوصي قلت : وفي 
رواية يفلكه الاب , لانه يملك التصرف في المال والنفس . فكان بمنزلة القاضي : فاما الاستقراض : ققد 
اذكر في شرح قضاء الجامع الصغير لقاضي خان رحمه الله أن لب لو اخ مال الصغير لرضا جاز , 
لانه لا يهلك عليه , والوصي لو اخذ مال اليتيم قرضاً لا يجوز في قول ابي حنيفة . وقال محمد رحمه 
الله لا باس به إذا كان مليشاً قادرا على الوفاء. وذكر في احکام الصغار نقلاً عن المنتقى انه لیس 
النقاضي ان يستقرض مال اليتيم والغائب لنفسه . 

(۱) ار كشف الاسرار ‏ / 197 وشرح النظامي ص 147 والهداية ۴ / ۰۷ 

(1) قال الاخسيكتي : وا الردة فلا تحتمل العفو في احکام الآخرة وما يلزمه من احكام الدنيا عندهما خلافاً 
الابي يوسف رحمه الله فإئما يلزمه حکما لصحته لا قصدا إليه . فلم يصح العفو عن مثله كما إذا ثبت 
تبعا لأبويه . اه. انظر الحسامي ص ۰۱۸۲ 

(۲) أي في أحكام الدنيا والآخرة عند ابي حنیفة ومحمد رحمهما الله وهو الاستحسان ؛ حتى لو كان بواه 
مسلمین فارتد عن الإسلام بنفسه والعياذ بالله ل يجعل ذلك عقوأ بعذر الصباء فتبين منهامراته 
المسلمة » ويحرم هو من الميراث من المسلمين . 

(4) سقط من ك. 

(9) والشافعي رحمه الله. فعندهما لا يحكم بصحتها في أحكام الدنياء وهو القياس, واما في احكام الأخرة 
فهي صحيحة على ما تشير إليه عبارة شمس الاثمة السرخسي رحمه الله في أصوله. وان كان إطلاق 
لفظ المبسوط والأسرار يدل على عدم صحتها في أحكام الآخرة أيضا ‏ والأول هو الصحیع, لان دخول 
الجنة مع اعتقاد الشرك حقيقة والعفو عن الكفر من غير توبة خلاف الخص والعقل . 

(1) زيادة من ط . 

(۷) حتى لايجعل عارفا بشيء جهله . 


VE 


بخالقه. لأن الحقائق لا مرد لها » بل أولى أن يعتبر جهله بالصانع جهلاً لانه أقبح 
الجهالات() , وأبو يوسف يقول : في اعتبار ردته تلحقه مضرة(, فلا يعتبر (7), 
قلنا : يلزم على هذا إثبات ردته تبعا لوالديه إذا ارتدا ولحقا بدارالحرب) على انا 
انقول: ما يلزمه من المضرة بوقوع الفرقة أو الحرمان عن الميراث ضمني لا 
قصدي» أعني أنه ثبت في ضمن صحة الردة فلا يلتفت إليه كما إذا ثبت بطريق 


قوله : وما يلزمه من أحكام الدنيا فإنما بلزمسه(*) : جواب (شکال() يقوله 


أبى يوسف [رضي الله عنه](۷) وقد اندرج فيما ذكرنا , فافهم!) , 


»ام ۰ 


(۱) فلم يجعل ارتداده عقوا بل كان صحيحاً في احکام ال خلاف . لان سعادة الآخرة لا بتضور 
حصولها بلا يمان ,وقدزل بالإرتداد حقيقة, لانه اعتقد الكفر , فلم يبق اعتقاد الإسلام ضرورة ؛ وكذا 
في احكام الدنيا تبعا للحكم بصحة إرتداده لا قصدا على ما سيذكر الشارح . 

(1) اي محضة لايشوبها منفعة , وتلك المضرة هي ماسيذكره الشارح . 

(۳) أي ارتداده . لانه لا یسح منه ماهو ضرر يشوبه منفعة كالبيع؛ فما یتمحض ضرا اولی . 

(4) فان هذه المضرة وقوع الرقة وحرمان مرا تلحقه , ولا يمتنع إثبات الارتداد بواسطة هذه 
الأحكام , فكذا في 

ا نتسه مک 


(1) وهو انه قد صح أن المضار مدفوعةعن هذا الصبي . والقول بصحة ارتداده يؤدي إلى إثبات الضرر في 
حقه من البينونة بينه وبين امراته المسلمة » وحرمان الميراث من أقاربه الدسلمين ؛ قلت : وهذا وجه 
ابي يوسف رحمه له 

(۷) زيادة من ط . 

(۸) انظر اصول السرخسي ۲ / ۳4۳ والتحقيق ص ۲۹۶ والعنار وشرحه وحواشیه ۲ / ٩8۰‏ والتوضیح 
مع التلوی ۳ ۰۱۵۹ 


E 


فصل فى الأمور المعترضة على الأهلية" 
إنما ذكر العوارض على الاهلية بعد ذكر الاهلية لأن وجود العارض () على 
الشيء بعد وجود ذلك(") الشيء لا محالة , فنا :کرھا عقیبها. ثم اعلم أن 
العوارض آي الموانع توعان : سماوي وهو ما لا صنع للعبد فيه( وإنما سمي به 
الآن الحوادث موعودة في السماء , ألا بری إلى قوله تبارك وتعالى: ‏ وفي السماء 
رزقکم وما توعدون 4 (*) ومكتسب وهو ما للعبد فيه صنع؛ أعني أنه يكون 
(للعبد فيه)() اختیار . 


ثم العارض لا يخلو إما أن يعترض على(" الاهلیة() كالموت ‏ أو على أهلية 
الاداء كالنوم وغيره وکان المصنف [رضي الله عنه](" إنما أطلق الاهلية ولم 
بقيدها (') لهذا المعنى, ثم تقديم السماوي على المكتسب لكونه آقوی , لانه 


(۱) اي المائعة من بقاء الأهلية على حالها . 

(1) العوارض جمع عارضة ؛ اي خصلة عارضة :او آفة عارضة : من عرض له كذا إذا ظهر له امر يصده عن 
المضي على ماکان فيه , ومنه سمی السحاب عارضا لمنعه شعاع انشمس وسميت المعارضة معارضة 
الآن كل واحد من الدليلين يقابل الآخر على وجه بمنعه عن إثبات الحكم : وسميت لامور التي لها تأثير 
في تغيير الاحکام عوارض لمنعها الاحكام التي تتعلق باهلية الوجوب أو اهلية الآداء عن الثبوت , كذا 

التلويح : وتسمى العوارض من عرض له كذا أي ظهر وتبدى ومعنی 

کونها عوارض : انها ليست من الصفات الذاتية كما يقال البياض من عوارض الثلج» ولو اريد 
بالعروض الطريان والحدوت بعد دمم يصح في الصا ال على سبيل اليب :لف 

. (!) وإنفا يثبت من قبل صاحب الشرع . 
(1) في ط : فيه للعيد .. 


(۱۰) حيث قال : فصل في الأمور المعترضة على الاهلية : العوارض نوعان سماوي ٠‏ ومكتسب أما السماوي 
فهو الصغر والجنون والعته والنسيان والتوم والإغماء والرق والمرض والحيض والثقاس والعوت. 
وأما المكتسب فنوعان : منه ومن غيره ؛ أما الذي منه : فالجهل والسفه والسكر والهزل والخطا والسفر , 
.وآما الذي من غيره: فالإكراه بما فيه إلجاء وبما ليس فيه إلجاء . أه. انظر الحسامي ص ۱۸۲ 


۳۹ 


لا يقدر العبد على إزالته ودفعه أصلاً » ومجموع النوعين ثمانية عشر استقراء 
لا اجتهادا, ثم تقديم الصغر على سائر أنواع السماوي , وذكر الموت آخرا لآن الصغر 
آول أحوال الانسان , والموت آخرها » والمذكور بينهما أحوال تعترض بين الولادة 
والموت , قناسب أن يذكر الأول أولاً » والآخر آخرا ؛ والمتوسط متوسطاً , وتقديم 
الجهل على سائر آنواع المکتسب لکونه اصلاً في الانسان , ألا تری إلى قوله 
تعالی: « والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شیئا 4() وختمه 
بالإكراه لان المکتسب على نوعین : ما يكون من نفس المکلف , وما يكون من غيره, 
والذي یکون من نفسه أثبت وأعرق(') في المانعية مما یکون من غيره » لان المائع 
إذا كان من غيره ربما یدفعه قبل الوقوع , وما كان منه فقد وقع باختیاره فلا 
یدفعه, فکان ذکر الأول أولاً اولی؛ والا خر آخراً أحرى ؛ وما بينهما أحوال متوسطة 
فتوسطت في الذکر لهذاء أو لان الموت في السماوي لما ذکر آخر) لما قلنا ذکر 
الاکراه بمقابلته في المکتسب آخر) لمناسبة بینهما « لآن كلا منهما يسلب الرضی . 


فان قلت : لم قلتم إن الصغر من العوارض وهو على ما قلتم اول أحوال 
الانسان!") ؟ قلت : لآن الصغر ليس بذاتي للإنسان , لان حقيقة الانسان حيوان 
ناطق لا صغير ولا كبير لأن الانسان لو كان إنساناً لصغره لم يكن الكبير إنسانا » 
ولو كان إنسانا لكبره لم يكن الصغير إنسانا , فعلم أن الصغر من عوارض الإنسان 
1 فان قلت : الرق في ذات الرقيق ثابت من حين يولد ؛ فلا نسلم أنه 
من العوارض؛ ولثن سلمنا لكن لم صار تفديم الصغر أولى من تقديم الرق وهما في 
الانسان يوجدان من حين يولد. قلت: أما الجواب عن الأول فما قلنا في الصغر وهو 


لامن 


۰ معتی کون 
تقاای راكد نا لبت مسق ية؛ أما إذا آريد بالعروض الطریان والحدوث بعد العدم 
لم يصح في الصغر إلا على سبيل التغليب بالتسبة لهما . 


-۲۲۷- 


أنه ليس بذاتي للانسان(۱): وأما الجواب عن الثاني أقول : الصغر يوجد في 
الرقيق وغيره » والرق لا يوجد إلا قي الرقيق » فیکون تقديم الصغر أولى لشموله 
قي بني آدم . 

فإن قلت : لم قلتم إن الجهل من العوارض المكتسبة ويتبغي أن يكون من قنبيل 
العوارض السماوية . لأنه لا صنع للعبد فيه؟: قلت : لا نسلم آنه لا صنع للعبد فيه , 
وهو إنما وقع فيه لتقصيره بترك التحصيل!'! ۰ وقد كان قادرا على التحصيل » 
وتقصيره صنع منه , نعم في أول أحواله ليس بقادر على التحصيل؛ لكن تلك 
الحالة على شرف الزوال فلا تعتبر(" . اعلم آنا نفسر حقائق هذه الاشیاء في 
موضع واحد تيسيرا على الطلبة ‏ أما الصغر: فهو خلاف الكبر ‏ والجنون معنى 
يزول به العقل(؟) , والعته معنى يختل به العقل بحيث يكون كلام من قام به بين 
كلامي العاقل والمجنون , أعني تارةٌ يشبه كلامه كلام العقلاء » وتارة يشبه کلام 
المجانين!*) , والنسیان معنى يزول به العلم في الشئ مع كونه ذاكراً لامور كثيرة. 
وإنما قيدنا بقولنا ذاكرا : احترازا عن النوم والجنون والاغماء فافهم!), 


(۱) فكان الرق امرا عارضاً على حقيقة الانسان ضرورة . 

(1) أي تحصيل العلم , وهو يزيل الجهل . 

(۲) انطر: شف الاسرار 4 /۲۷۲, والتلويح 151/7 

(4) وقال الشبخ ابو المعين النسفي رحمه الله: لا يمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف على 
العال ومحله وافعالهء فالعقل معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الاب , والاطلاع على عواقب 

الخير والشر , ومحله الدماغ . والمعنى الموجب لانعدام آثاره وتعطيل افعاله 

نسان على افعال مضادة لتلك الافعال من غير ضعف في أطرافه وفتور في سائر اعضائه 
يسمى جنونا . انظر التحقيق ص ۲۹۲ والتعريفات ص ۰1۲ .7 

(0) وكذا سائر اموره ‏ انظر التحقيق ص 80١‏ 

(") وفیل:النسیان معنى يعتري الانسان بدون اختياره فيوجب الغظة عن الحفظء وقيل هو عبارة عن 
الجهل الطارئ» ويبطل اطراد هذين التعريفين بالنوم والاغماءء وقيل هو جهل الانسان بما كان یعلمه 
ضرورة مع علمه بامور كثيرة لابآفة. واحترز بفوله مع علمه بامور كثيرة: عن النائم والمغمى علیه, 
فإنهما خرجا الوم والاغماء من ان يكونا عالمين باشياء كانا يعلمانها قبل النوم والاغماء , وبقوله 


إذ كل عاقل يعقل النسیان من نفسه كما يعلم الجوع والعطش  ٠‏ اتظر كشف الاسرار ‏ / 750/5 


-۲۲۸- 


والنوم معنى يزول به العلم والذكر لا بسبب مرض ء وقولنا : لا يسيب مرض 
احتراز عن الإغماء والجنون()» والإغماء معنى يزول به العلم والذكر بسبب مرض 
ولا يبقى معه حركة أصلاً » وقولنا يسبب مرض : احتراز عن النوم » وقولنا ولا 
بقى معه حركة : احتراز عن الجنون ("! : والرق معنى به يصحح ثبوت الملك في 
لادمي( , والسرض معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع (4) 
الاربع(*): والحيض دم خارج من الرحم مقدر أوله وآخره شرعا , والنفاس دم 
خارج من الرحم بعد الولادة مقدر آخره شرع(" , وقولنا : خارج من الرحم: 


(۱) وقال صاحب الکشف : النوم فترة طبيعية تحدث في الانسان بلا اختيار منه , وتمنع الحواس اللاهرة. 
والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العفل مع قيامه » فيعجز العبد به عن اداء الحقوق ؛ وفي 
عبارة اهل العلب هو سكون الحيوان بسبب منع رطوبة معتدلة منحصرة في الدماغ الروح النفساني من 
الجریان في الأعضاء مع قيامه فيعجز العبد به . انلر المرجع السابق ص ۰۲۷۷ 

(۲) وقال الشبخ ابو المعين النسفي: الإغماء فتور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه 
حافيقة؛ قلت: وکانه اراد فتوراً غير طبيعي وإلا دخل النوم فيه , ويحتمل أن الاحتراز عنه يحصل بقوله 
يزيل القوى ؛ وقال غيره ,هو آفة توجب انحلال القوة الحيوانية بغتة . انظر التحقيق ص ٠٠٢‏ 

(۲) وقال صاحب التحقيق : الرق في اللغة هو الضعف , يقال ثوب رقيق اي ضعيف النسج , ومنه رف 
القلب , وفي عرف الفقهاء هو عبارة عن ضعف حكمى يتهيا الشخص به لقبول ملك الغير عليه , فيمتلك 
بالاستیلاء كما يتملك الصيد وسائر المباحات؛ واحترز بالحكمى عن الحسي , فان العبد ربما یکون 
أقوى من الحرحسا لان الرق لا يوجب خللا في سلامة البنية ظاهرا او باطنا ؛ لكنه وان قسوي عاجز 
عما يملكه الحر من الشهادة والقضاء والولاية والتزوج ومالكيته المال وغيرها ؛ انظر المرجع 
السايق ص ۳۰۰, 

(4) فيك : الطباع . 

(*) وقيل : المرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي ٠‏ والمذكور في بعض كتب الطب أن المرض 
هيشة غير طبيعية في بدن الانسان ينشا عنها بالذات آفة في الفعل , وآفة الفعل ثلاث : التغيير 
والنقصان والبطلان , .أن يتخيل صوراً لا وجود لها خارجا ؛ والنقصان ان يضعف بصره 
مثلا؛ والبطلان العمی ‏ انظر كشف الأسرار 4 /۳۰۷ وشرح المنار وحواشيه ۹۳۱/۲ 

٠ فال صاحب التحقيق : الحيض في الشريعة: دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصفر‎ )١( 
واحترز بقوله رحم المراة : عن الرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات وعن دم الاستحاضة فإنه دم‎ 
عرق لا رحم  وبقوله السليمة عن الداء : عن النفاس فان النقساء في حكم المريضة حتى اعتبر تصرفها‎ 
٠ من الثلث » وبالصغي : عن دم تراه من هی دون بنت تسع سنین , فإنه ليس بفعتبر في الشرع‎ 


-۲۲۹- 


احتراز من دم الاستحاضة, لأنه دم عرق لا دم رحم كما ورد في الحديث ((): 
وقولنا بعد الولادة :اخترارٌ عن الحيض , وقولنا: مقدر آخره شرعا: احتراز عما 
تراه المرأة بعد آخر المدة/ والموت معتى يزول به الحياة") وأما الجهل فهو ما 
يضاد العلم عند احتماله عادة(") والسقه معنى لا يجري بسببه من قام به على نهج 
العقلاء مع وجود كمال العقل والعلم (؟)؛ وقيل السفه ماليس له عاقبة (حميدة)() 
وقولنا مع وجود كمال العقل احتراز () عن المجنون (") والمعتوه. وقولنا 


(۱) قوله ؛ كما ورد في الحديث يشير به إلى ما روا الأئمة الستة ومالك من حديث هشام بن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت ابي حبيش فقالت: يارسول الله: ئي امراق 
استحاض فلا أطهر, افادع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا اقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ء له. انظر صحيح البخاري ۱۸/۱ وصحيح مسلم 
4 وسنن ابن ماجة ۲۰۳/۱ وسفن آبي داود ۷4/۱ وستن النساني ۱ /40 وجامع الترمسذي 
۱ وموطامالك ۱ / ۲۳ وتصب الراية ١‏ / ۲۰۳ وثيل الاوطار ۲9/۱ 

(1) اختلف العلماء في تفسير الموت , فقال کنر من مل السنة هو صفة وجودية خلقت ضداً للحياة لقوله 

ولقوله عليه السلام : يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش 

أملح, فيذبح. ولهذا صح عده من العوارض السماوية , وقيل هو عدم الحياة عما من شانه الحياة» 
ومعنى الخلق في الآية التقدير ء وإليه ذهب صاحب المسلم حيث قال في ما ,جعله وجوديا ليس 
بشى . وإنما تعلق الخلق به لانه عدم طارى . له . قال النظامي بعد أن أورد هذه العبارة لصاحب 
المسلم : ليس المراد من كونه عدميا أنه عدم محض وفناء صرف بل هو مقارقة الروح عن البدن؛ 
وانتقاله من دار إلى دار . ولذا يعد الميت في أحكام الآخرة حيا . أه. قلت : وقد سار شارحنا على القول 
الاول في تفسيره . انظر شرح النظافي ص ۰۱4 

(1) اعلم أن (ما) في هذاالتعريف اسم موصول مراد به الوصف . ثم ان الشارح احترز عن الاشياء التي ا 
علم لهاء انا لا توصف بالجهل لعدم احتمال العلم وتصوره فيها عادة ٠‏ وقيل : الجهل اعتقاد الشيء 
على خلاف ما هو به . واعترض عليه بانه يستلزم کون المعدوم شيئا , إذ الجهل يتحقق بالمعدوم كما 
يتحقق بالتوجود ‏ و کون مدوم المجهول غير داخل في الحد» وله اسر عقف سر 

(14) وجاء بعامة الشروح ان السقه في اللغة هو الخفة والتحرك يقال سفیت الرياح لوب اتخات 
وحرکته ؛ ومنه زمام سفيه أي خفيف , وفي الشريعة هو عبار 
کل پا وجب العف وتر م يام لعل حي نح 


» , وتعلقت الاحکام به من 


نير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع , ولذا 
منه عند إطلاقه ارتكاب معصية آخرى مثل شرب الخمر 


بعضهم بانه تصرف صدر عن العاقل قصد ل 
وبقوله قصداً: عن الخطا ء وبقوله لا على نهج 


والعلم : احتراز عن النوم والاغماء» والسكر معنى بسببه يلحق الشخص نشاط 
وفتور أعضاء من غير مرض(۱), والهزل!") أن يراد بالشىء غير ما وضع( له لا 
بمناسبة بينهما . وقولنا: لا بمناسبة(؟ : احتراز عن المجاز(؟), والخطأ 
وقوع الشىء على خلاف ما آرید() » والسفر خروج مدید(" أقله مقدر بثلاثة ایام 
غير مقدر اکثره(0, والاکراه حمل الانسان على ما یکرهه(٩)‏ . 


(۱) وقیل السکر: سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمئع الانسان عن العمل 
بموجب عقله من غير أن يزيله ‏ ولهذا بقي السكران اهلا للخطاب ؛ وعلى هذا القول لا يكون ما حصل من 
شرب الدواء مثل لافیون من اقسام السكر لانه ليس بسرور ٠‏ وقيل هو غفلة تلحق الانسان مع فتور في 
الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها من غير مرض وعلة . وقيل هو معنی يزول به العقل عند 
مباشرة بعض الاسباب المزيلة, فعلى هذا القول: بقاء السكران مخاطبا بعد زوال العقل يكون امرأ 
حكمياً ثاب بطريق الزجر عليه لمباشرة الصحرم, لا ان يكون العقل باقيا حقيقة لانه يعرف باثره . ولم 
يبق للسكران من آثار العقل شيء فلا يحكم ببقائه . انظر التحقيق ص ۴۳۱ 

(۲) الهزل في اللغة اللعب ‏ وفي الاصطلاح : ما ذكره الشارح رحمه الله . 

(1) ليس المراد من الوضع ههنا وضع أهل اللغة لا غبر كالاسد للهيكل المعلوم » والإئسان للحیوان الناطق, 
بل المراد وضع اهل اللغة اللفظ للمعنى , ووضع الشرع التصرفات الشرعية لأحكامها , إذ التصرفات 
الشرعية صيغ والفاظ موضوعة لأحكام تترتب عليها ٠‏ وتلزم معانیها بحسب الشرع , وعبارة بعضهم 
أن الهزل كلام لا يقصد به ما صلح له الكلام بطريق الحقيقة ولا ما صلح له بطريق المجاز. 

(4) في ط: مناسية . 

(ه) فان السجاز داخل في الجد كالحقيقة ولهذا جاز المجاز في كلام صاحب الشرع ‏ ولا يجوز الهزل فيه 
الاستدزامه خلوه عن الاقادة وهو باطل . انظر كشف الاسرار 4 / ۳۰۷ والتوضيح مع التلويح ۲۰۷/۴ 
وشرح النظامي ص 151 وشرح المنار ۰۹۷۹/۲ 

. وقال الامام اللامشي: الصواب ما أصيب به المقصود بحكم الشرع؛ والخطا ضد الصواب والعدول عنه‎ )١( 
اه . وقيل الخطا فعل أو قول يصدر عن الانسان بغير قصده يسبب ترك التذبت عند مباشرة أمرٍ‎ 
مقصود سواه وقال الامام ابو القاسم رحمه الله : الخطا يذكر ويراد به ضد الصواب : ومثه يسمي‎ 
الذنب خطيئة ؛ ومنه قوله تعالى : ( إن قتلهم كان خطا كبيراً 4 وهو ضد الصواب لا ضد العمد ؛ ويذكر‎ 
.ويراد به ضد العمد كما في قوله تعالى : $ ومن قتل مؤمنا خطا 4 وقوله 18 :» رفع عن أمتي الخطا»‎ 
الحديث , ثم قال : والخطا أن يكون عامداً إلى الفعل لا إلى العفعول کمن رمي إلى انسان على فلن انه‎ 
صيد. فهو قاصد إلى الرمي لا إلى المرمى إليه وهو الإنسان . انظر كشف الأسرار 4 / ۳۸۰ وشرح المثار‎ 
۰۲۹ وغريب الحديث لابي عبيد ص‎ ۲ 

(۷) في ك : هرید . 

(۸) وعبارة صاحب الکشف : السفر قطع المسافة لغة , وقي الشريعة هو الخروج على قصد المسير إلى 
موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة ايام فما فوقها بسير الابل ومشي الأقدام . انظر کشف 
الاسرار ۰۳۷/4 

)٩(‏ أي ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعید على تركه . انظر شرح المنار ؟ / ٩٩۲‏ وشرح النظامي 
ص ۰۱14 


= 


قوله : وأما الجنون() فإنه يوجب الحجر عن الأقوال(!": إلى آخره ‏ اعلم أن 
الحجر لغةٌ هو المتع » ويراد به في الاصطلاح متع سالب لصحة التصرف ۰ ثم اعلم 
أن الجنون لا ينافي أهلية الوجوب لأنها بناء على الذمةء وله ذمة» إلا أن المقصود من 
الوجوب حكمه("ء وحيثما يصح وجود الحكم تقول بالوجوب , وما لافلا , 
یعتبر الجنون حينئذ أمراً عارضاً على الاهلية حاجزاً عن التصرف کالعبادات فإنها 
لا تجب عليه إذا امتد جنونه لعدم وجوب الأداء للزوم الحرج. آما إذا لم يمتد قتجب 
عليه لعدم لزوم الحرج في الاداء » وهذا وجه الاستحسان(؟, ووجه القياس أن 


(۱) قدم الجنون على الصغر في تفصيل العوارض السماوية لان حكم الصغر في بعض الأحوال حكم 
الجنون , فقدم بيان الجنون ليمكنه إلحاق الصغر به . 

(1) قال الاخسيكثي : وام الجنون فإنه يوجب الحجر عن الاقوال, ويسقط به ما كان ضرر) يحتمل 
السقوط, وإذا امتد فصار لزوم الاداء يؤدي إلى الحرج فيبطل القول بالآداء ‏ وينعدم الوجوب ایضا 
الاتعدامه . أه. انظر الحسامي ص ۰۱6۲ 

(۲) حكم الوجوب هو وجوب الاداء. (4) إذلافائدة في الوجوب بدون الآداء. 

(0) ولببانه اقول : اعلم آن علماءنا الثلاثة رحمهم الله استحسنوا في الجنون إذا قل بان زال قبل امتداده - 
وحد امتداده ستعرفه قريباً - فجعلوه ساقط الامتبار والحقوه بالنوم والاغماء . وذلك لانالجنون من 
العوارض كالإغماء والنوم . وقد الحق النوم والإغماء بالعدم في حق كل عبادة لا يؤدى إيجابها إلى 
الحرج على المكلف بعد زوالهما , وجعل كانهما لم يوجدا اصلا في حق إيجاب القضاء ,وان العبادة 
كانت واجبة ففاتت من غير عذر , فيلحق الجنون الموصوف بكونه عارضا بهما بجامع أن كل واحد عذر 
عارض زال قبل الامتداد » هذا في حق إيجاب القضاء فاما في حق لحوق الماثم : فالامر مبني على 
الحقيقة لورود النص العنبی بان الله تعالى لا يكلف نقسا إلا وسعها والا ما اتاهاء ألا یری أن الشرع 
الحق العارض بالعدم في حق صحة الآداء . حتى أن من نوی من الیل الصوم ثم نام ولم يتياه إلا بعد 
غروب الشمس ‏ أو اغمي عليه أو جن ولم يفق إلى ذلك الوقت حكم بجواز الصوم مع انه عبادة خالصة ٠‏ 
والإمساك ركن . وهو فعل مقصود ؛ ولابد في ماه من التحصيل بالاختيار » وما به من العذر قد سلب 
اختیاره. لكن عند زوال العذر جعل هذا القعل بمنزلة الفعل الاختياري بطريق إلحاق العذر الزائل 
بالعدم وإذا كان كذلك في حق الآداء الذي هو المقصود. ففي حق الوجوب الذي هو وسيلة أولى بان 
يكون كذلك, توضيحه : أن الشرع الحق العارض بالعدم في حق الاداء وقت تقرره حيث حكم بصحة 
الفعل الموجود في حالة النوم والاغماء . ونحن في حق الوجوب الحقنا العارض بالعدم بعد زواله ٠‏ 
وجعلنا السبب الموجود في تلك الحالة معتبرأ في حق إيجاب القضاء عند زوال العارض ‏ فكان اولی 
بالصحة. فاما إذا امد الجنون فإنه يكون مؤديا إلى الحرج في القضاء لدخوله في حد التكرار ‏ فبطل 
القول بلزوم الآداء دفعاً للحرج في القضاء » وينعدم الوجوب أيضاً لانعدام الآداء, فإن السبب لا يؤثر 
في الوجوب إلا لتادية الوجوب إلى الآداء أو القضاء . فإذا تعذر ذلك لم يكن في الوجوب فائدة ٠‏ 

)١(‏ لعل صحة العبارة: وكان القياس كذا.. 


بر 


لا تجب عليه العبادات أصلا(), لان الجنون ينافي القدرة, ولا آداء بدون القدزة("), 
وإنما صح القول بوجوب الضمان عليه إذا آتلف (") مال إنسان : لانه أهل لحکم 
الوجوب) وهو الاداء بوليه(") » وكذا صح إيمانه وردته تبعا لوالديه )١(‏ لانه 


(۱) أي سواء كان الجنون أصليا او عارضا قليلاً او كثيرأ . وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله ؛ ثم اعلم 
آن هذا الاستحسان والقياس في الجنون العارض بان بلغ عاقلا ثم جن ثابتان بلا خلاف بين اصحابنا 
رحمهم الله , قاما الجنون الاصلی بان بلغ مجنوناً: فمثل الصبا عند ابي يوسف رحمه الله حتى لو افاق 
قبل انسلاخ شهر رمضان بعد بلوغه مجنونا او قبل تمام يوم وليلة من وقت البلوغ لم يلزمه قضاء ما 
مضى من الشهر ولاقضاء ما فاته من الصلوات عنده , وعند محمد رحمه الله وهو ظاهر الرواية هو 
بمنزلة الجنون العارض: فغرق بين الممتد منه وغيره ٠‏ ومن ثم اوج القضاء في المسالة المذكورة 
وقیل الاختلاف على العكس : ووجه الفرق : أن الجنون الحاصل قبل البلوغ حصل في وقت نقصان 
الدماغ لآفة فيه مانعة له عن قبول الكمال ؛ مبقية له على ما خلق عليه من الضعف الإصلي : فكان اما 
اصلياً. فلا يمكن إلحاقه بالعدم : فتلزمه الحقوق مقتصرة على الحال :اما الحاصل بعد البلوغ فقد 
حصل بعد كمال الأعضاء , واستيفاء كل منها القوة . فكان معترضا على المحل الكامل بلحوق اف 
عارضة ؛ فيمكن إلحاقه بالعدم عند إنتفاء الحرج في إيجاب الحقوق : ووجه المساواة بينهما في الحكم: 
أن الجنون الحاصل قبل البلوغ من قبيل العارض أيضا ء لانه لما زال ققد دل ذلك على حصوله عن مر 
عارض على اصل الخلقة لا لتقصان جُبل عليه دماغه , فكان مثل العارض بعد البلوع . 

(۲) بيائه : أن الجنون ينافي القدرة لانها تحصل بقوة البدن والعقل , والجنون يزيل العقل ؛ فلا يتصور فهم 
الخطاب والعلم به بدون العقل , والقدرة على الاداء لاتتحقق بدون العلم : لان العلم اخص اوصاف 
القدرة ‏ فتفوت القدرة بقوته ؛ وبفوت القدرة يفوت الاداء وإذا فات الآداء عدم الوجوب . إذ لا فائدة في 
الوجوب بدون الأداء . وحاصله أن أهلية الأداء تفوت بزوال العقل , وبدون الأهلية لا يثبت الوجوب/ 


فلا يجب القضاء . انظر كشف الاسرار ۲۹/4 والنحقيق ص۲۹۲ 
(۳) في ك : تلف . 

(؛) اي وجوب المال. 

)١(‏ إذ المال هو النقصود في حقوق العباد دون القعل , وهذا المقصود يحصل باداء الثائب » فكان المجثون 
من آهل وجوبه كالصبي . 


() وإنما تثبت الردة في حق المجنون تبعا إذا بلغ مجنونا وابواه مسلمان فارتدا ولحقا بدار الحرب ,فان 

لحفا بدار الحرب وتركاه في دار الإسلام لا تبت الردة في حقه ء لانه مسلم تبعا للدار» إذ الإسلام 
بالدار» فإذا بطل حكم الإسلام من جههة الأبوين ظهر أثر دار الإسلامء لاه 
ولو آدرك عاقلاً مسلماًوابواه مسلمان ثم جن فارتدا ولحقا بدار الحرب لم يصر 
تبعالهما في الردة , لانه صار أصلاً في الإيمان فلا يصير تبعا بعده بحال بوکذا لو اسلم قبل البلوغ 
وهو عاقل شم جن لم ينيع ابويه بحال, لانه صار اصلاً في الإيمان بتفرر سببه وهو الإعتقاد والاقرار + 
فلم ينعدم ذلك بالأسباب التي اعترضت , فبقي مسلا . إليه اشير في نكاح الجامع الكبير . 


FFE 


آهل لحكمهما(') وهی الثواب والعقاب في الآخرة » وإنمالم يصح إسلامه بنفسه 
لان التصديق لا یتصور بدون العقل, ولا عقل له ؛ وكذا لم تصح ردته بنفسه : لان 
تبديل الاعتقاد لا يتصور بدون العقل » بخلاف الصبي العاقل(۲), وكذا لم تصح 
أقواله أصلاً مثل الإقرار والبيع والشراء والطلاق والعتاق لانعدام الحكم وهو 
وقوع كلامه معتبراً شرعا. ولا اعتبار لكلام من ليس له عقل , لانه لا يدري 
ما یقوله , وإنمالم يعتبر من آفعاله ما كان يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص 
والكفارات لكون عدم القصد الصحيح شبهه(۲ , 

قوله : عن الأقوال(*) : كالطلاق والعتاق وغيرهما مما ذكرنا . قوله : ما كان 
ضررا يحتمل السقوط : وهو كالحدود والقصاص والکفارات, فإنها تسقط عن 
البالغ العاقل بالشبهة » وکالعبادات فإنها تسقط بالعذر كالحائض والنقساء تسقط 
عنهما(") الصلاة أصلاً . ويسقط آداء الصوم إلى خلف وهو القضاء(۱) قوله : وإذا 
امتد : أي الجنون . قوله : يؤدى : في محل النصب لكونه خبر صار, أي مؤديا إلى 
الحرج» قوله : يبطل القول : جواب الشرط . قوله : لانعدامه : أي لانعدام الآداء . 


قوله : وحد الامتداد(") :هذا بیان حد الامتداد بحسب اختلاف 


(1) فيك : حكمها. 

(۲) اي حيث صح إيمانه بنفسه وكذا ردته لوجود اغاق ٠‏ 

(۲) انظر کشسف الأسسرار ۰۲۷۹/4 

(4) انظر البند (۲) ص۲۳۲ وارجع إليه فيما سيورده الشارح من المتن إلى : قوله لانعدامه . 

() في ك :عتها. 

, فلما سقطت الحدود والقصاص والكفارات عن البالغ العاقل بالشبهة, وسقطت العبادات عنه بالاعذار‎ )١( 
. فلان سقط هذه الأمور بعذر الجنون المزيل للعقل من باب أولى‎ 

(۷) قال الاخسيكتي ؛ وحد الامتداد في الصنوم لن یستوعب الشهر ٠‏ في الصتلاة آن یزید على يوم ولیلة + 
وفي الزكاة أن یستوعب الحول عند محمد رحمه اللهء واقام ابو يوسف رحمه الله أكثر الحول مقام كله 
تیسیر] . اه. انظرالحسامي ص ۱4۳ . ثم اعلم أن لفظ المتن المذكور في حد امتداد الصوم يفيد أنه لو 
أفاق المجنون في جزء من الشهر ليلا او نهاراً يجب القضاء وهو ظاهر الرواية , وذكر في الكامل نقلاً 
عن الامام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله أنه لو كان مفيقا في اول ليلة من رمضان فاصبح. 
واستوعب الجنون باقي الشهر لا یجب عليه القضاء وهو الصحيح لان الليل لايصام فيه . 


i - 


الطاعات() والفقه في سقوط الوجوب!) إذا امتد الجنون لزوم الحرج!") وهو 
مدفوع شرعا . 

قوله : وفي الصلاة آن(*) يزيد على يوم ولیلة(؟) : أي حد امتداد الجنون في 
حق الصلاة أن يزيد الجنون على يوم وليلة لکن باعتبار الصلوات عند محمد . 
وباعتبار الساعات عندهما(), بيانه فيما إذا جُنَّ وقت طلوع الشمس الیوم ثم آفاق 


= الجنون والإفاقة فيه سواء . وكذا لو افاق في ليلة من الشهر ثم اصبح: ولو افاق في آخر یوم 
من رمضان في وقت الثية لزمه القضاء ,وان افاق بعده اختلفوا فيه , والصحيح أنه لا يلزم القضاء , 
لان الصسوم لا يفتتح فيه , وإنمالم يعتبر التكرار في الصوم كما اعتبر في الصلاة ‏ كما ستعرفه - 
الوجهين : آحدهما :انا اما شرطنا دخول الصلاة في حد التكرار تأكياً لوصف الكثرة فان اصل الكثرة. 
یحصل باستيعاب الجنس, وانما يصار إلى المؤكد إذا لم يزدد المؤكد على الأصل , وفي باب الصوم لا 
يمكن اعتباره لان المؤكد فيه يزداد على الأصل ‏ إذ لاياتى وقت وظيفة آخری مالم يمض احد عشر 
شهرا , فيزداد ما شرع تابعاً على ما شرع بطريق الاصل وهو فاسد .والثاني أن الصوم وظيفة السنة لا 
.وظيفة الشهر وان كان اداؤه في بعض اوقاتها كالصلوات الخمس وظليفة اليوم والليلة وان كان اداؤها 
في بعض الاوقات ؛ ولهذا كان رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما , وجعل صوم رمضان مع ست من 
شوال بمنزلة صيام الدهر كله كما ورد به الحدیث, ثم لما مضى الشهر دخل وقت وظيفة أخرى ‏ از 
الاستيعاب لا ينحقق إلا بوجود جزء من شوال , فكان الجنس كالمتكرر بتكرر وئته؛ تتاك اا 
فلا حاجة إلى اعتبار تکار حقيقة الواجب . قكان هذا مثل ما قال بو حثيفة وأيو يوسف رحمهما لله في 
الصلاة على ما سياتيك . 

)١(‏ يشير إلى أن حد الامتداد یختدف باختلاف الطاعات لان بعضها مؤقت باليوم وال , وبعضها 
بالشهر, وبعضها بالسنة . 

() اي وجوب العبادات. 

(؟) اعلم أن الامتداد في حق الصلوات وسائر العبادات يحصل بالكثرة الموقعة في الحرج , فالجنون إذا 
امتد لابد أن يكون إيجاب العبادة معه موقعا في الحرج .إذ المجنون لا يمكنه أداء العبادة مع هذا 
الوصف . وإذا زال وقد وجبت العبادات عليه في حال الجنون اجتمعت واجبات حال الجنون وحال 
الافاقة في وقت واحد فيحرج في آدائها لكشرتها , ولما لم تكن للكثرة نهاية يمكن ضبطها اعتبر ادثاها 
وهو أن يستوعب العذر وظيفة الوقت ١‏ إلا أن وقت جنس الصلاة يوم وليلة وهو وقت قصير في نفسه 
فاکدت کثرتها بدخولها في حد التكرار » ثم اختلف اصحابنا فیما يحصل به التكرار, فاعتبر محمد رحمه 
الله دخول نفس الصلوات في حد التكرار بان تصير الصلوات ستا لان التكرار يتحقق به . واقام ابو 
حنيفة وابو يوسف رحمهما الله الوقت في دخول الصلوات في حد التكزار مقام الصلوات : يعني أنهما 

دة على يوم وليلة باعتبار الساعات كما سيذكر الشارح رحمه الله . 


(۷) من الصحيفة السابقة . 
(1) اي عند ابي حنيقة وآبي يوسف رحدهما الله . 


FF 


من الغد بُعيد طلوع الشمس لا قضاء عليه عندهما لوجود الزيادة على يوم وليلة من 
حیث الساعات() : وعنده عليه القضاء لعدم لزيانة عل يوم وليلة من حیث 
الصلوات( إلاأن یدخل وقت العصر فافاق فحينكذ (لا)!؟) يجب عليه القضاء 
بالإجماع . 

قوله : وأقام أبو يوسف رحمه الله(؟) آقام آبو يوسف جنونه أكشر 
الحول وإفاقته بعده بمنزلة جنونه كل الحول وإفاقته بعده حيث لم يوجب الزكاة 
في الصورتين تيسيراً للامر على المجنون(*) . 


(۱) وبذا دخل وقت الصلوات الخمس وهو اليوم والليلة في حد التكرار وان لم بدخل الواجب فيه . والوقت 
سبب فيقام مقام الواجب الذي هو مسببه تيسيراً على المكلف باسقاط الواجب عنه قبل صیرورته 
مكررا كما اقيم السفر مقام المشقة » وقد روي ان ابن عمر رضي الله عنهما امي عليه أكثر من يوم وليلة. 
فلم یقض الصلوات ؛ والعبرة في المنصوص علبه لعين النص لا للمعنى ء والجئون فوق الاغماء في هذا 
الحكم , فيلحق به . 

(1) اي لآن الصلوات لم تصر ستاء فلم يدخل الواجب في حد التكرار حقيقة . 

(۳) سقط من ك . 

(4) انغلر البند (۷) من الصحيفة قبل السابقة ومنه تعلم أن الامتداد في حق الزكاة بان يستغرق الجلون 
الحول عند محمد رحمه الله قلت : وهو -اعني ما ذهب إليه محمد رواية ابن رستم عنه ‏ ورواية 
الحسن عن ابي حنيقة رحمه الله ؛ وهو المروي عن ابي يوسف رحمه الله في الأمالي , قال صدر 
الإسلام ابو اليسرء وهذا هو الاصح لا الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة الثانية » وروی هشام 
عن ابي يوسف رحمه الله أن امتداد الجنون في حق الزكاة باكثر السنة ‏ وهو ما ذكره الشارح ‏ ونصف 
السنة ملحق بالاقل ء لان كل وقتها الحول » الا انه مدید جدا فقدر باکثر الحول عملا با 

(ه) فان اعتبار ار السنة ايمسر وأخف على المكلف من اعتبار تماما انه قرب إلى سقوط الواجب من 
اعتبار الجميع كما أن اعتبار الوقت في حق الصلاة ايسر من اعتبار حقيقتها ,ثم اعلم انه إذا زال الجنون 
قبل هذا الح الذي ذكر في كل عبادة وهو أي الجثون ‏ اصلي كان على الاختلاف المذكور بين ابي 
يوسف ومحمد رحمهما الله : وقد بينت ذلك في حق الصوم والصلاة 


في حق الزكاة فيما إذا بلغ الصبی مجنونا وهو مالك لنصاب فزال جنونه يعد مضي ستة اشهر ثم تم 
الحول من وقت البلوغ وهو مفيق وجبت عليه الزكاة عند محمد رحمه الله اه يفرق بين الأصلي 


الصبي الذي بلغ | ان عنده ,ولو كان الجنون عارضا فزال بعد ستة أشهر تجب از 
زال قبل الامتدان غند الكل . ولو زالالجنون يعد مضي احد عشر شهراً تجب الزكاة عند محمد سواء كان 
الجنون اصلیا أو عارضاً . لوجود الزوال قبل الامتداد . ولمساواة الاصلي العارض عنده / وعند ابي 
يوسف رحمه الله لا تجب لوجود الزوال بعد الامتداد . 


ا ر 


قوله : تبعاً لابویه(): احترارٌ عن إسلامه وردته بنفسه حيث لا تصح لما 
قلنا؟) . 

قوله : وأما الصغر( : إلى آخره » اعلم أن الصبا عارض يمنع وجوب حقوق 
الله تعالى بدنیاً كان أو ماليا عندنا خلاف للشافعي؛ فإن عنده لا يمنع وجوب المالي 
» وفرقه بين البدني والمالي ساقط. وقياسه على حقوق العباد ضعيف لما بيناه في 
فصل الاهلية » وأيضا لو وجب حق الله تعالى عليه لا یخلو إما آن يكون واجبا 
ليجب عليه الأداء في حال الصبا أو بعد البلوغ, لا يجوز الأول لانه لو وجب عليه 
الاداء في حال الصبا لا يخلو إما أن يؤدي بنفسه أو بوليه: فلا اعتبار لأدائه بنفسه 
لان العبادة لا تقع صحیحاً )إلا باختيار صحيح ولا اختيار له اصلاً في اول الصباء 
واخقياره بعد ان عقل غير صحیح لقصور عقله وعدم اغتدال حاله. وكذا لا اعتبار 
لاداء وليه لأنه ليس بنائب عن الصبي باختيار الصبيء بل نيابته ثبتت جبرا ومع 
الجبر لا تشبت العبادة انا اداء اختياري بقع تعظیم لله تعالى» ولا یجوز الثاني 
لان فيه لزوم الحرج بتضاعف الصلوات والزكوات .وفيما لا يتكرر کالحج لا فائدة 
في سابقة الوجوب بان يجب في الصبي ليجب الاداء بعد البلوغ , لأنه یمکن القول 
بالوجوب بعد البلوغ , فاية فائدة في تقدیمه سوی إلزام الحرج . 


قوله : اصاب ضرباً من أهلية الاداء (*) : اي نوعاً منها ء والمراد منه الأهلية 


(۱) قال الاخسيكثي : وما كان حسنا لا یحتمل الغیر -اي غير الحسن کالایسان أو قبيحا لا يحتمل العفو 
كالكفر بالله - فثابت في حقه حتى يثيت إيمائه وردته تبعا لابويه . اه. انظر الحسامي ص 1147 . 

(1) انظر التحقيق ص ۲۹۷ وتيسير التحرير ۲ / 157 وشرح المنار ۲ /444. 

(۳) قال الاخسيكثي : واما الصغر فإنه في أول احواله مثل الجنون لأنه اي الصغير ‏ عديم العقل والتمیبز, 
انتهى . انظر الحسامي ص ۰۱4۳ 

(4) لاتقع صحيحا: أي وقوع) صحيحا , فصحت العيارة . 

(0) قال الاخسيكثي : آما إذا عقل - اي الصغير ‏ فقد امساب ضرباً من أهلية الأداء » لکن الصبا عذر مع ذلك 
فسقط به عنه ما يحتمل السقوط عن البالغ . اه . انظر المرجع السابق - وارجع إلى هذه العبارة فیما 
سیذکره الشارح من المتن إلى قوله : فیسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ . 


I 


القاصرة, قوله : مع ذلك : أي مع إصابة ضرب من أهلية الأداء» واتما صار الصبا 
عذراً مع إصابة الأهلية القاصرة(١)‏ لكون الصبي قاصر العقل . قوله : فيسقط به 
ما يحتمل السقوط عن البالغ : والضمير في به يرجع إلى الصباء والذي يحتمل 
السقوط عن البالغ كالصلاة فإنها تسقط بعذر الاغماء والجنون عن البالغ. فكذا بعذر 
الحيض والنفاس » وكالزكاة فإنها تسقط عن البالغ بعذر الجنون والدين وهلاك 
المال بعد الوجوب » وكالصوم قإنه يسقط عن البالغ بعذر الجنون ويسقط وچوب 
آدائه بعذر المرض والسفر والحيض والنفاس. وكالحج فإنه يسقط عن البالغ بعذر 
الرق , وكذا الإيمان يسقظ وجوب آدائه عن البالغ بعذر الاكراه ؛ فكذا يسقط عن 
الصبي وجوب هذه الاشیاء() بعذر الصيا("). لكن مع هذا إذا أدى يقع اداژه 
صحيحاً في هذه الصور کلها(؟) إلا الزكاة فإنها لا تصح للزوم الضرر عليه عاجلاً. 
قوله: وجملته أنه توضع عنه العهدة!؟): أي جملة القول في سقوط الوجوب والامر 
الكلي(') أنه توضع عنه العهدة وهي ما فيه لزوم الضرر قصدا عاجلاً, والعهدة 
نوعان : خالصة كالحدود والقصاص , رهي لا تثبت في حقه أصلاً ۲۳ , ومشوبة 
كالبيع والإجارة وهي تتوقف على رأي الولي :ولا يلزم على هذا ضمان المحل : 
لآن الصبا لا ينافي عصمة المحل. فيجب عليه ضمان المحل إذا اتلفه() لحصول 


(۱) اي التي كان يشبغي ان يثبت بحسبها وجوب الاداء في حق الصبي العاقل . 

(۲) بما في ذلك من وجوب آداء الإيمان دون نفس وجوبه لاه لا يحتصل السقوط . إذ الإيسان رض دام 
لا يحتمل السقوط لأنه تعالى إله دائم منزه عن التغير والزوال . فكان وجوب التوحيد دائما بدوام 
الالوهية . 

() إذ الصبا راس هذه الأعذار.. 

(4) ويكون المؤدى نفلا لا فرضا إلا الایمان فإنه إذا اداه كان فرضا لا تفلا لانه ليس بعتتوع إلى فرض ونفل 
الا تری انه إذا بلغ ولم يعد كلمة الشهادة لم يجعل مرقداً» فلو كان الأول نفلاً لما اجتزئ به عن 
الفرض, لان النفل آدنی حالا من الفرض ٠‏ 

(0) قال الاخسيكثي : وجملة الأمر أنه يوضع عنه العهدة ‏ ويصح منه وله مالا عهدة فيه لان الصبا من 
أسباب المرحمة فجعل سببا لعفو عن كل عهدة يحتمل العفو . اه . اتظر الحسامي ص ۱44 

(3) أي في باب الصقر وحاصل أحكامه . 

(۷) لانها تحتمل السقوط بالأعذار والشبهات .. 


-۲۲۸- 


المقصود من الوجوب وهوالاداء الحاصل بالوليء لآن المقصود هو جبران 
النقصان في حقوق العباد ء وهو يحصل بالولي » ويصح منه وله ما لا عهدة 
فيه( فالاول : كقبول الهبة والصدقة ؛ واكتسابه احتطاباً وصيداً , والشاني : 
كقبول الولي لأجله الهبة والصدقة() . 

قوله : فجعل سبباً للعفو : أي جُعل الصبا سببا للعفی . من كل عهدة 
تحتمل العفو(" : هذا احتراز عن الردة فإنها لا تحتمل العفو لكونها قبيحة 
لذاتها؛ واحتراز عن إتلاف المحل آیضاً لآن الصبا ليس بمناف لكون المحل 
معصوما ,فلا يكون عذراً قيهما . 1 

قوله: ولهذا ()) يحرم : إيضاح لقوله: فجعل سبباً العفو من كل عهدة 
تحتمل العفو بيانه: أن عهدة القتل مما يحتمل العفو" الا يرى أن القتل تسبيباً ليس 
بسبب لحرمان الميراث ووجوب القصاص كحافر البثر على قارعة الطريق» وواضع 
الحجر في الطريق. والذي صب الماء على الطريق إذا تلف به مورثه, كذا في الذخیرة(), 


(۱) قوله؛ (ويصح منه وله) اي من الصبي با 
فيه) ای لا شور فية.. 

(1) وغيرهما معا هو نفع محض لان الصبا من اسباب المرحمة طبعاء فان كل ذي طبع سليم يميل إلى 
الترحم على الصغار :شرع لقوله عليه السلام :من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا ۰۰ 

() انار البند (0) من الصحيفة السابقة . 

)٩(‏ سقط من 

(9) قال الاخسيكثي : ولهذا أي لأجل أن الصبا سبب للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو لا يحرم عن المیراث 
بالقتل عتدنا . أه انظر المرجع السابق. 

٠ إذ موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو وباعذار كثيرة‎ )١( 

(۷) هي ذخيرة الفتاوى العشهورة بالذخيرة البرهائية للإمام برهان الدين محمود بن احمد بن عبدالعزيز 
ابن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة 717ه اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني , 
وكل منهما مقبول عند العلماء , أولها : الحمد لله مستحق الحمد والثناء ... الخ , قال مصنفها : إن سیدنا 
الامام الصدر الشهيد حسام الدين ‏ وهو عم المصنف ‏ جمع مسائل قد استفتي عنهاء واحال جواب كل 
مسالة إلى كتاب موثوق به أو إلى امام يعتمد عليه وهي وان صغر حجمها ققد حوت كثيرا من 
الأحكام» وقد جمعت انا في حداشة سني وعنفوان عمري في إفتاء ما رفع إلي من مسائل = 


.ينفسه , وللصبي بان يباشر غيره لاجله (مالا عهدة 


n 


والمحیط (), قلما ثبت أن عهدة القتل مما يحتمل العفو جعل الصبا سبباً للعفو عن 
الصبي: فلم يحرم عن الميراث بالقتل(۳), لآن الحرمان جزاء الفعل , ولا يصلع") 
فعله سبباً للجزاء لقصور في فعله » لأن كمال الفعل بصدوره عن عقل کامل( . 


قوله : ولا يلزم عليه حرمانه(؟) : أي حرمان الصبى المرقوق() عن المیراث » 
هذا جواب سؤال مقدر هو أن يقال : لا نسلم أن الصبي توضع عنه(") العهدة ولا 


= الواقعات أيضا: وضممت إليها اجناسها من الحادثات وجمعت أيضا جمعا آخر استفتى مني مدة مقامي 
بسمرقند . وذكرت فيها جواب ظاهر الرواية , واضفت إليها من واقعات النوادر وما فيها من اقاويل 
المشايخ » وكان يقع في قلبي أن اجمع بين هذه الأصول الثلاثة وأمهد لها اساسا : واجعلها اصناف 
واجناسا . وقد انضم إلى ما وقع في قلبي التماس بعض الأحباب ؛ فشرعت في هذا الجمع ء واوضحت 
اکذر المسائل بالدلائل بوسمیت المجموع بالذخيرة . وشحنته بالفوائد الكثيرة .انظ كشف الظنون 
ATI‏ 

(۱) صنف الإمام محمود بن الصدر السعيد تاج الدين احمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبدالعزيز بن 
عمر بن مازه (برهان الدين) المحيط البرهاني في الفقه الذعماني في نحو آربعین مجلدا٬‏ وهو كتاب 
.نفيس مشتمل على مسائل معتمدة في الفقه : تجنب فيه المسائل الغريبة الخير معتبرة إلا في مواضع 
قليلة . وقد اختصره في كتابه (الذخيرة البرهانية) وكلاهما مقبول عند العلماء : انظر الفوائد البهية 
ص ۲۰۵ والاعلام ۳۹/۸ قلت : وقد صنف محيطا آخر الامام محمد بن محمد بن محمد الملقب برضي 
الدين السرخسي تلميذ الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز, وقد تعصب عليه 
جماعة ونسبوه إلى التقصيرء وذكروا أن هذا الكتاب تصنيف شيخه , وانه ادعاه لنفسه , وهو عبارة عن 
أربعين مجلدا ذکر فيها مسائل الاصول .ثم النوادرء ثم الفتاوى , وقيل هو اربع مصنفات كل منها 
یسمی محيطا لول المحيط الكبير نحو آربعین مجلدا والثاني عشر مجلدات.والثلث آربع مجلدات + 
والرابع في .. انظر الفواند البهية ص۱۸۸ وتاج التراجم ص9۸ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى 
ص۱۰۱ هذا وقد اختلف في المحیط الكبير هل هو للسرخسي كما فاد صاحب الجواهر المضيئة وغیره 
ام انه للبرهاني صاحب الذخيرة كما قاله ابن لحنائي» وعلی فرض انهما اثثان فقد اختلف في ايهما 
يكون مراد نا اطلق المحيط ‏ فمفاد كلام ابن الحنائي ان المحيط إذا اطلق يراد به النسخاه الكبرى من 
محیطات السرخسي غالبا , وصرح ابن امير حاج ان المراد به حيث أطلق في الكتب المتداولة المحيط 
البرهاني, انظرالفوائد البهية ص ۱٩۱‏ وقد صوب صاحبها القول الاخير في ص4١‏ وانظر کشف 
الظتون ؟ /1714 و1550 

شی بفتله مورائه عمدا كان ذلك القتل أو خطا . 


یصع. 

التحقيق ص ۲۹٩‏ وشرح النظامي ص ۰۱4۳ 

(ه) قال الاخسيكثي :ولا يلزم عليه حرمانه بالرق عنه والكفر لان الرق ينافي اهلية الارث وكذلك الكفر لان 
ينافي اهليةالولاية . وانعدام الحق لعدم سببه ولعدم أهليته لا يعد جزا . انظر الحسامي ص ۱44 

(1) فيك : الموقسوق . 

(۷) في ك: عن 


دعاك 


يحرم عن المیرات, آلا یری أنه يحرم عن الميراث إذا كان رقيقاً آو كافرأ (), فاجاب 
عنه وقال : لا يلزم على ما قلنا من وضع العهدة عنه حرمانه بالرق والكفر» لان 
الحرمان ليس بجزاء هناك » بل سیب الارث لم يوجد لوجود المنافي للإرث وهو 
الرق والكقر» آما الرق فلأنه") سالب للولاية: والارث ولاية. قلا يجتمعان 
(للتنافي بينهما أي بين الرق والإرث ؛ ولان القول بإرث الرقيق قول بإرث الأجنبي 
من الأجنبي)(") ولم يقل به أحدء بيانه : أن ما ينتقل للرقيق من مورثه ينتقل إلى 
مولاه(؟), والمولى أجنبي عن مورث عبدهء وأما الكفر فينتفي به الولایة(" , والإرث 
ولاية فلا تثبت به» ألا یری إلى قوله تعالی: ( ولن يجعل الله للکافرین على المؤمنين 
سبيلاً 4) وإنما قلنا ان الإرث ولاية : لان به يثبت للوارث في التركة ملك ويد » 
فلما ثبت أن الرق والکفر منافيان للإرث لا يكون حرمان الصبي المرقوق أو الكافر 
جزاء عليه لان الإرث لم يشرع في حقهما أصلاً لعدم السبب وهو عدم الحرية في 
الرقيق والإسلام في الکافر۲۱) ؛ وانعدام (الحکم)() أي إستحقاق الميراث لعدم 
سببه لا يعد جزاء, ألا ترى أن الأجنبي لا يرث ولا يقول أحد إن حرمانه جزاء , وكذا 
البهيمة لا ارث لها من صاحبها لعدم الأهلية ولا يقول أحد إنها حرمت عن الارث 
جزاء» بل لم يشرع الارث في حق الأجنبي رالبهيمة أصلاً لعدم السبب والاهلية!؟) . 


(4) اي ابتداء لان الرقيق ليس پاهل للملك . 

(*) يعثى عن المسلم . 

(1) سورة النساء : الآية ۰۱8۱ وانظر في تفسيرها أحكام القرآن للجصاص ۰۳۵۶/۲ 

(۷) شار الشارح رحمه الله تبعا لصاحب المتن إلى ان الولاية سبب الارث .والمذكور في عامة الكتب ان 
سبب الارث هو اتصال الشخص بالميت بقرابة أو زوجية او ولاء. فعلى هذا كانت الولاية من شروط 
الاهلية كالحرية , وعلى ما ذكر شارحنا يكون الاتصال بالميت مع الولاية سببا . فبانتفاء الولاية تنتفي 
السبیية. 


(۸) سقط فنك 
() انظر كشف الاسرار 4 / ۳۷۳ وتيسير التحریر ۴ / ۲۵۹ وشرح العنار ۲ | ۰۹4۷ 


ا 


قوله : وآما العته('): اعلم أن في حكم العته اختلافاً بين مشايخناء قال القاضي 
آبو زيد رضي الله عنه: العته بمنزلة الصبا(") بعد ما عقل الصبي . فيكون حكمه 
حكم الصبي إلا في حق العبادات فإنا لم نسقط به الوجوب احتياطاً في وقت الخطاب 
وهو البلوغ بخلاف الصبا لانه وقت سقوط الخطاب(") وقال فخر الإسلام كما في 
المتن(*) وفيه دليل أن العبادات لاتجب عليه وتصح إذا آدی: لانه قال أولاً : العته 
بعد البلوغ مثل الصبا مع العقل في كل الأحكام , شم قال : لكنه يمنع العهدةا”), ثم 
قال : ويوضع عنه الخطاب كما يوضع عن الصبي() , وکل ذلك دليل على سقوط 
العبادات عن المعتوه فافهم » وقال البستي (رضي الله عنه)(۲) في أصوله: المعتوه 
من كان مغلوب العقل ليس له عقل يميز بين الضار والنافع والحسن والقبیح نظیر 
عقل الصبي في عنفوان الصبا, فلم يكن المعتوه مكلف لاداء شىء من العبادات إلا 
أنه إذا زال العته توجه عليه الخطاب بأداء العبادات حالاً وبقضاء ما مضی إذا لم 
يكن فيه حرج » قفي الكثير حرج ولیس في القلیل حرج , والحد الفاصل بینهما ) 
ما ذکر في الجنون (, وهذا حسن(') ثم نرجع إلى ما قال في المتن . 


(۱) قال الاخسيكثي :وأما العته بعد البلوغ فمثل الصبا مع العقل في كل لاحکام . اه انظر الحسامي ص ۰۱44 
الصبي . (1) انظر التقويم ص ۰۹۰4 

عبارة المتن في البند )١(‏ عاليه ‏ ثم اعلم أن ناك هواختیار عامة المتاخرین. 

(*) العهدة ما يوجب إلزام شيء ومضرة. 

)١(‏ فلا تجب عليه العبادات .ولا تثبت في حقه العنوبات كما في حق الصبي . انظر اصول البزدوي مع 
كشف الأسرار 4 / ۰۲۷۱ 

(1) في ك: رحمه الله . )٩(‏ اي بين القليل والكثير . 

)٩(‏ یعنی ما ذكر في حدامتددالجنون. 

) )ور صدر السام یی فول فاضي اب ی :إن بعض اصحابنا ظنوا أن العته غير ملحق 

با هو ملحق بالمرض حتى لا يمنع وجوب العبادات .وليس كما ظنوا بل العته نوع جئون 
نع وجوب اداءالحقوق جميعا , إذ المعتوه ل يقف على عواقب الامور کصبي ظهر فيه قليل عقل , 

وتحقیقه : أن نقصان العقل لما اثر في سقوط الخطاب عن الصبي كما اثر عدمه في حقه , اثر في سقوط 

الخطاب بعد البلوغ أيضا كما اثر عدمه في السقوط بان صار مجنوناء لاثه لا ثر للبلوغ إلا في كمال 

العقل . فإذا لم يحصل الكمال بحدوث هذه الآفة (العته) كان البلوغ وغدمه سواء . 


- ۲:۲۰ 


قوله : حتى أنه لا يمنع صحة القول والفعل :)١(‏ نتيجة لكون العته مثل 
الصبا في كل الأحكام يعنى إذا أسلم المعتوه يصح إسلامه (() . وتصح صلاته 
وصومه . قوله : لكنه يمنع العهدة (): هذا استدراك من قوله : لا يمنع صحة 
القول والفعل , بيانه : أن المصنف لما قاله وقع في خاطره أن المبتدئ ربما يقع في 
وهمه أنه يلزم من صحة القول والفعل وجوبهما : فرد ذلك الوهم وقال لكنه : ای 
لكن العته يمنع العهدة(؟) كالإقرار والطلاق والعتاق *) ووجوب العبادات والحدود 
والقصاص والكفارات (كل)) ذلك موضوع عنه كالصبي لأنه يمنزلته على ما قال 
فخر الاسلام البزدوي وينبغي ") أن بيعه وشراؤه (*) على راي الولي كما 
ان المیتي: 

قوله : وأما ضمان ما يستهلك!'): إلى آخره , هذا جواب سؤال وهو أن یقال: لم 
قلتم إن العته یمنع العهدة وضمان الاستهلاك يلزمه وهوعهدة» فقال في جوابه : 
لا نسلم أنه عهدة ‏ بل إنما وجب الضمان جبرا للنقصان لعصمة المحل لا جزاء 
على الفعل . لان العته والصبا لا ینافیان عصمة المحل(۱۳) . ووقوع الضرر العاجل 
بالضمان حصل في ضمن جبر النقصان فلا يلتفت إليه , 


(۱) قال الاخسيكثي : وام لعته بعد البلوغ فمثل الصبا مع العقل في كل الاحكام حتی أنه لایمنع صحة 
القول والفعل ؛ لكنه يمنع العهدة . له انظز الحسامي ص 144 . 

(۲) ويصح توكله ببيع مال غيره. وطلاق منكوحة غيره ؛ وعتاق عبد غيره ؛ ولكن بلا عهدة ترجع إلیه. فلا 
يطالب في الوكالة بالبيع والشراء بنقد الشمن , وتسليم المبيع ٠‏ ولا يرد عليه بالعیب ‏ ولا يؤمر 
بالخصومة فيه . ويصح منه قبول الهبة والصدقة كما يصح من الصبي . 

() انغار البند )١(‏ عاليه . )٤(‏ والعهدة ما فيه زوم شيء ومضرة 

(۰) اي اه لغيه , وطلافه مرا نفسهء واعتاقه عبد تسه ان الولي وبدون ند 

(1) في ط : وکل . () فيا 

(۷) اي لتفسه. 

(۸) قال الاخسيكثي : وام ضمان ما يستهلك من الاموال فليس بعهدة لانه شرع جبرا . وكونه صبيا 
معذوراء او معتوها لاينافي عصمة السحل ‏ ويوضع عنه الخطاب كما يوضع عن الصبي . ه. انار 
المرجع السابق 

)٠١(‏ لان عصمة المحل ثايتة لحاجة العبد إليه لتعلق بقائه وقوام مصالحه به ,وبالصبا والعته لا تزول 
حاجته إليه عنه . فبقي معصوما , فيجب الضمان على المستهلك ولا يمتنع بعذر الصبا والعته . 


Ê 


قوله : ويولي علیه() : يعنى ينقذ تصرف الولي عليه . ولا يلي على غیره : 
یعنی لا ينفذ تصرفه على غيره . 

قوله: وإنما يفترق الجنون والصغرا"): اعلم أن المصنف (رضي الله عنه)(۲) 
لما ذكر آن الصغر في أول أحواله مثل الجئون (©) احتاج إلى بیان الفرق الثابت 
بينهما. ولم يذكر هناك بل ذكر بعد ذکر العته لان الصغر في بعض الصور مثل 
العته في كل الأحكام على اختيار المصنف» وهو إذا كان الصغير عاقلا(”). فقال: 
وإنما یفترق, إلى آخره. بمعنى وإنما يثبت الفرق بين الجنون والصغر () في أن 
الجنون ليس له حد والصفر له حد. حتى إذا أسلمت امراة المجنون يعرض 
الإسلام على أبيه وأمه(") فإذا اسلم أحدهما آو أسلما يحكم بإسلام المجنون تبعاً, 
وان آبیا يفرق بين المجنون وامراته ء لأنه لا فائدة في تأخير العرض لان الجنون 
ليست له نهاية معلومة ؛ بخلاف الصبي غير العاقل إذا أسلمت امراته يؤخر 
العرض إلى أن عقل لانه إذا لم يؤخر بل عرض على أبويه فابيا تقع الفرقة ويطالب 
بالمهر في الحال . والفرقة والمظالبة بالمهر عهدة وهو ليس من اهلها 


(۱) قال الاخسيكثي ؛ ويولي عليه ولا لي هو على غيره . أه. قال صاحب التحقيق شرخا لهذه العبارة : 
أي تلبت الولاية على المعتوه لغيره كما تلبت على الصبي .ان ثبوت الولاية من باب النظر , ونقصان 
العقل مظنة النظر والعرحمة لانه دليل العجز ء ولايلي هو على غيره لانه عاجز عن التصرف بنفسه فلا 
تلبت له قدرة التصرف على غيره لانه عاجز . أه. انظر الحسامي ص ٠٤١‏ والتحقيق ص ۳۰۰ وشرح 
المنار ۲ / +40 والتلويح على التوضيع ۴ / 155 

(1) فال الاخسيكثي : وإنما يفترق الجنون والصفر في أن هذا العارض غير محدود ‏ فقيل إذا المت امراته. 
عرض على ابيه وامه الإسلام ولا يؤخر ء والصبا محدود فوجب تاخیره وأما الصبي العاقل والمعتوه 
العافل فلا يفترقان . اف . انظر الحسامي ص ٠٤١‏ . 

() في ك : رحمه الله . 

(4) راید (6) من ص ۰۲۳۷ 

(ه) فال صاحب التحقيق : لما جمع الشيخ ‏ يعنى صاحب الستن بين 
آخر احواله والعته ذكز ما يقع به الفرق بين هذه الاشياء من الحكم فقال : وإنما يفترق | 
والصفر. اف. اثقثر التحقيق ص ۱۳۰۱ 

. المراد بالصغر اول احواه الذي لاعقل فيه للصبي‎ )١( 

(۷) يعنى في الحال » ولا يؤخر الغرض إلى أن يعقل المجنون . 


f 


فإن قلت : هذه العهدة تلزم المجنون أيضا إذا أبى آیواه الإسلام وهو ليس من 
آهلها , قلت: نعم » لكن إذا لم يعرض على أبويه الإسلام وليس في التأخير فائدة 
لعدم نهاية الجنون يلزم الاضرار الكلي بالمرأة وهو كونها تحت كافرء وذا لا يجوز 
لقوله تعالى  :‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 () بخلاف 
الصبا(") فان له حدا . 


قوله : أن هذا العارض : أي عارض الجنون, قوله: امرأته : أي امرأة المجنون , 
قوله : فوجب تأخيرها" : أي تأخير العرض, هذا في أول أحوال الصبا لان الصبي 
إذا عقل يعرض عليه الإسلام إذا أسلمت امراته, كذا قال شمس الآثمة السرخسي(؟) 
[رحمه الله]!*) وقد قال الشارحون بأجمعهم في قوله فلا يفترقان(): أي الصبي 
العاقل والمعتوه العاقل فلا يفترقان في عرض الاسلام(۳), فان قلت : الخطاب 
ساقط عنهما!) فلم یعرض الإسلام؟ قلت: عرض الإسلام لا باعتبار أنه واجب, بل 
اعبار آنه يقع صحیعا على تققدير ناه » والتفريق على تقدير الاباء اكتفاء 
بالاهلية القاصرة() على وجه النظر ودقع الضرر عن الزوجة . 


(۱) سورة النساء: الآية 141 . وانغلر قي تفسيرها أحكام الجصاص ٠٠٤/۲‏ . 

(1) فوله: (بخلاف الصبا) اي في اول أحواله فئيس في التاخیر ضرر ولا فساد في الحال (فإن له حدا). 
معلوماء لان عقل الصبي في آوانه معهود ؛ على ذلك أجرى الله العادة , فكان التاخير اولى . 

(۲) انظ البند (1) من الصحيفة السابقة . 

() انظر اصول السرخسي ۲ / 741 

(*)زيادة من ۵. 

٠ انظر البند (1) من الصحيفة السابقة‎ )١( 

(۷) يعنى في الحال كما لا يفترقان في سائر الاحكام» حتى لو أسلمت إمراة المعتوه الكافر يجب العرض 
عليه في الحال كما يجب في إسلام امرأة الصبي العاقل العرض على نفسه في الحالء لان اسلام 
المعتوه صحيح لوجود اصل العقل كإسلام الصبي العاقل : نص على صحة إسلامة في مختصر 
التقويم ‏ بخلاف المجنون لان إسلامه لم يصح لعدم العقل ؛ فلم يفد العرض عليه » فوجب العرض على 
وليه دعا للم عن المراة بقدر الامكان كما تقدم . انظر : التحقيق ص ۳۰۱ وشرح النظامي ص 1149 
والتلويح 173/7 وحاشية الرهاوي على شرح المنار ۲ / +48 

(۸) في ك : عنها . قلت : والضمير في (عنهما) يعود إلى الصبي العاقل والمعتوه العاظ . 

(1) إذ الأهلية القاصرة يكتفى بها فيما يرجع إلى حق الزوجة كلزوم النفقة . 


Yé 


قوله : والمعتوه العاقل( : إنما وصفه بالعاقل!1) قطعاً لإرادة المجتون منه 
چا20 

قوله : وأما النسيان(: إلى آخره. مر تفسير النسيان مرة في أول الفصل(). 
قال بعض الشارحين: النسيان عبارة عن معنى يعتري الانسان بدون اختياره 
فیوجب الغفلة عن الحفظ » وهذا منقوض بالجنون والإغماء والنوم؛ لان هذا المعنى 
حاصل فيها . وقيل: النسيان عبارة عن الجهل الطارئ وهذا آیضاً منقوض بها . 

اعلم أن النسيان لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى , أعني لا يكون عذرا في 
سقوط الوجوب( , وهذا لأنه لا یزول به العقل , إلا أنه إذا كان يلازم الطاعة أي 
يقع فيها كثيراً يجعل عفواً كالنسيان في الصوم» والتسمية في الذبیحة(, لانه من 
قبل من له الحق7'), وانما قلنا إنه كثير الوقوع في الصوم: لان الطباع مائلة, 
والنفس داعية إلى الأكل والشرب , فيقع النسيان عن الصوم لفرط دعوة النفس 
ومیلان الطباع, وكذا نسيان التسمية حال الذيح لان الحال حال هيبة واضطراب » 
فیقع النسيان من هيبة تلك الحال كثيرا , ولهذا لا ترى آرقاء القلوب من الزهاد 
قادرين على الذبح أصلاً . 


)١(‏ انظر البند (1) من الصحيفة قبل السابقة.. 
(1) في : بالعقل . 

(۲) انظر عشف الاسرار ۲۷١ | ٤‏ . 

(4) قال الاخسيكثي : واما النسيان فلا ينافي الوجوب في حق الله تعالی ؛ لكنه إذا كان غالبا يلازم الطاغة 
مثل النسيان في الصوم والتسمية في الذبيحة جعل من أسباب العفو . لانه من جهة صاحب الحق 


ار 
وهو فصل اامور المعترضة على الاملية 
)٩(‏ من ص ۲۲۸ فقد ذكرت فيه هذين التعرر 


(۸) فجعل كان المقطر لم يوجد ‏ فبقي الصوم. وجعل كان التسمية قد وجدت ؛ فتحل الذبيحة . 
(1) أي لان النسيان المذكور من جهة صاحب الحق اعترض حدوثه بصنع الله تعالى وانقطع اختيار العبد 
عنه بالكلية ‏ فيصلح سیب العفو . 


القت 


فإن قلت : ما الفرق بين ما إذا كان النسيان كثير الوقوع وبين ما إذا لم يكن 
كذلك. وقد قلتم انه عذر في الأول دون الثاني مع أن علة الأول وهي کون النسيان 
: لزوم الحرج وعدمه, قافهم . 

قوله : بخلاف حقوق العباد!') : يعني آن النسيان لا يجعل من أسباب العقو 
في حقوقهم لانه7) ليس منهم (*) حتى إذا تلف ناسيا مال إنسان يضمن مطلقا . 


من قبل( من له الحق موجودة في الثاني؟ ذا 


قوله : وعلى هذا قلنا (*) : أي على هذا الاصل المذكور وهو کون النسيان عذراً 
فيما يقع كثيراً من حقوق الله تعالى قلنا إن سلام الناسي() لا يقطع لانه يقع كثيراً 
في الصلاةا") , بخلاف كلام الناسي وسلامه على الناس() لانه لا بقع غالبا فلا 
یکون من أسباب العفو » لان هيشة المصلي مذكرة له وكذا لا يكون عذراً في الحم 
حتى إذا جامع ناسياً يفسد حجه كفساد حج العامد » وكذا إذا قتل الصيد ناسيا 
يلزمه الجزاء لان هيئة المحرم مذ 


(۳) الضمير في (لانه) يعود إلى النسيان : وفي (منهم) إلى العياد . 

(1) فلا یصلح النسيان في هذه الحالة سبباً العفو ولان حقوق العباد محترمة لحاجتهم إليهاء وقيام 
مصالحهم بها للابتلاء ,لانه ليس للعبد حق الابتلاء : بل حقه في نفسه وهي محترمة , فيستحق خالوقا 

يتعلق ب النسیان لا يفوت هذا الاستحقاق . فلا یمتنع به وجوبها, 
فاما حقوق الله تعالى فهي ابتلاء لانه تعالى غني عن العالمین ‏ وله أن يبتلي عباده بما شاء : فكان 
إيجاب الحقوق منه على العباد ابتلاء لهم مع غناه عن افعالهم وأقوالهم , قال تعالى : ( ومن جاهد فإئما 
يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين 4 . 

(ه) قال الاخسيكثي : وعلى هذا قلن: إن سلام الناسي لما كان غالبا لم يقطع الصلاة بخلاف الكلام لان هید 


السصلي: 

. یعنی في القعدة الاولی من الصلاة على خلن أنها القعدة الأخيرة‎ )٩( 

(۷) ولان القعدة محل السلام ‏ وليس للمصلي هيئة مذكرة له باه القعدة الأولى ام الأخيرة : فيكون مثل 
النسیان في الصوم فیجعل عذرا . 

(۸) في النسختين : الناسي . قلت : وهو سهو من الناسخين , ثم اعلم أن سلام الناسي في غير حالة القعود , 
وكلامه في جميع الأحوال يقطع الصلاة ‏ لان النسيان فيها غير غالب» ان هيئة المصلي مذكرة له 
مانعة عن النسيان إذا نظر إليها, فكان وقوعه فيه لغفلته وتقصيره فلا يجعل عذرأ لاه ليس في معنى 
الثسيان المنصوص عليه . 


E 


قوله : مذكرة له: أي للمصلي . قوله : فلا یغلب الکلام(۱) : يعني لا يكون غالب 
الوقوع(. 

وله : وأما النوم فعجز عن استعمال فرح إلى آخره ٠‏ يعنى أن النوم 
شئ یعجز به الشخص عن استعمال الالات السلیمة اختياراً لا بسبب مرض ٠‏ 


وقولنا : لا بسیپ مرض : احتراز عن الجنون والاغماء .وقد بینا حده قي اول 
الفصل بعبارة آخری » ولعل المصنف إتما لم يذكر (؟) هذا القيد لشهرته (*) . 

اعلم أن النوم لا ينافي الوجوب لقيام الذمة والسبب () , لکن ينافي الاختیار 
لعدم. القدرة( ؛ ولا اختیار بدون القدرة؛ فلما كان كذلك قلنا بوجوب القضاء إذا 
انتبه بعد مضي وقت الصلاة, لانه لا حرج في القضاء فلا يسقطه لانه لا يمتد غالبا 
أكشر من وقت صلاة أو صلاتین(۱), لکن سقط عنه ما كان مبنيا على الاختیار(٩)‏ 


 ةقباسلا انغلرالبند () من الصفحة‎ )١( 

() انظر التحقيق ص ۳۰۲ والوجيز ص ۰۳۸ 

(۳) قال الاخسيكثي : واما النوم فعجز عن استعمال القدرة ينافي الاختيار فاوجب تاخير الخطاب للاداه» 
وبطلت عباراته اصلا في الطلاق والعتاق والإسلام والردة ١‏ ولم يتعلق بقراءتة وكلامه في الصلاة 
حكم. وكذا إذا قهقه في صلاته هو الصحیح اه انظر الحسامي ص11 

(4) في ك : يذكره . 

(*) قال صاحب التحقيق : قوله واما انوم فعجز عن كذ : ليس تحديدا للنومء إذ الإغماء والجنون داخل 
فيه لكنه بیان اثر الوم . اه . انظر التحقيق ص ۰۳۰۳ 

. واهلية وجوب العبادات تثبت بوجودهما ء والنوم لا يخل بهماء والعراد بالسيب : الإسلام‎ )١( 

(۷) ي عدم القدرة على استعمال الحواس ؛ والاختيار با 


.حكم الخطاب في حق العمل به إلى وقت الانتباه لامتناع الفهم وب 

ب تاخير نفس الوجوب وإسقاطه حال الثوم لعدم إخلال النوم بالذمة والإسلام» 

ولإمكان الأداء حقيقة بالانتباه ‏ أو خلفا بالقضاء ‏ والعجز عن الآداء إنما يسقط الوجوب حيث بتحقق 

الحرج بتكثير الواجبات وامتداد الزمان , والذوم ليس كذلك عادة , هذا ويدل على بقاء نفس الوجوب 

قوله عليه السلام +« من نام عن: نسيها فليصلها إذا ذكرها ٠»‏ فإنه لو لم تكن الصلاة واجبه 

على النائم لما مر بقضائها وقد قيل : في لفظ (عن) إشارة إلى وجوبها حال النوم »ول ماکان نائما 
عن الصلاة ؛ انظر التلويح ۱۲۷/۳ وكشف الأسرار ۲۷۷/4 - 
)٩(‏ لان الاختيار بالتعییز , ولم يبق للنائم تمييز على ما تقدم . 


-۲۶۸- 


حتی لم يقع طلاقه وعتاقه, ولم يثبت إسلامه وردته() , وكذا إذا قرأ قي صلاته لا 
تکون تلك القراءة مجزئةً" وكذا إذا تكلم قي صلاته لا يكون مفسدا ()؛ وقال في 
النوازل :إذا تكلم في صلاته نائماً يسيراً أو كثيراً تفسد صلاته!*) , ووجه هذه 
الرواية إطلاق النص(), 


(۱) لان كلام النائم لعدم التمييز والاختيار صار بمنزلة الحان الطيور فلا يعتبر ,فان قيل : لا يشترط 
الاختيار في الطلاق والعتاق بدليل وقوعهما في حالة الخطا والإكراه والهزل » وقد قال عليه السلام: 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق » فينبغي أن يقعا في حالة الوم أيضا ؛ قلت : 
لابد فیهما من الاختيار لان الكلام لا يعتبر بدونه ؛ ولكن لا شترط فيهما الرضا بالحكم ‏ وفي الخطا 
والإكراه والهزل اصل الاختيار موجود وان عدم الرضا فيها بالحکم؛ فلا تعنع وقوعهما ء فاما النوم 
فيعدم اصل الاختيار , فيمنع صيرورة العبارة كلاماء فالمائع من الوقوع موجود في النوم دون الخطا 
والإكراه والهزل ٠‏ 

(1) هذا هو اختيار قر الإسلام وصاحب الهداية. وذلك لان الاختيار شرط في العبادة ولم يوجد وفي 

ره الفقيه ابو الليث, لان الشرع جعل الثائم كالمستيفظ في 

ءة من الأركان الزائدة التي تسقط في بعض ال حوال, فمن 
الجائز اعتبارها مع النوم. + والاختيارالمشروط في عبات موجود في ات الصلاة, ها كاف كما 
لو ركع وسجد ذاهلاً غافلاً عن فعله ,فان ذلك يجز: 

(۳) قوله : (وکذا اذا تكلم في صلاته) يعنى حالة كونه نائماً (لايكون) كلامه (مفسداً) قلت : وهو اختيار 
فخر الإسلام البزدوي ٠‏ وساواقيك بوجهه قري 

(4) النوازل في الفروع: مصنف للإمام ابي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقئدي الحنفي المتوفى 
سنة 175ه, فرغ من إملاثه يوم الجمعة من جمادي الأولى سنة ۳۷۲ه- واوله الحمد لله على نعمته 
التي لا تحصی..الخ: ذكر فيه أنه جمع من كلام محمد بن شجاع الثلجي؛ ومحمد بن مقاتل الرازي. 
ومحمد بن سلمة؛ ونصير بن يحيى , ومحمد بن سلام» وأبى بكر الاسكاف» وعلي بن أحمد الفارسي» 
والفقيه ابي جعفر محمد بن عبدالله. فانهم وافقوا النظر فيما وقع لهم من النوازل, قال: وصنفت كتابين 
من أقاوينهم, أحدهما: عيون المسائل , والآخر: النوازل, واوردت في النوازل من أفاويل المشا؛ 
وشيئا من اقاويل اصحابنا مالا رولية عنهم في الكتاب ليسهل على الناظر فيها طريق الاجتهاد قلت: 
ولابي عبد الحق إبراهيم بن علي الحنفي المتوفى سنة /140ه نوازل في الفروع أيضاء ولاين المعلا 


كذلك. انظر كشف الظتون7 / 1521 . 
(ه) انظر خلاصة الفتاوى : جا الورقة 44 من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٩۱۸‏ فقه 
حنفي طلعت . 


() بريد بالخص ما ورد من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي ا قال: « إن هذه الصلاة لا يصلح 
یه شى من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» اخرچه مسلم واللفظ له والنسائيء 
وابو داود ولفظه (لا يحل) بدلا من (لاايصلح) والبيهقي :وما ورد من حديث زيد بن ارقم قال: كنا نتكلم 
في الصلاةء يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ( وقوموا لله قانتین 4 فامرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام . ا اضرجه مسلم واللفظ له. والبخاري, والنساني, وابو داود, - 


عد 


قوله: وكذا إذا قهقه في صلاته هو الصحیح(): يعني إذا قهقه النائم في الصلاة 
لا یتعلق به حكم أصلاً » لا فساد الصلاة, ولا انتقاض الطهارة ‏ وهذا اختيار فخر 
الاسلام؛ ووجهه : آن القهقهة إنما جعلت حدثا في الصلاة لوقوعها قبيحة فاحشة 
في موضع المناجاة , فسقط القبح بالنوم لعدم الاختيار » فلا يكون حدثا » وكذا 
لا تفسد الصلاة لبطلان حكم الكلام بالنوم(")» وقيل بفساد الصلاة وان 
الوضوء("), وقيل بالفساد دون الانتتقاض(). قال في الخلاصة!*): هو 


= والثرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . ام وماورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن 
الذبي ## بمعنى ما تقدم ء أخرجه الشيخان , والنسائي ‏ وأبو دود . واحمد والبيهقي . انظر : صحيح 
مسلم ۲۱-۲۰/۰ وصحيح البخاري ۱۱۰۱۲/۲ وسنن النسائي ۱۷۹/۱ -۱۸۱ وسنن ابي داود 
۰۲٤۵ ۱‏ ۲4۹ وجامع الترمذي ۱۹۶/۲ ۱۰۷/۱۱ وسئن البيهقي ۲۲۹-۲۲۸/۲ ومسند أحمد 
بشرح احمد شاكر ۲۰۰۰۱۹۲/۰ ثم هذه النضوص لم تفرق بين المستیقظ والثائم في ان الكلام مفسد 
للصلاة. وهذا معنى قوله (ووجه هذه الرواية إطلاق النص) قلت: وما ذهب إليه فخر الإسلام, وهو عدم 
الفساد اصح ؛ لان الحكم بالفساد من أجل أن الكلام جناية في الصلاة. وقد زال معنى الجناية فيما نحن 
فيه : فالحديث صريح في ان الجناية المفسدة هي كلام الناس, ومعروف ان ما يصدر عن النائم من 
عبارات لا يعتبر كلاماً لصدوره من لا تمييز له بل هو اشبه بالحان الطيور . 

(۱) انظر البند (۲) من ص ۲۸۸ واعلم أنه لما كان في القهقهة معنی الكلام حتى عانها من جنس العبارات 
صح تفريع مسالة القهقهة على إبطال النوم عبارات النائم . 

(1) قوله : (وكذا لا تفسد الصلاة لبطلان حكم الكلام بالنوم) هو دليل فخر الإسلام على أن قهقهة الثائم في 
الصلاة لا تفسد الصلاة ‏ وما تقدم كان دليلا على آن قهقهة النائم في صلاته لا تنقض الطهارة ‏ وبيانه: 
أن فساد الصاة بالقهقهة باعتبار معنى الكلام فيها: والنوم يبطل حكم اللام ويجعله غير معتبر 
الصدوره من ل تمييز له . انار أصول البزدوي 908/4 . 

(۳) وبهذا القيل اخذ عامة المتاخرين احتياطا كذا في المغني : ووجهه: انه قد ثبت بالنص أن القهقهة في 
صلاة ذات ركوع وسجود حدث : وقد وجدت ,ول فرق في الاحداث بين الوم واليقظة؛ الايرى انه لو 
احتلم يجب الفسل كما لو انزّل يشهوة في اليفظة , وآسا فساد الصلاة فلان الثائم في الصلاة 
كالمستيقظ . 

(؟) وهو المذكور في عامة نسخ الفتاوى» ووجهه: أن فساد الصلاة باعتبار معنى الكلام في القهقهة؛ والنوم 
كاليقظة في حق الكلام عند الأكثر ‏ وأما عدم الانتقاض: فلان كون القهقهة حدذا باعتبار معنى اا 
وقد زال بالنوم ؛ الاترى ان قهقهة الصبي في الصلاة لا تکون حدثا لزوال معنى الجناية عن فعله ٠‏ 

() أي خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبدالرشيد البخاري المتوفى سنة 41 *ه وهو 
كتاب مشهور معتمد في مجلد ؛ ذکر في وله انه تب في هذا الفن خزانة الواقعات , وکتاب النصاب, 
فساله بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها , فكتب الخلاصة جامعة للرواية خالية عن 
الزوائد مع بيان مواضع المسائل ء وكتب فهرست الفصول والأجناس على رس كل كتاب ليكون عونا 
لمن ابتلي بالفتوى » هذا وللزيلعي المحدث تخريج أحاديثه . انظر كشف الظنون ۰۷۱۸/۱ 


المختار(') : وقيل بالانتقاض دون الفساد!'), وقيد الصحيح("): وقع احترازا عن 
الاقوال الثلاثة الأخر() 


قوله : واما الاغماء (*: إلى آخره , قد مر تفسیر الاغماء مرة في اول الفصل 
فلا نعيده؛ اعلم أن الاغماء غير مناف للوجوب لوجود الذمة والسبپ (), لکنه مثل 
النوم في فوت الاختیار : لان الاختیار لابد له من القدرة ؛ والاغماء عجز عن 
استعمال القدرة أصلاً فلا یجتمعان, أعني الاختيار والاغماء. فلما كان الاغماء 
منافيا للاختيار منع صحة العبارات() المذكورة قي فصل النوم(!) اصلا() 
(لکن)۲۱) قلنا بوجوب القضاء في الصلاة إذا لم يمتد لعدم الحرج؛ وحد الامتداد 
ما ذکر في الجنون ‏ وإذا امتد فلا يجب القضاء للزوم الحرج مع عدم الندرة(۱۱) 


)١(‏ انغلر خلاصة الفتاوی ج١‏ الورقة 4٩‏ من النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية تحت راقم ٩۱۸‏ فقه 

(1) وهو رواية شداد بن اوس عن ابي حئيفة رحمه الله. وعلى هذا القول يكون لمن قهقهه في صلاته ناما 
أن بتوضا ويبني على صلاته بعد الانتباه ؛ ووجهه : أن فساد الصلاة بالقهقهة باعتبار معنى الكلام 
فيهاء وقد زال بالنوم لفوات الاختيار » اما انتقاض الوضوء بها واعتبارها حدثا فلان تحقق الحدث لا 
يفتقر إلى الاختيار فلا يمتنع بالنوم : وكان القبقبة في هذه الحالة حدث سماوى بمنزلة الرعاف , فلا 
تفسد الصلاة . 

(۳) قوله (وقيد الصحيح) اي في عبارة المتن . انظر لبند (؟) من ص ۰۲۹۸ 

(4) انظر: التلويح ۱3۸/۳ وكشف الاسرار ‏ /۲۷۸ -۲۷۹ وتيسير التحرير ۲۹۶/۲ وشرح المنار ٩۵۲/۱‏ 
وشرح النظامي ص 145 وفتح القدير 0۲/۱. 

(0) قال الاخسيكثي : والإغماء مثل النوم في فوت الاختيار وفوت استعمال القدرة حتى فنع صحة 
العبارات. أه. انظر الحسامي صن 145 .. 

(۱) إذ ان اهلية الوجوب تثبت بوجودهما: والإغماء لا يذل بهماء والمراد بالسيب : الإسلام . 

() في العبادات . قلت : والتصحيح من المثن . انظر البند (*) اغلاء 

(۸) وهي الطلاق والعتاق والإسلام والردة . 

(1) وبعبارة أخرى قال في التحقيق : الإغماء لايخل بالافليية كالنوم: لان العجز عن استعمال العقل 

نه لما فوت الاختيار واوجب عجزا 
عن استعمال القدرة أوجب تأخير الخطاب بالأداء وبطلان العبارة كالثوم: أه. انظر التحقيق ص 4 :. 

(۱۰) سقط منك. 

(۱۱) في ط ؛ القدرة. 


بخلاف النوم فان امتداده یوم وليلةً نادر فلا يعتد. قيجب القضاء('), وبخلاف 
امتداده شهراً في الصوم حيث يجب القضاء(") لأنه نادرء لآن المغمى عليه لا ياكل 
ولا یشرب » وحياته بدون الاکل والشرب شهرً(") نادراً فلا یعتد . 

قوله : وهو آشد منه () : أي الاغماء أشد من النوم ٠‏ لآن النائم يستيقظ (*) إذا 
نبه » والمغمى عليه لا يستيقظ () بالتنبيه . ولهذا اعتبر حدثا في كل الأحوال 


(١)اعلم‏ أنه اعتبر امتداد الاغماء استحسانا في حق الصلاة خاصة حتى سقط به قضاء الصلاة إذا امتدء ولم 
يعتبر امتداد النوم في شی أصلاً وكان القياس أن لا يسقط بالاغماء شی وان طال كما ذهب إليه بشر بن 
غياث المريسي لانه مرض لا يؤثر في العقل , ولكنه يوجب خللا في القدرة فيؤثر في تاخیر لدم دون 
سقوط القضاء كالنوم .إلا أن الفرق أن الاغماء قد يقصر وقد يطول عادة في حق بعض الواجبات فإذا 
قصر اعتبر بسا يقصر عادة وهو النوم فلا يسقط به القضاء ‏ وإذا طال اعتبر بما يطول عادة وهو 

إن والصغر فيسقط القضاء , ثم امتداده في حق الصلاة أن يزيد على يوم وليلة باعتبار الاوقات 

عند ابي حنيقة وابي يوسف رحمهما الله تعالى , وباعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله تعالی على 
ما عرفت في الجنون ‏ وقال الشافعي رحمه الله : امتداده باستيعاب وقت الصلاة حتى لو كان مغمى 
عليه وقت صلاة كامل لا يجب عليه القضاء » لان وجوب القضاء يبتنى على وجوب الاداء . وفرق بين 
النوم والإغماء :فان لنومعن اختيار منه بخلاف الإغماء , ولكنا استحسنا لحديث علي رضي الله عنه 
فإنه اغمي عليه اربع صلوات فقضاهن , وعمار بن ياسر آغمی عليه يوما وليلة فقضى الصلوات , وعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أغمى عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصلوات , فعرفنا أن امتداده في 
الصلاة بسا ذكرنا ؛ كذا في المبسوط ؛ وذكر في بعض المواضع أن القضاء يجب على المغمى عليه 
بالإجماع إذا لم يزد الاغماء على يوم وليلة, وذاك يدل على أن قوله فيه مثل قولنا » فيحمل على أن له فيه 

قولين. انظر كشف الأسرار ٤‏ / ۲۸۰ والتوضيع ۰۱3۹/۳ 

(۲) إلا عند الحسن البصري فإنه يقول سبب وجوب الأداء لم يتحقق في حق المغمى عليه لزوال عقله 
بالإغماء ؛ ووجوب القضاء يبتنى عليه » ووجه قولنا: ان الإغماء عذر في تاخیر الصوم إلى زواله, لا 
في إسقاطه , لان سقوطه بزوال الاهلية أو بالحرج ؛ ولا تزول الاهلية به لما تقدم في أول الكلام عليه ٠‏ 
ولا يتحقق الحرج به أيضاء لانه انا يتحقق فيما يكثر وجوده , وامتداده في حق الصوم نادر لما ذكر 
الشارح ٠‏ فلا يصلح لبناء الحكم عليه . انظر التحقيق ص ٠٠١‏ وشرح المنار مع حاشية عزمي زاده 
عليه ۹۰۳/۲ 

(۳) فيك :شهر. 

(4) قال الاخسيكثي : وهو اشد منه لأن النوم فترة اصلية وهذا عارض ينافي القوة صلا , ولهذا كان حدثا 
في كل ااحوال ومنع البناء . أف. انظر الحسامي ص ۰۱45 

() في ك: يسقط - 


سواء اغمي(١)‏ عليه قائماً أو قاعداً آو راکعا أو ساجدآء بخلاف النوم فإنه ليس 
بحدث في هذه الاحوال() ؛ وكذا يمنع البناء قي كل حال(" .والنوم مضطجع)!؟) 
لاايمتع البناء إذا لم يتعمده(). 

قوله : لأن النوم (7): إلى آخره دليل لكون الاغماء آشد» يعني أن النوم فترة 
أصلية لا ينافي القوة اصلا والاغماء ينافي القوة اصلاً ألا يرى أن النائم ينتبه 
بالتنبيه والمغمى عليه لا . والمراد من الفترة الاصلية : أن تكون لازمة لخلقة 
الانسان حتى لا يخلى أحد عن التوم بخلاف الاغماء لا آن(") المراد أن لا يكون 
النوم عارضا () . 


(۱) فيك عمى . 

() وه ی ب استرخاء المفاصل إلا إذا غلب فحينئذ يصير سببا للاسترخاء فيكون حدثا ٠‏ 
والغلبة موجودة في الاغماء في جميع لاحوال,بخلاف النوم فإنه لا توجد فيه الغلبة في جمیع 
الاحوال , ومن الاحوال التي لا توجد فیها غلبة النوم ما ذكر . 

(۳) حتی لو انتقض الوضوء في الصلاة بالاغماء لم يجز البناء عليها في جميع ال حوال , أي مضطجعا كان 
المغمی عليه او غير مضطجع, قليلا كان الاغماء او كثيرا ان الإغماء من العوارض النادرة في الصلاة 
فلم يكن في معنى ما ورد به النص وهو الحدث الذي يغلب وجوده في جواز البناء , ولائه فوق الحدث 
في المنع من الصلاة, لانه مع كونه حدثا في جمیع الأحوال مخل بالعقل » وكل واحد منهما مؤثر في 
المنع من الاداء , لانه مفتقر إلى كل واحد منهماء بخلاف النوم لانه لازم للائسان باصل الخلقة ؛ فيكون 
كثير الوقوع ,فلا يمتنع البناء بمنزلة العاف 

(4) مضطجعا؛ يعني واضعا جنبه بالارض . انظر القاموس 4۷/۲ قلت : وقيد يه لان نوم الراكع والساجد 
والقائم في الصلاة ليس بحدث كما تقدم . 

لسن e qT‏ + وبطلت صلاته بلا خلاف. فاما 


عع ا نز نب »كذ في فتاوى قاضى خان .ار لتاق ص 
"١4‏ واتيسير التحرير ۰11/۲ 

)١(‏ انقلر البند (6) من الصحيفة السابقة: وارجع إليه فيما سيذكره انشارح من المتن إلى قوله: ومنع 
باه 


(۷) في النسختين + لان. لت : وهو سهو من الناسخين . 

() وبعبارة وضع قال في التحقيق : وه اي الشماء شد من هنم يعني في كونه عارضاء واي تفوت 
نيار والقدرة ؛ لان النوم فترة أصلية اي يث لا يخلو الانسان عنه في حال صحته ؛ فمن 
هلوجه غدل موه عرش ران تحقظد العارشية ليد اتب اله زان ی معني اواس 
ولا يزيل اصل القوة ايضا وان اوجب العجز عن استعمالها , ويمكن إزالته بالتنبيه , والاغماء عارض 
من كل وجه ء لان الإنسان قد يخلو عنه في مدة حياته , فكان آقوی من النوم في العارضية , وهو ينافي 
القوة أصلا لما قلنا أنه مرض مزيل لقوی . ولهذالا يمكن إزالته بفعل احد. بخلاف النوم لانه عجز عن 
استعمال القوة مع وجودهاء ولهذا يزول بالتنبيه .اه انظر التحقيق ص 7:4 . 


قوله: ولهذا كان حدثاً: إيضاح لقوله: وهو أشد منه. قوله: ومنع البناء: أي منع 
الاغماء البناء لكونه عارضا نادرأ بخلاف النوم فإته عارض لازم لخلقة الإنسان . 

قوله : واعتبر امتداده في حق الصلاة خاصة!') : يعني لا يعتبر امتداده في 
حق الزكاة والصوم, لآن الإغماء شهراً أو سنة أو اکثر في غاية الندرة . 

قوله : وأما الرق : اعلم آنا نبين ماهية ملك الرقبة, وملك الید. والرق» والاعتاق. 
والعتق, ثم تزجع إلى ما قال في المتنء آما الأول : فهو معنى يقتضي إطلاق 
التصرفات على وجه الاختصاص لمن قام هو به لولا المائع » والمزاد من إطلاق 
التصرفات: صحتها ونفاذها , وقولنا على وجه الاختصاص : احتراز عن المباحات 
قبل الاحراز!")إذ يصح تصرف کل واحد فيها ولا يختص البعض دون البعض» 
وقولنا : لمن قام هو به : اي تقع تلك التصرفات لأجل من قام ذلك المعنى به , 
واحترز به عن تصرف الولي والوكيل والوصيء لان الولاية والوكالة والوصاية 
كل واحد منها معنى يقتضي إطلاق التصرفات على وجه الاختصاص بأن يثبت 
لكل واحد منهم خاصاً ولا مانع هناك » لكن ليس يقع تصرفهم لاتفسهم بل لغيرهم 
فافهم؛ وقولنا : لولا المائع : احتراز عن ملك الصبي والمجنون ومايشاكله: فان 
تصرف الصبي والمجنون إنما لا (يصع)!') لمانع الصبا والجنون ٠‏ ولا يقال لا 
ملك لهما في الرقبة . 

وأما الثاني : فنقول مك اليد ما 


به القدرة على التصرف في المحل حقا 
تصرف الفضولي وتصرف الغاصب والصبي 
لا نسلم أن ملك اليد غير (ملك)(*) الرقبة, 


وصواباً. وقولنا حقاً وصواباً: احتراز 
في ماله بدون إذن الولي فان 


(1) اشر الحسامي ص 145 
(1) في مد لاحترا 

(؟) فيك: يصلح . 

(4) سقط منك . 


ok 


ولم لا يجوز أن يكونا واحدا؟ قلت : لو كانا واحدا للزم(') أن يوجد أحدهما حيث ما 
يوجد الآخر؛ فلما لم يوجد أحدهما يوجود الآخر علم أنهما غيران (بيانه") أن) 77 
ملك الرقبة حاصل للصبي والمجنون ولا يد لهماء وللولي والوصي يد ولا ملك 
لهما في الرقبة » وكذا المولى يملك رقبة الآبق وليس له يد فيه , فكذا للمغصوب 
(منه)(؟) ملك الرقبة (و)() لا ید له . 

وآما الشالث فنقول : الرق معنی إذا ثبت في الآدمي يصح ثبوت الملك فيه . فان 
قلت : لم قلتم إن الرق غير الملك ولیس هو بعینه ونحن لا نسلم ذلك لأن کل مملوك 
مرقوق, قلت : إنما قلنا انهما غیران لان الفرق بين ما إذا كان الانسان بحال يصح 
تملكه کالحربي, وبين ما إذا كان بحال لا يضح تملكه کالمسلم والذمي ظاهر, 
فسمينا المصحح للتملك(") رقا فإن 1 : لم لا يجوز أن يكون المصحح للتملك 
كفر الحربي؟ قلت : لان التملك يوجد في العبد المسلم : ولو كان المصحح هو 
الكفر لانتفى الملك إذا أسلم العبد في يد مولاه , وقوله : کل مملوك مرقوق : قلنا 
لا ملازمة!') بینهما أصلا » لآن الملك يوجد ولا رق هناك أصلاً :الا ترى أن الدراهم 
والدنائير والعروض والعقار مملوكة: ولم يقل احد من العقلاء أنها مرقوقة؛ فعلم 
أن بين الملك والرق انفکاکا. فان قلت: الحد للكشف والبيان: ولا ينكشف حد الرق؛ 
فما ذلك المعنى المصحح للملك ؟ قلت: هو ضعف حكمي شرع جزاء للكفر الاصلي 
به يصح تملك من قام ذلك الضعف به؛ ونعني بهذا الضعف: ما يكون منافيا 
للکرامات () الشابتة للإنسان كالقضاء والشهادة وغير ذلك؛ فان قلت: ينبغي 
على هذا (آن لا يكون) )٩(‏ العبد إذا أسلم مملوكا. لأنكم قلتم شرع جزاء 
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للکقر, ولا كفر للمسلم. قلت : هذا السؤال غير وارد أصلاً . لأا احترزنا عنه بقولنا: 
شرع جزاء للكقر الاصلي() ء فان قلت يلزم على هذا أن يصح تملك الحربي بعد 
إسلامه في دار الحرب » قلت : إنما لم يصح تملكه بعد إسلامه لأن الرق إتما وضع 
جزاء لصنيعه الفاحش() : فلماأسلم قبل الاسر والقسر(') تدارك ما قات وصار 
أولى الناس بنفسه ومنع يد الغير عليه , بخلاف ما إذا أسلم بعد الاستيلاء وثبوت 
اليد عليه حيث صار الرق من الأمور الحكمية باقي](؛) مادام الملك باقياً صيانة 
للملك المحترم (*) فان قلت سلمنا أن الرق غير الملك ؛ ولكن لم قلتم إن الرق يزول 
بزوال الملك؟ قلت : إنما زال الرق بزوال الملك لثلا يلزم الجمع بين المتنافيين. 
بیانه: أن بزوال الملك تثيت الحریة(۱) وهي شرف للإنسان وكرامةء والرق( 
إذلال وإهانة؛ وبين الإهانة والكرامة تناف » قلو بقى!") الرق يلزم ما قلنا . 

وآما الرابع فنقول : فيه اختلاف » قال آبو حنيفة [رضي الله عنه]() الاعتاق 
إزالة ملك متجز مفض زوال كله إلى العتق » وقال صاحباه: الاعتاق إثبات العتق » 
فعن هذا نشا تجزي!'') الاعتاق عنده, وعدمه عندهما , لأن العتق بالاتفاق غير 
متجزيء والملك بالاتفاق متجزي'") وسيجيء البحث إن شاء الله تعالی . 
(۱) فيك : الاصل . 
(1) المراد بصنیعه الفاحش : إنكار الصائع عز وجل . 
() القسر : القهر انغار القاموس ۱ / 460 . 
(4) من غير أن يراعى فيه أعنى ثبوت الرق -معنی الجزاء على ما ساوضحه لك قریبا 
[6) في له د المحوم + 


(1) في ك: الحرمة. 
(۷) في ك: وللرق. 


المبموزات , فصار تجزوا بالا : ثم لبوا الواو اه لوقوعها طرفا مضموما ما قبلهاء فقالوا؛ التجزي : 
ومشه التوضق والتوضى . 
(۱۱) فيك: متجز. 


د 


وأما الخامس فنقول : العتق هو الحرية الحاصلة بعد الملك )١(‏ ء واتما قيدنا 
بالحاصلة بعد الملك: لآن كل عتق حرية ‏ وليس كل حرية عتقا » آلا ترى أن من 
كانت حريته ثابتة في أصل الخلقة لا تسمى حريته عتقاً . 

قوله : فهو عجز حكمي : إنما قال إنه عجز حكمي: لانه من رق الشئ إذا ضعف, 
ب رقيق أي ضعيف النسج.؛ وإنما قال حكمي: احترازا عن عجز حسيء لان 
العجز يوجد حسا في الشخص ولا رق معه لقوة ثابتة في ذاته حكما »وهي كونه 
قادرا على الولايات") . جزاء في الاصل( : أي مكافأة على ما كابروا بعدما 
شاهدوا دلائل الوحدائية وآيات الربوبي أثهم لما کابروا وأنکروا صائعهم 
الذي خلقهم لیعبدوه؛ ورزقهم ليوحدوه ‏ ورباهم لينزهوه ويقدسوه عن النقائض 
جازاهم فجعلهم عبيد عبيده جزاء وفاقا . 

قوله : لكنه في حالة البقاء صار من الأمور(“) الحكمية (*) : يعني صار ثبوت 
الرق في زمان البقاء حكما لبقاء الملك() حتى لم يزل الرق عن العبد إذا أسلم بعد 
الاستيلاء لصيانة الملك المحترم . 


(۱) العتق في الغ : الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية ء يقال (عتق العبد يعتق عتفا) خرج عن 
الرق: قلت : ومنه تعلم ان الشارح عرف المصطلح باللغوي . انظر المرجع السابق ۲۱۹/۲ وعرفه 
صاحب الكشف فقال : العتق في الشرع عبارة عن قوة حكمية يصير الشخص بها اهلا للمالكية 
والشهادة والولایة, ويمتنع بها عن يد المستولي حتى لا يملكه وان قهره ‏ ثم قال : كذا قال القاضي 
الامام ابو زيد الدبوسي في الاسرار. اه. نظر كشف الأسرار ۲۸۱/۶ وما بعدها. 

(۲) قال الاخسيكلي : وما الرق فهو عجز حكمي شرع جزاء في الاصل ‏ لكنه في حالة البقاء ضار من مور 

الحكمية , به يصير المرء عرضة للتملك والابتثال.أه. انظر الحسامي ص ١١١‏ . 

بق .وقوله (في الاصل) أي في اصل وضعه وابتداء ثبوته . 

ند (1) عاليه . وارجع إليه فيما سيذكره الشارح من العتن إلى قوله : 

الحلمية . 


() من غير أن يراعى فيه اعني الرق حال البقاء -معنی الجزاء » ومن غير أن يلتفت إلى جهة العقوبة فيه , 
حنى يبقى العبد رقیقا وان أسلم - كما ذكر الشارح ‏ وصار من الاتقياء ‏ ويكون ولد لامة المسلمة رقيقا 
وان لم يوجد منه ما يستحق به الجزاء . وهو-اعني لرق - كالخراج فإنه في الابتداء يذبت بطريق 
العقوبة حتى لا يبتدآ على المسلم ء لكنه في حال البقاء صار من الأمور الحكمية حتى لو اشتری المسلم 
ارض الخراج لزم عليه الخراج . 
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قوله : به يصير المرء عرضة للتملك : والضمير في به : راجع إلى : عجز ‏ اي 
بسبب ذلك العجز يصير المرء عرضة للتملك (أي محلا له)(١)‏ ماخوذ من عرضة 
القصاب وهي خرقته التي یمسح دسومة يده بها ء أو من قولهم : هذه عرضة لك , 
آي عدة (لك) (') تبتذ لها كيف تشاء: وقيل في قوله تعالی : ( عرضة 
لایمانکم 4" أي عدة لها (*), ولو قال المصنف : به يصير الشخص : لكان أولى 
لشموله الذكر والأنثى!*) , ثم اعلم آن بعض الشارحين قال في شرحه: الرق في 
عرف الفقهاء عبارة عن صيرورة الآدمي محلا للتملك والابتذال فیلزم مته العجز » 
فكان قوله : وأما الرق فعجز حكمي تعريفاً بلازمه لا بحقيقته , لأنه كم من عاجز 
حکمي() يوجد ولا رق فيه : فإن غير المالك في ملك الأخر بدون إذته عاجز 
حکماً في حق التصرف وليس بمرقوق, وكذلك الأجير في حق المستاجر: والمقتدي 
في حق الإمام , والصبي العاقل في ملكه لحق الأب ٠‏ كل واحد منهم عاجز حكما في 
حق التصرف وليس بمرقوق(؟) , فأقول :هذا الذي قاله فيه نظر , لآن الحد لا يوجد 
إلا بتمام أجزائه وتمام أجزاء حد الرق من قوله : عجز حكمي إلى قوله عرضة 


(۱) في ك :لا محالة. قلت : وهو خطا كتابي » وقوله (اي محل له) تقسير للفظ .. (عرضة) قال في التحقيق : 
والعرضة : المعرض دلامر: أي الذى نصب لام فعله بضم الفاء_ من العرض » يقال فلان جل 
عرضة للبلاء . أي متصوباله بحيث يعرض عليه . ومنه قوله تعالى: ولا تجعلو الله عرضة 
آایمانکم 4 اي معرضا لها فتبتذلوه بكثرة الحلف . اه. انظر التحقيق ص ۳۰۵. 


(۲) سور ا 
(4) انظر الكشاف ٩۱/۱‏ وكتاب الافعال لابن القوطية ص۲۱ والقاموس ٠۲١/١‏ . 

() الشخص سواد الانسان وغيره تراه من بعد ء أما المرء : فهو خاص بالرجل , تقول : هذا مرء صنالح : 
وضع المیم لغة فيه انظر مختار الصحاح ص ۲۵4 و5140 . 

(5) لعل صحة العبارة : عجز حكمي .فان صحتها كذلك في مصدرها . 

(۷) في 
(۸) هنم انعبان 


التي سینتقدها الشارح للسغناقي . انظر الوافي ص ۰۳۷۷ 
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للتملك , وقيما آورده هذا الشارح من الصور العجز الحكمي ثابت , لکن لا على وجه 
يصير الشخص (به)۱) عرضة للتملك , فلا يبقى لهذا القول حينكذ نسبة أصلاً 
والباقي بعرف بالفکر إن شاء الله تعالى : لكن لو اعترض بما اعترضنا أولاً على 
لفظ المرء لكان أحق ,وفي النظر آدق() . 

قوله: وهو وصف لا يحتمل التجزي(: اي الرق لا يقبل التجزي() فان 
قلت : لا نسلم أن الرق غير متجزی(؟) فلابد من الدلیل » قلت : الدليل عليه أن سببه 
قلت : 


غير متجزی() وهو كفر الكافر في الاصل , فيلزم منه عدم تجزيه" ‏ فإن 
هذه دعوى أخرى فلا نسلم أن سببه غير متجزي(') ولثن سلمنا لکن لا نسلم 
الملازمة , قلت : إن الكفر إذا قام بالشخص يتصق جميع الشخص به لا البعض 
دون البعض ؛ فعلم أنه لا يقبل الانقسام أصلاً » وأما الجواب عن الملازمة فاقول : 
إن المسبب أبداً يثبت بحسب ثبوت السبب كالضرب مثلاً لما وقع شديداً يقع الالم 
بحسبه , وإذا وقع خفيفا يقع الألم بحسبه ایضاً ؛ فلما كان كذا 


من عدم 
تجزي السبب عدم تجزي المسبب , أو تقول : تجزي (1) لانه لو كان 
متجزيا لا یخلو , إما إن كان متجزیا ثبوتا أو سقوطا ‏ لا يجوز الأول لأنه لا يجوز 


(۱) سقط من لد. 
() انار حاشية الرهاوي على شرح المنار 104/1 وحاشية الفتري على التلويح ۱3۹/۳ والتقرير 
والتحبیر ۰1۸۰/۲ 


وم E‏ كوو ا ات وه شید فر 
المحل في حق بول حكم الرق أو العتق أو الإعتاق أو الملك والاتصاف به يقبل التجزي أو لا يقبله ٠‏ 


(۷) فلا يصح أن يوصف العبد بكونه مرقوق البعض دون البعض ٠‏ 
(4) فيط هچ 
(1) فيط 


وكاب 


استرقاق بعض الشخص دون البعض(١)‏ »ولا يجوز الثاني ایضا لان مالا یتجزی 
ثبوتاً فلا یتجزی سقوطا » فان قلت : يرد على ما (قلتم)() أولاً تجزي الملك: لآن 
سببه وهو الرق غير متجزي » فكان ينبغي أن يكون الملك غير متجزي أيضاء قلت : 
لا يرد اصلا , لانا عنينا هناك بالسبب العلة » لآن الرق مقترن بالکفر , ولا كذلك 


الرق والملك » لان الرق سیب محض لا يلزم من ثبوته ثبوت الملك , ألا يرى أن 
الكفار أرقاء في دار الحرب ولا ملك غليهم لنا إلا آنهم بحيث يصح تملكهم إذا وجد 
علة الملك وهو الاسر والاستيلاء ابتداء ٠‏ والشراء والهبة والصدقة والإرث بقاء : 
فلما ثبت هذا قلنا بتجزي الملك لتجزي سيبه ؛ لأنه ربما يوجد الشراء في البعض 
دون البعض , وكذلك آخواته . 

قوله : قال محمد في الجامع(۲ : أي في الجامع الكبير ؛ لآن الجامع إذا ذكر 
مطلقاً يراد به هو إنما ذكر هذه المسالة إستدلالاً بها على أن الرق غير متجزي (4) 
عند علمائنا رحمهم الله . 


شم (اعلم)() أني كنت منکراً على ما ذكر في الفرائض() السراجي() 


(۱) خلافاً لمحمد بن سلمة البلخى من مشايخنا كما سياتي . (1) سقط منك. 

(۳) قال الاخسيكثي : وهو -اي الرق - وصف لا يحتمل التجزي , فقد قال محمد رحمه الله في الجامع في 
مجهول الشسب إذا افر ان نصفه عبد فلان انه يجعل عبدا في شهادته وفي جميع أحكامه .اه انر 
الحسامي ص ۱۷ . قلت؛ قال صاحب التحقيق شرحا لهذه العبارة من المتن : ثم ستدل على ان ما ذكره 
هو مذهب أصحابنا بالمسالة المذكورة .فان محمدا رحمه الله ذكرها في آخر دعوى الجامع من غير ذكر 
خلاف ؛ فدل أنه مذهب اصحابنا جميعا ,أنه يجعل عبدا في شهاداته : وان لم يثبت الملك للمقر له إلا في 
النصف , حتى لو انضم إليه مله لم يجعلا بمنزلة حر واحد في الشهادة كما جعلت المراتان بمنزلة. 
رجل واحد فيها , وفي جميع احكامه : مدل الحدود والارث والثكاح والحج والجمعة.آه.. 


(4) في ط:متجز. (*) سقط منك . 
)١(‏ في ك : القريض . قدت : وهو غير مناسب ءإذ القريض هو الشعر وما يرده البعير من جرته .نار 
القاموس ١‏ / 516 


(۷) إنما قال (السراجي) بالتذكير رغم أن (الفرائض) مؤنث : تفر إلى اللفظ ء قلت : والفرائض السراجية 
ویقال لها فرائض السجا وندي آیضا مصنف في الفرائض للامام سراج الدين محمد بن محمد ابن 
عبدالرشيد السجاوندي الحنفي . وهي مقبولة متداولة . ولها شروح من بينها شرح لمصنفها نفسه-. 
فقد شرحها غير واحد من الفضلاء » وعكف على ذلك جمع غفير من العلماء . انظر كشف الخلثون 
۲ ومعجم المؤلفين ۲۳۳/۱۱ وتاج التراجم ص0 . 


بقوله : الزق وافرا كان أو ناقص]( : لان الوقور والنقصان إنما يكون فيما 
یتجزی, وكنت أعد قوله مخالفاً لرواية الأصول حتى ظفرت بعد مدة بان الرق 
متجز عند بعض علمائنا وهو محمد بن سلمة البلخي() رحمه الله؛ أورد هذه 
الرواية عبد الرحيم الکرميني( والإمام البرغري() في طريقة الخلاف!*). فعلمت 
بعد ذلك أن الإمام سراج الدین() ختم الفرضيين (") صاحب الطرق(") والنصاب 
كان على الحق والصواب حيث اقتدى ببعض سلفنا الماضين رضي الله عنهم؛ ووجه 


(۱) أي مانع من الميراث . انظر السراجية في الفرائض والمواريث : الورقة 14. 
(1) هو محمد بن سلمة ابو عبد الله الفقيه البلخی ‏ ولد ستة ۲٩۱ه؛‏ وتفقه على شداد بن حكيم - وروی 
نه عن زفر- ثم على ابي سليمان الجوزجاني . ونسبته إلى (بلخ) وهي بلد من بلاد خراسان ,مات 

سنه ۲۷۸ ه. نار الفوائد البهية ص ۱3۸ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص »4 وطبقات الحنفية لابن 
الحنائي : الورقة ۱۲ وانساب العرب للسمعاني: الورقة ۸٩‏ 

(۳) هو عبد الرحيم بن أحمد بن اسماعيل سيف الدين الكرميني نسبة إلى (كرمينية) بفتح الكاف , ثم الراء 
المهملة الساكنة , ثم الميم المكسورة. ثم الياء المثناة التحتية الساكنة ء ثم النون : بلدة بين بخاری 
وسمرفند. ار اثساب العرب للسمعائي : الورقة 4۸۰ والفوائد البهية ص 41 

(4) فيك : البرعدي إن تقد 

(*) قال صاحب كشف الخلثون عند الكلام على مصنف (الطريقة في الخلاف والجدل) : وصنف الاسام 
البوغزی هكذا سماه كما سبق في ترجمته كناب في الطريقة ‏ وعبدالرحيم الكرميني . اه. انار 
كشف الظتون 1115/7 

(1) هو محمد بن محمد بن عبدالرشيد سراج الدين ابو طاهر السجاوندي الحنفي » الامام العلامة , كان 
مفسراء فقيها . فرضيا ‏ حاسباً . من آثاره: السراجية في الفرائض وشرحهاء والتجئيس في الحساب ٠‏ 
وعين المعاني في تفسير السبع المشانيء والوقف.. والابتداء , وغيرها . انظر تاج التراجم ص ۶۷ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص۱۰۲ وطبقات الحنقية لابن الحنائي : الورقة 14 ومعجم المؤلفين 
r‏ 

(۷) فيك : القرضيين . 

(۸) الطرق والنصاب كتابان صنفهما الإمام سراج الدين محمد بن محمد بن عبدالرشيد السجاوندي في علم 
الجبر والمقابلة في غاية الجودة . كذا على هامش النسخة ك + الورقة /111 قلت : وذكر صاحب معجم 
المؤلفين ان للإمام سراج الدين المذكور رسالة في الجبر والمقابلة . ونسب إليه صاحب كشف الخلئون 
کتاب (التجنیس) في الحساب ,ثم قال: جعله متنا لطيفاء وقدم التجنيس توطئة للجبر والمقابلة .ثم 
قال في موضع آخر: وعلم الجبر والمقابلة من فروع علم الحساب 
مجهولات عددية من معلومات مخصوصة على وجه مخصوص . انظر كشف الظنون 
ومعجم المؤلفين 50/1١‏ 


۱/۱ 


امات 


تلك الرواية: أن الرق وصف يه يصير المحل فحلا للتملك؛ والملك متجزي() 
فيتجزى الرق أيضاًء وقد استدل ين سلمة بان الامام إذا فت حبلدةٌ 
فضرب الرق على أنصاقهم فإنه يجوز(" , وجواب هذا ما قلنا من السؤال 
والجواب قبيل هذا . 

قوله : وقي جميع آحکامه(" : أي يجعل هذاالمقر عبداً في جميع أحكام العبد 
مثل البيع والنكاح والولاية : ولا تجب عليه الزكاة والحج والجمعة إلى غير ذلك!؟) 

قوله: وقال آبو يوسف ومحمد رحمهما الله الاعتاق لا يتجزى لما لم يتجزا") 
انفعاله وهو العتق ( : وآراد بالانفعال حصول فعل من قعل وكون الفعل الثاني 
مطاوعاً لازماً للفعل الأول(" لآن باب الانفعال كله هکذاء تقول: كسرته فائكسر. 
وصرفته قانصرف » إلى غير ذلك » فلما كان شان باب الانفعال هكذا سمى مطلق 
ا »فان قلت : لا نسلم أن 
العتق لا يتجزى (۲), ولئن سلمنا لكن لا نسلم أنه يلزم من عدم تجزي العتق عدم 


(۱) فيط متجز. 

(1) إذا رای الامام الصواب في ذلك . 

(؟) انظر البند (؟) من الصحيفة قبل السابقة . 

(4) انظر التحقيق ص ۳۰۲-۳۰۰ وشرح المنار ٩1/۲‏ وشرح النظامي ص ۰14۷ 

. فيك : يتجزى‎ )٥( 

(1) قال الاخسيكني : وكذلك العتق الذي هو ضده اي ضد الرق لا یحتمل التجزي لما سيذكره الشارح - 
وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی الاعتاق لا يتجزا لمالم يتجزا انفعاله وهو العتق . آه.. 
انظر الحسامي ص 140 . 

(۷) وما نحن فيه بهذه المثابة ‏ إذ العتق لازم الاعتاق , لأنه مطاوعه ؛ يقال : أعتقته فعتق . 

(۸) المطاوعة هي حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله .وفعلوم أن اثر الشئ لازم له . 

)٩(‏ قال الزمخشري : وانفعل لا يكون إلا مطاوع فعل كفولك كسرته فانكسر ,ام شذ من قولهم آلحسته 
فانقحم , ولا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثیر . ولهذا كان قولهم انعدم خط , وقالوا قلته فانقال » لان 
القائل يعمل في تحريك لسائه .اه انظر النفصل ص 181 

(۱۰) يشير الشارح بإيراد هذا الاعتراض إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله . ولبيائه أقول : علس مما 
تقدم أن الرق عند اصحابنا ل يقبل التجزي ثبوتا وزوالا: واعلم هنا إن العتق الذي هو ضد الرق لا يقيل 
التجزي باتفاق بينهم ايضا لما سيذكره الشارح » أما عند الشافعي رحمه الله فان 


د 


تجزي الاعتاق, قلت : أما الجواب عن الأول فنقول : العتق عبارة!١)‏ عن 
الحريةالحاصلة بعد الرق , والحرية مثبتةٌ للولايات كالقضاء والشهادات : فلو كان 
العتق متجزیاً يلزم أن يكون بعض الشخص رقيقاً وبعضه عتيقا » فيلزم حينئذ 
المحال , لانه یلم أن يكون الشخص ببعضه صالحاً للقضاء وببعضه لاء 


وببعضه صالحاً لشهادة وببعضه لا » وهو محال لأنه إذا اتصف الشخص (بکونه 
قاضیا)() أو شاهدا اتصف کله واذا لم یتصف لم یتصف کل ۰/۳ الا یری أنه 


لا يقال هذا قاض ببعضه وببعضه لاء وذاك شاهد ببعضه وببعضه لاء فعلم أن العتق 


= العتق من موسر فكذلك :وان صدر من معسر فإنه يحتمل التجزي , وكذلك الرق , حتی لو اعتق احد 
الشريكين نصيبه من العبد وهو محسر عتق نصيبه وبقي الباقي رقيقا كما كان بباع ویوهب لما روي 
آنالبي ‏ قال : «من اعتق شقصا له في عبد ضمن لشريكه إن كان موسرا وال عتق ما عتق ورق 
ها رق». ولان الاعتاق وجد في النصف فیذبت موجبه في القدر الذي اضیف إليه , ولا استحالة في 
اتصاف البعض منه بالحرية والبعض بالرق لان هذه أوصاف شرعية تذكر. فكما قال ابو حنيفة 
رحمه الله في الملك نه زال عن البعض وبقي في البعض فاتصف البعض بکونه سملوكا والبعض 
بكونه غير مملوك . يقول الشافعى رحمه الله في حق العتق : النصف الذي زال الملك عنه حر : والنصف 
الآخررقيق .| ان لچذاالوصف آثارا نها ما يمكن بإظهار الأثر في البعض وهو المالكية . ومنها ما لا 


الحنفية بان الجمع بين الرق والحرية في شخص واحد مستحیل كما سیذکر الشارج + من 
الحدیث لا يدل على ما قال » فان المراد من قوله عليه السلام (عتق ما عتق) يعتق + سماه عتيقا باعتبار 
المال . ومن قوله (رق مارق) حقيقة , لانه رقيق ولا كلام فيه ,نما الكلام في انه هل يبقى على حاله 
رقيقا ام يخرج إلى العتق بالسعاية ‏ ولا ذكر له في هذاالخبر. 
البرغرية ,نم اعلم أن الكل اجمعوا على ان الملك - وهو اا 
قابل للتجزي ثبوتا وزوالاء فإن لرجل لو باع عبده من اثئين يجوز بالاجماع. ويثيت الملك لكل واحد 
منهما في النصف ؛ ولو باع نصف عبده يبقى الملك له في النصف الآخر بالإجماع » ويزول عن التصف 
لا غير وإذا عرفت أحكام الرق .والعتق , والملك في التجزي فاعلم أن القائلين بعدم تجزي العتق 
اختلفوا في تجزى الاعتاق ؛ فذهب ابو وسف ومحمد رحمهما الله إلى عدم تجزيه بمعنى ان اعتاق 
البعض اعتاق للكل , وذهب ابو حنيفة رحمه الله إلى أن الاعناق متجزئ وأنه لا يستلزم العتق ء حتى 
لو اعتق البعض لا يثبت للعبد الحرية في البعض ولا في الكل ء بل يكون رقيقا في الشهادة وسائر 
الاحكام , ويفسد الملك في الباقي حتى لم يكن له أن يملكه الغير » ولا أن يبقيه في ملكه على ما ستعرف. 
انار كشف الأسرار ۲۸۲/6 وما بعدها ‏ والتلويح على التوضيح ۰۱۷۰/۳ 
(۱) فيك : عبارقه . 
(۲) في ك : بكونه قاضيا يكون قاضيا . 
(۳) اذ ان شب 


كاد 


لا یقبل الانقسام والتجزي أصلاً » وآما الجواب عن الثاني فتقول : لمالم 
یتجز( العتق لم یتجز (') الاعتاق (7) قياسا على التطليق والطلاق » 
والازهاق والاتزماق(؟). 

قوله : وقال آبو حنيفة (رحمه الله)(*) الاعتاق ازالة ملك متجز() : 
إن قلت: لا نسلم أن الاعتاق إزالة ملك ء ولم 


و نی مج از و تتت اف يقال: اعتفته فعتق كما يقال کسرته 
فانکسر, فلا يتصور الاعتاق بدون العتق كما لا يتصور الكسر بدون الإنكسار لإستحالة وجود الملزوم 
بدون اللازم » وإذا لم يكن الانفعال هنها وهو العتق متجزيا لم يكن الفعل وهو الاعتاق متجزيا ضرورة 
قیاسا على ما ذكره الشارح . 

)١(‏ فان العللاق الذي هو انفعال التطليق , والانزهاق الذي هو انفعال الازهاق لما لم يكونا متجزيين لم يكن 
التطليق , والازهاق الذي هو الفعل متجزياء وقد استدل آبو يوسف ومحمد -رحمهما الله_ايضا 
بقوله ۰:9۷ من اعتق شقصا له في عبد عتق كله لبس لله فيه شريك ٠»‏ 

() في نا؛ رضي الله هته . 

(۱) فال الاخسيكني ؛ وقال ابو حذيفة رحمه الله : الإعتاق إزالة لملك متجزی تعلق بسقوط كله عن المحل 
حكم لا ينجزا وهو العتق » فإذا سقط بعضه فد وجد شطر العلة فيتوقف العتق إلى تكميلهاء وصار ذلك 
کفسل اعضاء الوضوء لإباحة آناء الصلاةء وكاعداد الطلاق للتحريم . أه. انظر الحسامي ص ۰.14۷ 

(۷) هكذا سيذكر الشارح ‏ رحمه الله الدليل العقلي لابي حنيفة - رحمه الله -على تجزي الاعناق في 

عض الشارحين في هذ الصدد حتي تتم الفائدة. فاقول: 


عتاق يت زى في 
المحل كالبيع , وذلك لان نفوذ تصرف المالك باعتبار ملكه . وهو مالك للمالية دون الرق ؛ لان الرق اسم 
لضعف شرعي ثابت في اهل الحرب مجازاة وعفوبة على كفرهم ,وهو لا یحتمل التملك ؛ لانه شرع 
عقوبة بالجناية على حق الله تعالى ء فإن حرمة الكفر حقه على الخصوص, فيكون چزاژه حقا له کحد. 
الزناء فلا يصلح أن يكون مملوکاللمولی , وتعلق بقاء الملك ببقاء الرق في المحل لا يدل على انه مملوك 
له كتعلقه بالحياة فإنها شرط للملك ثبوتً وبقاء: وذلك لا يدل على أن الحياة مملوكة له » وإذا 
منه تصرفا في إزالة ملك المالية فیقبل النجزئ ‏ لان العبد من . 
مال متجز كالثوب إلا انه إذا أزاله إلى العبد والعبد لا يعلك تفسه كان إسقاطا للمالية , وإسقاطها 
ال الرق وثبوت العتق ‏ فكان فعله إعتاقا بواسطة إزالة المالية على معنى أنه إذا تم إزالة 
العلك بطريق الإسقاط يعقبه التق »ان يكون فعل المزيل ملاقيا للرق , كالقاتل فعله لا يحل الرو 
وإئما يحل البنية , ثم بنقض البنية تزهق الروح. فيكون قعله قتل , وكشراء القريب يكون إعتافا 
بواسطة التملك لا بدون الواسطة ء له. انظر التحقيق ص ۳۰۹. 
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(لایجوز)() أن يكون إزالة الرق أو إثبات العتق كما قالا (") , ولثن سلمنا لكن 
لا نسلم أن الملك متجزي(") ولئن سلمنا لكن لا نسلم آن يلزم تجزي الإعتاق من 
تجزي الملك : قلت: آما الجواب عن الأول فأقول : لا يجوز الإعتاق أن يكون 
إزالة الرق لانه حق الله تعالى وضعه في العبد جزاءاً عليه ) .وليس للإنسان 
إبطال حق الغير» ولا يلزم بطلانه بزوال الملك(*): لأنه لو لم يزل تلزم المنافاة على 
ما بيناه مفرد)("2, ولا يجوز أن يكون إثبات العتق أيضاء لآن العتق قوة شرعية 
جالبة!' للولایات ‏ ماخوذ من عتق الطاير إذا قوى وطار وليس للعبد قوة |ثبات 
القوة الشرعية, وإنما ذلك لله تعالی, ولا يلزم على هذا ثبوت هذه القوة إذا أعتق 
جميع العبد: لأن المعتق لم .بل خلقها الله تعالى في العتيق عند مباشرة 
المولى إزالة جميع الملك فلما ثبت أن الإعتاق ليس بإزالة الرق آو إثبات العتق تعين 
أنه إزالة الملك. لان الملك حق المولى خاصاء وتصرف الانسان في حقه صحیح, وأما 
الجواب عن الثاني فاقول: الملك متجزي!*) لانه إذا لم يكن متجزيا لا يخلو إما أن 
لا یتجزی ثبوتا أو سقوطا؛ لا يجوز أن لا يتجزى ثبوتاً لجواز أن يكون (') العبد مملوكا 
لائنین(۱) أو اکثر إرثا أو شراء أو غير ذلك ولا يجوز أن لا يتجزى سقوطاً لأنه لما 
جزى سقوط » لآن السقوط بحسب الثبوت::وأما 
الجواب عن الثالث فاقول: يلزم من تجزي الملك تجزى الإعتاق لأن الإعتاق إزالة 


جاز آن يتجزى ثبوتا جاز ر 


(۱) فيك : 
(1) اي ابو يوسف ومحمد رحمهما الله . 

(؟) فيط :متحز. 

(؛) بسبب كفره الذي هو جناية على حق الله تعالى ء فإن حرمة الكفر حقه تعالى على الخصوص ؛ فيكون 


(*) قوله : ( ولا يلزم بطلائه بروالالملك) إشارة إلى سؤال مقدر حاصله أن يقال : في إزالة كل الفلك عن 
الرقيق إزالة حق الله تعالى وليس للعبد ذلك كما قررتم فيم تعللونه . 
() يعني اه اكلام على حد لوق . 
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الملك , وزوال الملك لما كان متجزيا يثبت أن يكون (() إزالته متجزية أيضا , لان 
المعلول يثبت بقدر العلة . فإن قلت : ما الجواب عن قياسهما الإعتاق والعتاق على 
التطليق والطلاق ؟ قلت : الجواب أن نقول : لا نسلم أن هذا القياس صحيح لأن 
القياس إنما يصح إذا حصلت الممائلة بين المقيس والمقيس عليه , ولا نسلم 
المماثلة وهذا لآن التطليق إثبات الطلاق , والإعتاق ليس بإثبات العتق » بل هو إزالة 
الملك على ما قلثا . 

قوله : تعلق بسقوط كله () شین ؛ وإنما تعلق العتق بسقوط كله لان 
ما (6۷() یتجزی إذا تعلق بما يت بکله(؟) کالحرمة المتعلقة بقلاث 
() » وكحل الصلاة المتعلق بغسل أعضاء الوضوء() . 


ثم اعلم أن جواب ابي حنيفة [رضي الله عنه](") في تجزي الاعتاق من حيث 
المنقول قوله عليه السلام : « من اعتق شقصال") من عبد كلف عتق بقيته )٩(»‏ لآنه 


(۱) ذكر الفعل (يكون) على تاويل الازالة بالاسقاط. ۰۰۰ (۲) انظر البند )١(‏ من الصحيفة قبل السابقة . 

() سقط من ط . (4) فيك :به 

(ه) فإنها ‏ أعنى الحرمة المفلظة ‏ غير متجزية , وقد تعلقت بما يتجزى وهو اعداد الطلاق -إذ موقع الطلقة. 
والطللتین مطلق ‏ تولف ثبوت هذه الحرمة على كمال العدد . 

إ(") فان حل الصلاةواباحتها غير متجز » وقد تعلق ہما يتجزى وهو غسل اعضاء الوضوء حتى كان غاسل 
بعض هذه الأعضاء متطهرا ومزيلا للحدث عن ذلك البعض » فلم يثبت حل وإباحة الصلاة ‏ الذي هو 
غير متجز اصلا- بغسل البعض بل توقف على غسل الباقي . 

(۷) زيادة من طاء 

(۸) الشقص : اسهم والنصيب والشرك . القاموس ۱ / 99٩‏ . 

)٩(‏ رواه ابن عدي في الكامل بما يقرب من هذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا واعله بان في 
إسناده داود بن الزبرقان , وحكى ضعفه عن ابن معين والنسائي :ثم قال : وهو من جملة الضعفاء 
الذين يكتب حديثهم . اه كذا قال الزيلعي , وروی الائمة الستة -عدا النسائي ‏ من حديث سعيد بن ابي 
عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول 
الله 4 : « من اعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال :فان لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه» .اه بلفظ مسلم .قال أبو داود : ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي 
عروبة لم يذكر السعاية : ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف عن قتادة فذكرا فيه السعاية. اف 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح , وهكذا روى آبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن ابي 
عروبة. وروی شعية هذاالحديث عن قتادة ولم يذكر فيه مر السعاية . ه» وقال النسائي والخطابي = 


I 


إنما يكلف الانسان بتحصيل ما ليس بحاصل , لا بتحصيل حاصل () . 

ثم اعلم أن المراد من قولنا إن الاعتاق والملك يتجزيان : أن يتجزى المحل في 
قبول حكم الاعتاق وهو زوال الملك بان يزول البعض دون البعض ؛ وأن یتجزی 
السحل في قبول حكم الملك وهو كونه مملوكا بان يكون البعض ملكا لواحد 
والبعض لخر" لا أن المراد أن ذات الاعتاق أو ذات الملك 
واحد لا يقبل التجزي . 


زى » لأنه معنى 


وثمرة الاختلاف في تجزي الاعتاق وعدمه تظهر في الفروع في كثير 
من المسائل» منها مالو قال لعبده: أعتقت نصفك » يعتق منه ما اعتقه("), 
وهو بالخيار فيما بقي ان شاء اعتقه وان شاء استسعاه (1), 
واحکامه كلها أحكام المكاتب ما دام يسعى'"* , إلا أنه (لا يرد ) (") في الرق, 


= ما يخض السعاية في هذا الحديث من قول قتادة وتفسيره . آه. وقال صاحب التنقيح : سعيد من 
لانبات في قتادة , وقد تابعه جماعة -ذکرهم-علی ذكر الاستسعاء ورفعه إلى النبي .اه قلت 
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بمعتاه عند البخاري والترمذي والنسائي واحمد ؛ وفي 
بعض الفاظ احمد ماهو قريب جداً من لفظ شارحنا , وصحح شارح مسد احمد اسثاده انظر : صحیع 
البخاري ۱۸۱/۳ و۱۹۵ وصحيح مسلم ۱۰ / ۱۳۱ وسئن ابي دلود 4 /۲4 وجامع الترمذي 97/5 
وسنن ابن ماجة ۸۸۱/۲ وسئن النسائي ۲ / ۱۳۶ ومسند احمد بتعليق أحمد شاكر ۲۱۱/۲ و51/1, 
۷ ۲۰۵۰۱۰۹/۸ ۱۲۹/۹ ونصب الرلية ۲ / ۲۸۲. 

(۱) اعلم ان الخلاف بين ابي حنيفة وصاحبیه یتلخص في أن لاعتاق عندهما إثبات العتق قصد) وإزالة 
الماك ضمنا . وإثباته بإزالة الرق الذي هو ضده. وهما لا يتجزيان فلا يتجزى الاعتاق »وان لم يتجز 
كان إثباته في بعض المحل إثباتاً في الكل ولیقاع نصف تطليقة . وعنده : الإعتاق 
إزالة الملك قصدا , وثبوت العتق ضمن للازالة .لان المرء انم یتصرف فيما هو حقه لا فيما هو حق 
غبره ‏ وحقه في الملك وهو متجز , فان الاعتاق الذي هو إسقاطه متجزيا . 


(؟) اي عند ابي حثيقة وحم الله . 
(4) ولیس له أن يملكه الغير ولا أن يبقيه قي ملكه لفساد الملك في الباقي . 


بععاسبه ویخرج إلى الحرية بالسعاية . 
داي بدون لا .وهو خطاء وقوله (الا انه لا يرد في الرق) يعني بالتعجيز» بخلاف 
المكاتب » لان السبب في حق المكاتب عقد يحتمل الفسخ وهو الكتابة . والسیب هنا إزالة الملك لا إلى 
احد , وذلك لا يحتمل الفسخ للحديث الذي ذكره الشارح دليلا لابي حنيفة قريبا فان يدل على أن الرق لا 
يستدام فيه . 


-۷- 


وقال أبى یوسف ومحمد رحمهما الله : يعتق كله ولا سعاية عليه . 

قوله: شطر العلة : آي جزء العلة مجازاً , والشطر في اللقة هو النصف ؛ قوله : 
إلى تکمیلها (۱): أي إلى تکمیل العلة , وانما یتوقف العتق إلى تکمیلها : لان شطر 
العلة لیس بعلة » والمعلول لا يوجد دون وجود العلة ‏ . 

ثم اعلم یآیها الاخ المدرك للدقائق , المبصر للحقائق أن ما بیناه في قصل الرق 
من البیان الكافي , والتبیان الشافي سؤالاً وجواباً مما نم فاغتنمه » فکم من 
جاهل لا يدري ما العلم وما التحقيق ؛ وکائن من شانی") يزري!؟) على التدقیق مع 
ما أنه لا یری لما قلنا نظيراً في کتب الشارحین » بل في کتب الاولین والا خرین , 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


قوله : وهذا الرق (*) : فان قلت ما فائدة قوله وهذا ء ولم أورده؟ قلت : انا 
آورده قطعا لاحتمال ارادة الاحرار مجاز) (۱) كما یقول الداعي في دعائه : الهي 
نحن أرقاؤك وعبيدك لا مولی لنا سواك فاعتقنا عن آلیم عقابك وشدید عذابك . 
فصار إذن تقدیر قوله وهذا (الرق) (') الذي شرع جزاء للکفر في الاصل . 


قوله: لقيام المملوكية ما (: أي لثبوت المملوكية من جهة أن العبد مال , إثما 


(۱) انظر اليش (5) من ص ۰۳14 
(۲) ان التحقيق ص ۳۰۲ وكشف الاسرار ؛ / 181 والتلويح ۱۷۱/۳ وشرح المنار وحاشية الرهاوي 
عليه ۹0۰/۲ والهدلية ۰4۱/۲ 


(۳) في ك : شاني . قلت : والشائئ : اسم فاعل , وهو امبفض . 

(4) يزري : بفتح اوله وکسر ما قبل تخره: مضارع زرى عليه فعله أي عابه » ولیس مضارع (ازری) ان هذا 
يتعدى بالباء لا بعلى » يقال : ازری به إذا قصر به . انظر مختار الصحاح ص ۲۹۴ و۰۳۷۱ 

() قال الاخسيكفي : وهذا الرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا ء حتى لا يمك العيد والمكائب 
النسري .ولا تصح منهما حجة الإسلام لعدم أصل القدرة وهي المنافع البدثية لانها للمولی » إلا فيما 
استئنی عليه من القرب البدنية . اه انظر الحساني ص ۰۱4۸ 

() وقال صاحب التحقيق : كانه احتراز عن النكاح فإنه يسمى رقا ولا ينافي مالكية المل .اه 

(۷) في ك :ارق الوق 

(۸) انظر البند (ه) عاليه . 


-۸- 


ذكر هذا لإثبات شرط التنافي وهو إتحاد الجهة (فإنه)() إذا لم تتحد الجهة 
لا يكون التنافي أصلاً » ألا يرى أن أم زيد حرام له » حلال لأبيه » لاختلاف الجهةء 
بيانه : أن العبد إنما صار مملوكا لانه مال, فلو صار مالک لمال" يلزم التنافي » 
لان المالكية عبارة عن القدرة الحكمية ء والمملوكية عبارة عن العجز الحكمي » 
وبينهما تناف لا محالة , والمراد من التنافي آن لا يجتمع الأمران في محل واحد 
في زمان واحد بجهة واحدة . 

فان قلت : التنافي إنما يلزم إذا كانت المالكية والمملوكية من جهة أنه مال ونحن 
لا نسلم فلم لا يجوز أن يكون مالك من حيث أنه آدمي , ومملوكا من حيث أنه 
مال() ؟ قا : يلزم التنافي حينئذ أيضا , لأنه إذا كان مالكا للسال من حيث أنه 
آدمي وهو وما في يده من المال ملك لمولاه يلزم أن يكون الشيء الواحد مملوكا 
لشخصين في حالة واحدة لكل واحد متهما على الكمال وهو محال () . 

قوله : حتى لا يملك العبد( 


إلى آخره ‏ هذا نتيجة منافاة الرق مالكية المال» 


(۱) فيك :ان . 
(۳) كما قلنا في مالكية غير المال. 
(4) قلت : واجاب بعض الشارحين عن هذا السؤال قاثلا: لو قيل مالكيته من حيث أنه آدمي يلزم ان يكون 
المال مالكا للمال ٠‏ وذا لا يجوز » لان المالك مبتذل ‏ بكسر الذال ‏ والمال مبتذل ‏ بفتح الذال ولا يجوز ان 
يكون المبتذل مبتذلا في حالة واحدة . أه. وقد ضعفه صاحب التحقيق ثم قال : والأولى أن يستدل 
عليه أي على منافاة الرق مالكية المال بالإجماع . له ووجه ضعفه بقاء السوال على حاله » إذ للسائل 
ان پقول :إن لا نسلم آنه لا يجوز أن يكون ما هو مال مالكا للال ‏ ونما لم يجز لو لم يكن له جهة اخری 
وههنا كذلك ان العبد كما أن له جهة المالية له جهة الأدمية وهي 
بعض مشايخنا بانه لاجائز ان 
من أحد المحظورين :ما تعلکه 
زله بيع نفسه من غیره 
فيما إذا وهبه السيد من نفسه مثلا وهو محال لتنافي لوازم الصفتينالآدمية والمالية ‏ أو التخصیص 
بغير مخصص فيما إذا خصت مالكيته بما سوى نفسه من الأموال ء فان لا يملك العبد شيثا من الاموال 
الفوات أهليته منه فواتا قد ينزل به منزلة الجماد . أه. انظر التحقيق ص ۳۰۷ وشرح المثار وحاشية 
الرهاوي عليه ۲ |۹0 
(0) انظر البند (5) من الصحيفة السابقة . 


(1) بعثي من هذا الوجه وهو انه مال . 


کک 


بيانه : أن العبد والمکاتب() لما لم يكن لهما ملك في رقبة المال لم يملكا 
التسري("). لان التسري من ثمرات الملك7"). والتسري : إتخاذ الجارية سرية!؟) : 

قوله : ولا يصح منهما : أي من العبد والمكاتب, وهذا آیضاً نتيجة لمنافاة الرق 
مالكية المال, بالعطف على قوله لا يمك العبد(") بیائه: أن الحج عبادة مركبة من 
المالي والبدني, وهو لا يملك المال فلا يمك الحج, وأيضا منافعه ملك المولى فليس 
له ولاية صرف ملك الغير إلى الغير بدون إذن المالك. بخلاف الفقير إذا نوی حجة 
الإسلام يقع آداژه صحيحا لانه مالك لمنافعه(۱) وشرط الزاد والراحلة للیسر, قلو لم 
يقع آداژه عن حجة الاسلام بعد تحمل المشاق یعود الامر على موضوعه بالنقض وهو 
لایجوز(") والمراد من حجة الاسلام هي الحجة المفروضة, لانها هي الواجبة في الاسلام 


(۱) خص المكاتب بالذكر مع أن حكم المدبر كذلك: لأنه صار احق بمكاسبه لحريته يدا فيوهم ذلك جواز 
التسري له ؛ فازال الوهم بذكره بخلاف المدبر إذ لم يوجد فيه شيء من آثار الحرية ٠‏ 

(1) وان ان لهما المولى بذلك ‏ وقال مالك رحمه الله : يجوز لهما التسري ,ان ملك المتعة يثبت بعقد 
النكاح أو الشراء . فإذا كان العبد أهلا لملك المتعة بالنکاح كان اهلا بالطريق الآخر , لان ملك المتعة 
الذي يقبت بالنكاح اقوى مما يثبت بالشراء . 

(1) قلت : ومنه يعرف الرد على مالك رحمه الله وبیانه :ان سبب جواز التسري وهو ملك الرالبة لا ثبت 
في حقهما لعدم أهليته ؛ فكذا حكمه . بخلاف النكاح . ولا تأثير لاذن المولى في إثبات الاهلية ,ونم 
اتاثيره في إسقاط حقه عند قيام تهليتها . 

)٩(‏ والسرية : الامة التي بواتها بيت . واعددتها للوطاء, فعلية من السر وهو النكاح يقال؛ تسررت جارية. 
وتسريت ؛ كما يقال تظنئت وتظنيت . 

(ه) انظر البند (ه) من الصحيفة قبل السابقة . 

()فيك :لمشاقفة. 

(۷) يوضح هذه العبارة وما بعدها قول علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري في تحقيقه : قوله ولا 
يصح منهما حجة الإسلام : يعنى لما بطل الرق مالكية المال لا يصع من العبد والمكاتب حجة الإسلام؛ 
حتى لو حجا بقع نفلا وإن كان باذن المولى ء لان القدرة والاستطاعة من شرائط وجوب الحع .ولا 

قیق أصلا ء لانها بمنافع البدن والمال , والعبد لا يمك شيئا منهما ؛ أماالمال : فلما قلئا وما 

: فلأن المولى لما ملك رقبته كانت المنافع حادثة على ملكه :ان ملك الذات علة لملك الصفات ‏ 
فكانت منافعه للمولى وإذا عدمت القدرة اصلالم یت الوجوب , إلا ما استثنى عليه :اي على المولى 
في سائر القرب البدئية من الصلاة والصوم ‏ فان القدرة التي يحصل بها الصوم الفرض , والصلاة 
الفرض ليست للمولی بالاجماع. والعبد فيها مبقي على أصل الحرية , وإذا كان كذلك كان الحج المؤدي 
قبل وجود شرطه نفلا فلا ينوب عن الفرض ء بخلاف الفقير نا حج حيث یلع حجه عن الفرض .ولا 
تجب عليه الإعادة إذا استغنى ,ان ملك المال لبس بشرط للوجوب لذاته ‏ وإثما شرط للتمكن من = 


قوله : إلا فيما استثنى من القرب البدنية!!') :استثناء منقطع من قوله : 
لا تصح حجة الإسلام » يعني يصح أداؤهما(') فيما استثنى من العبادات البدنية 
كالصلاة والصوم » فان قلت : آين ورد هذا الإستثناء في كتاب الله [تعالی](۲) 
أى في الحديث ؟ قلت لم يرد فيهما أصلا (و)(*) إنما أراد المصنف استثناء هذا 
الحكم أعني صحة الصوم والصلاة عن المنافع البدنية بإجماع المسلمين ؛ فلما 
كان حكمهما خارجاً عن سائر المنافع البدنية سماه استثناء لحصول معناه معنى 
وان لم يكن لفظأ . 


< الوصول إلى موضع الآداء» الاترى أن المكي الذي هو في موضع الآداء لا يعتير في حقه ملك المال 
الموجود » وفي حق الاشاقي لا يتقدر المال بنصاب بل يختلف ذلك باعتبار القرب والبعد , فعرفنا ان 
الشرط هو التمكن من الوصول إلى موضع الاداء . قباي طريق وصل إليه الفقير و 
وكان داژه حاصلا بمنافعه التي هي حقه , فکان فرضاء فاما مناقع العبد فلمولاه , وباذن المولى لا 
تخرج المنفعة عن ملكه . فكان اداؤه بما هو ملك غيره قلا يتادى به الفرض كما لو آدی الكفارة بالمال ل 
يصح ؛ لانها تتادی بتمليك المال وهو للمولى  ,‏ لنفسه .وهذا بخلاف الجمعة إذا اداها باذن المولى 
حيث بقع عن الفرض , لان الجمعة تؤدى في وقت الظهر خلفا عن الظهر , ومنافعه لاداء الغلهر مستثناة. 
من حق المولى ء فكان أداؤه الجمعة بمنافع مملوكة له فجاز عن الفرض . كذا قي الميسوط .اه 
بتصرف : اما قول شارحنا (وشرط الزاد والراحلة لليسر) فهو جواب عم يقال : إن القدرة على الزاد 
والراحلة شرط للوجوب كقدرة البدن :فان اداء الفقير قبل هذه القدرة ده قبل الوجوب كاداء العبد 
والصبي فينبغي أن لا يتادى به الفرض ولا يقع عن حجة الإسلام » فقال : اشتراط الزاد والراحلة لليسر 
يعني اليسر الذي يندفع به الحرج ويخرج الواجب عن الامكان البعيد إلى الامكان العادي , لا الیسر 
الذي به يصير الواجب سمحاً سهلا لينا كيسر الزكاة» فان ذلك لا يحصل إلا باعوان وخدم ومراکب - 
على ما مر بيائه في موضعه ‏ وهي ليست بشرط ‏ ومن ثم لم يجب الاداء على الفقير لعدم القدرة على 
الزاد والراحلة . وصح الاداء منه لوجود أصل القدرة » إذ لو لم يصح اداژه بان لم يقع عن حجة الإسلام 
بعد تحمل المشاق يكون ما شرط لليسر والتخفيف نفعا وحقا له مشروط للحرج والحاق الضرر به , 
وذلك نقض لا يجوز_كما قال الشارح -قال القاضي ابو زيد الدبوسي رحمه الله في الأسرار : السبب 
هو البيت , وهو موجود فتوجه الخطاب إذا جاء وقته على من هو اهل الخطاب بالحج ء والفقير منهم 
لانه ملك استطاعة الاداء ‏ لكن تلحقه المشقة بلا زاد وراحلة , فتاخر الوجوب عنه إلى ملك لزاد 
والراحلة تيسيراً له وحقا له ء فلم يمنع ذلك صحة التعجيل كالمسافر يعجل الصوم . انظر التحقيق ص 
۸ وکشف الأسرار 4 | ۲۸۷ 

(1) انظر البئد (۱) من ص ۰۲۹۸ 

(1) في النسختين : أداؤها . قلت : والتصحيح من السياق ؛ والضمير يعود إلى العبد والمكاتب . 

(۳) زيادة من ط . 

(4) سقط من ك 


۲۷ 


قوله: والرق لاينافي مالكية غير المال(١):‏ إلى آخره؛ يعني يصح أن يكون 
الرقيق مالكاً لغير المال لعدم التنافي () كالنكاح: فإن قلت: لا نسلم أن الرقيق 
للنكاح قكيف يكون مالک له وهو لا يقدر عليه بدون إذن المولی؛ ويصح إجبار 
المولى عبده على النکاح؟(") قلت: إنما ملك العبد النكاج لآن النكاح من خصائص 
الانسان, والعبد ميقي على اصل الحرية (فیها)(*) وهذا لأن العبد فيه معنى الآدمية 
ومعنى الماليةء وهو قد صار مملوكا لمعنى المالية لا لمعنی(" الآدمية. ومالكيته 
للنكاح لا للمالية بل للآدمية فلا يلزم التناقيء فیکون مالكا للنکاح( , إلا أن صحة 
نكاحه توققت على إجازة المولى لان النكاح لم يشرع بلا مال لقوله تعالی: آن 
تبتغوا باموالکم 4!") وفيه ضرر بالمولى وإجبار المولى لتحصين ملكه عن 
سبب الهلاك وهو الزنا لا باعتبار أن العبد غير مالك للنکاح: 


والدم والحي 


اة( : يعني أن الم ولسی لا يمل ك ‏ اه ار 


۰۱1۸ قال الاخسيكفي: والرق لا ينافي مالكية غير امالوموالتاحوادموالحياة. آص؛ اتظظر لحسامي ص‎ )١( 

: أن الرقيق غير معلوك من حي الآدمية, وإنما هو معلوك من حيث المالية وغير المال من 

خصائص الآدمية فيملكه . 

(؟) قال في كتاب الأجناس (كتاب الوكالة): الاصل أن المولى يملك اجبار عبده على النكاح كما يملك ذلك في 
الم وفي الإملاء: في العبد يملك وفي الامة لا يطك .كذا على هامش : الورقة ۲۹ . 

() سقط منك . (ة) فيك : بمعنى . 

(5) ثم أن الضرورة داعية إلى إثبات هذه المالكية أيضا. لا العيد مع صفة الرق اهل للحاجة إلى التقاح , 


اكلا ولبساً عند الحاجة , وليس له أهدية ملك اليمين ٠‏ فإذن لا طريق له لدفع هذه الحاجة إلا النكاح , 
فتثيت له مالكية الثكاح .. 

(۷) سورة النساء : الآية 4؟ واولها: ف والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله غليكم واحل 
نم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين فير مسافحين .. الآية . ووجه ادا :ان اله تعالى 


بطة إيجاب بدل البضع وهو مال . انظر احكام انقرآن للجصاص ۲ / 154 
د الول لوقي يجاب الما کم دون رضا لمولى شاب كمون 


(4) لتر البند (۱) ما ثم اعدم ان هرق نسم يناف مالكية الدم والحياة ان الجهة مختطفة:قإن نب 
لم يصر بالرق معلوكا من حيث الدم والحياة . لم تمتنع مالكيته لهما به : وكان في حقهما مبقى على 
اصل الحرية كما سيذكر الشارح ‏ لانهما من خواص الاثسان . وايضا لأئه محتاج إلى البقاء ٠‏ ولا ام 
له إلا بيقائهما ,بت له ملك الدم والحياة كما تبتك مالكيته للنكاح . 


-۲۷۲- 


دمه (١‏ ؛ ويصح إقرار العبد بالقصاص () ء لان العبد في الدم والحياة مبقي 
على اصل الحرية ٠‏ ولهذا يقتل الحر بالعيد 7 . 

قوله: وينافي كمال الحال (*؛ إلى آخره. أي الرق يناقي كمال الحال؛ فان قلتم: 
لم قلتم إن الذمة من كرامات البشر؟ قلنا: لآن بها يصير الشخص صالحاً لورود 
الخطابات التي بها يصير الانسان ممتازاً عن سائر الحيوانات: فان قلت : سلمنا أن 
الذمة للانسان من كراماته وكمالات حاله (*) ولكن لم قال المصنف 
بان الرق ينافي كمال الحال مثل الذمة() , وللعبد ذمة 
ليست بذمة مطلقة ‏ بل هي ناقصة ضعفت بالرق/ , ولهذا قلنا : إن ذمته لا تحتمل 
الدين بنفسها (لضعفها)!') بل يضم إليها مالية الرقبة حيث يباع الساذون 
المديون في الدين إذا لم يفده مولاه(”') .ركذا يضم كسبه أي مکسوبه, أعني يباع 


: نعم للعبد ذمة: لكن 


(۱) لانه لا مك للمولى فيه . 

(1) لانه إقرار بان ولي القصاص يستحق إراقة دمه , وهو في ذلك مثل الحر كما سیذکر الشارح ‏ فكان هذا 
إقرارا على نفسه لا على حق المولى , فيصح ويؤخذ به في الحال . 

(۲) فلت : سياتي الكلام فصلا في قتل الحر بالعبد . انظر : شف الاسرار ۲۸۸/4 والتلویع ۱۷۲/۲ 


وشرح المثار ۲ /۹0۸. 

(4) قال الاخسيكثي كمال الحال في اهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا مثل الذمة والولاية 
والحل . حتى ان ذمته ضعفت برقه فلم تحتمل الدين بنفسها وضمت إليها مالية الرقبة والكسب . آه. 
انظر الحسامي ص۸٤۱‏ . 


(ه) في ط :لاه (<) ان لین () . 
ن العيد من حیث انه صار مالا بالرق صار كانه لاذمة له اصلاءومن حيث أنه انسان مكلف لابد 

من أن يكون له ذمة ء فقلنا بوجود اصل الذمة ٠‏ ولكنها ضعفت بالرق . 

(۸)توله(اتحتمل الدين بنفسه) اي لا تقوى على تحمل الدين بنفسها لضعفهاء حتى لا يمكن المطالبة به 
بدون انضمام مالية الرقبة أو الكسب إليها . إذ لامعنى لاحتمالها الدين إلا صحة المطالبة :فان ضمت 
إليها مالية الرقبة والكسب تعلق الدين بها ء فيستوفى من الرقبة والكسب , وليس المراد من تعلق الدين 
پالکسب أن العبد يستسعى فيه .بل المراد منه ن الكسب الموجود في يده ء يصرف إلى الدين ال ء فان 
لم يف به او لم يكن له كسب فحينئذ تصرف مالية الرقبة إليه ء ولا تباع الرقبة بالدين ما بقي من 
الكسب شئ بالاجماع إليه اشير في الاسرار .إلا أن ل يمكن بيعه فيستسعى في الدين کالمدبر 
والمكاتب ومعتق البعض عند ابي حثيفة رحمه الله . 

)٩(‏ سقط من ك. 

(۱۰) قلت : ساوافيك فيما ياتي مباشرة بالكلام على بيع الماذون المديون في الدين . 


ا 


کسبه في دينه » وهذا بالاتفاق » وقي بيع المآنون خلاف زفر والشافعي () 
[رحمهما الله]١')‏ ولنا في الخلافية : أن هذا دين ظاهر1") في حق المولی کدین 
الاستهلاك , قیباع كما في المستهك , والجامع نفي الضرر عن المسلمین » إلا أن 
البداية بالکسب لرعاية جاتب المولی(*) والغرماء(*) بقدر الامکان( . 


قوله : والحل 47 : بالجر بالعطف لما قبله(), اي حل استمتاع التساء : والدلیل 
على أن الحل من كرامات البشر أن النبي (صلی الله عليه وسلم)(٩)‏ كان مازاد على 
الأربع حلالاً له دون غيره من الامة : وقوله : والولایة( : هي مثل الشهادة 
وغيرها كما سيجئ ذكرها. 

قوله : ۱۱ حتى أن ذمته(۱۳) : هذا إيضاح لمنافاة الرق كمال الذمة )١١(‏ قوله : 


لا سحي العبد الماذون بل والمحجور في دين الاستهلاك. بان استهلك العبد الماذون او 


أ. وإنما الخلاف في بيع الماذون في دين 
تصرف الماذون ورڪبه دين شعندنا بباح في ذلك الدين إن لم يكن له كسب وام يفيه المولی. 
وفال الشافعي وزفر رحمهما الله لا يباع في دين التجارة, لهما: أن رق 
التجارة كسائر أكسابه. و د 


() قوله (ظاهر) لي وجويه . 

(4) حيث ل يزول ملكه عن راس ماله فيتصرف ویربع- 

. حيث لم ينقطع حقهم عن الكسب بالبيع , ولم يضبق محل حقهم‎ )٥( 

() انظر : كشف الأسرار 4 / ۲۸۹ والهداية 4 / (۷) انظر : البند (4) من الصحيفة السابقة . 

(۸) قوله (لما قبله) اي على ما قبله إذ اللام تستعدل بمعنى على ء كقوله تعالى :( ويخرون للاذقان 
يبكون » وقوله تعالى : وان اساتم فلها 4 انظر القاموس ۲۸۷/۲ . 

. فيك : عليه السلام‎ )٩( 

)٠١(‏ انظرالبند )٤(‏ من الصحيفة السابقة : ثم اعلم ان الولاية هي تفا التصرف على الغير شاء لو ايى ولا 
شك أن ذلك كرامة : لنه من باب امد" 

(۱۱) سقط من ط. (11) انظر اليثد (4) من الصحيفة السائقة . 

(1) وقد تقدم هذا الايضاح قريبا . 


-۲۷۶- 


والكسب : بالضم عطق على قوله: مالية الرقبةء والمراد منه المكسوب. لأنه يجوز 
إرادة العفعول من ذكر المصدرء كما يقال : هذا نسج اليمن آي منسوچه . 

قوله: وكذلك الحل )١(‏ یتنصف(۲) : إيضاح لمنافاة الرق كمال الحال (") بعطف 
هذه الجملة على الجملة السابقة المذكورة بعد حتى!؟). قوله : حتى لا ينكح العبد 
إلا امرآتین : إيضاح لقوله الحل(*) [یتنصف](), وهذا مذهبناء وعند مالك يملك 
العبد نكاح الأربع؛ وقد عرف في الهداية( . قوله : وتطلق الأمة ثنتين وتنصف 
العدق(۸) : اعلم أن القياس آن يكون جنس طلاق الامة واحداً ونصف) لكون الرق 
منصفا , لكن الطلاق لما لم يكن متجزيالم یمکن!٩)‏ القول بالنصف فتكامل ,)١١(‏ 
فقلنا بان جنس طلاقها اثنان(۲۱۱, وفيه خلاف الشافعي [رضي الله عنه](۲۱۲, 
حيث يعتبر التنصيف وعدمه بالزوج فان كان الزوج حرا فطلاق زوجته ثلاث. وان 


(۱) قال الاخسيكفي : وكذا الحل يتنصف بالرق حتى انه ينكح العبد امراتين وتعلاق الامةالثثين وتنصف 
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(۲) في النسختين ؛ ينتقص .قلت : والتصحيح من المقن. 

)١(‏ اي كما فهر اثر الرق في ضعف الذمة نهر ره في تتصيف الحل الذي يبتني عليه ملك النكاح ویصیر 
المرء به اهلا للنكاح . فيتسع ذلك الحل بالحرية لزيادة فضيلتها على الرق كما اتسع بفضيلة الثبوة في 
حق النبي : فيتزوج الحر اربعا. ويقصر بسب الرق إلى التصف ‏ إلى غير ذلك مما ستعرفه 

(۲) انظر البند (4) من ص ۲۷۳ نم ان (۱) عاليه , 

(ه) ار این (۱) عابي 

: ۳ 


إظهارا لشرف الحرية . له.. انظر: الهداية ٠١١/١‏ . 

(۸) ار لبش (۱) ال 

)٩(‏ في 

(۱۰) قوله (فتكامل) أي النصف وصار واحدا ولا يسقط لان جانب 

(۱۱) سواء اکان زوجها حرا أو عبدا ‏ إذ ان عدد الطلاق معتبر بالنساء عندنا للحديث الذي سيذكره الشارح, 
وان ری مذكورة في السطولات ‏ 


3 


كان عبدا فاثنان(۱) لقوله عليه السلام : الطلاق بالرجال!') والعدة بالتساء , لکنه 
محجوج بقوله عليه السلام : طلاق الامة ثنتان وعدتها حیضتان؛ حيث جعل جنس 
طلاق الامة ثنتين , وما رواه محتمل بان يراد به إيقاع الطلاق بالرجال , وأما 
تنصیف العدة : إذا كانت عدتها بالاشهر بان كانت الأمة ممن لا تحیض فظاهر . 
لان الشهر قابل للتجزي : فتکون عدتها شهراً ونصف وإذا كانت بالحیض تکون 
عدتها حيضتين لما روينا ٠‏ ولان الحیضة لا تتجزى فتکاملت : فان قلت: لا نسلم أن 
الحيضة لا تتجزی وأقل مدتها ثلاشة آبام(") وهي متجزثة » قلت : المراد من 
عدم التجزي أن لا یکون لبعضها حکم وجود الكل اصلاً شرع , وما قلنا 
بهذه المثابة ء لان درور الدم في يوم ونصف یوم لیس بحیض شرع وان 
كان یتجزی )٩(‏ حسا!٩).‏ 


قوله : والقَسم() : اي ینصف القَسّم. وهی بفتح القاف, بیانه :أن الرجل إذا 
كانت له امراتان |حداهما حرة والاخری آمة ینصف القسم بینهما في البيتوتة, 
أعني يبيت عند الامة نصف ما يبيت عند الحرة, حتی إذا بات عند الحرة ليلتين 
عند الامة ليلة . 


قوله : والحدا'): اي ينصف الحد بالرق( , بيانه آن حد الزنا في الحر غير 


(۱) وهو مذهب عثمان وزيد وعائشة رضي الله عنهم . (1) فيك : بالرجسل . 


(۴) اي عندنا ء وعند الشافعي : اقل مدتها يوم وليلة , وعن ابي يوسف أنه يومان .ار الهداية ۱ / ۰۱۸ 
(4) في ط: تجسری. 


(0) انظر التحقيق ص ١4‏ وشرح النظامي ص ١44‏ 
(1) انظر البند )١(‏ من الصحيقة السابقة . 
(۷) لان القسم نعمة مبئية على الحل فيتنصف بالرق كالحل ؛ وقد روي أنه عليه السلام قال : للحرة يوم من 


(۸) انظر البند (1) من الصحيقة السابقة . 
)٩(‏ قال في التحقيق : إئما تنصفت الحدود في حق العبد والامة لآن تغليظ العقوبة بتغلظ الجناية , وتغلظ. 


من الحرة المنكوحة كانت جناية الزنا منه أغلظ حتى استحق الرجم: ولما كملت النعفة في حق أزواج - 


<s 


المحصن مائة جلدة لقوله تعالى: ظ« قاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4() 
وفي العبد خمسون لقوله تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)(") 
لا یقال: النص في الاماء» لأنه لما ثبت هذا الحكم في الاماء ثبت في العبيد دلالة 
والجامع الرق("), وتخصيصهن لغلبة شهوتهن الحاملة على الزناء وحد الشرب في 
الحر ثمانون وفي العبد آربعون؛ آما في الحر فلحدیث(*) علي رضي الله عنه؛ وأما 
في العبد فلما قلنا إن الرق متصف, وحد القذف مثل حد الشرب في الحر والعبد. 
فان قلت: لم قلتم في حد السرقة بلا تنصيف في الحر والعبد مع أن الرق المتصف 
قائم؟ قلت: إنما لم يتنصف لتعذر تنصيف القطع كالقصاص . 


= الثبي # ورضي الله عنهن بتشرفهن بمصاحبته كان شرع العقوبة على تقدير الجناية ضعف العقوبة. 
المشروعة في حق غیرهن كما قال تعالی: ‏ يانساء النبي من يات منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفین ‏ ولما اثر الرق في تنصيف النعم في حق العبد والامة -كما تقدم - اثر في تنصيف 
العقوبة أيضاء قال الله تعالى : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 وهذا في الحد الذي 
يمكن تتصیفه ‏ فاما فيما لم يمكن فيتكامل كالقطع في السرقة فان الحر والعبد فيه سواء . اه انظلر 
التحقيق ص ۰۳۱۰ 

(۱) سورة النور :یه ۲ . 

(1) سورة النساء ایا 

(؟) انظر احكام القرآن للجصاص ۲ / ۰۲۰9 

(4) قلت : إن كان مراد الشارح بحديث علي رضي الله عنه ‏ حديثاً عن علي موقوفاً عليه كما هوغالب الظن 
فقد روى الحاکم في مستدرکه من طريق الزهري حدثني حمید بن عبدالرحمن عن و؛ فال : 
ارسلنی خالد ابن الوليد إلى عمر فاتيته وهو في المسجد فقلت : إن خالد بن الوليد ارسلني | 
يقرا عليك السلام ويقول : إن الئاس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة ‏ فقال عمر : هم هؤلاء عندك 
فسلهم , فقال علي رضي الله عنه : نراه إذا سكر هذى, وإذا هذى افترى , وعلى المفتري لمانون جلدق » 
فقال عمر: أبلغ اصحابك ما قال ؛ فجلد خالد ثمانين , وجلد عم ثمانين .. الحديث ؛ قال الحاكم فيه : هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه . أه . ورواه الشحاوي » والدارقطني وابو داود وزاد: (وعنده المهاجرون 
الأولون فسالهم فاجمعوا على أن يضرب ثمانين) كما رواه البيهقي , ورواه مالك منقطعا . ومن طریقه 
رواه الشافعي في مسنده, ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه عن علي رواه الحاكم والبيهقي .وقال 
الحاکم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .آه. وروی البيهقي من حديث سفيان بن عطاء بن 
ابي مروان عن آبیه قال :اتی علي رضي الله عنه بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فافطر , فضربه 
المائين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: انم ضربتك هذه العشرين لجراتك على الله وإفطارك 
في شهر رمضان. أه. وان كان مراد الشارح حدیشا مرفوعاً إلى النبي 4 من رواية علي : فقد روی 
الطحاوي والطبرائي في معجمه الوسط من حديث أحمد بن رشيد قال : حدثنا عبدالغفار بن داود = 


اللا 


قوله : وانتقصت قيمة نفسه(' :إلى آخره ‏ بیانه : آن الرجل إذا قتل عَبٍ 
يّ خطأ تجب عليه(" قيمته ولا تبلغ دية الحرإذا كانت قيمته تساوي دية الحر 
أو أكثر بل تنقص عن عشرة آلاف من الورق عشرة (وكذا)!") في الامة المقثولة 
خطا تجب خمسة آلاف إلا عشرة ؛ وقال آبو يوسف والشافعي [رحمهما الله](؟) 
تجب القيمة!*) بالغة مايلغت )١(‏ كما في الفصب( ء ولنا : أن الرق منقص فتنتقص 


آبوصالح الحراني حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن آبي هلال عن تبيه بن وهب عن محمد 

ابن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب أن رسول الله # جلد في الخمر ثمانین . أه. قال الطبراني : 

الابروى إلا بهذا الاسناد . اه. وقال الطحاوي + هذا غندنا فاسد لا يثبت عن علي لما رواه عنه سعيد من 

قوله آن رسول الله 1# مات ولم يسن في الخمر حداء وأنهم جعلوه بعده ثمائين بالتمثيل الذي ذکرناه 
عنه , اهد. وروی الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 6 : من شرب بصقة -البصاق 
ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فريق . كذا في القامؤس ۱۷۹/۲ خمر فاجلدوه ثمائين .اه قال 
الهيئمي : فيه حميد بن كريب ولم اعرفه . اه , وروی مسلم وأبو دود والترمذي من حديث انس رضي 
الله عنه أن النبي # أتى برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين . اه . انظر ؛ صحيح 

مسلم وشرح النووي عليه 114/11 11١‏ وسئن ابي داود ۱٣۷-۱۹۴/٤‏ وجامع الترمذي ٩‏ / ۲۲۱ 

وشرح معاني الآثار ۲ / ۸۸ والمستدرك ؟ /۳۷۵ وسئن الدارقطني ۳۰۶/۲ والموطا 441/7 ومسند 

الشافعي ص ٩۷‏ وسئن البيهقي ۸ / ۳۲۰ ومجمع الزوائد ۲ / ۲۷۹ ونصب الراية ۳ / ۳۵۲ ونیل 

الاوطار 13۳/۷ 

(۱) قال الأخسيكثي : وانتقصت قيمة نفسه لانه أهل للتصرف في المال واستحقاق اليد عليه دون ملکه 
فوچب نقصان بدل دمه عن الدية لنقصان في احد ضربي المالكية كما تنصف الدية بالانوثة لعدم 
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(1) اي على عافلة الجائي عندنا - 

() في ك: فا 

(4) زيادة من ط . 

(0) أي على الجاثي لاعلی العاقفة . 

(1) وفي رواية آخری عن ابي يوسف رحمه الله وهي رواية ابن سماعة عنه ان مقدار الدية من قيمة العبد 
تتحمله العاقلة ومازاد على ذلك إلى تمام القيعة في مال الجاني . 

(1) اعلم انهم اجمعوا على أن في الغصب تجب قيمته بالغة ما بلغت » وعلى أن الجمع بين شمان النفس 

والمال غير ممكن , كذا في إشارات الاسرار» وعلى أن معنى النفسية والمالية موجودان في العبد . لكن 

الخلاف في الترجيح » فرجحنا معنى النفسية » ورجح الشافعي وابو يوسف رحمهما الله معنى المالية. 

مستدلين بان القيمة إذا انتقصت عن الدية تجب القيمة ء وأن هذا الضمان يجب للمولی وملكه في العبد 

ملك مال , وانه يجب فيه جنس نقد السوق , الذي يختص بضمان المال ولا مدخل للابل فيه: كذا في 
|المبسوط» وانه يختلف باختلاف آوصاف العتلف في الحسن والجمال , والصفات تعتبر في ضمان 

الأموال دون الدماء , فثبت أن الواجب بدل المالية فيجب تقديره بالقيمة بالغة ما بلغت كما في الغصب . 


VA 


قيمته عن دية الحر انحطاطا لرتبته ‏ لكن تعيين العشرة لاثر(۱) ابن مسعود رضي 
ag sO ga‏ قو لزيا 
لا رقبة فاقتضى نقصان مالكيته للمال لعدم مالكيته رقبة المال نقصان قيمته كما 
اقتضی نقصان مالكية" المرأة لعدم كونها مالكة اصلا أحد ضربي المالكية وهو 
النكاح والطلاق نقصان ديتها(" , لكن كان ينبغي أن ينتقص من قيمة العبد ربعها 
لانتقاص مالكيته كذلك ٠‏ بيانه : أن العبد مالك لاحد نوعي المالكية(4) (ومالك)() 
لنصف النوع الآخر . لانه مالك للمال يدا وتصرفاً لا رقبة : فتنتقص إذا مالكيته في 
الربع . لان نصف التصف ريع »إلا (أنا)”) استحسنا تعيين العشرة بالآثر(" . 


العبد يقتل عمدا قال فيه القود :. فان قتل خطا فقيمته ما بلغ غير انهلا يجعل مثل دية الحر وينقص من 
عشرة دراهم . اه .انار جامع مسائيد ابي حنيقة ۲ / ۱۸۱ والآثار لمحمد بن الحسن ص ۱۰۱ ونصب 
الراية 4 / ۳۸۹: 


التحقيق هذا الدليل بعبارة اوضح فقال : ونحن اعتبرنا جهة النفسية لانها اصل والمالية. 
بزوال النفسية كما إذا مات العبد دون العكس كما إذا أعتق + ثم[ 


بكمال المالكية ,وتمام المالكية بالحرية والذكورة ‏ فان بالحرية تثبت مالكية الال ؛ وبالذكورة تلبت 
مالكية النكاح ؛ وقد انتقصت مالكية العبد بالرق » فإنه ينافي مالكية رقبة المال كما بيناء فلايد من ان 
ينقص بدله كما انتقصت دية الاننى عن دية الرجل بصفة الأنوثة التي توجب نقصانا في المالكية؛ از 
بالانوثة ينعدم أحد ضربي المالكية وهو مالكية النكاح , فإنها وان ملكت المال رقبة وتصرفا وید لا 
تملك النكاح » بل هي مملوكة فيه , فلزوال احدى المالكيتين بالكلية وجب تنقيص ديتها بالتنصيف , 
فعرفنا أن نقصان المالكية هو المؤثر في نقصان الدية دون غيرها من الأوصاف ؛ ولهذا لم تنتقص 
بالفسق ولا بالزمانة ولا بغوات الأطراف لعدم انتقاص المالكية بهذه الأوصاف . اه بتصرف . انظر 
التحقيق ص ۳۱۰ وكشف الاسرار 4 /۲۹۳ والتلويح على التوضيح ۱۷۰/۳ . 

. وهو التكاح‎ )٩( 

(4) سقط من ك. 

(1) سقط من ۵ . 

(1) يعني اثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » ومثل هذا الآثر قي حکم المسموع من الرسول 2# 


-۲۷۹- 


والجواب عن قياسهما فنقول : الواجب في صورة التزاع بدل النفس ؛ لأن العبد 
داخل تحت قوله تعالى : فإ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله ‏ (۱) يدل على هذا دخوله في حق الکفارة» أعني تجب على قاتل 
العبد خطأ كفارة بتحرير رقبة فكذا(”) تجب الدية إلا أن التنقيص من دية الحر للرق 
بخلاف المغصوب إذا هلك فإنه تجب هناك القيمة كيف كانت لأن العبد فيه معنى 
الآدمية ومعنى المالية ؛ والغصب يرد على العبد باعتبار المالية لا باعتبار الآدمية , 
وبدل النفس على العكس ٠‏ وبخلاف قليل القيمة() لانه هو المراد بالإجماع . 

فإن قلت : لا نسلم أن في العبد معنى الآدمية بل هو ملحق بالبهائم؛ قلت : الدليل 
على آدميته كونه مكلفا بالصلاة والصوم وغير ذلك » فان قلت : لم قال المصنف 
إنه أهل للتصرف(؟), وهو غير قادر دون (إذن)() المولى؟ قلت : لان الأهلية على 
التصرف إنما تكون باللسان الناطق والعقل المميز , وهما في العبد حاصل 
والحجازة!) قبل الاذن إنما كان لثلا يتضرر المولى بتعلق الدين برقبة العبد . 


(۱) سورة النساء: الآبية ۹۲. 

(1) فيك :وکذاء 

(۳) وله (وبخلاف قليل القيمة ....) إلى آخره: جواب على احد ادلة الشافعي وابي يوسف التي ذكرتها لد 
فيما تقدم ‏ فلت : وقد أجاب صاحب التحقيق بعبارة أخرى فقال : وأما الجواب عن استدلالهم بما إذا 
انتقصت قيمة المقتول عن دية الحر فهؤ ان الضمان ضمان لدم في قليل القيمة أيضا . ولهذا تجرى فيه 
القسامة وتتحمله العاقلة ؛ إلا أن الموجب لنقصان دمه صيرورته مالا التي انتقصت بها ماا 
دام يمكننا نفص ديته باعتبار قيمته مالا نقصنا بذلك السبب الذي انتفص به وهو الما 
الناقص بسبب الاعتبار بالمال بدل دمه لا بدل ماليته ‏ وإذا لم يمكن إثبات النقصان بالاعتبار مالا بان 
ازدادت قبمة المالية على دية الحر وجب الثقص شرع لكن بقدر له خطر وهو عشرة على ما بينا : أه. 
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(4) انظر البند (1) من ص ۰۲۷۸ 

(0) سقط من ۵. 

(5) في الشسختين: والحجارة ؛ قلت : وهو لا يناسب المقام لانه جمع « حجر » بقتح الحاء والجيم: اما 
الحجازة فمصدر « حجز » بمعنی منع . انظر القاموس ١‏ / 848 و ۰4۸4 


قوله : وهذا عندنا أن المأذون يتصرف لنفسه() : أي کون العبد آهلا 
لتصرف المال واستحقاق اليد على المال لأن المأذون یتصرف لنقسه() , وأن: 
بفتح الهمزة حذف منه لام التعلیل » وانما قيد بقوله عندنا : نفيا لقول زفر 
والشافعي , لان المأذون عندهما كالوكيل!") حتی لا یثبت تصرفه في نوع لم 
یتناوله الاذن بان قال مثلا اتجر في البز لا یتصرف في غيره ‏ وعندنا : یقع الاذن 
عاماً ویتصرف في اي نوع شاء () , لنا أنه متصرف (*) باهلية نفسه لنفسه() 


(۱) قال الا وهذا عندنا أن الماذون یتصرف لنفسه ويجب له الحكم ال صلي للتضرف وهو اليد 
والمولی یخلفه فيما هو من الزواند وهو الملك المشروع للتوصل إلى اليد أهد. انظر الحسامي 
ص۱49 

(1) اي بطريق الاصالة لا بحاریق النيابة , ویشبت له الحکم الاصلي وهو اليد على أكسابه فكان الاذن فك 
الحجر الثابت بالرق ورفعا للمانع من التصرف حكما وإثبات اليد للعبد في كسبه بمنزلة الكتابة , إل أن 
اليد الثابتة بالإذن غير لازمة لخلو الاذن عن العوض ؛ واليد الثابتة بالكتابة لازمة لانها بعوض كالملك 
المستفاد بالهبة مع المستفاد بالبيع . 

(۳) أي ان الماذون عند زفر والشافعي رحمهما الله لبس باهل للتصرف بنفسه ولا لاستحقاق اليد , ولکنه 
او و ES‏ : فهو یتصرف للمولى بطريق النيابة كالوكيل يتصرف 


في نوع بعد الائن العام أو الخاص لا يصح عندنا ؛ وعندمما 
يح وان لذن لايق دود احتى لو آذن لعبده شهرا او سنة كان ماذونا أبدا إلى آن يحجر 
إن هذا إسقاط الحق , والإسقاط لا يقبل التوقيت ؛ وعندهما يحتمل ان يقبل التوقيت . 


)١(‏ بيان :ان التصرف كلام معتبر جعل سببا لحكم شرعاً. ومحله تمة صالحة لالتزام الدين واعتبار 
الكلام بصدوره عن الاهلء واهلية التكلم للعبد غير ساقطة بالاجماع. لانها تثبت بالعقل وهو لا یختل 
بالرق ولهذا صح توكله. وقبلت رواياته في الدينء واخباراته في الديانات نحو الهدايا وطهارة الماء 
ونجاسته., وقبلت شهادته بهلال رمضان , وكما ان أهلية التكلم غير ساقطة بالرق الذمة مملوكة للعبد 
لا للمولى. لان الذمة وصف في الشخص يصير به اهلا للايجاب والاستيجاب كما سبق في موضعه: 

الله تعالى ويصح إقراره 


ريش 
مملوكة للمولى لقدر عليه, قشبت أنها مملوكة للعبد ثم إنها قابلة للدين 
الاستهلاك في ذمته. وبدليل أن العبد المحجور لو ار على نفسه بالدين صح الاقرار 


مد ی 
أملها فكان هلا لقضائهاء وذلك يحصل باليد أن تمكنه من الانتفاع يحصل بهاء فملك اليد وكان عاملا في 
التصرف لنفسه لشبوت الحكم الأصلي له » ولهذا لا يرجع على المولى بما لحقه من الديون, ولو كان 
نائبا لرجع عليه كالوكيل يرجع على الموكل ,ثم إن السولى يخلف العبد فيما هو من الزوائد وهو ملك = 


-۲۸۱- 


بخلاق الوكيل(') لأنه متصرف لغيره: والدلیل على أنه متصرف لنفسه لزوم 
العهدة1") عليه من خالص كسبه بعد الحرية. ولهذا يصرف كسبه أولاً إلى قضاء 
دينه ونفقته ثم يملك مولاه بعد قضاء حوائج المانون . 

فإن قلت؛ لا نسلم أن المآنون يتصرف لنقسه؛ الا يرى أن الملك يثبت للمولی(؟) 
قلت : انه متضرف لنفسه لما قلنا ٠‏ وقؤلك الملك یثبت للمولی : أيش تعنى به ملك 
اليد آو ملك الرقبة؟ فلا نسلم الأول لأن اليد للعید : وكذا لا نسلم الثاني لان المولى 
انما يكون مالک له إذا فضل عن حوائج المأذون كما قلغا ) . 


الرقبة لعدم اهلية العبد له كالمكاتب , إلا أنه قبل الاذن كان ممنوعاً عن التصرف لحق المولى مع قيام 
الأهلية . لان الدين إذا وجب في ذمته يتعلق بمالية الرقبة والكسب استيفاء وهما ملك المولى , فلا 
يتحقق الاستيفاء بدون رضاه .ونان فقد رضي بسقوط حقه ؛ فكان الاذن فكأ للحجر كالكنابة فلا 
يقبل النخصيص بنوع دون نوع . 
(۱) قوله (بخلاف الوكيل) رد على دليل الشافعي وزفر رحمهما الله » وساقرره لك قريب . 
(1) في ك : العدة 
(۳) هذا الاعتراض إشارة إلى دليل الشافعي وزفر رحمهما الله. وتقريره: أن المقصود من التصرف حکمه 
وهو الملك. والملك بجعل للمولى لا للعبد. ان بالرق خرج من ان يكون اهلا للملك, ولهذا لو اشتری 
زوجة المولی يفسد النكاح, ولو تزوج امه من مكاسبه يصح لعدم ملكه في الكسب, وإذا لم يكن اهلا 
للملك الذي هو المقصود من التصرف لم يكن اهلا سببه وهو انتصرف, لان التصرف شرع لحكمه لا 
لذاتهء فلا ینفصل عنه. وإذا لم يكن أهلاً للتصرف بنفسه لم يكن أهلاً لاستحقاق اليد أيضاً. لان اليد لا 
تستفاد إلا بملك التصرف او بملك الرقبة» وقد عدم الأمران في حقه, وإذا ثبت انه ليس باهل للتصرف 
بنفسه كان تصرفه بعد الاذن واقعا للمولى بطريق النيابة كتصرف الوكيل, يوضحه: ان التصرف 
تمليك اوتملك. فإذا اشتری شيئا كان متملكاً لك الشيء. والملك يثبت للمولى بلا خلاف فالتملك بقع 
لهء وإذا باع ما اشتری فقد باع ملك المولى» فكان التمنيك واقعا من المولی؛ ولا معنى لقول من قال: 
التصرف يقع له والحكم يشبت للمولی؛ لاتا لااندقل من قول القائل إن العقد يقع له سوى وقوع الحكم 
له لان العقد كلام موجب للحكم؛ وبدون الحكم هو كلام ولا ينطلق عليه اسم التصرف. فإذا اذ اسم 
التصرف من ناحية الحكم كان قول القائل وقع التصرف له اشارة إلى الحكم لا محالة, وهذا هو المراد 
من قولنا الوكيل متصرف للموكل. فإن تصرفه من حيث أنه كلام لا يقع له ولكن من حيث کونه 
مستجلبا للحكم الشرعي يقع له فكذا المولى بالاذن استعمله فيما يوجده العبد من التصرف فكان تصرفه 
واقعا للمولى» فيقصر على ما وقع الاذن فيه ولا بت له عموم التصرف إلا بالتنصيص كالوكيل . 
(4) اعلم ان لمشايخنا رحمهم الله في ثبوت الملك للمولى طريقين: احدهما: أن ملك اليد بالتصرف يقع 
اللعبد وملك الرقبة للمولى» والعبد مع هذا عامل لنفسه. لان عمل الانسان متى دار بين أن يقع له و 
آن يقع لغيره کان واقعا له كالمكاتب لما كان كسبه للسید من وجه ولتفسه من وجه لم يجعل نائبا عن 
المولىء بل هو عامل لنقسه؛ فكذا ما نحن فيه , والثاني: أن ملك الرقبة لا يقع للمولى حكسا للتصرف 
لانه ينعقد للعبده فيكون حكمه له لانه نتيجة تصرفه؛ إلا انه لما لم يبق هلا للملك تعذر الايقاع له 
فاستحقه المولى لا بانتصرف , ولكن يطريق الخلافة عن العبد .ان قرب الئاس إليه لقيام ملكه في 
الرقبة . ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله: دين العبد يمنع ملك المولى في كسبه ؛ لآن المولى انا يتلقى = 


-۲۸۲- 


فان قلت :لم قال المصنف الحكم الأصلي!!) للتصرف هو اليد" ونحن 
لا نسلم ؛ قلت :إن المقصود من ملك الرقبة هو الانتفاع .وهذا مما (لا) (") یشکل 
على عاقل: والانتفاع إنما يكون باليد لا بملك الرقبة : لانه يجون أن يحرم الانتفاع 
مع وجود ملك الرقبة لمانع کالغصب والإباق وغير ذلك لعدم اليد : واليد أيتما وجد 
يوجد الانتفاع وان عدم ملك الرقبة كما في الإجارة والاعارة , فتكون اليد حكما 
أصليا للتصرف وه للعبد لا للمولي . 

قوله : والمولی يخلفه ( : أي يخلف المولى المآذون ؛ يعنى يكون خليفة 
المأذون في ملك الرقبة ء لأنه (ما)( لم يستغن الماذون عن صرف كسبه إلى 
نفقته وقضاء دينه لا يملكه المولى . قوله : وهو : الضمير راجع إلى ما في فیما , 
الملك المشروع للتوصل إلى اليد : يعني الذي يخلفه المولى فيه هو ملك الرقبة 
الذى شرع ليكون وسيلة إلى اليد , لآن القصود هو اليد , لحصول الانتفاع باليد 
لا بملك الرقبة ‏ فیکون ملك الرقبة حكما زائداً واليد حكماً أصلياً . 


قوله : ولهذا جعدنا العبد(") : إلى آخره ؛ يعني ولاجل أن اليد للمآذون والملك 


الملك من جهة العيد كالوارث مع المورث ؛ فثبت أن المولى يملك اكسابه بسبب ملكه الي رقبته لا 
يتصرف العبد ‏ وإلى هذا الطريق تشير عبارة المتن الآتية (والمولى يخلفه فيما هو من الزوائد) وهو ما 
مشى عليه الشارح . انار کشف الأسرار ؟ /۲۹۸-۲۹۶ والتلويح على التوضيح ۱۷۸/۳ والتحقيق 
ص ۳۱۱ وتيسير التحرير/177 والهدلية ۴/۲ 

(۱) فيك : الأصل . (۱)انظر البند (۱) من ص ۲۸۱ () سقط من ك 

(؛)انقر لبن (1) من ص ۲۸۱ وارجع إليه فيما سيورده الشارح من المتن إلى : للتوصل إلى اليد. 

(ه) فيك 

)٩(‏ قال #خسيعدي : ولهذا جعلنا العبد في حكم الملك وفي حكم بقاء الإذن كالوكيل في مسائل مرض 
اموي وي عامط مسال العاذون .ا. ار الحسامي ص ٠٠٠‏ قال صاحب التحايق فى با خر 

الهذه العبارة : قوله ولهذا : أي ولان الملك لا پشبت للعبد بل المولى يخلفه فيه ء ولان لاذن غير لازم 

جعلنا العبد في حكم الملك وفي حكم بقاء الاذن کالوکیل وان كان هو أصيلا في نفس التصرف والبوت 

ملك اليد » لاه لما لم يكن اهلا نملك الرقبة حتى وقع الملك للمولى كان هو كالوكيل والمولى كالموكل 

حيث ثبت الملك له ولما كان للمولى حق الحجر عليه يعد الاذن بدون رضاه كما كان للموكل عزل 

الوكيل بدون رضاه كان العبد الماذون في حم بقاء الا 

المولی لا يملك عزله بدون تا 


امتعلق: . 
متعلق ببقاء الإذن أي جعلناهفي حكم الملك في مسائل مرض المولی , وفي حق بقاء الاذن في عامة 
مسائل الماذون كالوكيل ‏ اه . انقلر التحقيق ص ۰۳۱۱ 


-۲۸۲- 


للمولى جعلنا العبد الماذون كالوكيل في حكم الملك وقي حكم بقاء الاذن في مسائل 
مرض المولى: أما في حكم الملك : فكماإذا حابى المآذون في بيعه وأو شرائه في 
صحته حال مرض المولى غبناً فاحش) أو یسیر] يعتبر من الثلث(') كالوكيل إذا 
حابی في مرض موکله » وجواز بيع الماذون والوكيل بالغبن الفاحش مذهب ابي 
حنيفة (رحمه الله)") وعندهما لا يجوز بيعهما با 


ن الفاحش » وقد عرف في 
الفروع ؛ أما الشراء!) بالغبن الفاحش فلا يجوز بالات اق في ظاهر الرواية!؟) , 
وقال في شرح أبي نصر : وعن آبي حنيفة أنه يجوز لعموم الأمرأ*) , وأما في حكم 
بقاء الاذن : فکما إذا مرض المولى بعد الاذن يبقى العبد ماذوناً كالوكيل إذا مرض 
موكله بعد التوكيل , وكذا يملك المولى حجر عبده : بعد إذنه كما يملك الموكل 
عزل7) وکیل" . 


(۱) قوله : (یعتبر من الثلث) ای عند ابي حنيفة رحمه الله .وقوله : (كالوكيل إذا حابى في مرض موكله) 
إشارة إلى دليله , وبيانه : أن الملك لما كان وافعا للمولی كما كان واقعا للموكل في تصرف الوكيل 

بملكه كما يتغير تصرف الوكيل بمرض الموكل + 

بعد مرضه فيعتبر من الثلث »اما عند ابي يوسف 
ومحمد فكذلك في المحاباة بغبن يسير , واما المحاباة بغبن فاحش فباطلة وان كانت تخرج من ثلث 
المال , لان الماذون عندهما لا يملك هذه المحاباة حتى لو باشرها في صحة المولى كانت باطلة ,ثم اعلم 
أنه لو كان الذي حاباه الماذون بعض ورئة المولى كانت المحاباة باطلة اتفاقا ؛ لان مباشرة العبد 
كمباشرة المولى ‏ والمريض لا يملك المحاباة في شى مع وارثه . 

(۲) في ط : رضي الله عنه . 

(؟) قوله (اما الشراء) يعني شراء الوكيل, إذان شراء الماذون بغبن فاحش يجوز عند ابي حئيفة رحمه 
الله خلافا لهما . ووجه الفرق له بين الوكيل وبين الماذون حيث قال ان الوكيل لا يملك الشراء بالخبن 
الفاحش . والماذون يملك البيع والشراء بالغبن الفاحش ‏ أن امتناع جواز الشراء بالغين في باب 
الوكالة لمكان التهمة لجواز انه اشترى لنفسه ؛ فلما ظهر الغبن اظهر الشراء لموكله . فلم يجز للتهمة. 
حتى ان الوكيل لو کان وکل بشراء شی على الموكل لاتعدام التهمة ؛ لانه لا يملك الشراء. 
النفسه ؛ ومعنى التهمة لا یتحقق في الماذون , لأنه لا يعلك الشراء لنفسه . فاستوی فيه البيع والشراء ٠‏ 

(4) انظر الهداية ۱۰۷/۳ و4 /۳ وبدائع الضنائع 5451/9 4015/1١‏ 

() انظر فتح القدير ۸۲/۸ وشرح القدوري للاقطع ج ١‏ الورقة 4٠‏ .. 

(1) انظر الهداية ۳ / ۱۱۲ 8/4 

(۷) فيك : الوكيل . 


YA 


قوله : وفي عامة مسائل المآذون (: اي في أكثر مسائله: يعنى جعلنا العبد 
کالوکیل في أكثر مسائل المآذون كما إذا مات المولی أو جن جتوناً مطبقاً أو ارتد 
ولحق بدار الحرب ينحجر المأذون كما ينعزل الوكيل إذا وجد(") هذه الاشیاء من 
الموكل(؟) ؛والمطبق بكسر الباء : الدائم وحده (©) شهر (*) عند أبي یوسف » أو 
آکشر من يوم ولیلة() على ما روي عنه : وحول!") عند محمد » قال في الاجناس : 
لو ذهب عقل الموكل ساعة أو جن ساعة ثم آفاق فالوكيل على وكالته كالنوم ؛ ولو 
ذهب عقله زماناً دائماً فقد خرج الوكيل من الوكالة » وهذا بمنزلة الموت , ولم 
يقدره ‏ ثم قال : وقال ابن سماعة في نوادره : قال محمد [ رضي الله عنه]() في 
قوله الأول : حتى يجن يوما وليلة ثم يخرج الوكيل من الوكالة , ثم رجع وقال : 
حتى يجن شهراً , ثم رجع فقال : حتى يجن سنة(') , وكذا لا يملك السأذون قبض 
ما على غريمه بعد ما أخرجه مولاه عن ملكه كما لا يملك الوكيل بعد العزل ‏ وان 
قبضا لا يخرج الغريم عن العهدة , لانهما صارا بمنزلة أجنبي آخر( ۲ . 


(۱) انظر البند () من الصحيفة قبل السابقة . 

(1) لعله (وجدت) وسقطت التاء من الناسخين سهوا. 

(؟) لان كلا من التوكيل والاذن تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه . فلابد من قیاماامر ‏ وقد بطل 
بهذه العوارض . ثم ان الحكم السذکور في اللحاق قول ابي حنيقة رحمه الله لآن تصرفات المرتد 
موقوفة عنده فكذا وكالته واذنه :فان أسلم نفذ وان قتل أو لحق بدار الحرب بطلا فاما عند 
صاحبیه -رحمهما الله فتصرفاته نافذة » فلا تبطل وكالته ولا اذنه إلا أن یقتل أو يموت على ردته أو 
يحكم بلحاقه :وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب ٠‏ 
لان ردتها لا تؤثر في عقودها. 

(4) في ك: ومدق 

)٩(‏ اعتبارا بما يسقط به الصوم. 

. لانه تسقط به الصلوات الخفس‎ )١( 

(۷) لانه يسقط به جميع العبادات , فَقدْرَ به 

(۸) زياد من ط . 

(1) انظر فتح القدير ۸ / ۱۸۲-۱4۰ وبدائع الصتائع ۷ / ۳۹۸۹ و١4004/1.‏ 

(۱۰) انظر كشف الأسرار ٤‏ / ۲۹۹ . 


۲۸۵ 


قوله: والرق لا يؤثر في عصمة الدم7'): إلى آخره. يعنى لا أثر للرق في عصمة 
الدم (أصلاً لا)(') إعداماً ولا تنقیصاء وإنما آثره في تنقيص القيمة كما قلنا فيما إذا 


قتل العبد نخطا: والمراد من العصمة حرمة التغزضى 9): وإنما لم يشر في عصمة 
الدم لان العصمة على نوعین(؟ : مؤثمة وهي بالايمان , ومقومة وهی بالدار ° , 
أعني دار الاسلام » وتثبت بالاولی حرمة التعرض على النفس على وجه يعقب الاثم 
فقط , وبالثانية حرمة التعرض على المال والنفس على وجه يعقب الضمان!١),‏ 


والعبد في الإيمان والدار كالحر , لانه مؤمن من آهل دار الإسلام, فلما لم يؤثر في 
عصمة الدم ساوی العبد الحر فقتل الحر يه قصاصاً ") ۰ فان قلت : القصاصض 
يقتضي المساواة لانه إيقاع فعل بفعل مثله: ولا مساواة بين الرقيق والحر؛ لان حال 
الرقيق أنقص من حاله : فكيف يقتل الحر بالعبد » ولهذا ينكره الشافعي!") [رضي 
الله عنه] (*) قلت : نعم القصاص يقتضي المساواة » لكن أيش يعنى بالمساواة؟ 
المساواة في الذات أم في الحال. ام في عصمة الدم» فلا نسلم الأول لثبوت القصاص 


٠ قال الاخسيكني : والرق لا يؤثر في عصمة لدم وإنما يؤثر في قيمته ؛ وإنما العصمة بالايمان والدار‎ )١( 
۰۱۵۰ والعبد فيه مثل الحر , ولذلك يقتل الحر بالعيد قصاصاً . أف. انظر الحسامي ص‎ 

(1) سقط من ك . 

(۳) أي حرفة التعرض له بالاتلاف حقا له ولصاحب الشرع . 

(4) اي عندنا. 

. فوله (بالدار) أي بالاحراز بدار الإسلام‎ )٥( 

(") أي مع الاثم .نم إن كان التعرض دلنفس عمدا فالضمان هو القصاص ؛ وان كان خطا فالدية. والاثم. 
يرتفع في العصمتين بالكفارة إن كان القتل خطا , وبالتوبة والاستغفار إن كان عبد 

(۷) يعني عندنا خلافا للشافعي كما سيجئ . 

(۸) قال الشافعي رحمه الله :لا یقت الح باعبد .وقد شتا الشارح بهذا السؤال إلى ليله رو 


الكرامات التي اختصت بها وصارت بها أشرف من سائر الحيوان . وقد تمكن في العبد معنی سالی 
الثي تخل بتلك الكرامات . فاختلت النفسية بمجاورة المالية . فكان العبد في مقابلة الحر دونه في 
النقسية ؛ فالحر نفس من كل وجه ٠‏ والعبد نفس ومال . فامتنع القصاصء والدليل على انتقاص 
النفسية انتقاص البدل ‏ ولا يلزم عليه قتل الذكر بالائثى مع أنها دون الذكر في استحقاق الكراسات 
ولهذا انتقص بدل دمها عن بدل دم الرجل ء لان ذلك ثبت بالنص على خلاف القياس . 

(4) زيادة من ط . 


<a 


بين الصغير والكبيرء والاعمی والبصير مع أن العساواة في الذات متعدمةء ولا نسلم 
الثاني أيضاً لشبوت القصاص بين الذكر والأنثى, والعالم والجاهل. والكيس(). 
والاحمق( إلى غير ذلك مع أن المساواة في الحال منعدمة: وان قال آعني 
المساواة في العصمة فهو مسلم. لکن لا نسلم أنه لا مساواة في العصمة بين 
الرقیق والحر ؛ فکیف يقال هذا وعند الخصم عصمة النفس والمال جميعاً بالايمان, 
والعبد في الايمان مثل الحرء فبعد ما حققنا المذهب بالبرهان لا يعتبر إنكار 
المخالف لنعمان") . 


فإذا تعالی: ‏ الحر بالحر والعبد بالعبد 4( يقتضي أن لا يقتل الحر 
بالعبد(*), فما الجواب عنه؟ قلت : تخصيص الحر بالحر لا يقتضي أن لا يقتل الحر 
بالعبد» لأنه تبارك وتعالى كما قال: ‏ الحر بالحر» قال: تإوالائثى بالانشی 274 
ثم يقتل الذكر بالانثی بالاجماع مع أن المقابلة حاصلة » وحال الذكر كاملة » فعلم 
أن هذا السؤال غير وارد علینا (') ء فان قلت : الآن حصحص ( الحق وظهر 
الصدق » ولكن ما فائدة مقابلة الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی ؟ قلت : 
فائدة المقابلة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قبيلتين من العرب اقتتلتا 
وكانت إحداهما تدعي الفضل لنفسها ؛ وتقول : لا نرضى إلا بان(") يقتل الحر 
منهم بالعبد منا والذكر منهم بالأنثى مناء فنزلت ردا عليهم » ونفيا لخيالهم الفاسد 
حیث أرادوا قتل غير القاتل(' .)١‏ 


(۱) الكيس ضد الاحمق ‏ والأحمق : قليل العقل . انظر مختار الصحاح ص ۱۷۲ و١51.‏ 
(۲) في ك: والاهمق : قلت : همق بكسر آوله » وفتح شائيه : وتشديد آخره : الأحمق المضطرب. انظر 


القاموس ۰۲۹۰/۲ 
(1) نعمان : هو اسم ابي حثيفة رحمه الله - (4) سورة البقرة : الآية ۱۷۸. 
(5) إذ من ضرورة هذه المقابلة في هذه الآية أن لا يقتل خر بعيد . 

)١(‏ انظرالبند () ماه و فلع لوي اا 
(۸) حصحص :بان وظهر . انظر مختارالصحاح ص ۱۱۷ . 0 


) ۰) زوم رنه تلفسير من قول انشعبیوانلب وتا وال بن هان وبي جوز 

والحسن وسعيد. رضي الله عنهم . انظر سنن البيهقي ۸ / ۰۲۵ ۲۹ والكشف والبيان للثعالبي 
جا : الورقة ۱۳۱ والقرطبي ۲ / 141-144 والناسخ والمتسوع ابي چ عفر افتصاس ص 
والناسخ والمنسوخ لهبة ين سلامة ص 15 


-۲۸۷- 


قوله: والدار :)١(‏ الواو فيه بمعنى آوء لأن العصمة على نوعين: إحداهمًا 
بالإيمان والأخرى بالدار» ويجوز أن نقول: الواو على حقيقته بأن يراد بالعصمة 
الكاملة وهی المؤثمة والمقومة جميعاً. والكاملة تحصل بالايمان والسدار 
لا باحدهماء قوله: ولذلك (') يقتل : هذا إيضاح لقوله : لا يؤثر. 


قوله: وآوجب الرق نقصاً في الجهاد!"): وهذا عطف على قوله وانتقصت قيمة 
تفسه(؟) ؛ يعني أوجب الرق نقصاً في ذات الرقيق في حق الجهاد فلم يجب عليه( 
كما لم يجب الحج عليه : لان منافع بدنه المولى () وهي غير مستثناة على المولى 
في حق الحج والجهاد » لان فيه ضرراً بالمولی » بخلاف الصوم والصلاة فإنهما 
مستثتيان على المولى بالاجماع لعدم الضرر فيهما ,الا |ذا وقع النفير عاماً فحینشذ 
يجب الجهاد على العبد لان الجهاد صار فرض عين لعدم الكفاية بالبعض : 
وفروض الأعيان مقدمة على حق المولی. 

قوله : ولهذا لم يستوجب السهم الكامل (" : أي لاجل أن الرق 
أوجب نقصا في الجهاد لم يستحق العبد السهم الکامل من 
الغتيمة .بل يرضخ له الإمام بحسب مايزاة منضلحة () قال 


(۱) انظرالبند (۱) من ص 17 : وراجعه ایضا فيما سيورده الشارح من المتن إلى قوله : لاايؤثر . 

(1) في ك : وكذلك . 

(؟) قال الاخسيكثي : وأوجب الرق نقصانا في الجهاد حتى لا يجب عليه أي على العبد- لان استطاعته في 
الحج والجهاد غير مستثناة على المولى . ولهذا لم يستوجب السهم الكامل من الغنيمة . اه . انظر 
الحسامي ص ۱۱۵۰ 

() انش المرجع السابق ص 11٩‏ 

(5) لان الرق وان كان لا 
بالبدن , والرق كما ينافي مالكية المال يذافي مالكية منافع البدن, لانها ت 
ملك للمولى , وملك الأصل علة لملك التبع . قكائت المنافع ملكا له ایض تبعا للبدن ٠‏ 

(۷) انظر البند () عاليه . 

(۸) برضخ له : يعطيه قليلاً من كثير . انظر لقموس ۱ / ۲۲۲ 

)٩(‏ يعني إذا قاتل باذن المولی أو بغیر إذنه ‏ إذ أنه لو حضر ولم يقاتل لا یکون له شی » لان مولاه التزم 
موونته للخدمة لا للقتال به فكان كال اجر : وهو مذهب العاصة؛ وعند اهل الشام = 


- ۲۸۸۰ 


حافظ الدين النسفي )١(‏ قي شرحه : هذا إذا كان محجوراً .فاما إذا كان ماذونا 
يستحق السهم الكامل لالتحاقه بالمر بواسطة الإذن (") , وقال بعض 
الشارحين : لا فرق بينهما (", ثم قال : نص على هذا قي المبسوط ()ء وهو 
الحقء ألا يرى إلى ما ذكره الإمام الاسبيجابي (*) في شرح مختصر 


= يسهم للعبد والصبي والمرأة لأنه عليه السلام اسهم يوم خيبر دلنساء والصبيان والعييد , وتمسكت 
العامة بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه عليه السلام كان يرضخ للمماليك ولا يسهم لهم ٠‏ 
وبانالعبد غير مجاهد بنفسه .فان للمولی أن يمنعه من الخروج والقتال : فلا یسوی بينه وبين الحر 
الذى هو أهل للجهاد بنفسه ٠‏ ولكن يرضخ له إذا قاتل لمعنى التحريض . 

(۱) حافظ الدين التسفي : هو عبدالله بن احمد بن محمود النسفي ابو البركات حافظ الدين: نسبته إلى 
مدينة نسف ببلاه السند بين جيحون وسمرقند. كان إماما فاضلاً عديم النظير في زمانه : راسا في 
الفقه والاصول ؛ بارعا في الحديث ومعانيه . تفقه على شمس الآئمة الكردري تلميذ صاحب الهداية » 
وعلی حميد الدين الضرير , وبدر الدين خواهر زاده . وتفقه عليه ابن الساعاتي صاحب مجمع 
البحرين, والسغناقي صاحب النهاية شرح الهداية , وغيرهماء توفي سئة ۷۱۰ه-, وله مصنفات 
جليلة منها : شرحه للمنتخب الحسامي الذي هو محل الشرح موضع التحقيق ‏ فقد شرحه شرحا 
مختصرا نافعا . كما شرحه شرحا آخر مطولا قلت : وتوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم (۸۸) اصول فقه قوله ,وله أيضا (مدارك التنزيل وحقائق التاويل ‏ ط) ثلاث مجلدات في 
تفسير القرآن . و(كنز الدقائق ‏ ط) في الفقه ء و(دنار الأنواط -ط) في أصول الفقه ‏ وغير ذلك : انظر: 
تاج التراجم ص ۳۰ والدرر الكامنة ۲۹۷/۲ والجواهر المضيثة ص14 , والقوائد البهية ص ۱۰۱ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبرى ص۱۱۰ والفتح المبین۲ /۱۰۸ وكشف الظنون ۲ / ۱۸۹۹ 

() اثغار شرح الاخسيكثي لحافظ الدين النسفي : الورقة ۷۳ 

(۳) أي في الرضخ وعدم الاسهام . (4) انظر التحقيق ص۳۱۲ والوافي ۰۳۸۸ 

(ه) الإمام الاسبيجابي : هو احمد بن منصور الاسبيجابي الحنفي (ابو نصر) فقيه تولى القضاء , كان إماما 
متبحرا , تفقه على علماء بلده ثم رحل إلى سمرفند وناظر الائمة والعلماء : وصار الرجوع إلية بعد 
السید ابي شجاع ؛ فانتظمت له الأمور الدينية , وظهرت له الآثار الجميلة ٠‏ كانت وفاته سئة 1۸۰ هب 
ونسبته إلى (اسبيجاب) وضبطه السمعاني بالفاء موضع الباء الاولى ‏ وقال : اه 
الترك من تصانيفه : شرح على كتاب الصدر بن مازه على ترتيب الدباس للجامع الصغير للشيباني ٠‏ 
وشرح الكافي للحاكم الشهيد . وفتاوى , وكلها في فروع الفقه الحنفي . انظر الجواهر المضيئة ص ۸۶ 
والفواند البهية ص45 وكشف الظنون 577/١‏ و0514 و۲ /۱۳۷۸ . قلت؛ وذكرت كتب انتراجم 

بیجابیاً تخر وهو علي بن محمد بن (سماعیل جن علي بن لحَمد :يهاه الدين الاسییجايي السمرقندي : 

وينعت بشيخ الإسلام , من أهل سمرقند .ولد سنة 106 ه., ولم يكن احد يحفظ مذهب آبي حنيفة متله 

في عصره وتفقه عليه جماعة منهم صاحب الهداية . وعمر العمر الطويل ‏ ومات بسمرقند سئة 9۳۵ هب 
له كتب منها : الفتاوى , والمبسوط . انظر الفوائد البهية ص۱۲4 وتاج التراجم ص؛؛ وطبقات 
الفقهاء لاش كبسرى ص؟ ٩‏ ثم اعلم أن لكل من الاسبيجابيين المذكورين شرحا على مختصر 
الطحاوى في فروع الفقه الحنفي , وقد بيشت ذلك مستوفی في هامش(۷) من ص ۱۳۱ وانظر کشف 
الظتون؟ / 2137۷ 


-۲۸۹- 


الطحاوي : وان كان فنیهم نساء يداوين الجرحى ويقمن بمصالح )١(‏ الغزاة وفيهم 
عبيد مقاثلون مع الغزاة باذن مواليهم » أو فيهم أهل الذمة حضروا القتال بإذن 
الامام وقاتلوا مع المسلمين فإن الامام يرضخ لهم بشئ ولا يبلغ لرجالهم سهم 
الرجال ولا لفارسهم سهم الفرسان( , ويحتمل أن النسفي ظفر برواية تفرق بين 
المحجور والمآذون » ولكني لم أظفر بالقرق فيما عندى من الكتب ") . 

قوله : وانقطعت الولايات كلها بالرق ‏ : لآن الرق عجز حكمي؛ والولاية 
قدرة حكمية (*) وبينهما منافاة (1), والولاية مثل الشهادة والقضاء والارث 
وتزويج الصغار والصغائر. 


قوله : وإنما يصح آمان الماذون ( : وقيد المأذون احتراز عن المحجور 
لان فيه اختلاف) (/۲, فعند ابي حنيفة [رحمه الله] ) لا يصح أمان المحجور( ۲ , 


(۱) فيك ؛ بصالع . 
(1) ار فت القدير © / 001 


سابق عليه , فقد توفي الأول سنة ۷۱۰ه- وتوفي الثاني سنة ۵۸۷ انظر : بدائع الصنائع 4738/4 . 

(4) قال الاشسيعفي: وانقطعت الؤلايات علها بالرق لاثه عجز حكمي : اه انظر الحسامي ص ۱۶۱ فلت + 
يعنى لا تثبت الولايات لمتعدية لعبد مثل ولاية الشهادة وغيرها مما سیذکر الشارح . 

(0) اذ الولاية تنقيذ الامر على الغير شاء أو ابى ٠‏ 

() ثم إن الاصل في الولايات ولاية المرء على نفسه ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط التعدي ٠‏ 
ولاولاية للعبد على نفسه, فكيف تتعدى إلى غيره . انار التحقيق ص5 6١‏ 

(۷) قال الاخسيكني : وانما صح امان الما لان الآمان بالاذن يخرج عن افسام الولاية من قبل أنه صار 
شريكا في الغنيمة فزمه ثم تعدى إلى غيره مثل شهادته بهلال رمضان . لف . انظر الحسامي ص ۰1۵۱ 

(۸) أما صحة امان العبد الماذون له في القتال فمجمع عليها . 

. زيادة من ط‎ )٩( 

(۱۰) لان أمانه تصرف على الناس ابتداء بإسقاط حقوفهم في اموال الكفار وانفسهم اغتناما واسترقاقا دون 
أن يلزمه شی ؛ والتصرف على الغير ولاية . ولا ولاية له على الغير. 


د ها 


وعند محمد [رحمه الله](۱) يصح (". وقول أبي يوسف (رحمه الله) (9) 
مضطرب(؟), ثم اعلم أن ما ذكره جواب سؤال مقدر وهو أن یقال : لا نسلم أن 
الولايات تنقطع بالرق ۰ فكيف يقال هذا وآمان العبد يصح إذا كان مأذونا , والامان 
ولاية : لأن الولاية عبارة عن إلزام التصرف على الغير شاء أو آبىء وأمانه بهذه 
المثابة » لأنه يثبت حكم آمانه على سائر الغانمين فقال في جوابه : إنما صح آمان 
الساذون لأنه بإذن مولاه إياه صار شريكا في الغنيمة على حسب ما يراه الامام 


ويرضاه ؛ فبالامان تصرف في حق نفسه إسقاطاً؛ فلزمه حكم أمانه قصداً , ثم لزم 
على غيره ضمناً . ومثل هذا لا يسمى من باب الولاية والإلزام كشهادته بهلال 
رمضان يصع في حق نفسه قصداً , ثم في حق غيره ضمتا (*), والفاظ الامان 


(۱) زيادة من ط . 

(1) وبذلك قال الشافعي رحمه الله ء لآن العبد السحچور عن القتال مسلم من اهل نصرة الدين بسا يملكه ٠,‏ 
والامان نصرة للدين بالقول , لأنه قد يكون فيه مصلحة للمسلمين , والنصرة بالقول مملوكة له .إذ 
ليس فيها إبطال حق المولى بوجه ء فكان العبد فيها مل الحر , ولاثه بالامان يلتزم حرمة التعرض 
اللكفار في نفوسهم وأموالهم , ثم يتعدى ذلك إلى غبره قصار كشهادته على هلال رمضان . 

(4) زيادة من ط . 

(ه) إذ ان ابا يوسف في رواية مع ابي حنيفة : وفي رواية أخرى مع محمد رحمهم الله ٠‏ 

(1) فان قيل : العبد المحجور عن القتال مثل الماذون له في استحقاق الرضخ إذا قاتل فينبغي ان يصح 
آمانه لشركقه في الغنيمة ايضاء قلت : قد ذكر في السير الكبير ان العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه في 
القیاس لا شی له لأنه ليس من اهل القتال وإنما يصير اهلا له عند إذن المولى فيكون حاله كحال 
الحربي المستامن إن قائل با ذن الإمام يستحق الرضخ والا فلا ء وفي الاستحسان يرضخ له . لأنه غير 
محجور عن الاكتساب وعما يتمحض منفعة » فيكون هو كالماذون فيه من جهة المولى دلالة ‏ لأنه اما 
حجر عن القتال لدفع الضرر عن المولى , لانه لا يكون مشغولا بخدمة المولى حالة القتال ‏ وربما يقتل ‏ 
فإذا فرغ عن القتال سالماً واصيبت الغنيمة وزال الضرر يثبت الاذن منه دلالة وهو 
والاستحسان في العبد المحجور إذا جر نقسه وسلم من العمل وإذا قرر هذا تبين انه لم ب 
في الغثيمة حين آمنهم ء اما على وجه القیاس فظاهر , وكذا على وجه الاستحسان , لان الشركة إثما 
تبت له بعد الفراغ من القتال لا قبله , وحين تشبت الشركة لم يبق وقت الأمان ء وحين آمنهم لم تكن 
الشركة ثابتة , فيكون الأمان منه تعریضاً لحق المسلمين بالإبطال ابتداء : لان حقهم حين آمن ثابت 
بالنظر إلى السبب , فكان من باب الولاية 


i 


للحربي : لا تخف (و)() لا توجل » (أولا)!) مترس ( , ولكم عهد الله أو ذمة الله 
[تعالی](؟) , أوتعال فاسمع الكلام (*), ذكره في السير (() الکبیر . 

قوله : بالاذن () : أي باذن المولى . قوله : فلزمه : أي لزم الأمان الساذون» 
یعنی نفذ في حقه » ثم تعدی : (أني تعدی) () آمانه إلى الغزاة . 

قوله : وعلی هذا الاصل (') : أي على الاصل المذكور . وهو أن الرق لا ينافي 
مالكية غير المال يصح إقراره (') بالحد والقصاص » لأن العبد فیما يرجم إلى 
الدم والحياة مبقي على اصل الحرية, آلا يرى أن السولی لا يملك (تلاف دمه 
وحياته , ویجوز أن يقال في قوله وعلی هذا الاصل : أي على الاصل المذکور في 
الأمان » وهو أن يثبت الامان قي حقه ثم يتعدى إلى الغير يصح إقراره بهذه الاشیاء 
المذكورة: لانه يلزم (۱۱) قصدا (5') , ويلزم مولاه ضمت (۱۳) . 


(۱) سقط منك 
(۲) لفظ (أو) ساقط منك , ولفظ (1) ساقط من طط .. 
(؟) المترس بفتحالمیم وسکون التاء وفتح الراء : خشبة توضع خلف اباب . انظر مختار الصحاح ص١٠‏ 
لوه (لامترس) من تخف اهومن بطق لو وار 


اعد ۰ وشرح المنار ۲ / ٩۲۰‏ وتيسير التحرير ۲ /۲۷۹ والهدلية 164/6 

(1) في ط :سیر 

(۷) انظرالبند (۷) من الصحيفة قبل السابقة ‏ وارجع إليه فيما سيذكره الشارح من المتن إلى :تم تعدى . 

(۸) سقط من ك. 

)٩(‏ قال الاخسيكثي : وعلى هذاالاصل يصح إقراره أي الرقيق ‏ بالحدود والقصاص وبالسرقة المستهلكة. 
.وبالقائمة يضح من المانون, وقي المحجور اختلاف معروف . اه انظرالحسامي ص 19١‏ . 

(۱۰) أي إقرار العبد ماذونا كان او محجورا , وقوله: (بالحد والقصاص) أي بما يوجب الحد والقصاص 
عليه, 

. لعله زيلزمه)‎ )1١( 

(۱۲) أي لآن إقرار العبد بما يوجب عليه الحد أو القصاص يلاقي حق نفسه قصداً . 

(۱۳) أي فلا يمنع صحة إقرار العبد بذلك لزوم إتلاف ماليته التي هي حق المولى لاه بطريق النبع كما 
تقدم في الأمان . 


2۹ 


ثم اعلم أنه إذا أقر العبد بسرقة عشرة دراهم فلا یخلو إما آن يكون ماذونا أو 
محجورا (و) (۱) المال قائم أو هالك: فإن كان مأذوتا يحد(") ويرد المال إن كان 
قائما!") ؛ وان كان هالكا فلا يرد (©). لآن القطع والضمان لا يجتمعان عندنا 9 , 
وان كان محجورا فبان كان المال هالكاً قطع ولا ضمان 7 , وان كان قائما إن 
صدقة مولاه يقطع ویرد" » أما إذا كذبه ففيه اختلاف » قال آبو حنيفة رضي الله 
عنه : يحد ويرد ؛ أعني تقطع اليد ويرد المال إلى المسروق (منه)(٩)‏ وقال آبو 
يوسف [رحمه الله] (') يحد ولا يرد ولايضمن مثله بعد العتاق » وقال محمد 
[رحمه الله](۲) لا يحد ولا يرد ويضمن مثله بعد العتاق )١١(‏ لمحمد رحمه الله أن 
إقراره بالمال باطل(۱۳) لان ما في يده لمولاه (۱۳) » ولا قطع في مال المولى(؟') 
بخلاف الماذون فان إقراره بالمال صحيح فيقطع تبعاً لثبوت المال؛ ولابي يوسف 


(۱) فيك ناو 

(1) عندنا خلافا لزفررحمه الله .. 

() بالاجمساع. 

(4) أي لاايجب ضمان المال ولكن يحد ؛ وقال زفر ؛ لا قطع عليه ويؤاخذ بضمان المال في الحال. 

(ه) خلاقا للشافعي رحمه الله , انظر الهداية ۲ /۹۷. 

(۱) وقال زفر: لااقطع عليه ويؤاخذ بضمان المال بعد العتق . 

(۷) بلاخلاف. 

(۸) سقط من ك 

. زيادة من ط‎ )٩( 

. زيادة من ط‎ )1١( 

1١‏ )وهو قول زفر- رحمه الله أيضا. 

(11) ولذا لايصح إقراره بالغصب . 

(۱۳) إذ الفرض تکذیب المولى له في إقراره : فيكون قد قر بسرقة مال المولى - 

(14) ثم ان لمال اصل في هذا الباب بدليل ان المسروق منه لو قال أبغى المال دون القطع تسمع خصومته 
ولا يسقط القطع , وعلى العكس لا تسمع ء وان المال يشبت في دعوى السرقة بلا قطع فيما لو ادعاها 
واقام رجلا وامراتين شهدوا بها فانه يقضى بالمال دون القطع ‏ وكذاإذا اقر بالسرقة ثم رج 
المال ولا قطع , فثبت أن المال في لزوم القطع اصل والقطع تابع , والتابع من حيث هو لا يتحقق دون 
متبوعه: فان لم يصح إقراره فيما هو الاصل -لعا ذكر الشارح -لم يصح فيما يبتنى عليه أيضا قلت : 
وبذا يتضح قوله (بخلاف المانون ...) إلى آخره . 


ار 


رحمه الله أن إقراره تضمن شیئین() حقه » وحق مولاه , قصح الأول لعدم 
التهمة( ‏ ولم يصح الثاني للتهمة » ولابي حنيفة رضي الله عنه أن إقراره لما ثبت 
في حق نقسه وهو القطع لما قلنا 7) صح في حق مولاه تبعا()ء أو نقول : إقراره 
في الخد صحيح لانه مبقي على أصل الحرية فيه فيقطع ثم يرد المال ضرورة(*) , 
لانه لا قطع في مال المولى 

ثم اعلم أن ما ذكرناه () إذا كان العبد کبیر) , فإذا كان صغيرا فلا قطع عليه 
باقراره أصلاً , لكنة إذا كان مآذوناً يرد المال إن كان قائماً ؛ وان كان هالكا یضمن, 
وإذا كان محجورا فان صَدّقَهُ المولى يُرّد ان كان قائماً ولا ضمان في الهالك لا في 
الحال ولا بعد العتق » كذا ذكره الامام الاسبيجابي وغيره (۳. 


قوله : والسرقة المستهلكة (0) : آراد بالسرقة المسروق مجازاً . 
قوله : وعلى هذا قلنا في جناية العبد () : إلى آخره ‏ الجناية عبارة عن فعل 


(۱) أحدهما : القطع وهو يلاقي (حقه) إذ ان نفسه يجميع اجزائها ملك له وثانيهما : المال المسروق ؛ وهو 
يلاي (حق مولاه) لان ما في يده لمولاه كما تقدم في دليل محند رحمه له 

(1) لان ما يلحقه من الضرر باستيفاء العقوبة منه فوق ما يلحق المولى . 

(۲) اي في اليل ابي يوسف . 

(4) لان القطع لازم بحكم الشرع بكون المال للمقر له إذ لا قطع بمال السيد . 

)٩(‏ إذ من ضرورة نبوت القطع عليه کون المال مملوكا لغير مولاه لاستحالة أن يقطع العبد في مال هو 
مملوك لمولاه كما سيذكر الشارح ؛ وبشيوت ت ما كان من ضرورته كما لو باع أحد الشوامين 
افاعتفه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يثبت نسب الآخر منه » ويبطل عق المشتري فيه 
اللضرورة ؛ فهذا مثله ؛ كذا في المبسوط ؛ انظر كشف الأسرار ٤‏ / 4 والتلويح على التوضيح ۱۷۲/۳ 
وشرح المثار ٩۱۰/۲‏ وتيسير التحریر ۲ / 154 والهداية ۲ / ۹۱. 

() قيك: نکوناء 

(۷) انظر فتح لیر / 41١‏ 

(۸) انظر البند رقم (5) من ص ۰۲۹۲ 

(1) قال الاخسيكثي : وعلى هذا قلنا في جناية العبد خطا إئة. لان العيد ليس من اهل 
ضمان ما ليس بعال إلا أن يشاء المولى القداء فيصير عائداً إلى الاصل عند ابي حثيقة رحمه الله حتى 
لا بل بالإفلاس ٠‏ وعندهما يصير پمعتی الحوالة . أف. انظر الحشامي ص ٠١۲‏ . 
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ما لیس للانسان فعله(), أي على هذا الاصل السابق ذكره وهی أن الرق يناقي مالكية 
المال وكمال الحال(")؛ بيانه : آن العبد إذا جنى خطأ تصير رقبته جزاء 
لجنایته!؟) على معنى أنه إذا هلك لا يطالب مولاه ؛ وإنما تصير رقبته جزاء لعدم 
إمكان القول بوجوب الدية لأنها إذا وجبت لا يخلى إما أن تجب عليه أى على مولام 
والحصر ظاهر لعدم العاقلة ') ولا يجوز الأول لانه غير قادر على الاداء لعدم 
مالكيته على المال : أو لآن الدية ضمان ما ليس بمال» والعبد ليس من أهل هذا 
الضمان لكونه في معنى الصلة لآن (المراد من)() الصلة ما يجب بمقابلة ما ليس 
بمال ؛ والعبد ليس تجب عليه الصلة لعدم كمال حاله ,الا يرى أنه لا تجب عليه نفقة 
المحارم؛ ولا يجوز الثاني لان الاصل في الجناية أن يكون موجيها على الجانی لا على 
غيره؛ الا یری إلى قوله تعالی: ولا تزر ) وازرة وزر آخری 4 7') فلمالم تجب 
الدية قلنا بصيرورة رقبة العبد جزاء لجنايته لانه قال عليه السلام : ليس في دار 
الإسلام دم مفرج ") , وتعيين رقبته للجزاء لكونه هى الجاني ‏ إلا إذا اختار الفداء 
مولى العبد فيفديه حينئذ بارشه لان الواجب الاصلي هو حتى إذا افلس المولى 


(۱) هذا تعريف الجناية لغة, وقال بعضهم : الجناية في اللغة اسم لما يكتسب من الشر ؛ تسمية بالمصدر 
من جنى عليه شرا وهو عام في كل ما يقبح ویسوء , إلا أنه في الشرع خص بفعل محرم شرعا حل 
بالنفوس والاطراف , والأول يسمى فتلا وهو فعل من العباد تزول به الحياة ؛ والثاني يسمى قطعا 
وجرحا . اه . انظر فتح القدير مع شرح العناية وحاشية سعدى جلبی ۰۲۰۳/۱۰ 
(۲) اي في اهلية الكرامات حتى ان ذمة الرقيق ضعفت برقه حيث لم تحتمل الدين بنفسها . 
جنايته . فيقال للمولى : عليك تسليم العبد بالجناية إلى 


(1) مقر :أي مهدر لنت :قال امام محمد ينابي ب 
وفي الحديث :یت 


-۲۹۵- 


بعد اختيار القداء لا يبطل الارش عند أبى حنيفة رضي الله عنه , وعتدهما يبطل 
لانه (في)!') معنى الحوالة : أعني كان العبد أحال )١(‏ على مؤلاه : فإذا افلس 
المحتال عليه يعود الدين على المحيل عندهما فكذا هنا وأبو حنيقة رضي الله عنه 
لا يحكم بالإقلاس لان مال الله [تعالى] ( غاد ورائع (1). 


في معناه ما رواه الطبراني مرفوعا من طريق عمرو بن حزم بلفظ: العمد قود والخطا دية. اه وفي 
اسناده عمران بن ابی الفضل وهو ضعيف ٠‏ قاله هيشميوما رو ابن ماجه, بو دود والنسائي من 
ث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو 
بسوط فعقله عقل خطا ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة. 
والناس أجمعين . اه بلفظ ابي داود قال السندي: قوله (في عميا) بكسر عين فتشديد ميم مقصور, 
ومثله الرميا وزنا .اي في حالة غير مبيثة لايدرى فيه القاتل ولا حالة قتله. أو في ترام جرى بينهم 
فوجد بينهم قتيل وقنوله (فقود يده) اي فحكم قتله قود نفسه؛ وعبر بالید عن النفس مجازا اي فهو قود 
جزاه لعفل يده الذي هو القتل. فاضيف القود إلى اليد مجازا .اه بحروفه, وما رواد ابن ماجة من 
حديث ابي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله 4 : من اصیب بدم أوخبل ‏ بفتح الخاء وسكون الباء: 
الجرح ‏ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فان اراد الرابعة فخذوا على يديه؛ أن يقتل أو يعفو او ياخذ الدية. 


فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له نار جهثم خالا مخلدا فيها بدا اه. انظر: سنن ابن ماج ۸۷۹/۲ 
و۸۸۰ وسئن ابي داود 189/4 و۱۹3 وسنن النسائي ۲4۱/۲ مع حاشية السندي ومجمع الزؤائد ۲۸0/1 
(۱) سقط من طط (1) فيك حال (۳) زيادة من طم 


(4) وحاصل المسالة : ان المولى إذا اختار الفداء ولیس عنده ما يؤديه إلى ولي الجناية كان الأرش دينا في 
اذمته ؛ والعبد عبده عند ابي حنيفة رحمه الله لا سبيل لغیره عليه ؛ وعندهما : إن ادى الدية مكانه ولا 
دفع العبد إلى الأولياء إلا إن رضوا بان يبيعوه بالدية فليس لهم بعد ذلك ان يرجهوا على العبد , وجه 
قولهما : أن نفس العبد صار حقا لولى الجناية إلا أن المولى يتمكن من تحويل حقهم من العبد إلى 
الارش باختيار الفداء , فإذا اعطاهم الأرش كان هذا تحويلاً لحقهم من محل إلى محل فيه وفاء لحقهم 
فيكون صحيحاً منه : وإذا كان مفلسا كان هذا ابطالا لحقهم لا تحويلا إلى محل يعد له فيكون ذلك باطلاً 
من المولى » وهذا لان الخيار للمولى بطريق النظر من الشرع له إنما ثبت على وجه لا يتضرر به 
صاحب الحق , فإذا آل إلى الضرر كان باطلاً كما في الحوالة .فان إنتقال الدين إلى ذمة المحتال عليه 
ثابت بشرط أن يسلم لصاحب الحق ٠‏ فإذا لم يسلم عاد إلى المحيل كما كان ء ولان الأصل ان يكون 
الجاني هو المصروف إلى جنايته كما في العمد ؛ وإنما صير إلى الأرش في الخطا إذا كان الجاني حرا 
لتعذر الدفع ؛ فكان إختيار المولى الفداء تقلا من لاصل إلى العارض فكان بمعنى الحوالة . كان صاحب 
الحق أحيل على المولى , فإذا توى ما عليه بإفلاسه يعود إلى الأصل كما في سائ الحوالات . وابو 
حنیفة رحمه الله يقول : في جناية العبد قد خير المولى بين الدفع والفداء , والمخير بين شيئين إذا 

ار احدهماتعین ذلك واجباً من الاصل كالمكفر إذا اختار أحد الأنواع الثلاثة . فههتا ادا 

تبین أن الواجب هو الدية في ذمة المولى من الأصل .وان اليد فارع من الجناية .فلا يكون لأوليياء 
الجناية عليه سبيل ولآن الموجب الأصلي في الفتل الخطا هو الأرش فإنه هو الثابت بالنص وهو = 


RL 


ثم اعلم أن المولى إذا اختار الدفع أو الفداء لا يكون لأولياء القتيل الامتناع (۱), 
لکن إذا اختار الفداء أعنى الأرش والدية يجب عليه حالاً لكونه واجبا باختياره 
لا شرعاً » فيكون في معنى بدل الصلح » فذاك حال فكذا هذا . 

ثم اعلم أن في جناية العبد خطأ ما موجبه الأصلي(')؟ قال بعض مشايخنا: 
الدية لكن للمولى أن يتخلص بدقع العبد لقوله تعالى: « من قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 4 وهواختيار صدر الإسلام 
البزدوي , وقال بعضهم: الموجب الآصلي دفع العبد ولهذا يسقط بموت العبدا؟), 
وهو اختيار صاحب الهداية!*) ؛ فاقول :لا نسلم أن (سقوط)!') الوجوب بالموت 
يدل على أن الموجب الأصلي هو الدفع؛ وإنما سقط الوجوب بموت العبد لانه تعين 
للجزاء بعد تعذر الموجب الأصلي وهو الدية الثابتة بالكتاب. لأن النص لم يفصل 
بين أن يكون القاتل حرا أو عبد . بل أثبت الدية عامة في قتل المؤمن خطا . 


ثم اعلم آن کون المولى مخيراً بين الدفع والفداء مذهبنا") , وعند مالك 


وله تعالى : ( ومن قثل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آهله إلا ان یصدفوا 4 وفي 
العبد انم صير إلى الدفع ضرورة أنه ليس باهل للصلة ‏ على ما تقدم ‏ فلما ارتفعت الضرورة باختيار 
المولى الفداء عاد الأمر إلى الأصل فلا يبطل بالافلاس » وقيل هذه المسالة مبئية في التحقيق على 
اختلافهم في التفنيس ؛ فعنده لم لم يكن التفليس معتيرً لان المال غاد ورائح كان هذا التصرف من 
المولى تحويلا لحق الأولياء إلى ذمته لا إبطالاً؛ وعندهما لما كان التفليس معتبراً والمال في ذمة 
المفلس كان تاويا كان هذا الإختيار من المولى إبطالاً لحق الأولياء . كا في المبسوط وغیره 

(۱) ولیس لهم شی غير ما اختاره المولى وفعله , اماالدفع : فلان حقهم متعلق به , فإذا خلی بیتهم وبين 
الرقبة سقط , وأما الفداء : فلانه لا حق لهم إلا الأرش ء فإذا آوفاهم حقهم سلم العبد له . 

(1) فيك :الاصل . 

(۲) سورة النساء ؛ الآية 41 

(4) لفوات محل الواجب . 

() راجع في المسالة برمتها : الهداية ۰۱۰/4 

)٩(‏ سقط من ك. 

(۷) قال صاحب الكشف نقلا عن الأسرار :فلت في چناية العيد خطا بصيرورة العبد للمجني عليه جزاء 

بجنایته والوجوب على المولى دون العبد , فيقال للمولى: عليك تسليم العبد بالجناية إلى وليها الا آن 

تختار الفداء بالأرش ٠‏ فيخير المولى بين الدفع بالجناية كما وجب أو القداء بالأرش . 


-لاقلات 


والشافعي [رضي الله عنهما]!!) جنايته تتعلق بذمته يباع فيها إلا أن يقضي 
المولى ديته كما في سائر الديون7". قلنا : لا يمكن إثيات موجب جنايته في ذمته 
أو (في)() ذمة مولاه لما قلناء فأوجبنا على المولی تسليم العبد صيانة للدم إلا إذا 
آفدی(؟) ومذهبنا مؤيد!*) بقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا جنى العبد 
فمولاه بالخيار إن شاء دفعه وان شاء فداه(۱. 


قوله : إلا أن یشاء( : إستثناء من قوله إن رقبته تصير جزاء» وقوله : فیصیر» 
بالنصب بالعطف على قوله أن يشاء » يعني لا تصير رقبة العبد جزاء إذا اختار 
المولى الفداء فيصير الآمر أو الضمان عائداً إلى الاصل وهو الارش والدية . قوله : 
حتى لا يبطل : برفع اللام» لأن حتى للحال ؛ آي لا يبطل الارش بإفلاس المولى . 


قوله : وأما المرض 7" : قد مر بیان حقيقة المرض في أول الفصل فلا نعيده 


(1) فيكون الوجوب على العبد في الأصل ؛ كذا في سرا ٠‏ وثمرة الخلاف تظهر في اتباع العبد بعد العتق ٠‏ 
فعند انشافعي ومالك رحمهما الله يؤاخذ بتكميل الأرش بعد العتق » وعندنا لا يؤخذ به ؛ هما يقولان : 
الاصل في ضمان الجناية وجوبه على الجاني , واوجب الشرع على العاقلة حمله عنه بطريق المواساة. 
بعذر الخطاء ولا عاقلة للعبد لان العقل بالقرابة -عند الشافعي وهو المعتمد من مذهب مالك- وقد 
انلطع حكمها بالرق بالاجماع . فبقي الضمان عليه . فيباع فيه ويستوفى منه بعد العتق فاما وجوب 
الدفع فغير مشروع في موضع » على أن في شرع الدفع تسوية بين قلة الجناية وكشرتها وهی مما رده 
القياس . انار کشف الأسرار ۳۰۶/4 والتحقيق ص ۳۱۲ والتقرير والتحبير ۱۸۰/۲ وفتح القدير 
۰ وحاشية الدسوقی على الشرح الكبير ۲4۹/4 و۰۲۸۲ 


(1) قلت : وهكذا روي أيضا عن معاذ بن جبل وابي عبيدة بن الجراح وعلي ‏ في إحدى الروايتين عنه - 
رضي الله عنهم . انظر نصب الراية ؟ /۳۸۹ وفتح القدير ۰۳۳۸/۱۰ 

(۷) انظر البند )٩(‏ من ص۲۹4 واستحضره ایضا فيما سیورده الشارح من المتن إلى قوله : حتى لا يبطل . 

(۸) قال الاخسيكثي : وأما المرض فانه لا ينافي أهلية الحكم ولا أهلية العبارة ء لكنه لما كان سبب الموت 
والموت علة الخلافة أي خلافة الورثة والغرماء في المال_كان من أسباب تعلق حق الوارث والغريم 
بماله-اي المریض فيثيت به أي بالعرض الحجر انا اتصل بالموت مستندا إلى اوله بقدر ما يقع به 
صیانة الحق . اه . انظر الحسامي ص 161 
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قوله : لا ينافي آهلية الحکم() ولا أهلية العبارة!'! : لقيام الذمة والعقل المميز 
واللسان الناطق !7‏ والحکم لا يتفاوت بين أن يكون من حقوق الله(؟) [تعالی](٩)‏ 
ای من حقوق العباد (0: 

(قوله) :") لکنه لما كان سبب الموت() : الضمیر راجع إلى المرض ؛ وائما 
قال انه سبب الموت : لآن السبب ما یکون مفضيا إلى الشئ والمرض بترادف آلامه 
(وتعاقب)() اوجاعه قد يُقضي إلى الموت فیکون سبباً له , قوله : فیثبت به : أي 
یثبت بسبب المرض منع المریض عن التصرف إذا اتصل المرض بالموت بطریق 
الاستناد إلى أول المرض( 6۱ , ومعنی الاستناد مر في فصل العلة . 

قوله: بقدر ما یقع به صيانة الحق: هذا یتعلق بقوله فیثبت به الحجر, يعني یثبت 
بالمرض الحجر بقدر ما یقع صيانة حق الوارث والغريم وهو الثلثان في حق الورنة(۱), 


(۱) أي أهلية وجوب الحکم سواء کان من حقوق الله تعالی أو العباد. 

(1) في الننسختين: العبادة. قلت : والتصحيح منعبارة المتن وقد قدمتها في البند (۸) من الصحيفة 
السايقة 

)١(‏ إذ المرض لايخل بذلك ولا يمنع عن استعماله حتى صح نكاح المريض وطلاقه واسلامه وجميع ما 
يتعلق بالعبارة 

(4) كالصلاة والزكاة . 

(0) زيادة من ط . 

)١(‏ كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد والعبد. 

(۷) سقط منك. 

(۸) انقلر البند (۸) من الصحيفة السابقة . وارجع إليه ايضاً فيما سيذكره الشارح من لمتن إلى قوله : بقدر 
مايقع به صیانةالحق. 

)٩(‏ فيك: وبتعاقب. 

(۱۰) لان علة الحجر مرض مميت لا نفس المرض. فقبل وجود الوصف لا يثيت الحجر لعدم التمام بوصفه, 
وإذا اتصل بالموت صار اصل المرض موصوفا بالإماتة والسراية إلى الموت من أوله ان الموت يحصل 
بضعف القوى وترادف الآلام: وكل جزء من المرض مضعف موجب للم بمنزلة جراحات متفرقة سرت 
إلى الموت فإنه يضاف إلى كلها دون الأخيرة, فثم المرض علة الحجر باتصاله بالموت من حين اصل 
المرض الذي أضناه كالنصاب صار متصفا بالنماء عند تمام الحول من اول الحول, فيستد حكمه وهو 
الحجر إلى أصل المرض؛ والتصرف وجد بعده فصار تصرف المحجور عليه ولكن لما لم يعلم قبل 
اتصاله بالموت انه يتصل به ام لالم يمكن إثبات الحجر بالشك. إذ الاصل هو الاطلاق . 

(۱۱) لتعلق حق الورثة بهذا القدر ‏ 


ققد 


وقدر الدين في حق الغريم!!). فقيل كل تصرف واقع منه("): أي من المريض إذا 
كان قابلاً للفسخ كالهبة وبيع المحاباة؟) يصع(“ ه عن الاهل(٩)‏ مضافاً 
إلى السحل, ثم إذا احتيج إلى النقض!') (ينقض)!') كما إذا وقع في حق الوارث أو 
في حق الغریم. وكل مالا يقبل الفسخ كالإعتاق يجعل کالمعلق بالموت, أي 
کالمدبر, آعني كما يسعى المدبر في ثلثي قيمته للورثة أو في قدر الدين للغريم إذا 
لم يكن للميت مال سواه يسعى المعتق في المرض كذلك . 

قوله : كالإعتاق (0) : نظير لما لا يحتمل الفسخ . 

قوله: کالمعلق: للتشبیه من حيث السعاية كما قلناء وإثما قيدنا بقولنا من حيث السعاية: 
اثلا یقع في وهم المبتدی أن التشبیه من حيث عدم العتق في )٩(‏ الحال: فليس الأمر 
كذلك لان العتق في الحال ثابت(۱), وإنما السعاية لصيانة الحقوق عن الضیاع الا يرى 
إلى ما ذكر صدر الاسلام في الاصل تصرفات المریض تقع على الصحة ثم تبطل با 
ما یقبل الابطال, ونفس الاعتاق لا یقبل الابطال فیبطل (۲۱) بایجاب السعاية عليه . 


(۱) ولايثبت الحجر فیما لايتعلق به حق غريم أو وارث مثل ما زاد على ثلثي ما بشي بعد الدین, او على 
لني الجميع إن لم يكن عليه دين , ومثل ما تتحلق به حاجة المریض كالثفقة واجرة الطبيب والنكاح 
پمهر المثل ونحوها. 

(1) فال الاخسيكثي : فقيل كل تصرف واقع منه يحتمل الفسخ فان القول بصحته واجب في الصا ثم 
التدارك بالنقض إذا احتيج إليه , وكل تصرف وافع لاايحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت كالاعتاق إذا 
وفع على حق غريم اووارث » بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لإن حق المرتهن في ملك اليد دون ملك 


الرقبة . اه. انظر الحسامي ص ۰۱۵۲ 
(۳) في ك ؛الجارية ۰ (4) اي في الحال ۰ (0) في ك:الاصل. )١(‏ أي عند الموت الذي اتصل به المرض . 
(۷) سقط من 

(# ار يثد(؟) اعلام : وانظره ايضا فیما سیذکره الشارح من النتن إلى قوله: بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ . 
ات كما في الحال. 


(۱۰) قلت : لكنه غير نافذفي الحال كما سيشير إليه قيما ياتى وقد اجمغت عبارةالشارحین على ذلك فقد 
قالوا : قوله كالاعتاق : إذا وقع على حق غريم بان أعتق المريض عبدا من ماله المستغرق بالدين »أو 
وارث بان اعتق عبداً قيمته تزيد على الثلث , فحكم هذا المعتق حكم المدبر ء يعني كما أن المدبر عبد في 
حياة المولى في جميع الأحكام المتعلقة بالحرية من الكرامات , كذلك المعتق في مرض الموت ؛ وكما أن 
المدبر حر بعد موت المولى ولكن يسعى في قيمته للقرماء وفي ثلثيها للورثة إذا لم يكن للمولى مال 
سواه كذلك المعتق في المرض حر بعد موت المولى ولكن يسعى للغرماء والورثة . وأما إذا لم بقع 
اق المريض على حق غريم اووارث بان كان في المال وفاء بالدين. أو هو يخرج من اللث فينفذ 
في الحال لعدم احد بهء انكر التحقيق ص۳۱۷ وكشف الاسرار ۳۰۷/6 والتلویح 
على التوضیح ۱۸۳/۳ وشرح النظامي ص۲٥۱‏ وتيسير التحرير ۲۷۷/۲ وشرح المنار ۰۹3۱/۲ 
(١١)فيك:ويبطل.‏ 


قوله : بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ )١(‏ : يعني أن إعتاق المريض بخلاف 
إعتاق الراهن حیث ينفذ إعتاق الراهن صورة ومعنى , وإعتاق المريض لم ینفذ 
معنى لأنا أوجبنا السعاية عليه قجعلناه كالمدير » ولم نوجب السعاية على معتق 
الراهن» بل قلنا يطالب الراهن بقيمته وتوضع مكانه إذا كان الدين مؤجلاً ,وال 
فيطالب باداء الدين حالاً إلا إذا كان الراهن معسراً فحينئذ يستسعي العبد في قيمته 
ويرجع بما سعى على مولاه , وإنما وجب السعاية لانه صاحب شرط التلف » لان 
المحال شروط , فأضيف الحكم إليه لتعذر الاضافة إلى صاحب السبب ؛ وإنما 
يرجع العبد يما سعى لان السعاية كسب , وكسبه ملكه لانه حصل بعد حصول 
الحرية بخلاف معتق المريض فإنه لا يرجع بما سعى » فإنه ليس بنافذ جزم لتعلق 
حق الوارث(") بعينه » وهذا لم يتعلق حق المرتهن بعينه ‏ بل حقه في ملك اليد 
لاستیفاء الدین(۳), ومسالة (*۲ رجوع معتق الراهن إذا سعى على مولاه مذكورة 
في الاصل (و) (*) في الكافي () للحاكم الشهيد . 

قوله : وكان القياس أن لا يملك المريض الصلة (۲ : بار 


ببعض ماله 


(1) هذا جواب نقض وهو أن يقال : ما ذكرتم في عدم نفاذ إعتاق المريض إذا كان وافعا على حق الغريم او 
الوارث موجود في إعناق الراهن .فان إعتاق عبد نعلق به حق المرتهن , فلو كان ما ذكرتم صحيحا لما 
نف إعتاقه . 

(1) والغريم (بعينه) اي برقبته . 

(۳) وصحة الاعتاق تبتنى على ملك الرقبة دون ملك اليد ؛ ولهذا صح إعتاق الآبق مع أن اليد قد زالت عنه 
.نو تمیق مس ۲۱۸ وهر 1[ 


(1) ار الايضاح في شرح التجريد لأبي الفضل الكرماني جد ۳ اللوحة ۷۷ 

)١(‏ قال الاخسيكثي : وكان القياس أن لا يملك لعریض الصلة واداء الحقوق المالية لله تعالى والوصية 
بذلك إل ان الشرع جوز ذلك من الثلث نظرا له . له . انظر الحسامي ص ۱۹۳ .فلت : وارجع إلى هذه 
العبارة فيما سيو رده الشارح من المقن إلى قوله : نظرا له 


لانسان: وآداء الحقوق المالية لله تعالی: كالزكاة وصدقة الفطرء وهذا لآن 
المرض() زمان الحجر لتعلق (حق) ( الوارث وحق الغريم بماله: والوصية 
بذلك: أي باداء الحقوق المالية (لله تعالی)(. 


قوله : إلا آن الشرع : استئناء(؟) من قوله (وکان القیاس) (*) آن لا یملك : جوز 
ذلك : اي جوز الشرع الصلة وأداء الحقوق المالية والوصية بها من الثلث نظراً له 
أي للسریض » قال عليه السلام: ٠‏ إن الله تصدق علیکم بثلث آموالکم في آخر 
أعماركم زيادة على آعمالکم. فضعوها حيث أحبيتم أو حيث شختم»(), وقد منع 


(۱) فيك ؛ العريض . 
(1) سقط من ط . 
(۳) سقط من ك . 
(4) فيك : افتاه . 
(0) ما بين القوسين وارد بالنسختين إلا أن الناسخ ضرب عليه بخط في ك . 
(۱) روي من حديث ابي هر معان ومن حديث خالد بن عبيد : ومن 
١‏ فحديث ابي هريرة مرفوعا : أخرجه ابن ماجه والبيهقي 
٠‏ فضعوها .. » إلى آخر الحديث , وحكى 
الزيلعي عن البزار قوله : لا علم من رواه عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة مرفو عا إلا طلحة بن 
عمرو , وهو وان روي عنه جماعة فليس بالقوی. [ه.. وحديث ابي الدرداء مرفوعا بدون ٠‏ زيادة ٠٠.‏ 
إلى آخر الحديث . رواه احمد , والبزار في مسنده؛ والطبراني في الكبير , وفي إسناده آبو بكر بن ابي 
مریم وقد اختلط, كذا قال الهيثمي , وحدیث معاذ يدون ٠‏ فضعوها.. » إلى آخر الحدیسث : 
رواه الدارقظني والطبراني في الكبير مرفوعاً . وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد 
وهما ضعيفان, كذا قال صاحب التعليق المغني ؛ وقال الهيثمى : فيه عتبة بن حميد الضبي وثقه اين 
حبان وغيره , وضعفه احمد. اه وذكر الزيلعى أن ابن ابي شيبة رواه بسند آخر موقوفا . وحديث 
خالد بن عبيد مرفوعا : رواه الطبراني قي حديث أبسي هريرة . واسناده حسن ؛ كذا قال 
الهيشمي وحديث ابي بكر مرفوعا بلفظ حديث ابي هريرة : أخرجه ابن عدي والعقيلي في كتابيهما وقد 
أسند ابن عدي إلى النسائي تضعیف آحد رجاله وفال : عامة ما يرويه غير محفوظ ۰1 ه, وقال العقيلي 
فيه : يحدث بالاباطيل : اه . انظر سنن ابن ماجه 4/1 4 وسئن البيهقي ۲۹۹/۲ ومسند احمد 414/1 
-441 وستن الدارقطني ۲ /447 -488 وشرح ابن العربى المالكي على جامع الترمذي 574/8 
ومجمع الزوائد 111/4 ونصب الراية 444/4 ونيل ااوطار 45/7 . 


رسول الله ب سعد بن مالك( [رضي الله عنه](') أن يوصي باکثر من الثلث!'! ؛ وهو 
مشهورا؟), فان قلت: قوله عليه السلام «حيث أحببتم»: يدل على جواز الايصاء 
للوارث والقاتل, فلم لا یجوز؟ قلت: إنما لم يجز (*) للحديث المخصص وهو قوله عليه 
السلام :« إن الله [تعالی]() قد أعطى کل ذي حق حقه » ألا لا وصية لوارث » ("), 


(۱) هو سعد بن ابي وقاصن» واسم ابي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 

إسحاق , وامه حمتة بنت سفیان بن أمية » ولد سنة ۱۳ ق. هد 

٠‏ وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا , وأحد الستة 

الذين عينهم عمر للخلافة, وفداه الثبي # بابويه فقال : داك ابي وامي . وهو اول من رمي بسهم في 

جيل الله ودعا له النبي عليه السلام فقال : اللهم سدد رميته واجب دعوته ‏ وهو فاتح العراق ومدائن 
كسرى : واختلف في وفاته فقيل سنة 05ه, وقیل ۷ ه وقيل 8ه. انر : غاية النهاية ۲۰/۱ 
وتهذيب التهذيب 1۸۳/۳ وصفوة الصفوة ١‏ / ۱۳۸ والبداية والنهاية ۷۲/۸ وتاريخ بشداد 
١44 / ١‏ وطبقات ابن سعد ۳ / ۹۷. 

(1) زيادة من ط . 

(؟) قلت : منعه صلى الله عليه وسلم لسعد بن مالك ان يوصي بأكثر من الثلث روي من طرق متعددة , 
وبالفند مختلفة والمعنى واحد . وقد ذكرت احد الفاظه في هامش (5) من ص ۲۲۲ وتناولته بالتخريج. 
واضیف إلبه هنا ما رواه مسلم والترمذي عن سعد قال : مرضت فارسلت إلى النبي فلت 
اقسم مالي حيث شنت, فابى :فلت : فالنصف ؛ فابي , قلت : فالثلث , قال : فسكت بعد الثلث : قال: فكان 
بعد الثلث جائزا. اه بل مسلم . 

(4) قال لترمذي : حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه . اه وقال الاسام ابن 
العربي المالكي : قد ذكرت طرق هذا الحديث في الشرح الأكبر وهي كثيرة مروية عن جماعة من 
ولد سعد . اه فلت : ومن هاتين المقالتين يتبين كونه مشهورا كما قال الشارح . اتظر : صحيح مسلم 
١‏ / ٠8و١٠‏ / 180 وجامع الترمذي مع شرح ابن العربي المالكي 4 / ۱۹۷ و ۰۲۹۸/۸ 

() فيك ؛ تجوز . 

(1) زيادة من ط . 

(۷) روي من حديث ابي امامة , وحديث عمرو بن خارجة , وحديث انس رضي الله عنهم مرفوعاً. فحديث 
آبي آمامة : رواه ابوداود ء والترمذي ؛ وابن ماجه » والبيهقي , وابو حنيفة ؛ وقال فيه الترمذي : حدیث 
حسن صحيح . أه» وصححه البيهقي , وحديث عدرو بن خارجة : آخرجه الترمذي , والنسائي ء وابن 
ماجة , والدارقطنى . والبيهقي » وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح , اه , وحديث انس : أخرجه 

ن ماجه بهذااللفظ . وإسناده صحیح ‏ قاله محققه تقلا عن مصباح الزجاجة ‏ وذكر صاحب الجوهر 

النقي إسناده ثم قال : وهذا سند جيد . أه. ولخرجه ایض الدارقطني والبيهقي انظر سنن ابي داود 

۳ ۲۹۱ وجامع الترمذي ۲۷۹-۲۷۵/۸ وستن التسائي ۱۲۸/۲ وستن ابن ماجه ۹۰٩-4۰٥/۲‏ 

وستن الدارقطني 404/5 400 و 484 وسنن البيهقي مع الجوهر النقي ۲٠١-۲۹٤/١‏ وجامع 

مسانید ابي حنيفة 0/7 و٤۹‏ -و۲۴۷. 


د 


وقوله عليه السلام : « لاوصية لقاتل ۰() وإنما قلنا نظراً له : لأن الآدمي لغاية 
غفلاته ‏ وكثرة جهلاته يوقع نفسه في الخطيئات والسيئات , ثم يريد أن يتذارك 
ذلك قي مرضه خوفاً من سخط الله وعقابه : وشدة(") بطشه وآليم عذابه بحسنة 
ماحية للذنوب , قال [الله]!") تعالى : فإ إن الحسنات يذهبن السیخات 4 0 
فيكون تجويز الشرع إقامة الخيرات بالثث نظراً للمريض لا محالة . 

قوله : ولما تولى الشرع الإيصاء ' 
آن يقال : لا نسلم آن الشرع جوز تصرف المريض في ثلث ماله . وكيف يقال هذا 
ولا يجوز إيصاؤه للورثة أصلاً .لا في الثلث ولا في غیره() : فأجاب عنه وقال: 
ولما تولى الشرعٌ الايصاءً يعنى (لما)) ب بين الشرع الإيصاء المذكور في قوله 


إلى آخره , هذا جواب سؤال مقدر وهو 


(۱) في ط : للقائل :. قلت : وهذاالحدیث أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث علي بن ابي طالب قال : قال 
رسول الله : ليس لقاتل وصية . أه.وفي إسنادهما مبشر بن عبيد . قال الدارقطني : مبشر بن عبيد 
تروك الحديث يضمع الحديث . لهت :قا البيوقي: تفرد به مبشز بن عبيد الححمصي وهو منسؤب إلى 

: ماس البيهقي إلى احمد بن حثيل انه قال‎ ٠ 
روى عنه بقية وابو المغيرة أحاديث موضوعة كذب . ثم أسند البيجقي إلى البخاري‎ 


مرفوعا وفي إسناده بقية وهو مدلس » كذا قال الهييثمي . انظر سنن الدارقطني 018/1 وسئن البيهقي 
١‏ ونصب الراية 4 / 1۰۲ والفتح الكبير في شم الزيادة إلى الجامع الصغير 14/۳ 

(1) فيط شه . 

(؟) زيادة من ط . 

(4) سورة مود :الآية 1114 

(ه) قال الاخسيكثي : ولما تولى الشرع الايصاء للورثة وال إيصاءه أي المریض لهم أي للورثة - 
بطل ذلك أي إيصاء العريض ‏ صورة ومعنى وحقيقة وشبهة حتى لم يصح بيعه من الوارث اصلا 
عند ابي حنيفة رحمه الله . وبطل إقراره له .وان حصل باستيفاء دين الصحة » وتقومت الجودة في 
حقهم اي الورقة كما تقوفت في حق الضغار : لف انظر الحسامي صن ۰10۳ 

(۱) وصور بعض الشارحين هذا السؤال بعبارة أخرى فقال : وهو أن يقال : لما أجاز الشرع له لایصاء 
بالثلث واستخلصه للمریض كان ينبغي أن يجوز إيصاؤه بذلك للوارث لعدم تعلق حق أحد به ذانه 
والحالة هذه متصرف في حقه , اه بتصرف . 9 

(۷) سقط من مد . 


تعالى  :‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين 4 ( ببيان قوله : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين) ‏ () بطل الایصاء بالورتة(*) أصلاً وانتسخ» آلا يرى إلى قوله تعالى: 
« آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم آقرب لكم نفعاً 4 () معناه أن الله تعالى 
علمكم قسمة المواريث وآنتم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً حتى تعطوه حصته ٠‏ 
يدل على هذا ما روي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : کان 
الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب 
فجعل للذكر مثل حظ (الأنثيين)7') وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس 
وللمرأة الثمن أو الربع وللزوج النصف أو الربع 9 . 

ثم اعلم أن انتساخ الايصاء للوارث بآية المواريث على ما اختاره فخر 
الإسلام!") وصاحب المنتخب(؟) , ونحن لا نرضى بذلك ‏ وان كنا بينا الشرح على 
مطابقة المشروح لما ذكرنا من السؤال والجواب في باب النسخ, وينظر هنالك )١١(‏ 
أما قوله تعالی : « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ۱۱(4) فقيل في تفسيره ": 
(۱) سورة البقرة ؛ اول اليه ۰۱۸۰ 
() في النسختین : الانثين . قلت : وهو خطا واقع من الناسخين سهوأ . 
(0) سورة النساء : اول الآية ۱۱ 
())الباء في (بالورثة) بمعن إلى . انر اقاموس ۲ / ٠3194‏ 
() سور النساء : الآية. 
(1) في التسختین ی . قلت وهو خطا كتابي . 


(۷) رواه البخاري والبيهقي عن ابن عباس من هذا الطريق ٠‏ ورواه الطبري من طريق مجاهد بن جبر عنه . 
ورواه ابو دود يمعناه من حديث عكرمة عنه . انفلرصحيح البخاري 4 /4 و۱۰۲/۸ وسئن البيهقي 
۹ وسن ابي داود ۱۱۹/۳ وفتح الباري ۳۰۲/۹ وتیل الاوطار / ۰۳۹ 
ET ER‏ 
ب: هو حساء دين لاخسیعلي المنتخب: مصنف له في اصول اه وهو محل هنا 


أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم (و[بنانکم)() الذين يموتون: أمن أوصضى 
منهم أم من لم يوص يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لشواب الآخرة 
بإمضاء (') وصيته فهو أقرب لكم نفعاً ممن ترك الوصية فوفر عليكم عرض 
الدنياء لان عرض الدنيا فان » وثواب الآخرة باق . 

قوله : وأبطل (یصاءه لهم (): أي وأبطل الشرع إيصاء المورث للورثة. قوله: 
بطل ذلك: أي الإيصاء للوارث, قوله: حتی لم يصح بيعه من الوارث: هذا نتيجة 
لبطلان (؟) الوصية للوارث صورة, لانه (") وان كان معاوضة(!) لكن فيه إيشار 
الغير (') للوارث. فصار في صورة الوصية من حيث الایثار ,)٩(‏ وانما قيد بقوله: 
عند آبي حنيفة [رضي الله عنه](: لان عندهما( ') يجوز بیعه للوارث بالقیمة(۱), 


قوله : وبطل إقراره له (۱۲ : اي إقرار المریض للوارث نتيجة لبطلان الوصية 


(۱) سقط من ۵. 

(1) فيك : بإيصاء . 

(۲) ار هامش )١(‏ من الصحيفة قبل السابقة , وارجع إليه فيما سيذكره الشارح من المتن إلى : وله : كما 
تقومت في حق الصغار . 


معارضة . قلت : والتصحيح من السياق . وقوله : (لانه وان كان معاوضة) اي معنی 
لاسترداد العوض من الوارث بقضية عقد المعاوضة . 

(۷) قوله : إلكن فيه انار الغير) اي المريض (للوارث) أي بالعين . 

(۸) ولذلك لم يصع هذا البيع .لان الصورة ملحقة بالحقيقة في موضع التحريم ‏ وهذا عند ابي حئيفة 


(1) زيادة من ط . 

(۱۰) اې عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله 

(11) لأنه ليس في تصرفه إبطال حق الورثة عن شئ مما يتعلق حقهم به وهوالماليية , فكان الوارث 
والاجنبي فيه سواء. 

(۱۲) اعلم ان المريض إذا اقر بعین او دين لوارثه لا بصع عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله » لان في إفراره 
لبعض الورثة تهمة الكذب , إذ من الجائز أن يكون غرضه من هذا الإقرار إيصال مقدار المال المقر به إلى 
الوارث بغير عوض , فيكون وصية من حيث المعنی وان كان إقرارً صورة ؛ فيكون حراما لان شبهد 
الحرام حرام . وهذا ما سيشير إليه الشارح فيما يت 


للوارث معنى » لان إقراره إن لم يكن في صورة الوصية لكن في معنى الوصية 
لانه يسلم للوارث العین بلا شئ . قوله : وان حصل : وان للوصل : يعني بطل 
إقراره وان حصل ذلك الإقرار باستيفاء دين لزمه في الصحة(۱) فكيف إقراره بدين 
لزمه في المرض 1 

قوله: وتقومت الجودة في حقهم: أي في حق الورثة, هذا نتيجة لبطلان الإيصاء 
للوارث شبهة؛ بيانه: أن بيع المريض الفضة الجيدة(') بالفضة الرديشة للوارث لا يجوز 
وكذا في الذهب الجيد بالذهب الرديءء لآن فيه شبهة الوصيةء والوصية للوارث حرام , 
وشبهة الحرام حرام فلا يجوز, تلخيصه: أن المريض لما علم أن الجودة لاقيمة لها 
عند اتحاد الجنس في الربويات لقوله عليه السلام: «جيدها وردیشها سواءء(ا, 
اختار هذا البيع إيثاراً للورئة ونفعاً لهم. فيكون (فیه)(*) شبهه الوصية(0) . 


(۱) قوله : (لزمه) اي الوارث (في الصحة) اي في حال صحة المقر. 

(۲) وقوله : (لزمه) أي الوارث (في المرض) أي في حال مرض المقر ‏ ومعنى ما ذكره الشارح : انه لا يصح 
إقرار المريض باستيفاء دينه الذي له على الوارث منه وان لزم الوارث الدين في حال صحة المقر ٠‏ لان 
ةا وص له بمالية ارق من مید المعان , فإئها تسلم له بغير عوض , ثم اعلم انه روي عن ابي 

ز لان الوارث عامله 

الك الاستحقاق 

على اجنبي فاقر ياستيغائه في مرضه كان صحيحا في حق غرماء 
الصحة ؛ لكنا نقول : إقراره في الحاصل إقرار بالدين , لان الديون تقضى بامشالها فيجب للمدين على 
صاحب الدين عند القبض مثل ما كان له عليه ثم يصير قصاصا بدينه : فكان هذا بمنزلة الإقرار بالدين 
فلا یصح, بخلاف إقراره بالإستيفاء من الأجنبي لان المنع هناك لحق غرماء الصحة , وحق الفرماء 
عند المرض لا يتعلق بالدين اما يتعلق بما يمكن استيفاء دیونهم منه ؛ فلم یصادف إقراره بالاستيفاء 
محا تعلق حقهم به . فاما حق الورثة فيتعلق بالدين والعين جمیها .ان الوراثة خلافة ‏ والمثع من 
الاقرار للوارث إنما كان لحق الورثة . فإقراره بالإستيفاء في هذا كالإقرار بالدين , لانه يصادف محلا هو 
مشغول بحق الورثة فلا يجوز مطلقا . كذا في المبسوط . 

(۳) فيك ؛ الجديدة . 

(4) قال الزيدعي : غریب ‏ ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث آبي سعيد الخدرى , اه قلت : وقد سبق الكلام 
على حديث آبي سعيد رضي الله عنه“ وذكر لفظه في حديث الاشياء الستة فارجع إليه ‏ وانظر نصب. 
الرلية 4 | ۰۳۷ 

(۵) سقط مسن ط . 

)١(‏ آي بالجسودة. 


ثم اعلم أن المصنف لم يأت بنظير لقوله : وحقيقة : ومراده منها حقيقة الوصية 
بان يوصي لبعض ورثته بكذا من المال , لأن أمر حقيقة الوصية أظهر وأشهرء فلم 
يحتج إلى ذكر النظير . 

قوله : كما تقومت في حق الصغار : أي تقومت الجودة() : يعني أن الولي لو 
باع شین ی للغار بجنسه من نفسه بردي لا يجوز لا بسب لیم( 


قوله: وأما الحيض والنفاس فانهما لا یعدمان أهلية توجه الخطاب(): 
وهذا لان توجه الخطاب بالاهلية الكاملة . وهي بالعقل والبلوغ وهما حاصل في 
الحائض والتقساء, فیتوجه الخطاب علیهما ویجب الاداء. إلا أن آداء الصلاة والصوم 
لما كان من شرطه الطهارة عن الحیض والتفاس لم نقل بوجوب الاداء لان 
المقصود من وجوب الاداء هو الأداء ولا إمكان للأداء لتعلق المشروط وهو الصلاة 
والصوم بوجود الشرط وهو الطهارة, ثم لما كان قضاء الصلوات مقتضيا للحرج وهو 
منتف شرعا قلنا يسقوطها اصلاً *) بخلاف القضاء ف في الصوم حيث قلنا فيه باصل 
الوجوب دون وجوب الاداء لعدم الحرج قي القضا اء لعدم التضاعف: وهذا ظاهر . 

فان قلت لا نسلم أن الطهارة شرط لجواز الأداء في الصوم وهو قد يتأدى مع 
قلت : هذا السؤال غير وارد علينا , لأنا لم ندع أن مطلق الطهارة شرط. بل 


(۱) في حق الورثة دفعا للضرر عنهم . فان حقهم تعلق بالاصل والوصف جميعا كما تقومت في حق 
الصغار دفعا للضرر عنهم , فان الب والوصى لو باع مال الصغير من نفسه كما سيذكر الشارح أو 
حتی لم يجز له بيع الجيد من ماله بالرديء من جنسه اصلا كذا هت الا 

١‏ ولو لم تكن الجودة 


تبرة لجاز مطلقا كما لو باع شيئا ب 

(1) انر التحقيق ص ۴۱۸ وكشف الاسرار ۰۸/۶ وتيسير التحرير ۳۷۹/۲ وشرح التظامي هن ۰۱9۳ 

(۳) قال الاخسيكثي : وأما الحيض والنفاس فإنهما لا يعدمان آهلية بوجه ما . لكن الطهارة عنهما شرط. 
الجواز آداء الصوم والصلاة فیقوت الاداء بهما ء وفي قضاء الصلاة حرج لتضاعفها قسقط بهما اصل 
الصلاة ‏ ولا حرج في قضاء الصوم فلم بسقط اصله . اف . انظر الحسامي ض ۰۱94 

(4) اي قلنا بسقوط اصل وجوبها عن الحائض والتفساء . 


۲۰۸ 


قلنا إن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط, فإن قلت: ماالقرق بين الطهارتين حيث 
اشترطتم الطهارة عن الحيض والنقاس ومااشترطتم الطهارة عن الجنابا : 
آما شرط الطهارة عنهما فلقوله عليه السلام : « الحائض تدع (الصوم والصلاة)(١)‏ 
أيام (أقرائها)»!") وأما عدم شرط الطهارة عن الجنابة فلإشارة كتاب الله 
[تعالى]!") لانه جوز المباشرة إلى طلوع الصبح الصادق(*) فلابد حينئذ من أن 
جنابة منافيةٌ للصوم لم يجوز للصائم المباشرة إلى 


: أي عن الحيض والنفاس» وقوله: بهما: أي بالحيض والنفاس. 
قوله: فلم يسقط اصله. أي أصل الصوم لأنا قلنا بالوجوب دون وجوب (الاداء) (0,. 


قوله : وأما الموت! : هذا آخر العوارض السماوية ؛ وقد مر بیان حقيقته ؛ 


. في ط: الصلاة والصوم‎ )١( 

(1) في ط : أقرائهم : قلت : بهذا اللفظ ذكر هذا الحديث في كتب الأصول , وبمعناد ما رواء الائمة السثة في 
كتبهم من حديث معاذة العدوية أن امراة سالت عائشة رضي الله عنها : اتقضى الحائض الصلاة إذا 
طهرت ؟ قنالت : أحرورية انت ؟ كنا نحيض على عهد رسول الله ثم نطهر فيامرنا بلضاء الصوم 
ولا يامرنا بقضاء الصلاة .اه بلفظ النسائي , وهذاالحديث استدل به صاحب الهداية على سقوط 
الصلاة عن الحائض وحرمة الصوم عليهاء وبمعناه ايضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي :18 قال للنساء : اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل 1 

بلی؛ قال : فذلك من نقصان عقلها اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فلن : بلى : قال : فذلك من 

نقصان دينها. اه مختصراً بلفظ البخاري . انظر صحيح البخاري ۰3۸/۱ ۷۱ وصحيح مسلم 1 /18, 
4 وسئن ابن ماجه ۲۰۷/۱ و04 وسن ابي دود 1۹/۱ وسئن الثسائي ۳۱۹/۱ وجامع الترمذي 
۱/۱ ونصب الزاية ۱۹۳/۱ وثيل الأوطار ۰۳۲۷/۱ 

() ز ۰ 

(4) بقوله تعالى في سورة البقرة: الآية  :۱۸۷‏ احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسانکم هن لباس لکم 
وانتم لباس لهن علم الله انم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط لأسود من الفجر م - 

(0) انظر هامش (۳) من الصحيفة السابقة » وارجع إليه فيما سيذكر من المتن إلى ؛ قوله : فلم يسقط أصله. 

۰۳۲۰ في ك : القضاء . قلت : والصحيح ما دوئته من ط. انظر التحقيق ص‎ )١( 

(۷) قال الاخسيكثي : وأما الموت فإنه عجز خالص يسقط به ما هو من باب التكليف لفوات غرضه وهو 
الأداء عن اختيار ,ولا قلذا انه يبطل عنه أي الميت -الزكاة وسائر وجوه القرب. وإنما يبقى عليه 
العام .اه اثقثر الحسامي ص ٠١۴‏ . 


اعلم أن الموت عجز خالص يسقط به ما هو من باب التكليف كالصلاة والزكاة 
والصوم )١(‏ والحجء وإنما قلنا انه عجز خالص احترازاً عن الرق(') لانه عجز أيضا 
لكن ليس بخالص لكونه على شرف الزوال(') وإنما قلنا بسقوط التكليف: لآن 
المقصود من التكليف هو الأداء عن اختيار, ولا أداء بالعجز الخالص المنافي 
للقدرة أصلاً فیسقط » قوله : وهو الاداء(؟) : الضمير راجع إلى غرضه » أى 
الغرض من التکلیف الاداء . (قوله)(*] ولهذا قلنا : ایضاح لقوله : بسقط . قوله : 
وانما یبقی عليه الماثم : وهذا لتقصيره لعدم آدائه حال حیاته(]. 


قوله : وما شرع عليه لحاجة غيرها" : اعلم أن ما شرع عليه لحاجة غیره 
لا یخلو اما أن یکون بطريق الصلة أو لا ء وان لم يكن بطریق الصلة فلا یخلو اما أن 
یکون حقا یتعلق بالعین أو بالدین » فالاول يسقط بالموت إلا أن يوصي كما 
سيجيء ؛ والثاني وهو كالعواري والودایع , والمخصوب )٩(‏ لا یسقط بالموت بل 


(۱) اعلم ان الزكاة تسقط عن الميت عندنا في حق لحکام الدنیا حتى لا يجب اداژها من التركة خلافا 
تلشافعي رحمه الله . 

(1) والسرض والصفر والجثون . 

() ولبقاء جهة قدرة فبه للعبد بخلاف الموت . 

. انغلر هامش (1) من الصحيفة السابقة. وارجع إليه فيما سيذكر من المتن إلى: قوله وإنما يبقى عليه الما‎ )١( 

(ه) سقط من ك . 

() ثم ان الاثم من احكام الآخرة ‏ والميت ملحق بالاحیاء في تلك الاحکام . 

(۷) قال الاخسيكثي: وما شرع عليه أي على الميت لحاجة غيره إن كان حقا متعلقا بالعین يبقى ببقائه, 
لان فعله فيه غير مقصود؛ وان كان دين لم ببق بمجرد الذمة حتى ينضم إليه مال أو ما يؤكد به الذمم 
وهو ذمة الكفيل. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله ان الكفالة بالدين عن الميت ‏ المفلس لا تصح إذا لم 
یخلف مالا أو كفيلاً كان الدين عنه ساقط بخلاف العبد المحجور يقر بالدين فتعفل عنه رجل تصح ان 
ذمته في حقه كاملة. وإنما ضمت إليه المالية في حق المولى. وإن كان شرع عليه بطريق الصلة بطل إل 
أن يوصى به فيصح من الذلث . أه. انظر الحسامي ص ۱۹4 ثم اعلم أن الأحكام المتعلقة بالميت احکام 
الدنیا واحكام الآخرة, فاما أحكام الدنيا فاقسام اربعة: منها ما هو من باب التكليف كوجوب الصلاة 
والصوم.ومنها ما شرع عليه لحاجة غيره وهو أنواع ومنها ما شرع لحاجته. ومنها ما لاايصلح لقضاء 
حاجته. وقد سبق بیان القسم الأول من أحكام الدنياء وهذا بيان القسم. الثاني. وبيان الباقي ياتي . 

(۸) فيك: حق. 


يبقى ببقاءالعین, لان قعل من عليه غير مقصود في حقوق العبادء وإنما المقصود وصول 
صاحب الحق إلى حقه؛ ولهذا لو ظفر بجنس حقه يجوز له أن يأخذ بخلاف حقوق الله 
تعالی لان الفعل فيه مقصود لتحقيق الابتلاء» ألا ترى أن الفقير إذا ظفر بجنس مال 
الزكاة ليس له أن یاخذه(۱), والثالث يسقط بالموت إلا إذا بقي من الميت المال آو 
الکفیل, وإنما يسقط بالموت في حق أحكام الدنياء لآن الدين وصف ثابت في الذمة 
يظهر أثره في المطالبة وقد سقطت المطالبة في الدنيا عن نفس الميت لخراب ذمته 
فيبطل الدين أيضاء لآن ثبوت الوصف بلا محل محال, آما بقاء الاثم: فلعدم خراب 
ذمته في حق أحكام الآخرة, الا [یری]() أنه یشاب ويعاقب بحسب عمله في القبر, 
بخلاف ما إذا ترك مالاً لأنه في آخر حياته يتعلق بماله الدين فيبقى كما كان, 
وبخلاف ماإذا كان إنسان عنه كفيلاً حال حياته؛ لانه إنما(") كفل عنه حال صحته 
توجه المطالبة على الميت فيبقى الدين لصحة ذمة الکفیل؛ وعذر سقوط المطالبة 
بقاء في حق الميت لا في حق الکفیل, اما ذمة الكفيل عن الميت المفلس وان كانت 
صحيحة لم تجز كقالته عنه لأن الكفالة للمطالبة(؟), ولا مطالبة على الاصيل(*) 
فكذا لا مطالبة على الكفيل فلم تقع الكفالة صحيحة أصلاً. هذا مذهب ابي حنيفة 
(رحمه الله)() وعند صاحبيه!!): تصع الكفالة عن الميت المفلس لان الدين لم يسقط () 


(۱) عندنا ٠‏ وعند الشاقعي رحمه الله لو فلفر الفقير بمال الزكاة كان له ان ياخذ مقدار الزكاة ‏ وتسقط 
الزكاة به كما في دين العباد » لأن المال هو المقصود عنده دون الفعل .. 

(1) فيك: تری. 

(۳) قوله (لانه إنما) قلت لعله : لانه لما 

(4) اي لان الكفالة شرعت لالتزام المطائبة بما على الاصل لا لالتزام أصل الدين . 

() لسقوطها عن الميت كما تقدم . 

(0) فيك : رضي الله عنه . 

(۷) بين سطورك : رحمهما الله . ثم اعلم أن ابا يوسف ومحمداً والشافعي قالوا: تصح الكفالة عن الميت 

يخلف مالا ولا كفيلا . 

مازال واجبا عليه بعد موته إذ الموت لم يشرع مبرئا للحقوق الواجبة ومبطلا لهاء وهو واجب 

التسليم والإيفاء . موصوف بانه مطالب يه حقا للمدعي . 


كلاد 


ولهذا يؤاخذ به في الآخرة() ء ولوتبرع به انسان یصح( , والجواب : لا نسلم أن 
المؤاخذة في الآخرة تدل على عدم السقوط في حق أحكام الدنيا .الا يرى أن 
الصوم والصلاة تسقط قي حق آحکام الدنيا لعدم إمكان الأداء ويطالب بهما في 
الآخرة , ولا نسلم أن التبرع يدل على عدم السقوط (" ء آلا يرى أن التبرع يوجد 
ولا دين هناك أصلا كما لو تبرع إنسان لإنسان بشيء من غير أن يكون قضاء لحق 
» فعلم أن التبرع لا تعلق له بالدين أصلا . 

قوله: لان فعله غير مقصود(؟): أي لان فعل من عليه في الحق المتعلق بالعين 
غير قصود, قوله: وان كان دیناً لم يبق بمجرد الذمة: أي وان(*) كان ذلك الحق 
دين لم يبق بمجردا) بطلان الذمة. قوله: حتى ينضم إليه مال: يعني حتى (يبقى)!' 
من الميت مال؛ والضمير في إليه: راجع إلى الذمةء وتذكير الضمير على تأویل 
المذكور. قوله: وهو ذمة الكفيل: الضمیرراجع إلى ماء أي الذي تؤكد به الذمم ذمة 
الكفيل. قوله: ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا إيضاح لقوله: وإن كان 
ديناً لم يبق . قوله : كان الدين ساقط : (اي) بالموت يعني في أحكام الدنیا » 


(۱) بالإجماع ,ولو ظهر له مال يطالب به في الحال . 

(۲) ويثبت حق الاستيفاء وهو فوق المطالبة ؛ إذ الاسثيفاء هو المطلوب 
علم ان المطالبة مملوكة أيضا ء لكنه عجز عن العطالبة لإفلاس | 
صحة الكفالة كما لو كفل عن حي مقلس . 

)١(‏ إذ ان صحة آداء المتبرع حاصلة لأن الأداء يلاقى جانب صاحب الحق دون المدين » حتى لو كان في حال 
حياته لم يصر المدين مؤديا؛ بل يبرا؛ كما لو بره رب الدين عنه , والدين باق في حق صاحب الدین 
لانه لم يخرج به من أن يكون مستحقا بموت الآخر . وحكم السقوط عن المدين لضرورة فوت المحل 
فيتقدر بقدر الضرورة فيظهر في حق من عليه دون من له . كذا في الأسرار . 

(4) انظر هامش (1) من الصحيفة قبل السابقة + وارجع إليه فیسا سيذكره من المتن إلى قوله :| 


١‏ قلما كان حق الاستيفاء بايا 
إعدم قدرته على الاداء لا يمنع 


۳ 


قوله : بخلاف العبد المحجور: هذا جواب سؤال وهو أن يقال: إن ضعف الذمة في 
الميت والمحجور سواء, وإفلاسهما متحقق , قلم لا تجوز الكفالة عن الميت المفلس 
وتجوز عن المحجور إذا أقر بالدين(')؟ فأجاب عنه وقال: بخلاف العبد المحجور, 
يعني أن الكفالة عنه صحيحة لكون ذمته كاملة في حق الاقرار لكونه عاقلاً بالغا("). 
قوله: وانما ضمت إليه المالية: هذا جواب سؤال مقدر أيضا وهو أن يقال: لا نسلم 
أن ذمة المحجور کاملة, الا ترى أنه إذا جنى جناية خطأ يؤمر المولى بالدفع ()) 
والفداء: فلو كانت ذمته کاملةً لم يدفع في الجناية کالحر, فأجاب عنه وقال: وإثما 
ضمت إليه المالية لرعاية حق المولی» بيانه: أن العبد فيه معنى الآدمية وسعنی 
المالية. واعتبار إقراره بالآدمية, واعتبار الدفع بالمالية, وكلامنا في كمال ذمته في 
حق الاقرار وهو حاصل, ودفعه في الجناية لا يرد علينا لانه لمعنى آخر, ولك أن 
تقول ان ذمة المحجور المقر في حق المحجور كاملة لکونه مكلفاً. ولهذا يؤاخذ 
بإقراره بعد العتق, وإنما لم ينقذ إقراره في الحال في حق المولى لان ماليته حق 
المولی؛ والضمير في حقه: راجع إلى الإقرار أو إلى المحجور على ماذکر(؟) بيانه, 
والضمير في إليه: راجع إلى الذمة على تاويل المذكور . ويجوز أن يرجع إلى العبد. 

قال بعض الشارحين (*) : قوله وإنما ضمت : جواب إشكال » فإنه لها ذكر أن 
ذمة العبد كاملة في حقه ورد على هذا القول بيعه عند استغراق الدين برقبته : وهو 
دليل ضعفها ( , فأقول : فيه ضعف , لان كلام المصنف وقع في العبد المحجور 
لا في العبد المطلق حتى ترد مسألة المأذون شبهة . 


(۱) وان لم يكن الغبد المحجور مطا 
(؟) فيكون محلا للدین ء والمطالبة ثابتة . إذ يتصور أن يصدقه المولی فيطالب في الحال , ويتصور أن 
يعتقه المولی فيطالب بعد العتق ء فلما تصورت المطالبة في الحال وفي ثاني الحال بيت المطالبة. 
مستحقة عليه فيصح التزامها بعقد الكفالة , ويؤاخذ الكفيل به في الحال وان كان الأصيل غير مطالب 
به لان تاخر المطالبة عن الأصيل مع توجهها لعذر عدم في حق الكفيل . 

(۴) سقط من طم (4) فيك : ذكرنا. 

(*) المراد ببعض الشارحين هنا : حسام السغنافي . (5) انظرالوافي ص ۳۹۶. 


۳۱۴ 


(قوله)۱) :وان كان شرع عليه بطريق الصلة : أي على الميت . وهذا كنفقة 
المحارم : وفي بعض الشروح قال : كالزكاة وصدقة الفطر("), وفيه نظر لأنه 
لا فائدة فيما ذكر هذاالشارح. سوى التكرار» لأنه بين المصنف [رحمه الله]") 
حكم بطلان الزكاة وسائر وجوه القرب بالموت قبل هذا بخطوط » فان قلت : 
لا نسلم أنه ليس فيه فائدة سوى التكرار » بل فيه فائدة ترتيب حكم الإيصاء, 
والمصنف لم يذكر حكم الإيصاء عند قوله : تبطل عنه الزکاة(؟) . قلت : نعم لم 
يذكر عند قوله : تبطل عنه الزكاة؛ لكنه ذكر حكم الايصاء في بیان أحكام المرض 
(عند)!٩)‏ قوله (إلا)(') أن الشرع جوز ذلك من الثلث!' . وقد بيناه » فيكون قیه 
تكرار خال عن الفائدة . قوله : إلا أن يوصي : استثناء من قوله : يبطل » أي يبطل 
ما شرع على الميت بطريق الصلة بالموت ).إلا إذا أوصى فحينئذ تعتبر من 
الثلث ,)٩(‏ فان قلت: كيف يصح الإيصاء بنفقة المحارم والوصية للوارث لا تجوز؟ 
قلت : المراد منه الإيصاء لمحرم غير وارث كالخال الفقير مثلا وللمیت ابن( '') . 


قوله : واما الذي شرع (له)7١١)‏ فبناء على حاجته!"'): اي الذي (شرع) ٩‏ 


(۱) سقط من ك 

(1) انظر التحقيق ص ۳۲۲ والوافي ص ۳۹4 وكتاب مفتاح الاضول ؛ الورقة ۲۲۰ 

(۲) زيادة منك 

(4) انظر هامش (۷) من ص ۰۳۰۹ 

(ه) سقط من ك 

.۵ سقط من‎ )٩( 

(۷) انظر هامش (۷) من صن ۰۳۰۱ 

(۸) لان ضعف الذمة بالموت فوق ضعفها بالرق ‏ والرق ينع وجوب الصلات » فالموت به أولى ٠‏ 

(4) لان الشرع جوز تصرفه في الثلث نظراً له. ونفع الوصية راجع إليه فيجب تصحيحها نظرا له . 

(۱۰)انظر كشف الاسرار ؟ /۳۱۳ وما بعدها . والتحقيق ص ۳۲۱ وشرح المنار 179/19 

(۱۱) سقط من ك 

(11) قال الاخسيكثي : وآما الذي شرع له فبناء على حاجته : والموت لا ينافي الحاجة » فيبقى له ما ينقضى 
به الحاجة , ولذلك قدم جهازه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه , ثم وجب المواريث بطريق الخلاقة عنه. 
نظراً له . اه انظر الحسامي ص ٠١١‏ . 

(۱۳) سقط من ك۔ 


ساقت 


للميت فهو بناءً على حاجته , بيانه: أن الإنسان حياً كان أوميتاً محتاج(), وما شرع 
له بعد موته فهو بناء على حاجته كالجهاز وغيره. والموت لا ينافي الحاجة(") بل 
يقررهاء فقلنا بيقاء ما يتأدى به حاجة الميت» فلما كان كذلك قدم ما كان حاجة 


الميت إليه امس وهو تجهیزه . وتکفینه؛ ثم ده 
الكفن: فلاته لباس الميت فيعتبر بلباسه حال حياته ‏ فكما (لا)!') ينزع عنه 
أصحاب الديون وغيرهم لباس الحياة فكذا لا ينزعون لباس الممات, والجامع هو 
الحاجة, أما تقديم الدين والوصية على الإرث: فلشرعية الميراث بعدهماء قال 
تعالی: ‏ من بعد وصية يوصي بها أو دين 4(*) وأما تقديم الدين على الوصية 
فبالإجماع لشدة احتياج الميت إلى قضاء الدين, لأنه يؤاخذ بالدين في الآخرة إذا لم 
یقض, ولا يؤاخذ بالوصية إذا لم تنفذ (/ ثم اعلم أن تقديم وصاياه من الثلث على 
الإرث فيما إذا كانت الوصية بشئ بعيتهء فاما إذا كانت شائعة نحو الوصية بالثلث 
أو الربع لا تقدم الوصية على الميراث؛ بل يكون الموصى له شريك الورثة ثم اعلم 
أن تجهيز الميت إنما يقدم على الدين إذا كان الدين غير متعلق بعين التركة, أما إذا 
كان متعلقا بعين التركة فحينكذ يقدم الدين على التجهيز كالمجني علیه يكون أحق 
بالعبد الجاني والمرتهن يكون أحق بالمرهون فإن )١(‏ فضل شئ من ذلك يكفن 


ثم وصيته. ثم الإرثء أما تقديم 


(۱) لان العبودية لازمة للبشر بحيث لا يتصور زوال هذه الصفة عنهم ء إذ هی تثبت فيهم بکونهم مخلوقين 
محدئین بخلق الله تعالى واحدانه ‏ والعبودية مستلزمة للحاجة ء لاثها تبتثى على العجز والافتقار, 
فشرعت لهم من المرافق ما تندفع به حوائجهم, والموت لا ينافي الحاجة كما سيذكر الشارح . 

(1) لان الحاجة تنشا عن العجز الذي هو دليل التقصان ‏ ولهذا قيل : الحاجة نقص يرتفع بالمطلوب 
وينجبر به ؛ ولا عجز فوق الموت , فعرفنا أن الموت لا ينافي الحاچة. 

() في :له 

(4) سورة النساء : الآية ١١‏ . 

)١(‏ فكان لنظر في تقديم الدين على الوصية, ثم انه واجب ‏ والوصية تبرع » فكان اسقاط الواجب اهم من 


6 
(1) فيك :وان 
(۷) فيك 


قاد 


به » وإلا كفن من بيت المال (۱), كذا في فراتض (') الشيخ الامام ركن الإسلام أبي 
الفضل الكرماني (رضي الله عنه)(. 

قوله: ولذلك(؟) قدم جهازه (*) : إيضاح لقوله: الذي شرع له فبناء على حاجته, 
وقد اندرج بيائه فيما ذکرناء والجهاز بفتح الجیم وکسرها: ما اصلح حال 
الانسان(۱) . قوله: نظراً له : أي للمیت. يعني أن انتفاع الورثة بمال المیت بطریق 
الخلافة عن المیت نظر للميت من حيث أن انتفاعهم كانتفاعهء لانهم یبقون اسمه؛ 
ویذکرونه بخير, وبقاء الاسم بالذکر بالخير") حياة حقيقية, وسعادة سرمدية, 
ولانهم أولى الناس به في حیاته ومعاته, فصرف المال بعد الوصية وغيرها إليهم 
یکون نظراً للمیت لا محالة. آلا يرى إلى ما نطق به الحدیث: « لان تدع ورئتك أغنياء 


خير من أن تدعهم عالة . 

قوله : ولهذا بقیت الکتابة (0): هذا إيضاحٌ لقوله : والموت لا ينافي الحاچة (). 
يعني أن الموت لما لم يكن منافيا للحاجة بقیت الكتابة بعد موت السولی ۲۱ 
والمکاتب(۱۱, أما بعد موت المولى : فلانه محتاج إلى بقاء الكتابة لينال به ثواب 
فك الرقبة :)١(‏ وأما بعد موت المكاتب : فلانه محتاج أيضا إلى بقاء الكتابة 


(۱) انظر التحقيق ص ۳۲۲ وشرح العنار ٩۱۸/۲‏ وتيسير التحرير 184/7 والهداية 4 /۱۷۶والمیراث 
المقارن ص 1/5 

(1) لم اجد من تسب للشيخ الامام ركن الإسلام ابي الفضل الكرماني مصنفا في الفرائض . 

(۳) في ك ؛ رجمه الله . (1) في النسختين: وكذلك . قلت : والتصحيح من المتن 

(0) انطر هامش (۱۲) من الصحيفة قبل السابقة وارجع إليه فيما سيذكره من المتن أي عند قوله : نظرا له 

(1) انظر مختار الصحاح ص ۰۱۳۰ (1) في ط: الخير . 

(۸) فال الاخسيكثي : ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء . أه. انظر 
الحسامي ص ٠١١‏ . 

)٩(‏ انس هامش (۱۲) من الصحيفة قبلالسابقة.  )٠١(‏ بلاخلاف. 

(۱۱) اي وبقیت الكتابة بعد موت المكائب عن وفاء غندناء فتؤدى كتابته منه ‏ ويحكم بحریته في آخر جزء 
من أجزاء حياته حتى يكون ما بقي ميراثاً لورنته ؛ ويعتق آولاده المولودون والمشترون في حال 
كتابته كما سيذكر الشارح وهو مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهما . 

(۱۲) ولانه محتاج ایضا إلى حصول بدل الكتابة على ملكه لتستوفی منه ديونه فيتخلص به من العذاب. 


كا 


لینال به (في)() آخر حياته شرف الحرية التي يظهر آثرها في آولاده() 
المولودين آو المشترين حالة الكتابة حيث يعتقون » وفي موت المكاتب خلاف 
الشافعي() [رحمه الله](*) لنا : آن الكتابة عقد معاوضة(؟) بين المولى والمكاتب 
فلا یبطل بموت المولی » فکذا لا یبطل يموت المکاتب والجامع الحاچة(۱) . قوله : 
عن وفاء (: يريد به أن يموت المکاتب ویترك مالاً واقيا لبدل الکتابة(*) 


(۱) سقط من 

(1) في ط :ولد 

(؟) فقد قال الشافعي رحمه الله: تنفسخ الكتابة بموت المكاتب والمال كله للمولى وهو مذهب زيد ابن 
ثابت رضي الله عنه نها لو بقيت إتما تبقى ليعتق المكاتب بوصول البدل إلى المولى , إذ المقصود 
من العقد في جاتبه تحصيل الحرية . والميت ليس بمحل للعتق ابتداء . لما في العتق من إحداث قوة 
المالكية وذلك لا يتصور في الميت ولا يجوز ان بستند العتق إلى حال حياته لان المتعلق بالشرط لا 
يسبق الشرط ,وفي إسناده إلى حال حياته إثبات العتق قبل وجود الشرط وهو الأداء . وهذا بخلاف ما 
إذا مات المولى لان بعد موت المولى أمكن القول ببقاء الكتابة , لآن محل العقد قائم قابل للعتق + 
والمولى إنما يصير معتفا عند اداء البدل بالكلام السابق . وذلك قد صح ولزم في حال الحياة , فموته 
لا بطل الكتابة » فاما العبد فمحل العتق , وإثما يحتاج إلى محلية التصرف حال نفوذه ولبوت حكمه , 
وقد بطلت المحلية فيبطل الحكم . 

(4) زيادة من ط . 

() في ك معارضة . 

)١(‏ بیان : ان الكنابة عقدُ معاوضة وتمليك على سبيل الاستحقاق واللوم :فان المكاتب ملك بها يده 
وتصرفه من حيث الاكتساب ؛ ومكاسبه من. 
اللمكاتب بها ملك حق ان يؤدى الكتابة من ملكه فيحرز به نفسه وحريته كما ثبت للمالك حق ان يقبض 
فيتمم ملكه في أصل الما . فهذا يتمم ملكه بالقبض في رقبة المال ؛ والمكاتب يتم إحراز نفسه بالاداء 
هن ملكه » فكان لكل واحد حق قبل صاحبه بالعقد بحق المالكية الثابتة بهذا العقد , وهذه المالكية ثبتت 
اللمكاتب لحاجته إلى إحراز نفسه وصيرورته معتقا بواسطة هذه المالكية , كما أن مالكية المولى 
الشابتة بهذا العقد شرعت لحاجته إلى ملك البدل وصيرورته معتقا بواسطته : واحرازه الولاء الذى 
صار المعتق به بمنزلة الولد . وحاجة المكاتب اقوى الحوائج , لان الحرية راس مال الحي في أحكام 
الدنيا؛إذ الرقيق في حكم الاموات .ان الرق اثر الكفر الذي هو موت حكما والدليل على كونها اقوى 
الحوائج أنه ندب في هذاالعقد إلى حط بعض البدل بقوله تعالى: ف وآتوهم من مال الله الذي ناكم 4 
ليكون اقرب إلى حصول المقصود وهو العتق ثم ما ثبت من المالكية للمولى يبقى بعد موته لحاجته 
كما بين الشارح » فلان يبقى ما ثبت المالكية بعد موته لحاجته إلى حصول الحرية أولى , 
لان حاجته إلى تحصيل الحرية فوق حاجة مولاه إلى الولاء . 

(۷) انظر هامش (۸) من الصحيفة السابقة . 

(۸) انظر ؛ التحقيق ص۳۲۲ والتوضيح مع التلويح ۱۸/۲ وشرح المنار 959/5 


کے 


,('), يعنى أن المعتدة 
تغسل زوجها لآن المالكية شرعت لدفع حاجة المالك. والمالك هنا وهو الزوج 
محتاج إلى الغسل" بخلاف صورة العكس حيث لا یس الزوج إياها(")» لآن 
المملوكية ليست مشروعة7) لدفع حاجة(۱ المملوك(". فانقطعت المملوکیة(*) 
بمجرد الموت(۱)» والمالكية لم تنقطع إلى انقضاء العدة ۱۳۱ . 

قوله : ولهذا تعلق حق المقتول :إلى آخره أي لما قلنا من الاصل وهو 
احتیاج الميت إلى المال تعلق حق المقتول بالدية المنقلبة من القصاص حتی 
وصایاه من الدية ("')؛ وهذا كما إذا قتل الاب اينه عمداء أو عفا 


قوله : وقلنا (۱): هذا ایضاً ایضاح عطفاً على قوله: با 


تقضی دیونه و 
احد الاولیاء يسقط القصاص لحرمة الابوة ولشبهة العفو, فتجب الدية. قوله: مالاً: 


(۱) فال الاخسيكثي : وفنا ان العراة تخسل زوچها بعد الموت في عدتها؛ لان الزوج مالك فبنقي ملكه إلى 
انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة ء بخلاف ما إذا ماتت المراة لانها مملوكة وقد بطلت أهلية. 
المملوكية بالموت .اه. انظر الحسامي ص١١٠‏ . 

(1)انظر هامش (۸) من الصحيفة قبل السايقة . 

(۳) والمالكية لم تنقطع إلى انقضاء العدة كما سيذكر العلامة . 

(4) خلافاً للشافعي رحمه الله لقوله عليه السلام لعائشة : لو مت قبلي لغسلتك . وجوابه :ان معنی 
غسلتك : قمت باسباب غسلك . 

(9) في التسختين : شر 

() فيك : الحاجة . 

(۷) بل شرعت حقا علیها . 

(۸) ومن ثم ارتفع النكاح بموتها بجميع علائقه , فلا ببقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول بها 

)٩(‏ إذ لو بقيت المملوكية لحاجة المملوك لصارت حنا له . وهو فاسد . لان ذلك يؤدي إلى اعتبارها لاثبات 
شندموچیهاء 

(۱۰) فبقي حل ایس والنظر كما بعد الطلاق الرجهي . انظر كشف الاسرار ۰۳۲۳/۶ وتیسیر التحرير 
E‏ 

)١١(‏ قال الاخسيكشي : ولهذا تعلق حق المقتول بالدية إذا انقلب القصاص مالً وإن كان الأصل وهو 
القصاص يثبت للورثة ابتداء يسبب انعقد للمورث لأنه يجب عند انقضاء الحياة؛ وعند ذلك لا يجب له 
لا ما يضطر إليه لحاجته , ففارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما . أه. انظرالحسامي ص ٠١١‏ وارجع 


إلى هذه العبارة في كل ما سيذكره الشارح من المتن خاصاً بهذه المسالة . 
(۱۲) وتجري فيها سهام الورثة .وان كان الأصل وهو القصاص يثبت للورثة ابتداء لا للمقتول كما 
ستعرف. 


-۳۱۸- 


تُصب بنزع الخافض, أي إلى مال: لآن الانقلاب لازم . قوله: يثبت للورثة ابتداء : 
أي يثبت القصاص للورثة ابتداء ‏ أي ليس ثبوت القصاص لهم بطريق الخلافة كما 
في إرث المال » وإنما قلنا يثيت (لهم)() ابتداء : لآن القصاص لتشفي الصدور, 
ودرك الثار» ولاحظ للميت في ذلك؛ ویحصل لهم التشفي بالقصاص لانهم كانوا 
ينتفعون بحياة مورثهم؛ وقد أتلفها القاتل. فلحق الورثة الضغن فتشفوا 
بالقصاص, ولهذا يثبت عفو الورثة قبل موت الجريح . قوله : بسبب انعقد 
للمورث: وآراد(") بالسيب : سبب القصاص وهو القتل العمد؛ والباء في بسبپ ١‏ 
يتعلق بقوله : يثبت » ولهذا صح عفو الجريح قبل موته(؟) . قوله : لأنه يجب: دليل 
قوله (تعلق)(") حق المقتول بالدية يعنى إنما تعلق حق المقتول بالدية ؛ لان 
القصاص يجب عند انقضاء الحياة . وعند انقضائها لا يجب للمقتول إلا ما يحتاج 
إليه وهو المال لا القصاص, ویجوز أن يقال : هذا دليل قوله: يشبت للورثة, يعنى 
إنما يثيت للورثة القصاص بذلك السبب لأن القصاص يجب عند إنقضاء الحياة. 


قوله: لانه: أي لان القصاص, وعند ذلك إنقضاء الحياة, له: أي للمقتول: ما يضطر 


إليه: (اي یضطر)() الميت (الیه)) اي يحتاج إليه وهو (المال و)) الضمير في 
إليه: راجع إلى ماء ویضطر: بضم الياء لان الاضطرار متعد . 

قرله : ففارق الخلف الاصل : أي ففارق الدية القصاص , وهذا جواب سؤال 
مقدر وهو أن يقال : لم قلتم إن القصاص يثبت للورثة ابتداء ؛ وخلفه وهو الدية 


(۱) سقط من ۵ 
() فيك وان اران 

() في طاء سیب 

(4) استحسانا لان العفو مندوب إليه فيجب تصحيحه بقدر الامكان . 
() فيك : تعالى . 

() ساط من ك 

(۷) سقط من ك. 

(۸) سقط من ۵ 
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تثبت للسیت, فلو كان الأمر كما قلتم لما ثبت الخلف المقتول(۱), لأن الخلف 
لا يفارق الاضل(۳) فأجاب عنه وقال فارق (') الخلف الاصل لاختلاف حالهما(؟)» 
لان الميت يحتاج إلى المال (*) لقضاء الديون وتنفيذ الوصاياء ولا يحتاج إلى 
القصاص لأنه (لا)(') يحصل له التشفي؛ وهذا (كالتيمم)!") والوضوء حيث تشترط 
النية للأول دون الثاني لاختلاف حالهماء لان الماء مطهر بطبعه والتراب لا . 


قوله : وأما أحكام (") الآخرة فله فيها (') : أي فللميت في أحكام الآخرة 
حكم الاحياء حتى یشاب ويعاقب بحسب عمله في حياته ؛ والقبر له في حق 
أحكام الآخرة كالرحم للماءء والمهد(”') للطفل في حق أحكام الدنيا من حيث أن 


(۱) بل كان 
تجري فيه سهام الارث. 

() أي في الحكم . 

() فيك : فقارق . 

(4) وهو ان الاصل لايصلح لدفع حوائج الميت ولايثيت مع الشبهة , والخلف يصلح لذلك ‏ ويشبت مع 
الشبهة : والخلف قد يفارق الاصل عند اختلاف الحال کالتیمم يفارق الوضوء في اشتراط الثية. 
الاختلاف خاليهما كما سيذكر الشارج. 

(ه) فيك بعد لفغ (المال) وقبل لفظ (نقضاء)هذه العبارة: وقال ففارق الأصل لاختلاف حالهما . قلت : 
وهؤ تكرار ظاهر. 

(3) سقط من ۵ 

(۷) فيك : كاليتيم . 

(۸) ثم اعلم أن في فول صاحب المتن المشروح (القصاص يشبت للورئة ايتداء بسبب انعقد للمورث) اشارة 
إلى القسم الرابع من الاسام التي ذكرتها لك في لول الكلام على الأحكام المتعلفة بالسيت , انظر 
التحاقيق ص ۳۲۹ وشرح الما ٩۷۰/۲‏ وشرح الثقافي ص 2105 

() في ط ؛ الأحكام . 

(۱۰) قال الاخسيكثي : کی ی ها E‏ ناص 5 کالرحم 


الخلف وهو الدية للورثة ابتداء من غير ان يثبت للمیت فيه حق ومن غير ان 


اوه :ما يجب للقيت على القيز من الحقوق المالية الم 
النفس والعرض , وثاتيها : ما يجب عليه من الحقوق والمظالم . وثالئهما: ما يلقاه من ثواب وكرامة 
بواسطة الإيفان واكتساب الطاعات والخيرات. ورابعها: ما يلقاه من عقاب وملامة بواسطة المعاصي. 
والتقصير في العبادات . وله في جميع هذه الاحكام حكم الآخياء لما ذكره صاحب المتن : 

(۱۱) المهد: الموضع يهيا للصبي ويوطا. القاموس ۲۹۰/۱ . 


الميت يوضع في القبر )١(‏ إلى زمان » ثم يخرج مته يوم البعث کالحمل والطفل 
يخرجان من الرحم والمهد بعد زمان, فكما يثبت للحمل والطفل أحكام الدنيا يثبت 
للمیت أحكام ال خرة, آما أمر الطفل قظاهرء وأما الحمل فيثيت له الارث والوصية 
وهما من أحكام الدنیا . 


قوله : وضع فيه١"):‏ أي في القبرء وفاعل وُضع!!): روضة دار والضمير 
(البارن)(*) في : أن (يصيره)!*) راجع إلى القبر . 

فصل في العوارض المكتسبة: قال بعضهم!') الجهل اعتقاد الشئ على خلاف 
ماهو به؛ وقيه نظرء لأن من لم يدر التوراة يسمى جاهلاًبهاء وان لم يعتقد على 
خلاف ماهو به, وكذا من لم يدر الاصول يسمى جاهلاً بها وان لم يعتقد على 
خلاف ما هو به, إلى غير ذلك("). والصحيح أنه (معنى)!”) يضاد العلم عند احتماله 
عادة . وإنما قيدنا بقولنا (*) عادة : لان الدابة لا توصف بالجهل لعدم احتمال العلم 
منه عادة ؛ وان كان يجوزه العقل . 


قوله:(فانواع)('')اربعة'0'):(و)'') في هذ التقسيم 


(۱) فيك (1)اظر هامش(١٠)‏ من الصفحة السابقة . 

(؟) لعلها : ونائب فاعل وضم, قلت؛ وذهب غيره إلى أن نائب الفاعل هو المیت, وجعل (روضة دار) خبرا 
لمبتدا محذوف تقديره هو فقال: روضة دار: اي هو -يعني القبر روضة دار إن كان من اهل الكرامة. 
والثواب أو حفرة نار إن كان من اهل الشقاوة والعقاب . اه . انظر التحقيق ص 14! وكشف الاسرار 
۲ ومايعيها. 

(4) سقط منك . (ه) فيك 

(۷) كما اعترض عليه انه يستلزم کون المعدوم 
أو کون المعدوم المجهول غير داخل في الحد ؛ وكل منهما فاسد , 


(۸) سقط منك . )٩(‏ في ط : بقواله: (۱۰) فيك : اتواع . 
(۱۱) قال الاخسيكثي : فصل في العوارض المكتسبة : اما الجهل فانواع أربعة -جهل لا يصلح عذرأ ولا 
ايته , وجهل هو دونه ٠‏ وجهل يصلع شبهة. وجهل يصلح عذراً ء والأول هو المراد بقوله. 


وانه ل یصلح عنر في الآخرة اصلاً ‏ وإنما قيد بقوله في ال 


وان لم يدفع عنه عذاب الآخرة-لانه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل , اه وستاتي بفية 
الأثواع في المتن تباعا. انكر الحسامي ص ۰۱۵۷ 
(۱۷) سقط من ك 


fe 


نظر عند( لان القسم الثالث كما يصلح شيهة يصلح عذراًء آلا تری 
أن ذلك المسحتجم() لم يؤاخذ" بالكفارة ؛ وذلك الزاني(؟) لم يحد» فعلم أن 
جهلهما اعتبر عذراً في حق الكفارة والحد: والقسم االرابع كما يصلح عذراً يصلح 
شبهة, الا يرى أن من أسلم في دار الحرب ولم تبلغه الدعوة لا يلزمه حد الزنا 
اصلاًء فعلم أن جهله يصلح شبهة . فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر هذين القسمين 
قسماً واحدا ».قافهم . 

قوله : لانه مكابرة وجحود (*) : والمكابرة عبارة عن تعاظم النفس عن الانقياد 
إلى الحق » والجحود هو الانکار مع العلم . ألا يرى إلى قسوله (جل وعلا)(): 
«إوجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما 4 (۲. قوله : بعد وضوح الدليل : 
أي بعد ظهور الدليل على الصانع , بياته :أن الدلائل القاطعة والبراهین الساطعة 
عقلاً ونقلاً شاهدة بان صانع العالم تبارك وتعالى موجود واحد لا شريك له , قديم 
باق إلى غير ذلك من الصفات اللائقة بذاته , والكافر بعد قيام الدلائل () قد كابر 
فلم يعتبر جهله اصلاً ۲۱۰۱ , ودلائل الوجود والوحدانية مما يطول ذكره ؛ فلم 
يذكرها خوفاً من الملالة ؛ وقد عرفت في كتب الکلام. 


(۱) وعند غيره لانغلر فيه ,ان بين القسم الثالث والرابع فرقا ستعرفه في ان 


(4) بجارية والده على فان انها تحل له 
(ه) انظر هامش (۱۱) في الصحيفة السابقة . 
(7) في ط : تعالى . 


+ الآية 14 وانظر في تفسيرها : الكشاف ۱۲۲/۲ 

(۸) ای هامش (۱۱) من الصحيفة السابقة , 

. فيك : الدليل‎ )٩( 

(۱۰) وكذلك الدلائل على صحة رسالة الرسل من المعجزات القاهرة ‏ والحجج الباهرة ظاهرة محسوسة 
في زمانهم لا وجه إلى ردها وإنكارها .وقد نقلت تلك بعد انقراض زمانهم بالتواتر قرنا بعد 
قرن إلى يومنا هذا ء فكان إنكارها بمنزلة إنكار المحسوس » فلذلك لم يجعل جهل الکافر عذراً بوجه في 
الآخرة . انظر التحقيق ص ۳۲۵ وشرح النظامي ص 191 والتلويح على التوضيح ۰۱٩۰/۳‏ 


rtf. 


قوله : وجهل هو دونه( : إنما قال انه جهل دون الجهل الأول : وان كان كل 
واحد لا يصلح عذراً في الآخرة » لآن صاحب هذاالجهل متأول دون الأول فإنه غير 
متاول . قوله : وهو جهل صاحب الهوى () : آراد به صاحب البدعة» وهذا كما 
يقول القرامطة(") (وأؤائل)7؟) الفلاسفة(") , والجهمیة() إن الله تعالى لا يوصف 
بكونه شيئاً وموجودا وحیاً وعالعاً وقادر خوفاً عن لزوم التشبیه(() , وكما يقول 


(۱) قال الاخسيكثي : وجهل هو دونه آي دون جهل الکافرء وهذا هو التوع الثاني لكنه باطل لا یصلح عذراً 
في الآخرة أيضا , وهو جهل صاحب الهوی في صفات الله تعالى ‏ وفي أحكام الآخرة؛ وجهل الباغي؛ 
لانه مخالف للدليل الواضح الذي لا شبهة فيه, إلا انه متاول بالقرآن فكان دون الأول , لكنه لما كان من 
السسلمین او سمن ينتحل الإسلام لزمنا مناظرته والزامه : فلم نعمل بتاويله الفاسد . اه. انظر 
الحسامي ص۱۵۸ . 

(1) انظ الهامش السابق مباشرة . 

(۳) القرامطة : طائقة من هجر والبحرین انتسبوا إلى رجل من سواد الكوفة يقال له (قرمط) بکسر القاف 
وسکون الراء وكسر الميم في آخره طاء , وقد ذهبت إلى القول بتناسخ آلرواح. وجاهرت بترك الإسلام 
جملة قائلة بالمجوسية المحضة. وبما سیذکره الشارح واتفقت على أن تفسد في الإسلام , وتفرق 
دعوتها, فقسمت الدنيا على اربعة رباع . واختارت اربعة من لرجال واتقذوهم إليها ‏ وتبعهم عالم 
لا يحصون ؛ فعمت فتنتهم كشيرا من الآفاق لا سیما في بلاد اليمن والشام والعراق . انظر التعليقات 
السنية بذيل الفوائد البهية ص ٠١‏ وانساب العرب للسمعائي . الورقة 448 وطبقات فقهاء اليمن ص ۱۷۵ 
والملل والنحل ۰/۲ و۲۹ والفصل قي الملل والتحل ٩۰/۱‏ و5/15١1‏ و١١٠‏ . 

(4) قي ك: واويل . 

() تشدمت ترجمة الفلاسفة , أما أوائلهم : فد هبوا إلى ما سيذكره الشارح , ؤهم : تاليس . 
وانكساغورس, وانكسيمانس. وائيذقلس , وفیثاغورس, وسقراط , وافلاطون , انظر الملل والتحل 
۲ ومايعيها. 

(1) الجهيمة هم اصحاب جهم بن صفوان, وهو من الجبرية الخالصة , ظهرت بدعته بترمذ ‏ وقتله مسلم 
ابن احور المازئي بمرو في آخر ملك بني أمية؛ ووافق المعتزلة في تفي الصفات الازلية وزاد عليهم 
أشياء منها وله :لا يجوز أن يوصف الباري بصفات يوصف بها خلقه لان ذلك يقتضي تشبيها ء فنفى 
کونه حي عالما . واثبت كونه قادراً فاعلاً خالقا انه لايوصف شئ من خلقه بالقدرة والفعل والخلق . 


ومنها إثباته علوم حادثة للبارى تعالى ؛ فقال : لا يجوز أن يعلم الشی قبل خلقه ‏ وقوله ؛ أن الجنة. 


اهى آخرا كما لا تتصور حركات لا تتناهی أولا ‏ وحمل قوله تعالى  :‏ خالدين فيها أبدا 6 

على المبالفة والتاكيد دون الحقيقة كما يقال : خلد الله ملك فلان , ووافق المعتزلة في تفي الرؤية 
واثبات خلق الكلام . وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع ؛ وقد رد عليه السلف وثسيبوه إلى 
التعظيل , انظر اثساب العرب للسمعائي : الورقة 14 والشل والشحل ۱۰۹/۱ والفصل في الملل 
والتحل ۱۲۹/۲ . 

(۷) لان كل صفة من هذه الصفات قد يوصف بها غيره . 


FFL 


بعض المعتزلة إنة حي لا بحياة. قادر لابقدرة('). وهذه الصفات لنفي أضدادها 
لا بطريق التحقیق, وكما تقول المشبهة والكرامية (" إنه على العرش؛ وكما يقول 
بعضهم إنه من جهة الوق(" وهذا كله باطل لا يصلح عذرا قي الآخرة وان کانوا 
يتمسكون بظواهر(؟) الایات(") والاخبار() أو بالرآي لمخالفته (الدليل)!") الواضح 
الذي لا شبهة فيه؛ لانه لا مشابهة بين صفتنا وصفة الصانع تعالى وتقدس, لان 
الاولی حادثة والشانية قديمة. وکون الحي حيا لا بحياة (ككون!") المتكلم)) 


(۱) بل هو حي بذاته «:وقادر بذاقة ٠‏ 

(۲) الكرامية : هم اصحاب ابي عبد الله محمد بن كرام النيسابوري. وهو ممن يثبتون الصفات لله تعالی إلا 
أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. وقد نص على أن معبوده على العرش استقرارً. وعلى أنه بجهة 
فوق ذاثا . واطلق عليه اسم الجوهر ؛ وقال بجواز انتقاله, وتحوله ونزوله ‏ هذا؛ والكرامية طوائف 
يبلغ عددهم النتى عشرة فرقة . وأصولها ستة هم: العابدية؛ والنونية؛ والزرينية, والإسحاقية ٠‏ 
والواحدية؛ واقربهم الهيصمية: ولكل راي ٠‏ إلا انهم اتفقوا على أن العقل يحسن ویقبح قبل الشرع 
وتجب معرفة الله تعالى بالعقل كما قالت المعتزلة, إلا انهم لم يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح واللطف 
عقلاً كما فالت المعتزلة. وقالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر 
الأعمال . انظر اتساب العرب للسمعاني : الورقة 415 والعللوالتحل ٠١١/١‏ والفصل في الملل والشحل 
۲ ۵ و۱۱۷ و۱۲۲ ومقالات الإسلاسيين 141/١‏ والفرق بين الفرق ص ۲۵ و18 

(۳) في الشسختين ؛ الفرق , 

(4) في ك : بظاهر . 

(9) كقوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى 4 سورة طه : الآية ٠ ٠‏ 

)١(‏ من ذلك مارواه بو داود ۲۳۱/4 وابن ماجة 54/١‏ والترمذي ۲۱۷/۱۲ واحمد ۲۰۲/۳ -شرح احمد 
شاشر من حديث العباس بن عبدالمطلب قال: فال رسول الله با : هل تدرون ما بعد ما بين السصاء 
والارض ؟ ان بعد مابينهما إما واحدة أواثئتان أو ثلاث وسبعون ستة, ثم السماء فوقها كذلك ‏ حتى عد 
سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر بين اسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل مابين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش بين اسفله 
واعلاه مثل مابين سماء إلى سماء ‏ ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك . أ مختصرا من لفظ ابی داود, قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غریب وروی الوليد بن ابی ثور نحوه ورفعه, وروی شريك بعضه وأوقفه 
ولم يرفعه. أه. ومنه ما رواه ابو داود من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله :ان الله فوق 
عرشه وعرشه فوق سماواته أه. وصححه من طريق أحمد بن سعيد . قال ابو الحسن الاشعري : 
مذهب اهل السنة والحديث أنه على العرش كما قال عز وجل: ‏ الرحمن على العرش استوى 4 ولا نقدم 
بين يدي الله في القول بل نقول : استوى بلا كيف . مقالات الإسلاميين ص 77١‏ . وللاستزادة يراجع 
شرح العقيدة الطحاوية ۲۹١-۳۷۲/۲‏ ط مؤسسة الرسالة. 

(۷) سقط من ۵. 

(۸) في ك: لكون. 

.۵ سقط من‎ )٩( 


2 


متکلماً لا بکلام وهو قول رذل() , ولو كان متمكناً على العرش بعد أن لم يكن 
متمكناً لأن العرش لم يكن موجوداً في الأزل بالاتفاق يلزم أن يكون الباري متغيراً 
عما (كان!')) والتغير من أمارات الحدثء ومن تكلم بمثل هذا فهو صاحب 
هذیانات(". ومنشاً ترهات(؟), كافر بالله تعالی, مدع للاسلام ولیس به. ولا يجوز 
أن يكون الماع من جهة القوق, لانه يقتصي أن يكون داخلا تمت تخصیص 
مخصص, والدخول تحت التخصيص من آمارات الحدث, أن من جاز غليه 
جهة الفوق جاز عليه جهة اليمين والشمال, والاختصاص بالفوق لا يكون إلا 
بتخصیص مخصص, وتعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ والباقي یعرف في علم 
الکلام [ إن شاء الله تعالی] (°) , 


قوله: (و) )١(‏ في أحكام الآخرة 7): وهى كرؤية الباري؛ وعذاب القبر 
والسؤال فيه. وشفاعة أهل الكبائر)ء وكل ذلك ينكره المعتزلة, وكبعث الأجساد 
وإحيائها وتنكره الدهرية(') لعنهم الله. وعند بعض الفلاسفة الحشر للارواح 
لا للااجساد , وكل ذلك باطل!'') لا يصلح عذراء آما الرؤية: فإنها ثابتة لأن 


(1) الرذل- بفتح فسكون: الدون الخسيس . انظر مخنار الصحاح ص 1*١‏ وإثما كان هذا لول كذلك: ان 
وقادر لاقدرة له ولايفرق بين قول الشائل؛ 


الم بغير معقول لعرض او غيره . 

() ثرهت+ جع مقرده: ترهة- بشما وفتح الراء المشددة وهي الباطل. انر امس ۵۱۳/1 و۵ 
ولعل المؤلف يقصد بذلك الكرامية مشبهة الخائق بالمخلوق . وعند اهل السنة كما في الطحاوية انه 
تعالى مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه (شرح العقيدة الطحاوية ۳۷۲/۲ ط 
مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷) . 

(ه) زيادة من ط. (5) سقط من ط. (۷) انظرهامش (۱) من ص +5 (۸) اي والشفاعة الاهل الكبائر . 

() الدهرية : هم الطبيعيون من اهل الاهواء والثحل الذين يقابلون أرباب الدياثات تقایل التضاه؛ 
واعتمادهم على الفطرة السليمة ؛ والعقل الكامل » والذهن الصافي؛ وهم يعتمدون على السحسوس 
ویرکنون إلبيه. ويظئون أنه لا عالم سوى ما هم فيه من مطعم شهى . ومنظر بهى »ول عالم وراء عالم 
المحسوس, وذهبوا إلى أن العالم لم يزل , وقال بعضهم بتناسخ الأرواح لكن إلى نوع أجسادها التي 
فارقت . انظر الملل والنحل ٩۳/۲‏ والفصل في الملل والنحل ٩/۱‏ و۱٩۰‏ 

(۱۰) لان الدلائل الناطقة بهذه الأحكام من الكتاب والسنة كثيرة واضحة لا تخفى على من تامل فيها عن 
إتصاف , فالجهل بها (لا یصلح عذرا) في الآخرة كجهل الكافر ‏ 


دا 


الله تعالى موجود (والموجود)() يجوز أن يرى » فتجوز رؤية الله تعالى؛ إلى 
غير ذلك من الدلائل العقلية (والنقلية)!') وأما عذاب القبر فلقوله عليه 
السلام: « استتزهوا البول » فإن عامة عذاب القبر منه»("): وأما الشفاعة: 
فلقوله تعالی: ( لا يملكون الشفاعسة(؟ إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدا » (*) ولقوله عليه السلام : « شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي (() . وأما بعث 


٠‏ ثم من الادلة النقلية على ذلك قوله تعالى :< وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 سورة 

۲ و۲۳ وأيضا ما رواه الشيخان من حديث ابي سعيد . واب هريرة رضي الله عنهما 
مرفوعا , وفيه طول . انظر صحيح البخاري ۱۲۲/۹ -۱۳۱ وصحيح مسلم ۳ | ۰۲۵ 

(۳) روي من حديث ابي هريرة ؛ ومن حديث ابن عباس ؛ ومن حديث اتس رضي الله عنهم ‏ مرفوعا , 
فحديث ابي هريرة: رواه الدارقطني بهذا اللفظ من حديث محمد بن سيرين عن آبي هريرة مرفوعا , ثم 
فال: الصواب مرسل . آه. وأخرجه هو والحاكم وأحمد . وابن ماجه ‏ والبيهقي من حديث ابي صالح 
عن ابي هريرة مرفوعاً بلفظ : « أكثر عذاب القبر من البول » وفال الدارقطني : صحيح . أه؛ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشیخین , ولا أعرف له علة . ولم يخرجاه . أه. وحديث ابن 
عباس : رواه الدارقطني ؛ والحاكم , والبيهقي ؛ والبزار ؛ والطبرائي في الكبير وفي إسنادهم ابو يحيى 
القنات , وثقه يحيى بن معين في رواية , وضعفه الباقون ؛ كذا قال الهيثمي , وقال الدارقطني : لا باس 
به . وسكت الحاكم عنه . قلت : ولفظ الجميع عدا الحاكم قريب جدا من لفظ الشارح .وحديث أثس: روا 
١ OEE‏ ثم قال: المحفوظ مرسل . اه قلت : وأبو جعفر هذا متكلم 

ن کانبخلط ‏ وقال احمد: ليس بانوي. وقال ابو زرسة :يهم ليرا - ان سنن 
ساجه ۱۲۰/۱ والمستدرك ۱ / 164-187 , ومسند احمد ۳۲۱/۲ وسنن 
البيهقي 411/1 ومجمع الزوائد ۲۰۷/۱ ونصب الرلية ۱۲۸/۱ ونیل الاوطار ۰۱۱۲/۱ 

(4) في النسختین : الشافعة. قلت : وهو خطا كتابي مخالف لرسم المصحف . 

() سورة مريم : الآية ۸۷ قال البعض في تفسيره : العهد هنا: توحيد الله تعالى والايمان به ,اي لا يلك 
الشفاعة المجرمون لكن من اتخذ عند الرحمن عبدا فإنه يملك الشفاعة . انظر الكشاف ۱3/۲ والقرطبي 
۱ 

(۱) روي مرفوعاً بهذا اللفظ من حديث انس , ومن حدیث چابر ومن حديث ابن عباس , ومن حدیث ابن عمر: 

رواه ابو داود ۲۳۹/4 من طريق اشعٹ 

الحداني عنه , ورواه الترمذيء والبيهقي ۱۷/۸ والحاكم من حديث ثايت البناني عنه ء وقال الترمذي: 

هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . اه. وسكت عنه البيهقي : وقال الحاكم : هذا حديث 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه آه. وأخرجه ابن ماجة 1441/1 والترمذي , والحاكم من 
حديث جعفر بن محمد عن آبیه عن جابر مرفوعاء وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه 
يستغرب من حديث جعفر بن محمد .اه حجصحی عات یه نله وه ابل معز 
أخرجه الطبرائي في الكبير . وحديث ابن عمر , وكعب بن عجرة : اخرجهما الخطيب في تارب 
جامع الترمذي 755/4 سره و تير فيكم ةع تس 
A/F‏ 


Hs 


الاجساد (فثابت لقوله)() تعالي: « وأن الله يبعث من في القبور 4(') ولقوله 
تعالی: « قل يحييها الذي آنشاها آول مرة 4 والعقل يجوز ذلك والإله قادر 
فلا معنی للإنكار بعد ذلك . 

قوله: وجهل الباغي (: إذا اراد بالباغي!*) الخوارج فإنهم يستحلون قتل العادل 
إذ عندهم کل من آذنب صغيراً كان أو كبيراً کافر() بالله تعالی؛ حلال قتله إلا أن 
يتوب لقوله تعالى: فإ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً 
فيها ‏ وتأويلهم فاسد. لآن الإيمان هو التصدیق, لكن الإقرار شرط إجراء 
الاحکام. ومن عصى غير مستحل () فتصديقه قائم لا يحل قتله لبقاء إيمانه في قلبه 
لان موضعه فيه كما قال (الله) ( تعالى: إأولئك كتب في قلوبهم الإيمان ٠)‏ 
وكما قال (اله)(۱ تعالی: « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4!'') يحقفه أن 
الله (تبارك وتعالی)(۱۳) أطلق اسم الایسان على العصاة وقال : ظ یایها الذين 
آمنوا كتب علیکم القصاص ‏ (*۱) هذا لان القصاص لا یکون إلا بالعمد ؛ والقتل 


(۱) في ط : فثابت فلقوله . وفي ك : ثايت لقوله . 

() سورة الحج : الآية/1. 

(۲) سورة يس :الآية ۰۱۷۹ 

() اظر هامش (۱) ص ۰۳۲۳ 

() وله : (إذاأراد بالباغي) هكذا بالنسختين , قلت: ولعلها (أراد بالباغي) كذاء كما یدلعلیهاسیاق, ثم 
اعلم ان الباغي هو الذي خرج عن طاعة الامام الحق انا أنه على الحق والامام على الباطل متمسكا في 
ذلك بتاويل فاسد ,فان لم يكن له تاويل فحكمه حكم اللصوص كما ستعرفه . 

() فيك ؛ كافرا . 

(۷) سورة الثسام :اول اي ۱4 . 

(۸) فيك : 

. زيادة من ط‎ )٩( 

(۱۰) سورة المجادلة :اید۲۲ . 


ردك 


العمد معصية کبيرة» والعاصي غير المستحل ليس بمتعد حدود الله [تعالى] بف 
لقيام تصديقه: إلا أنه فاسق لخروجه عن الطاعة (قلا)!") حجة لهم إذا بالآية . 

قوله: لكنه لما كان من المسلمين أو ممن ينتحل الإسلام ": والاول 
كالباغي» قانه مسلم. آلا تری إلى قول علي رضي الله غنه: إخوائنا بغوا علينا. 
والثاني کصاحب الهوی الذي غلا وكفر لكنه منتحل للإسلام: أي مدع( له يعني( 
أنه مسلم في زعم نفسه (7) وليس بمسلم في الحقيقة ,والضمير في لكنه راجع إلى 
المذکور وهو صاحب الهوى والباغي . 


قوله : ولا منعة له يضمن" : قيد به لانه إذا كان له منعة أي أهل نصرة 
ن عنه لا يضمن لعدم دخوله تحت ولاية الامام : لان الأحكام لابد لها من 
الإلزام (أو)!') الإلتزام » والإلزام غير ثابت لعدم ولاية الإمام ء وكذا الإلتزام لانه 
يعتقد الإباحة بتأويله الفاسد : الا أنه يأثم . 


قوله: وكذلك سائر الأحكام تلزمه ('): أي تلزم الباغي؛ وهو كالصلاة والزكاة 
والصوم وغير ذلك ('). 


(؟) انظر هامش (۱) من ص ۳۲۳ . 
(1) في ط اعفان 
() في ك : معثى . 
(۱) فلزمنا مناظرته وإلزامه قبول الحق بالدليل . ولا نعمل بتاويله الفاسد , بخلاف الكافر لان ولاية 
المنافارة والإلزام منقطعة فوجب العمل بديائته قي حقه . انظر کشف الاسرار ؟ /۳۳۱ وما بعدها . 
(۷) فال الاخسيكثي : وقلنا أن الباغي إذا اتلف مال العادل أو نفسه ولا منعة له يضمن وكذلك سائر الاحکام 
تلزمه .اه انظر الحسامي ص ٠١۹‏ . 

(۸) في ط : و . قلت : وستعلم وجه صحة ما أثبته من ك في الهامش بعد الثالي . 

(4) انظر هامش (۷) عاليه . 

(۱۰) بیان : اننا معاشر الحثفية فلا إذا أتلف الباغي نفس العادل أو ماله مستحلاً بتاويل أنه ياشر الذثب 
ومن يباشر الذنب فهو كافر ؛ والکافر يحل قتله وتلف ماله فهذا التأويل فاسد لا تعمل به ؛ فلم = 


عم 


قوله: مردود (): خبر قوله: جهل من خالف. قوله: ليس بعذر أصلاً: أي جهل من 
خالف في اجتهاده كتاب الله آو الحديث المشهور ليس بعذر أصلاًء حتى لو قضی 


= نحكم بإباحة نفسه وماله في حقه بتاویله , بل يجب عليه الضمان إذا لم تكن له متعة؛ آي قوة وعسكرء 
وكذلك سائر الأحكام التي تلم المسلمين تلزمه , لانه مسلم, وولاية الالزام باقية عليه. وإذا كان للباغي 
منعة سقطت عنه ولاية الالزام بالدليل حسا وحقيقة. ووجب العمل بتاويله الفاسد. فلم يؤاخذ بضمان 
في نفس ولا مال بعد التوبةكما لم يؤاخذ أهل الحرب به بعد الإسلام. وقال الشافعي رحمه الله: يلز 
الضمان وان كان له منعة ,لاه مسلم ملتزم احكام الإسلام » وقد تلف بغير حق, فيجب عليه الضمان , 
لانه من أحكام الإسلام . ولا عبرة لتاويله لأنه مبطل في ذلك وكيف يعتبر اعتقاده بعد ما التزم أحكام 
الإسلام لإثبات آمر على خلافه. بخلاف الحربي لأنه غير ملتزم حكم الإسلام أصلاء ولنا حديث الزهري 
فال: وفعت الفتنة واصحاب رسول الله 2 كانوا متوافرين فاتفقوا على ان كل دم اريق بتاويل القرآن 
فهو موضوع »وکل مال أتلف بتاويل القرآن فهو موضوع , وکل فرج استحل بتاویل القرآن فهو موضوع. 
وان تبليغ الحجة الشرعية قد انقطع بمنعة قائمة حسا فلم تلبت حجة الإسلام في حقهم كما لو انقطعت. 
بحجر شرعي بان قبل الكافر الذمة, لان حجج الشرع فیما يحتمل الثبوت والسقوط لا تلزم إلا بعد 
البلوغ ٠‏ فإذا انقطع البلوغ عدمت الحجة: فكان تدين كل قوم عن تأويل بمنزلة تدين الآخر من غير مزية. 
لاحدهما على الآخر. والاستحلال بحكم مخالفة الدين حكم يجوز أن يكون كما جاز لنا في البغاة وان 
کانوا مسلمين ؛ فساوى تدينهم تديننا حال قيام الحرب وانقطاع ولاية الالزام بالمنعة القائمة كما جعل 
كذلك في اهل الحرب وحق الانكحة؛ وهذا بخلاف الاثم فإن الباغي ياثم وان كان له منعة, لان المئعصة. 
لا لهس في سق الشارع» والخروج على الله تصالی حرام بدا والجزاء واجب لله تعالی ابدا ان 
يعفوء فاما ضمان العباد فيحتمل أن لا يكون كما في الخمر ؛ وإنما وجب شرع فلا يجب إلا بعلم الخطاب 
والتامل فيه ؛ وبخلاف الباغي الذي ليس بسمتنع ,ان المانع من التبليغ وهو المنعة لم يتحقق ؛ فكان 
جهله بالحجة بسبب تعنته في الاعراض عن سماع الحجة والتامل فيهاء ولا عبرة للتعثت , فصار 
العدم به كان لا عدم كذا في الأسرار , وهذا إذا هلك السال في يده « فان كان قائماً في يده وجب رده على 
صاحبه, لانه لا يملكه بالاخذ كما لا نملك مال اهل البغي , والتسوية بين الفشتین المتقاتلتين بتاویل 
الدين في الاحكام أصل ٠‏ وقد روي عن محمد رحمه الله أنه قال : افتي في أهل البغي إذا تابوا با 
يضمنوا ما أتلفوا من النقوس والأموال . ولا الزمهم ذلك في الحكم لأنهم كانوا معتقدين الإسلام, وقد 
فهر لهم خطؤهم في التأويل .لا أن ولاية لالزام كانت منقطعة للمئعة فلا یجبرون على اداء الضمان 
في الحکم ٠‏ ولکن نفتي به فيما بهم ء ولا نفتى اهل العدل بمثله لأنهم محقون في قتالهم 
وفتلهم ممتثلون للامر ١‏ كذا في الميسوط وحاصل هذا الفصل أن المغير للحکم اجتماع التاويل والمنعة, 
فإذا تجرد احدهما عن الآخر لا يتغير الحكم في حق ضمان المصاب , حتی لو أن قوما غير متاولين غلبوا 
على مدینة فقتلوا الانفس واستهلكوا الأموال ء ثم لبر عليهم اهل العدل أخذوا بجميع ذلك لتجرد المنعة. 
عن الثاويل . انظر كشف الأسرار» /۴۳۸. 

(۱) قال الاخسيكثي : وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السئة المشهورة من علماء الشرعية او 
عمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة مردود باطل لیس بعذر اصلا مثل 


اه انظر الحسامي ص ۰۱۵۹ 


ن 


القاضي بجواز بيع آمهات الأولاد() لا بصح قضاژه , وكذا إذا قضى بحل متروك 
التسمية عامداً(') . وکذا إذا قضى بالقصاص بالقسامة وکذا |ذا قضى بشاهد 
ويمين» أما الأول : فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه السلام : « أعتقها 
ولدها » ('): وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينادي على متبر رسول الله 4# : 
ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام ولا رق عليها بعد مولاها(؟) . 


(۱) كان شر المريسي وداود لاصبهاني ومن تابعه من اصحاب الظواهر يقولون بجواز بيع ام الولد 
متمسكين في ذلك بما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آنه قال : کنا نبيع أسهات الأولاد على 
عهد رسول الله 2» وبان المالية والمحلية للبيع قبل الولادة معلومة فيها بيقين فلا ترفع بعد الولادة 
بالشك. وعند جمهور العلماء: لا يجوز بيعها لما سيذكره الشارح . 

(1) عملا بقوله عليه السلام : تسمية الله في قلب كل مؤمن ,و بالقياس على متروك التسمية ناسياء كما 
ذهب إليه الشافعى رحمه الله . 

ماجة ۸۶۱/۲ من حديث آبي بكر النهشلي عن الحسین بن عبدالله بن عبيد الله 

عباس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . قال محققه نقلاً عن مصباح الزجاجة: في إسناده الحسين 


ابي بن عب 

الحديث, كما اسند عن البخاري والنسائي وابن معين مقالات مضمونها ضعفه ؛ قلت 
وحسين ضعيف لما تقدم» ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم عن حسین: 

وعبانه هذا ضعيف عن حسین. عند جا ع ما ی و و 


کان سقطاء ثم روى عن خصيف عن ابن عباس قال : قال عمر فذكر تحوه ,ثم قال : فعاد الحديث إلى 
عمر: ثم جعله الصحيح . قلت: في الجوهر النقي : هاتان قضيتان مختلفتان فضا روى عكرمة 
سا لو وااخرى موقو لات اش شی وقد جام دی مه جر 


بر یه عم لسن ام ول زد 
انان فی كتابه: وقد روي اسنا جيه قال اسم پل : 


عبدالبر رواه في التمهيد من طريق قاسم بن أصبغ ؛ وان عبد الحق ذكره في احكامه من جهة ابن عبد 


البر وخلط في اسناده تخليطا بينه ابن القطان في كتابه وحرره . وانظر سنن الدارقطني 408/1 
۰ والعستدرك ۱۹/۲ وستن البيهقي ١٠/41-945؟‏ ونصب الراية ۲۸۷/۳ ونیل الاوطار ۰۱۰۹/۲ 


۳۳۰ من ماق خن مسن وها تب مخ ابو نی 
حنيفة ۱55/۲ والآثار لمحمد بن الحسن ص۱۱۶ -۱۱۲ ونصب الراية ۲۸۹/۳ و: 


ابي 
ل الاوطار ٠١۹/۹‏ . 


5.5 


وأما الثاني : فإنه مخالف لكتاب الله تعالى وهو قوله : ۶ ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه 4( وخبر الواحد () إذا عارض كتاب الله تعالى يكون 
مردودا ‏ والنسيان عذر وضرورة فلا يقاس العمد عليه . 

وأما الثالث : فإنه (") مخالف للحديث المشهور وهو قوله عليه السلام : « البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر » , وصورة القسامة : أن يوجد قتيل في محلة 
لا يدرى قاتله , فالحكم فيه أن ولي القتيل يستحلف خمسين رجلا من أهل المحلة 
بالله ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا » فان حلفوا قضى بالدية على أهل المحلة ١(‏ ۰ (وان 


(۱) سورة الإنعام الآية ۱۲۱ وانظر في تفسيرها : القرطبي ۰۷4/۷ 

(1) قوله : (وخبر الواحد) اي الدال على حل متروك التسمية عمداء قلت : وقد اشار الشارح بذاك إلى ماروا 
الدارقطني , والطبرائي في الأوسط من حديث ابي هريرة قال : سال رجل رسول الله تلا فقال يا رسول 
الله : اریت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمى الله ؟فقال رسول الله / : اسم الله على قم كل مسلم ,. 
وفي إسناده مروان بن سالم الغفاري وهو ضعیف, قاله الدارقطني , وقالالهيشمي : متروك , ووجه 
الدلالة من هذاالحديث ان جوابه عليه السلام أعم من سوال السائل , فيجرى على عمومه » إذالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , اللهم إلا إذا كان لفظ (علی) معناه الالزام والايجاب فلا يذل لمن ذهب 
إلى حل متروك التسمية عمدا . وإن كان يقوى هذاالإحتمال وروده عند الدارقطني من طريق آخر بلفظ : 
» اسم الله على كل مسلم » لكن ينفيه عدم انطباق الجواب على السؤال ‏ لان الناسي غير مكلف ول 
غیر جائز على الشارع الحكيم . وروی ابو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت عنه 4 

« ذبيحة المسلم حلال ذکر اسم الله أو لم يذكر. إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ». ومن طريق بى 
داود رواه البيهقي . قال ابن القطان : وفيه مع الارسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف 
بغير هذا ولاروى عنه غير ثور بر 
صاحب التنقيح ؛ وذكره ابن العربي المالكي من حدیث 
سمى أو لم يسم .ثم اجاب عليه بقوله :ان تسمبة القلب تسمية ‏ ولكن المشروع هنا بإجماع الامة هو 
الذكر بالاسان فإما أن يكون مستحبا أو واجباء وحديث البراء لم یسح . أه ‏ وروی 
ماجة وابو داود في سئنه والدارقطني من حديث ب 
لا ندری أذكروا اسم الله عليه آم لا؛ فقال : سموا انتم عليه وكلوا . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر . اه؛ 
ووجه الاستدلال به ذكره الشوكاني . انظر صحيح البخاري 0054/17 و۷ / ٩۲‏ وسفن ابن ماجة 
۲ وسئن ابي داود ٠١4/1‏ وسئن الدارقطني ۰4٩/۲‏ والمراسيل لابي داود ص١4‏ وسئن 
البيهقي ۲۸۰/۹ ومجمع الزوائه ؛ / ٠١‏ وشرح ابن العربي على الترستي 171/7 , ونصب الراية 
181/4 وثيل الوطار ۰۱5۷/۸ 

(۳) في ك :فلانه . 

(4) آي : على عواقل أهل المحلة . 


اريك 


لم يكمل)(١)‏ عدد الخمسين كررت اليمين عليهم إلى أن يتم الخمسون » فان آبو 
اليمين قضى بالدية عند النكول في دعوى الخطأ . وقضى بالحبس حتى يحلفوا أو 
يقروا بالقتل في دعوى العمد! , والجمع بين الدية والحلف لحديث سل (7) 


(۱) فيك :وان يكمل ‏ وفي ط :فان لم يكمل . 
(1) عندنا معاشر اا 
(۳) قال الزيلعي : حديث سهل ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة .اه قلت : والمراد بسهل سهل بن ابي 
حشمة, والحديث من مسئده في الكتب الستة, فقيها ‏ بإسناده عن سهل بن ابي حلمة فقد قال: خرچ 
عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ٠‏ ثم 
إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا قدفنه , ثم اقبل إلى رسول الله هو ومحيصة بن مسعود 
وعبدالرحمن بن سهل وكان اصغر القوم» فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه: فقال له رسول الله 1 
: كبر (الكبر في السن) فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهها . فذكروا لرسول الله 1 مقتل عبدالله بن 
سيل ؛ فقال لهم : اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: 
افتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: وكيف نقبل ايمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله لا أعطى 
عقله .اه باحد الفافا مسلم , وفي لفت عند ابی داود ومسلم:» يقسم خمسون منكم على رجل منهم 
فيدفع برمته ۰ قال ابو داود: را پشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد فلا فيه: اتحلفون 
نا وتستحقون دم صاحبكم . ورواه ابن عبينة عن يحيى فبدآ بقوله «تبرکم بهود بخدسين 
يحدفون انهم لم يقتلوه » ولم يذكر الاستحفاق .وهو وهم من ابن عیینة . أم, قلت : ورواية ابن 
ينة هذه اخرجها البيهقي ولفظه : فتبرشکم بهود بخمسين يمينا يحلفون انهم لم يقتلوه ؟ قالوا: 
وكيف نرضی بايمائهم وهم مشرکون ؟ قال: فيقسم منكم خمسون انهم قتلوه ؟ قالوا: وكيف نقسم على 
مالم ثره ؟ قال: فوداه رسول الله 2 من عنده .اه وأخرج مسلم هذه الرواية ؛ أعني رواية سفيان بن 
عبينة لكنه لم يسق متنها . وقال البيهقي نقلا عن الشافعي رحمه الله ؛كان ابن عيينة لا يثبت أقدم الثبي 
عليه السلام الانصاريين في الايمان أو بهود. فيقال : في الحديث أنه قدم الانصاريين فيقول : فهو ذاك 
أو ما أشبه هذا . أه. وذكر الزيلعي أن ابا يعلى الموصلي آخرجه في مسنده من حديث وهيب ثنا يحيى 
بن سعيد به , وفيه تقديم اليهود . وقد وجه حديث سهل في فتح القدير بما يتمشى مع ما ذكر الشارح + 
ورواه الدارقطني من طريق قيس وفيه انه عليه السلام طالب الانصار بالبينة على من قثل اولاء 
فقانو : ما نا بينة ء قال : فيحلفون لكم :ولمم يقبلوا طالبهم هم بايمانهم . فقالوا : لم نشهد فوداه من 
إبل الصدقة . انغار صحيح البخاري ۱۰۱/4 ۳4/۸9 4/4 وصحيح مسلم 147/1١‏ ومايغدهاء 
وستن ابي داود ۱۷۷/4 وجامع الترمذي 141/5 114 وسفن ابن ماجه ۸٩۲/۲‏ وسئن الشسائي 
7/1 وسفن البيهقي ۱۱۹/۸ وسنن الدارقطني ۳۳۰/۲ وفتح القديز لابن الهمام ۰۷۱/۱۰ 
وسهل هو ابن ابی حثمة. يكنى بابى عبدالرحمن . وقيل بابى يحيى» وقيل بابي محمد . واختلف في اسم 
ابی الله بن ساعدة. وقيل عامر بن ساعدةء وقيل عبدالله بن ساعدة بن عاصر بن عدي بن 
مجدعة. ولد سهل بن ابي حاثفة سنة اهف وقال الواقسدي: قبض رسول الله 12 وهو ابن ثفان سنین: 
ولکنه حفظ عنه فروى واتقن ‏ وققيل كان ممن بابع تحت الشجرة ‏ وشهد المشاهد كلها إلا بدرأ: وما 
قالهالاقدي أظهر . وتوفي بالمدينة . انظر الإستبعاب 9۸۷/۲ والإصابة ۰۱۳۸/۳ 


ah 


وحديث زياد بن () ابي مريم ۰۲7 وما روي عنه عليه السلام أنه قال : 
«یبرتکم اليهود بأيمانها » (") : فذاك محمول على الابراء عن القصاص والحبس : 
وعند الشاقعي رحمه الله یعرض اليمين على المدعي خ ن ثم يقضي 
بالقصاص عليهم في دعوى العمد في آحد قولیه(*) . وفي قول يقضى بالدية كما 


(۱) هو زياد بن ابي مریم الجزري ٠‏ قال العجلي : تابعى ثقة ؛ وذكره ابن حبان في الثقات ‏ وقيل فيه جهالة. 
وقد وثق » قال عبدالرحمن بن عون بن حبيب الحرانى : کان ابي مریم رجلا من اهل الكوفة ‏ قدم 
حران فنزلها وكان يتوكل لزياد بن الجراح . وقال ابن ابي حاتم عن أبيه : زياد بن ابي مریم روى عن 
ابي موسى الاشعري , وعنه عاصم الاحول وميمون بن مهران ؛ وقال الدارقطني : زياد بن ابي مریم فقا. 
واما البخاري فجعل اسم ابي مریم الجراح ؛ واختار اثهما رجل واحد وتبعه ابن حبان في الثقات . 
والأفلهر أنهما اثنان لقول عبيد الله بن عمرو : رایت زياد بن الجراح وزياد بن ابي مریم . انظر تهذيب 
التهذيب ۳۸۹/۳ وميزان الاعتدال ۳۰۸/۱ والجرح والتعديل : المجلد الأول من القسم الذاني ص ٠۲١‏ , 

(1) قال الزيلعي : وحديث ابن زياد غريب . أه. قلت ؛ هكذا سماه الزيلعي تقلا عن الهداية ؛ لكن المذكور في 
النسخة التي بن يدي من الهداية 15٠/4‏ زياد بن أبى مریم . وقد ذكر الكاسائي حديث زياد هذا في 
بدانعه فشال : ولنا ما روي عن زياد بن ابي مریم انه قال : جاء رجل إلى التبي 1 فقال يارسول الله : 
إني وجدت أخي قتيلاً في بنى فلان » فقال عليه السلام : اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه 
ولا علموا له قاتلا , فقال : يارسول الله . ليس لي من اخي إلا هذا ؟ فقال : بل لك مائة من الابل ؛ ثم قال 
الكاسائي : فدل الحديث على وجوب القسامة على المدعى علیهم وهم اهل المحلة لا على المذعى ؛ وعلى 
وجوب الدية عليهم مع القسامة . آه؛ وذكر الزيلعي احاديث آخر تدل للحثفية غير حديث سهل وحدیث 

اد بن ابي مریم , وقد أخرج الدارقطني والبيهقي بعضها . انظر : سئن الدارقطني ۳۶۹/۲ و۰۱۸ 
وستن البيسهقي ۱۲۹/۸ و۱۲۵ وتصب الراية ؟/۳۹۳ وئيل الأوطار ۳۹/۷ وبدائع الصشائع ٠١‏ | 
۷۳۷-۳ 

(؟) انظر لفظ حديث سهل بن ابي حشمة في هامش (1) من الصفحة السابقة . قهذا لاف وقد 
خرجته هناك وقد جاء في بعض الفاظه : قال أي النبي # - فتبرئكم يهود بایان خمسين منهم . انظر 
صحيح مسلم 149-1417/1١‏ وصحيح البخاري ۳4/۸ وستن ابي داود ۱۷۷/4 وسفن الثسائي ۲ [ 
۷ وجامع الترهزي ۰۱۹۲/٩‏ 

(4) قال مالك واحمد بن حنبل والشافعي في القدیم: إن كان بين القتيل واهل المحلة عداوة ظاهرة أو لوث 
وهو ما يغلب به على ظن القاضي والسامع صدق المدعى يؤمر الولي بان يعين القاتل منهم :ثم بحلف 
الاولياء خمسين يمينا انه قتله عمدا -في دعوى القتل العمد ‏ فإذا حلفوا يقخص لهم من القائل , 
وتمسكوا في ذلك بظاهر قوله عليه السلا لأولياء المقتول الذي وجد في خيبر : ٠‏ اتحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم » الحديث .اي دم قاتل صاحبكم . 


تا 


في دعوى الخطا('). وثبوت القصاص بيمين المدعى مردود بما روينا . والعقل 
يؤيد ما قلنا وهو أن الأموال المبتذا 


المهانة لا تستحق بيمين المدعى خاصة 
فأولى وأحری أن لا يستحق النفس المحترمة المكرمة بيمينه 9 . 

وأما الرابع وهو القضاء بشاهد ويمين فمردود أيضاًء صورته أن القضاء بشاهدا") 
ويمين في الاموال لا يجوز عندنا خلافاً للشافعي [رحمه الله](*) وفي النكاح 
والطلاق لا يجوز بالاتفاق(؟), له أن النبي ( ی )١!)‏ قضى بشاهد ويمين!"), ولنا أن 


(۱) اي سواء كائت الدعوى في القتل العمد أو الخطا, وهتاالقول مشروط أيضا بان يكون هناك لوث , فان 
الم يكن لوث فمذهبه رحمه الله مشل مذهبتا غير أنه لا يكرر اليمين بل يردها على الولى فإن حلفوا- 
أعني اهل المخلة -فلا دية عليهم لقوله عليه السلام في حديث سهل السابق قريبا ٠:‏ تبرئكم اليهود 

انها » ولان اليمين عهد في الشرع مبرئا للمدعى عليه لا ملزما كما في سائر الدعاوى ٠‏ 

(1) انظر كشف الاسرار 41/4 والتحقيق ص ۳۲۸ والهداية 4 / ۱5۹ 

(۲) اي (بشاهد) واحد (ويمين) المدعى . 

(4) زيادة من ط. 

(ه) انظر الهداية 4 / ۰۱۱9۸۵ 

() في ك: عليه اسلا 

(۷) روي من حديث ابن عباس , ومن حديث ابي هريرة ومن حديث جابر بن عبد الله ٠‏ ومن حديث سعد بن 
عبادة , ومن حديث سرق » ومن حديث علي , ومن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهم . فحديث ابن 
عباس : آخرجه مسلم» وابو داود , وابن ماجة واحمد ؛ والطحاوي من حديث قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس , وقال الطحاوي : حديث منكر لان قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن 
دینار بشئ . اه وقال أحمد شاكر في شرحه لعسند أحمد : اسناده صحيح . أه. وحديث ابي هريرة 
أخرجه ابو دود . الترمذي ‏ وابن ماجه , والطحاوي ؛ من طريق ربيعة عن سهيل عن ابي صالح عن 
أبي هريرة » وقال الترمذي : حديث حسن غریب . اه . وحكى آبو داود عن سليصان بن بلال قوله : 
فلقيت سهيلاً فسالته عن هذا الحديث فقال + ما أعرفه , قال: وكان سهيل اصابته علة اذهبت بعض علله 
ونسي بعض حديثه . أ , وفال الطحاوي : سال الدراوردي سهيلاً عنه فلم يعرفه .آه., وحديث جابر 
ابن عبد الله : أخرجه الترمذي ؛ وابن ماجه ء والطحاوى موصولاً من طريق عبدالوهاب الثقفي ,ثم رواه 
الترمذي مرسلاً دون ذكر جابر من طريق إسماعيل بن جعفر » وقال: هذا اصح . وهکذا رواه سفیا 
الثوري . اه. ورواه مالك مرسلاً . ومن طريق ماك وغيره رواه الطحاوي مرسلا أيضا ء ثم قال : أثتم 
لا تحتجون بعید الوهاب فيما يخالف فيه الثوري ومالكا . ف.. وحديث سعد بن عبادة ؛ وحديث علي : 
أخرجهما الترمذي وإسناد حديث علي منقطع , كذا قال الزيلعي . وحديث سرق : أخرجه ابن ماجة من 
طريق رجل من اهل مصر عن سرق بمعناه , وفيه مجهول , وحديث زيد بن ثابت : رواه الطحاوي عن 
أبي صالح عن زيد من طريق عثمان بن الحكم » ثم قال : حديث منكر لان نبا صالح لا حرف له رواية = 


ات 


هذا خبر الواحد وقد خالف كتاب الله [تعالى](') والسنة المشهورة فلا یقبل : 
بيانه : أن الله تعالى بَيّنَ حكم الشهادة حالتي القدرة والعجز وقال: ‏ واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 (') فلو كان 
القضاء بشاهد ويمين جائزاً لبين « والعدول عما بينه الشرع إلى (جهة)!') ثالشة 
خلاف فلا يقبل ؛ وقد رُوي عن الزهري : القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول 
من قضى ب(٩)‏ معاوية!”), (و)() عن زيد بن ثابت [رضي الله عنه]!") أنه لم 
يقبل هذا الخبر » والفقه فيه أن حجة الإنسان للاستحقاق تکون في قم غيره 
ولا تكون في فم نفسه › ألا ترى أنه لا يستحق شيثاً بشهادة نفسه ؛ فلا يستحق 
بيمينه , والدليل على أنه لا يعتبر : أن في النكاح والطلاق لا يجوز هذا القضاء » فلو 


> عن زيد مع أن عنمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته . اه وقد أعل صاحب الجوهر النقي 
حديث القضاء بشاهد ويمين في جميع طرقه . انظر صحيح مسلم 4/1١‏ وسفن ابي دود 2۳۰۸/۳ 
۱ وسئن ابن ماجة ۷٩۳/۲‏ ومسند احمد بشرح احمد شاعر ۶۰/4 ۳۶۰9۳۱۸ وجامع الترمذي 
٩۱-۲‏ وشرح معاني انار ۲۸۰/۲ -۲۸۱ وموطا مالك ۲ / ١94‏ وسنن البيهقي مع الجوهر النقي 
10-٠‏ وتصب الراية 4 / ۹7. 


() زيادة من ط. 

(1) سورة البقرة : الآية 141 . وانظر في تفسيرها: القرطبي ۳۷3/۳ والفخر الرازي 047/1 وحاشية 
الشهاب على البيضاوي ۳۹۹/۲ وبا السعود ٠٤۹/۲‏ . 

(؟) فيط حجة . 

(4) اثر الزهري هذا: أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه بهذا اللفظ , وسنده على شرط مسلم واخرجه 
عبدالرزاق في مصنفه بسعناه من قوله ‏ وأخرجه الطحاوي ایض :وروی بمعتاه من قول الشعبي 


والنفعي . انظر شرح معاني الآثار ۲۸۳/۲ والجوهر النقي پذیل ستن البيهقي ۰۱۷۵-۱۷6/۱۰ 
(۰) هو معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الاموي موسس 
الدولة الاموية في الشام ‏ كان فصيحاً حلیما وقورا .ولد بدكة سنة ۲۰ ق هد واسلم يوم فتحها سئة. 
اه , وتعلم الكنابة والحساب فجعله رسول الله # في كتابه , وهو أحد عظماء الفاتحين في الإسلام , 
وأول من جعل دمشق مقر خلافة , وأول من نصب المحراب في المسجد ‏ توفي بدمشق سئة 1۰ ه, 
انظراسد الغابة ۳۸۵/4 والخميس ۲۹۱/۲ وتاربخ الطبري ۹۸/١‏ وتاريخ اليعقوبي (مطبعة 

شجف) 141/7 والاعلام ۰۱۷۲/۸ 


(۷) زيادة من ط . 


ا 


كان الشاهد واليمين حچة في المال لكان حجة في النكاح والطلاق كشاهدين أو 
رجل وامرآتین () 

قوله: في موضع الاجتهادا") (الصحيح)!): أراد به (4) أن لا يقع الاجتهاد 
مخالفاً للکتاب والسنة المشهورة. وفيما ذکر قي المتن لف ونشر حيث يرتفع قوله 
كالمحتجم إلى قوله في موضع الاجتهاد(*, ويرفع قوله ومن زتى إلى قوله في 
موضع الشبهة() . 


قوله "١:‏ یعنی أن الصائم إذا احتجم فظن أن الحجامة فطرته 
فافطر متعمدا () لا تلزمه الكقفارةإذا افتاه فقیه ) بالقسار!'١),‏ 
أو بلغه حدیث الحجامة(۱۱) واعتمده لان جهله معتبر یصلح شبهة لوقوعه في 


(۱) انظرالتحقیق ص ۳۲۸ وشرح المثار ۹۷4/۲ 

(1) قال الاخسيكثي : والثالث -اي النوع الثالث - جيل يصلح شبهة - اي دارئة للحد والكفارة -وهو الجهل 
في موضع الاجتهاد الصحيح؛ أو في موضع الشبهة كالمحتجم إذا افطر على ظن أن الحجامة فطرته لم 
تلزمه الكفارة لانه جهل في موضع الاجتهاد :ومن زنى بجارية والده على ظن انها تحل له لم يلزه 
الحد لاه جهل في موضع الاشتباه . اه. انغلرالحسامي ص ٠١١‏ . 

(1) في ط : والصحيح . قلت : وما أثبته من ك هو الموافق لعتن . 

(4) الضمير في (به) يعود إلى الاجتهاد الصحيح. 

(0) اي ان فوله (كالمحتجم ...) الخ . تغلير الجهل في موضع تحقق فيه الاجتهاد الصحيح غير المخالف 
لللكتاب والسئة المشهو, 

(1) اي ان قوله (ومن, 


) الخ یر الجهل في وضع الشبهة ‏ اي لی الجهل في موضع لم يوجد يه 


)٩(‏ يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتؤاه. 

٠١(‏ )أي بسبب الحجامة فافطر بعد ذلك متعمداء وإنما لم تجب عليه الكفارة. 
بفتوى المفتي إذا كان ممن بؤخذ منه الفقه ويعنمد على فتوه ون كان يجوز ان يكون مخطنا فيما يفتى 
به لأنه لادليل للعامی فيه سوى هذا . فكان معذوراً فيما صنع . ولا غقوبة على المعذور . 

(۱۱) وسيذكر الشارح هذا الحديث دليلا للاوزاعي , وعند ذلك ترا تخريجه , 


ا 


موضع الاجتهاد لان عند الأوزاعي يقسد الصوم بالحجامة وكذا في صورة 
الاعتماد على الحدیث , لان قول النبي عليه السلام لا ينزل عن قول المفتي!!) . 
أما إذالم يفته آحد بالفساد,ولم يبلغه الحديث , أو بلغه لكن عرف تأويله 
فحينكذ تلزمه الكفارة کالقضاء , لان ظنه لم يستند إلى دليل شرعي » فلم يصر 
شبهة''!؛ وحجة الاوزاعي : آن النبي (7)25') مر بمعقل بن يسار (وهو 
یحتجم)(*) في رمضان فقال عليه السلام: « أقطر الحاجم والمحجوم »(۳). 


(۱) فیصیر شبهة وهو قول آبی حنيفة وسحمد والحسن بن زياد . وقال ابو يوسف رحمه الله : عليه 

بين صحیحها وسقیمها, وناسخها ومنسوخها مفوض إلى 
الفقهاء, فليس للعامي أن ياخذ بظاهر الحديث لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا , إنما له 
الرجوع إلى الفقهاء والسؤال والاستفسار منهم , فإذا لم يسال فقد قصر فلا يعذر . 

(1) وقول الأوزاعي بفساد الصوم بالحجامة لايصير شبهة , لانه مخالف للقیاس ؛ كما ان قول من قال يفسد 

ولم 
یوجد, وفساد الصوم بالاستفتاء بخلاف القیاس . فیکون ظلئه أن ذلك يفطر ثم اڪل متعمداً دون ان 
يستفتي عالم ,او ببلغه الحدیث , او بلغه ولکن عرف تاویله مجرد جهل وهو غير معتبر. 

(؟) فيك : عليه السلام . 

)٤(‏ في ط ؛ وهو محتجم. 

(*) روى من حديث لوبان ومن حديث شداد بن اوس. ومن حديث معقل بن سنان. ومن حديث معط بن 
يسار رضي الله عنهم مرفوعاً. فحديث ثوبان: أخرجه ابن ماجة, بو داود. والحاكم, والطحاوی: 
والبيهقي, والدارمي من طريق يحيى بن آبي كثبر عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان قال؛ خرجت 
مع رسول الله 4 في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فإذا رجل يحتجم بالبقيع فقال رسول الله : 
افطر الحاجم والمحجوم . اه بلفظ البيهقي» وأخرجه البيهقي أيضا من طريق أبى المهلب راشد بن 

رمذي تقلا عن علي بن عبد الله: اصح شيء في هذا لباب 

حدیت توبان وشداد بن اوس: ان يحيى بن ابي کشیر روى عن ابي قلابة الحديثين جميع): حدی 

الوبان وحديث شداد بن اوس. أه.. لماي حنم وه دی السام بای 


الشارح عند الحاكم وقال: هو ظاهر الصحة. ونقسل بسنده عن علي ابن المديثي أنه صحيح, ورواه 
الدارمي من طريق آخر. وحديث معقل بن سنان: أخرجه أحمد. والطحاوي من طریسق محمد بن اضیل 
عن عطاء بن السائب قال: شهد عندي نقر من امل البصرة منهم الحسن بن أبي الحسن عن معقل = 


2۳۳۷ 


ولنا ما روی آنس رضي الله عنه قال : مر بنا آبو طیبة() في رمضان 


»ابن سنان أنه قال: مر علي رسول الله # وأنا احتجم لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: الحدیث, 
وذكر الريلعي أن النسائي الخرجه من هذا الطردق.واته اخرجه ایض من حديث سليمان بن معاذ عن 
عطاء بن السائب به وقال معقل بن يسار , ثم قال أي النسائي ‏ وعطاء بن السائب كان قد اختلط: ولا 
تع لحا روى هنا لحديث عت عي هلین على اختلاهم عليه ليد لوقل ریلم يهطل قط 
فان أحمد رواه في مسئده من حديث عمار بن رزیق عن عطاء بن السائب به وقال: معقل بن سنان قلت 
وهذا الطريق في مسند احمه 4/4/7 .ثم نقل الزيئعي عن الترمذي في كتاب العلل أن البخاري قال 
معقل بن يسار اصع. وان البخاري لم يعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. ثم نقل عن صاحب التنقیخ 
أن علي ابن المديني قال: رواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن سنان ورواه 
بعضهم عن عطاء عن الحسن عن معقل بن يسار, ورواه بعضهم عن الحسن عن أسامة: ورواه بعضهم 
عن الحسن عن علي ورواه بعضهم عن الحسن عن أبي هريرةء والحسن لم يسمع من عامة هؤلاء ولا 
القيه عندنا منهم ثوبان, ومعقل بن سنان واسامة, وعلي, وابو هريرة , اه وذكر البيهقي هذه المقالة 
بمعناها واسندها إلى علي بن المديني إل انه لم يقل: والحسن لم يسمع ... الخ فكانها للزيلعي, وقال 
البخاري في صحيحه: ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً فقال : افطر الحاجم والمحجوم؛ وقال 
عیاش: حدثناعبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثلهء قيل له: عن النبي #؟ قال نعم ثم قال : الله 
اعلم . أه وحديث معقل بن يسار رواه البزار , والطبراني في الكبير عنه قال : مر بي رسول الله 48.. 
الحديث ببقية حديث معقل بن سثان ء وقي إسنادهما عطاء بن السائب وقد اختلط فاله الهيثمي ؛ على 
أن لفظ (أفطر الحاجم والمحجوم) بدون هذا السياق ورد من حديث رافع بن خديج / وفن حديث ابی 
موسی مرفوعا , فحديث ابي موسی : رواه الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين: واسند 
إلى ابن المديني انه قال فيه : صحيح . اهد: ورواه الطحاوي ٠‏ والبيهقي مرفوعا ثم موقوفا , وذعر 
الزيلعي أن النسائي واحمد بن حنبل قالا: رفعه خطا . اه ملخصا ؛ وحديث رافع بن خديج ترواه 
الترهذي وال : حسن صحیح , ثم حكى عن آحعد بن حنبل أنه قال :هو اصح شئ في هذا الاب . اه 
ورواه احمد , والحاكم وقال : صحيح على شرط: . آهد. ورواه البيهقي فيضا ثم اسند إلى ابن 

د به صعمر . أه, ثم ذكر له البيهقي متابعة , وذكر الزيلعي نقلا عن صاحب التنقيح. 
أن با حاتم الرازي قال قي علله : هذا الحديث عندي باطل ؛ وقال البخاري :هو غير محفوظ ء وقال 
إسحاق بن منصور: هو غلط . وقال يحيى بن معين : هو اضعفها . اه ثم قال الزيلعي بعد ذكر طرق 
هذا الحديث ؛ وبالجملة فهذا الحديث روي من طرق كثيرة وباسانید مختلفة كثيرة الاضطراب وهي 
إلى الضعف اقرب منه إلى الصحة مع عدم سلامته من معارض اصح منه أو ناسخ له ؛ والامام أحمد 
الذي يقول به لم يلتزم صحته , وإنما الذي نقل عنه قوله : أحاديث افطر الحاجم والمحجوم يشد 
بعضها بعضا وأنا اذهب إليها كما رواه عنه ابن عدى في الکامل ‏ فلو كان عنده منها شئ صحيح لوقف 

عنده , قله : أصح ما في الباب حدیث فلان ؛ لا بقتضي صحته, بل معناه آنه اقل ضعفا من غيره . 

ماجة 0۳۷/۲ وسفن ابي داود ۳۰۸/۲ -۳۰۹ وسئن البيهقي ۲۹۷-۲٣۵/٤‏ والمستدرك 

۳۰ وشرح معان الآثار ۳4۹/۱ ومسند الدارمي ص ۲۱۸ وجامع الترمذي ۴۰٤-۴۰۴/۴‏ 

ومسئد أحمد 498/1 : ۲۷۲ 448٠‏ ومجمع الزؤائد ۱۹۹-۱۹۸/۴ وصحيح البخاري ۳۳/۳ ونضب 

الأوظار ۲۲۲/۲ . 

(۲) هو نافع ابو طيبة الحجام مولى الانصار من بنى حارثة , وقيل من بنى بياضة ٠‏ ويقال إن اسمه دینار 
شال ابن حجر : ولايصح . ويقال اسمه ميسرة ؛ وقد ثبت ذكره في الصصیحین أنه حجم = 


الال 


أين جشت؟ فقال : حجمت رسول الله يه وهو صائم () . وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنه آن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم () 0 
رضي الله عنه أن النبي ( #5 ) (؟) قال: « لا يُقَطَّرُ الصائم الحجامة والقيء 


» روى أبو سعيد 


= البي 3: فاعطاه اجره صاعاً من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه: انظر الاصابة ۱۱۱/۷ والجرح 
والتعديل القسم الثاني من المجلد الرابع ص ۳۹۸ والاستيعاب ۱ |۰۳۰۵ 

(۱) رواه الطبراني في الكبير ؛ وأبو يعلى عن انس بهذا اللفظ . لكن بدون (وهو صائم) وفي اسنادهما ليث 
ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس قاله الهيثمي؛ وروی البزار عنه قال : مر بنا أبو طيبة احسبه قال 
بعد العصر في رمضان فقال حجمت رسول الله يز ء وله أيضا عند الطبرائي في الاوسط قال :بعث 
رسول الله 2 إلى حجام يكنى ابا طيبة فحجمه بعد العصر في رمضان , وفي اسنادهما الربيع بن بدر 
وهو متروك . كذا قال الهيثمي أيضا . وروی ابو حنيفة عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول الله 4 
احتجم وهو صائم »وروی ابو حنيفة أيضا عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن انس بن مالك قال : احتجم 
النبي # بعد ما قال : افطر الحاجم والمحجوم . قلت: واصله صحيح , فقد روى أبو داود . والترمذي : 
ومالك وعبد الله بن احمد في مسند ابيه عن انس بن مالك انه قال : حجم ابو طيبة رسول الله ل فامر 
له بصاع من تمر . وامو له ان يخغغوا عنه من خراجه .وقال الترمذي : حديث الس حديث حسن 
صحیع . هد.انظر سئن ابي دود ۲۹۹/۴ وجامع الترمذي ۲۷۸/۶ وموطا مالك ۳۱6/۲ ومسئد أحمد 
۳ وجامع مسائيد بي حنيفة ۱/ 1۸۱-1۸۰ و۲۸۹ ومجمع الزوائد ۱۷۰/۳ 

() بهذا لد من عباس اخرجه اليضاري وأبو داود , واحمد في مواضع من مسنده: وقال 
شارحه في كل موضع : إسناده صحیح . آه. ورواه الترمذي وقال : هذا حدیث حسن غریب من هذا 
الوجه . ه.. وفي لفظ للبخاري : احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وبلفظ ؛ احتجم وهو محرم 

ماج وابو داود. واحمد ؛ والترمذي من طريقين عن ابن عباس , وسكت عن احدهما, 

وقال في الثاني : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . أف. انظر صحیحالبخاري ۱۲۹/۷۳۳/۳ 

-116 وستن ابي داود ۳۰۹/۲ وجامع الترمذي ۳۰۵/۴ ومسند احمد بشرح احمد شار 1۵1/۳ 

و4 /۳۹ و۱۸۵ و۲۰۳ و۲۰۹ و۲۵۳ وه /۷۵ وستن ابن ماجة ۵۳۷/۱ ۱۰۲۹/۲ ونصب الرلية 4۷۸/۲ 

ونیل الاوطار 995/4 


البي #ه وروی عته لحاديث كثيرة . وشزا ثنتي عشرة غزوة , وله في الصحيحين ۱۱۷۰ حديكا, 

ونسبته إلى الخدرة وهم من اليم . كذا قال ابن قتيبة. كان مولده سنة ٠١‏ ق ه. ووفائه لد 

ستة 4/اه, وقیل سنة 54ه: وقيل غير ذلك . نظر 

٠٠+‏ وذيل المذيل ص ۲۲ والمعارق ص ٠١١‏ وصفوة الصفو 
(4) فيك : عليه السلام . 


TA 


والاحتلام ۲۱ , والمعقول يؤيد هذا ء وهو آن الصوم لا يفسد بالفصدا" بالاتفاق ؛ 
فينيغي أن لا يفسد بالحجامة, والجامع کون الخارج دم عرق , وكذا إذا شق قرحة 
في موضع الحجامة ‏ والجواب عما رواد الأوزاعي [رضي الله عنه] (') فتقول 

یحتمل أن المراد من قوله أقطر الحاجم :آي قرب من الافطار بمص الدم (بالفم)(*) 
وکذا قوله والمحجوم : يعني قرب السحجوم من الإفطار لكثرة خروج الدم المورث 
الضعف على أنه قد ابان فقال عليه 


هذا الحديث في حاجم ومحجوم كان 


(۱) روي من حديث ابی سعید - کما ذكر الشارح -ومن حديث ابن عباس ومن حديث ثوبان ‏ رضي الله 
عنهم ‏ مرفوعاً بلفظ: ,ثلاث - وثلاثة - لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام ٠‏ فلحديث 
الخدري: آخرجه الترمذي ٠‏ والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن آبیه عن عطاء بن يسار 
عن ابي سعيد عنه 5 . قال الترمذي: حديث ابي سعيد الخدري حديث غير محفوظ : وقد روى عبد الله 
ابن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن اسلم مرسلا . ولم يذكروا. 
فيه عن أبي سعيد , وعبدالرحمن 
بسكون الجيم وكسر الزاى ‏ يقول : سالت احمد بن حنبل عن عبدالرحمن بر 
عبد الله بن زید لا باس به , وقال : سمعت محمداً يذكر عن علي بن عبدالله المديني قال : عبد الله بن زيد 
ابن اسلم ثلفة . وعبدالرحمن: .بن اسلم ضعيف . قال محمد : ولا أروي عنه شین . آه. وفال 

بيهقي : كذا رواه عبدالرحمن بن زید ولیس بالقوي . اه ورواه ابو داود من حديث سفیان عن زيد بن 

اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي 8 قال : قال رسول الله :لا يفطر من قاء ولا 
من احتلم ولا من احتجم » وقال | الصحيح رواية سفيان الشوري وغيره عن زيد بن اسلم, ثم 
آخرجه من طريق ابي داود وبلفظه . واخرجه الدارقطني من طريق هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن 

عطاء بن يسار عن ابي سعيد مرفوعا باللفظ الأول ء وهشام بن سعد وان تكلم فيه غير واحد فقد احتج. 

بخاري ؛ ورواه ابن عدي في الكامل وأسند تضعيف هشام بن سعد عن النسائي 
واحمد وابن معین, ولينه هو وقال: ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال عبدالحق في احكامه : هشام بن 
سعد يكتب حدینه ولاايحتج به .أه. كذا قال صاحب التعليق المغني . وحديث ابن عباس ؛ رواه 
اليزار بإسنادين وصحح أحدهما : كذا ذكر الهيثمي ثم قال : وظاهره الصحة . آه.: وحديث لوبان : 
رواه الطبرائي في معجمه الوسط من طريق ابن وهب ؛ وقال : لا يروى هذاالحديث عن ثوبان إلا بهذا 
الاسناد » تفرد به ابن وهب . انخار جامع الترمذي ۲8۲/۳ وستن البيهقي 174/4 وسفن ابيداود 
٠١/١‏ وسئن الدارقطني مع التعليق السفني ۲۳۹/۱ ومجمع الزوائد ۱۷۰/۳ ونصب الراية ۲۸۱/۲ 
وثيل الاوطار 551/4 

(۲) الفصد : قطع العرق : وبابه ضرب . انظر مختار الصحاح ص +57 

(6) زيادة من ط . 

(4) سقط من ۵ . 


السلام ذلك () يعني ذهب ثواب صومبما بالغيية , فصارا كأنهما آفطرا ء وإنما 
أولناه هكذا توفيقاً بين الأحاديث » وتوفیقاً بين العقل والنقل (") . 


وقوله : بجارية والده( : وقيد الوالد اتفاق ء لأن الحكم في الأم والزوجة(؟) 
كذلك قوله على ظن آنها (تحل)(*) له : إنما قيد بهذا القيد لانه إذا زنى على ظن آنها 
حرام يحد . قوله : لانه جهل في موضع الاشتباه(") : وهذا لوجود الانبساط بين 
هؤلاء في الانتقاع ) , كذا قي الهداية ). 


(۱) روى العقيلي في ضعفائه عن ابن مسعود قال: مر عليه السلام على رجلين يحجم أحدهما الآخر 
فاغتاب احدهما ولم ينكر عليه الآخر, فقال : افطر الحاجم والمحجوم . أه. وروی الطحاوي عن يزيد 
ابن ربيعة عن ابي الاشعث ‏ وهو أحد من روواحديث الافطار بالحجامة ‏ قال إنما قال النبي 196 
الطرالحاجم والمحجوم : لأنهما كانا يغتابان .اه ثم قال الطحاوي : وهذا المعنی صحیح, وليس 
إفطارهما ذلك كالافطار بالأکل والشرب والجماع : ولكنه حبط أجرهما باغتیابهما وصارا بذلك مفطرين 
اه افطار يوجب عليهما القضاء , وهذا كما قيل : الكذب يفطر الصائم . نه بحروفه . انظر نصب الراية 
۲ وشرح معاني الآثار ۰۳۸۹/۱ 

() ار التحقيق ص ۳۲۹ وشرح المنار ٩۷۶/۲‏ والهداية ٩۳/۱‏ والتلویح على التوضيح ۰1۹۹/۳ 

(۲) انقلر هامش (4) من ص ۳۳۲ وارجع إليه فيما سیذکره الشارح من المتن إلى قوله ؛ لانه جهل في 
موضع الاشتباه - 

(4) اي لان الحكم فيما إذا وطئ جاربة امه اوجارية زوجته كذلك خلافا لزفر كما سابینه لك . 

() سقط منك : 

, اعلم أن الشبهة الدارثة للحد نوعان : شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه نها تنشا من الاشتباه‎ )١( 
وشبهة في المحل وتسمى شبهة الدئيل والشبهة الحكمية  فالاولى هى أن يظن الإنسان ما ليس بدليل‎ 
الحل دليلا فيه , ولابد فيها من الغلن لتحقق الاشتباه ؛ والثانية أن يوجد الدليل الشرعي النالي للحرمة‎ 
وهذاالنوع لا يتوقف تحققه على فلن الجاني : فمن هذا‎ ٠ في ذاته مع تخلف حكمه عنه لسانع اتصل به‎ 
القسم ما لو وطئ لاب جارية ابنه فإنه لا يجب عليه الحد وان قال علمت انها على حرام لان المؤئر في‎ 
وهو قائم فلا يفترق الحال بين‎ ١ إيراث الشبهة الدليل الشرعي وهو قوله عليه السلام :نت ومالك لابيك‎ 

وعدمه في سقوطه الحد. ومن القسم الأول ما ذكر عاليه في المتن والشرح ٠‏ عنی ما إذا وطئ ابن 

جارية آبيه او جارية امه أو وطی الرجل جارية ائراته : فان قال نت انها ت 


انها تحل لي إلكنا نقول: يي لذن مص بو جه ی E‏ 

فربما اشتبه آنها لما كانت حلالا للاصل تكون حلالا للجزء أيضا ؛ فيصير هذا الجهل شبهة في سقوط 
الحد . كقوم سقوا على مائدة خمرا لم يجب الحد على من لم يعلم أنه خمر ‏ وهذا بخلاف ما لو زنى 
بجارية أخيه أو اخته وقال ظنئت نها تحل لي حيث لم يجعل الجهل شبهة مسقطة للحد لآن منافع. 
الأملاك بيثهما منفصلة عادة, فلا يكون هذا محل الاشتباه . فلا يصير الجهل شبهة , 

(۷) ولهذا ا تقبل شهادة أحدهم لصاحبه . 

(۸)انظر التحقيق ص ۳۲۹ والتلويح على التوضيح ۲۰۰/۳ وشرح المتار ٩۷/۷‏ والهداية ۲| ۰۷۵-۷ 


as 


قوله : يكون عذراً له في الشرائع (): أي يكون جهل المسلم في دار الحرب 
عذراً (له)!') حتى لا تلزمه الشرائع كالصلاة والزكاة وغیرهما ؛ وفيه اختلاف 
زفر") [رحمه الله]!*) هو يقيس على المسلم الجاهل في دار الإسلام ؛ ولنا أنه 
معذور لخفاء الدليل (*) ولا اهتداء للعقل قي المقدرات (فلو لم یکن)() في جهله 
معذوراً يلزم تكليف ما ليس في الوسع وذلك لا يجوز , بخلاف جهل من أسلم 
في دارنا حيث لا يكون ج هله بالشرائع عنذراً : لآن دار الإسلام دار إشاعة 
الاحكام!): وجهله لتقضيرء )٩‏ فلا يعتبر. 


قول : وكذلك جهل الوكيل والماذون بالإطلاق وضدها"): يعني أن الوكيل إذا 


(۱) قال الاخسيكني : والنوع الرابع جهل يصلح عذرا وهو جهل من اسلم في دار الحرب فإنه يكون عذرا له 
في الشرائع لان غير مقصر لخفاء الدليل. آف. انظر الحسامي ص ۱3۰ قلت : والفرق بين هذا القسم 
وبين الفسم الثالث -على ما وعدتك به فيما سلف أنه بناء على عدم الدليل , والقسم الشالث بناء على 
اشتباه ما ليس بدليل بالدليل , وكذا الثالث يؤثر في إسقاط ما يسقط بالشبهة دون غيره , والرابع يؤثر 
في جميع ما يتوقف على العلم . 

(1) سقط من ط . 

(۳) وثمرة الاختلاف : أن من آسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لو مكث مدة لم يصل فيها ولم يصمء ولم 
يعلم أن عليه الصلاة والصوم لا يكون عليه قضاؤهما ‏ وعند زفر عليه قضاؤهما لانه بقبول الإسلام 
صار ملتزما لاحكامه . ولكن قصر عنه خطاب الآداء لجهله به , وذلك لا يقسط القضاء بعد تقزر السبب 
الموجب كالثائم إذا اثتبه بعد مضي وفت الصلاة 

(4) زيادة من طاء 

)٩(‏ قوله (لخفاء الدليل) أي لان الخطاب النازل خفي في حقه لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع ٠‏ ولا تقديراً 
بالإستفاضة والشهرة, لان دار الحرب ليست بمحل استفاضة احكام الإسلام . فيصير الجهل بالخطاب 
عذرً لانه غير مقصر في طلب الدلیل . وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه حيث لم يشتهر في 
دار الحرب بسبب انقطاع ولاية التبليغ عنهم. 

(5) فيك : فلم يكن . 

)٩(‏ فيمكنه السؤال عن أحكام الإسسلام ؛ ثم إنه يرى الناس يشهدون الجماعات وغيرها من شعائر الإسلام 

(۸) بثرك السؤال والطلب . 

- قالالاخسيكني : وكذلك - اي وكجهل من اسلم في دار الحرب_ جهل الوکیل والسانون بالاطلاق‎ )٩( 
وجهل الشفیع بالبيع , والمولى بجناية العبد :والبکر‎ ٠ والمراد بالإطلاق الوكالة والاذن - وضده‎ 
بالإنكاج . والامة المنكوحة بخيار العتق بخلاف الجهل بخيار البلوغ على ما عرف . اه. انظر المرجع‎ 
السابق.‎ 


1د 


لم يعلم بالوكالة يكون جهله عذراً حتی إذا وكله إنسان بشراء (شيء) (۱) بعيته 
وهو (لم)() يعلم بالتوكيل لكنه اشترى ذلك الشئ يقع شراؤه لنفسه لا للموكل : 
وكذا جهل المأذون بالإذن يكون عذراً حتى لا يكون مأذونا قبل العلم » وهذا كله 
لخفاء في الدليل مع لزوم الضرر للزوم الايجاب على الغير (7) : وهذا في 
(الوکیل)(؟) ظاهر (وكذا)!*) في المأذون لاته تلزمه المطالبة بالتسليم 
(والتسلم)() وتكون ذمته مشغولة بالدين (') . وضده ( : بالجر عطفا على : 
بالاطلاق , أي جهل الوكيل والمآذون بضد الاطلاق يكون عذراً ) , وضده العزل 
في الوكيل , والحجر في المأذون , وفائدة هذا : أنهما إذا تصرفا بعد العزل والحجر 
قبل العلم بذلك يكون تصرفهما نافذا 


قوله : وجهل الشفيع بالبيع ('') : آي جهله يكون عذراً حتى لا يسقط شفعته, 
وكذا جهل المولى بجناية العبد خطا يكون عذر)ً )١١(‏ حتى لا يكون مختارا للفداء 


(۱) سقط منك . 

(۳) سقط من ك؛ ولایصح الکلام بدونه - 

(5) إذ في الوكالة والاذن ضرب إيجاب وإلزام . 

(4) فيط : الوكالة . 

(0) فيك : وكذلك . 

)١(‏ سقط من ط . ثم اعلم أن هذا الحكم یلم الوكيل ایض 

(۷) فلا يثبت حكم الوكالة والإذن في حقهما قبل العلم لدفع الضر عنهما ء الا يرى أن حكم الشرع لا يلزم مع 
كمال ولايته قبل العلم به ,فان لا يثبت حكم من جهة العبد الذي هو قاصر الولاية قبله من باب أولى . 

(۸) انظر هامش )٩(‏ من الصحيفة السابقة . 

(4) لخفاء الدليل ولزوم الضرر على كل واحد منهما بصحة العزل والحجرء إذ الوكيل يتصرف على أن يلزم 
تصرفه على الموكل ؛ والعبد يتصرف على أن يقضى دينه من کسبه ورا وبالعزل والحجر يلزم 
التصرف على الوكيل , ويتآخر دين العبد إلى العتق ويؤدي بعد العتق من خالص ملكه , وفيه من 
الضرر مالا يخفى ٠‏ فيتوقف ثبوتهما على العلم . 

(۱۰) انظر هامش (4) من الصحيفة السابقة . 

(۱۱) اعلم أن العبد إذا جنى جناية خطا يخير المولى بين الدفع والفداءء فإذا تصرف المولى في هذا الجائي 
بالبيع أو بالاعتاق ونحوهما بعد العلم بالجناية يصير مختاراً للفداء وهو الأرش : فان لم يعلم 
بالجناية حتى تصرف فيه ببيع ونحوه فالحكم ما سيذكره الشارح . 


E 


بالبيع والاعتاق إذا لم يعلم الجناية » بل يلزمه الآقل من قيمته ومن الأرش » لأته لما 
لم يكن مختاراً للفداء لكون (۱) جهله عذر) صار کانه لم يعتق ؛ لكن الإعتاق لا مرد 
له , فيكون له ولاية دفع القيمة لأن قيمته قائمة مقامه , وكذا له ولاية دفع الأرش 
لان حق ولي الجناية ليس إلا فيه والبيع وان كان مما يقبل الرد والفسخ لكن في 
الفسخ يلزم الضرر على المشتري ؛ فجعلنا حكمه حكم الاعتاق . 

قوله : والبكرا"): بالجر عطفاً على قوله : الشفيع , أي جهل البكر بالانکاج 
يكون عذراً . حتى إذا زوج الولي البكر البالغة ولم تعلم هى يكون لها ولاية 
الرد والاجازة إذا (علمت)() بالنکاح؛ ولايكون سكوتها قبل العلم 
مسقط للخيار (). 


قوله : والأمة( : بالجر أيضاً ‏ اي جهل الآمة المنكوحة بخيار العتق يكون 
عذرا » يعنى أن المولى إذا زوج أمته من رجل ثم أعتقها وهي لم تعلم هل يكون لها 
خيارة العتق أم لا يكون ؟ يجعل جهلها عذراً حتى إذا علمت بالخيار يكون لها 
الخيار (1) , بخلاف ما إذا زوج الصغيرة غير الاب والجد کالاخ والعم ثم بلغت ولم 
تعلم (هي) (') بخيار البلوغ لا يكون جهلها عذراً ‏ لآن (دار) ‏ الإسلام دار 
إشاعة الاحکام , والحرة تتفرغ لها , بخلاف الآمة فانها لا تتفرغ لها لشغلها بخدمة 


(1) فيك :لعونه. 

(1) ار هاش )٩(‏ من الصحيفة قبل السابقة . 

() في ط: عملت . 

e |‏ ال کیو و ر 
ته اج فانی یمصل 


المولی 7 او القداء ب 


المراة بالإنكاح , فیتوقف لبه 
(ه) انظر هامش (۱) من الصحيفة قبل السابقة . 
)١(‏ ويعتد إلى آخر مجلس علمها . 
(۷) سقط منك 
(۸) سقط من ط . 


Fifa 


مولاها ؛ وهذا معنى قول السصتف في المتن :على ما عرق( , ثم اعلم أن 
المصنف إنما قيد بالامة لآن العبد لا خيار له (إذا)(") أعتق بعد مازوجه مولاه . لان 
الخيار لدفع الضرر وهو إزدياد الملك عليها (') , وهذا المعنى لا یتحقق في العبد » 
فلا يكون له خیار , بخلاف خيار البلوغ فإنه يشمل الصغير والصغيرة لشمول 
العلة وهي قصور الشفقة(؟ . 


قوله : وآما السکر(؟): اعلم آن السكر خلاف الصحو لغة , وحقيقته ما بيناه 
في أول فصل الأمور المعترضة على الاهليةء وما روي عن أبي حنيفة [ رضي 
الله عنه]() في حده أنه قال هو أن لا يعقل الرجل من المرأة والارض من 
السماء» فإنما هو للإحتياط في باب الحد(") إلا أن في الخمر يجب الحد بشرب 
قطرةء لان حرمة الخمر قطعية , الا يرى أن الله (تبارك و(")) تعالى قال : 
« یسالونك!؟) عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 4( (و)() قال في 


(۱) انظر هامش )٩(‏ من ص ۰۳۵۲ 

() في النسختین :إذ. 

(۳)فانه قبل العتق كان الزوج لك مراجعتها في قرآين , ويملك عليها تطليقتين .وقد ازداد ذلك بالعتق . 

(4) وقال اہو يوسف رحمه الله : لاخيار لهما اعتبارا بالاب والجد . انظر كشف الاسرار 4 /15- ۳۵۰ 
والهداية ۰۱66/۱ 

(*) قال الاخسيكثي : وأما السكر فهو نوعان : سكر بطريق مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر , 
وانه بمنزلة الاغماء . أه. انظر الحسامي ص ۰1۱ 

زيادة من ط . 


اية السكر أن يغلب السرور على السقل فیسلبه 
التميبز بين شئ وشئ ‏ وما دون ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو وقال ابو يوسف ومحمد: السكران 
الذى يحد هو الذي يهذي ويختلط كلامه . لاه هو السكران في العرف ؛ وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم 
الله: انظر الهداية ۲ / ۰۸۳ 

(۸) سقط من مد 

. فيك (يسلوند)‎ )٩( 

(۱۰) سورة البقرة : الآية 115 . واعلم أن إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة ؛ وقول 
الفحش والزور ؛ وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه . وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله 
إلى غير ذلك . انظر القرطبي ۳ | ٠١‏ . 

(۱۱) سقط من ط . 


۲۶۵ 


آية أخرى : [ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم 4 () 
فعلم أن الخمر حرام قطعاً ويقيتا . وقد بلغني عن بعض أتباع الفلاسقة اليونانية 
أنه قال للسلطان الاعظم (") باني السلطانیة(): الخمر ليس بحرام : ويجوز لك 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۳۲ والمراد بالائم : الخمر : قاله الحسن ؛ وقال الجوهري في الصحاح؛ والهروي 

في غرببيه : وقد يسمى الخهر نما واستشهدا على ذلك بقول الشاعر : 

شربت الاثم حتى ضل غقلي كناك الاثم تذهب بالعقول 
وانکر جماعة أن يكون الإئم بمعنى الخمر , فقال الفراء : الاثم ما دون الحد والاستطالة على الئاس . 
وقال النحاس : حقيقة الاثم : جميع المعاصي . انظر المرجع السابق ۰۲۰۰/۷ 

(1) ذكر علي بن سعيد أن الاصطلاح أن لا تعللق هذه التسمية (السلطنة) إلاعلى من يكون في ولايته ملوك 
فيكون ملك الملوك . قيملك مثل مصر ومثل الشام أو مثل افريقية أو مثل الأندلس ؛ ويكون عسكره 
عشرة آلاف فارس أو نحوها. فان زاد بلادا أو عددا في الجيش كان أعظم في السلطنة » وجاز أن یملق 
عليه (السلطان الاعظم) . هذا : والسلطان الأعظم باثى السلطائية هو : المامون العباسي عبد الله بن 
هارون الرشيد ابن محمد المهدى بن ابي جعفر المنصور (ابو العباس) سابع الخلفاء من بثي العباس 
في العراق ؛ واحد أعاظم الملوك في سيرته وغلمه وسعة ملكه» نفذ آمره من افريقية إلى افصى 
خراسان, وما وراء التهر والسند , ولى الخلافة بعد موت أخيه الامین سنة ۱۹۸ ه فتمم ما بب 
المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة . واتحف ملوك الروم بالهدايا سائلا أن يصلوه بما لديهم من 
الفلاسفة , قبعثوا إليه بعدد كبير من كتب افلاطون وغيره . فاختار لها مهرة العترجمین فترجمت: 
وحض الناس على قراءتها : فقامت دولة الحكمة في آيامه » وقرب العلماء والفقهاء والمحدئين 
والمتكلمين واهل اللغة والأخبار وأطلق حرية الكلام للباحثين واهل الجدل والقلاسفة ؛ وكان واسع 
العلم ؛ محبا لعفو ‏ من كلامه : لو عرف الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالجرائم . ولد سئة ۱۷۰ه, 
وتوفي سنة ۲۱۸ه-.انظر تاريخ بغداد ۱۸۳/۱۰ وسروج الذهب ۲4۷/۲ وفوات الؤفيات ۲۳۹/۱ 
وحسن المحاضرة ۰۱۰۹/۲ 

(۳) فال ابن ابي اصيبعة :كانت صقلية تسمی سلطائية . اه.: وصقلية بثلاث کسرات ؛ وتشدید الام 
والياء ايضا مشددة , وبعض يقول بالسين بدل الصاد : من جزائر بحرالمغرب مقابلة لافريقية , مثلثة. 
الشكل , وهی جزيرة خصبة كثيرة البلدان والقرى والامصار , وكائت قليلة العمارة خاملة قبل 
الإسلام. فلما فتح المسلمون بلاد افريقية هرب اهل افريقية إليهاء فاقاموا بها فعمروها , واحسنوا 
عمارتها ‏ ولم تزل على قربها من بلاد الإسلام حتى فتحت في ايام بثي الأغلب على يد القاضي اسد بن 
الفرات . وكان صاحب صقلية رجلا يسمى البطريق قسطنطين . فقتله صاحب القسطنطينية ابر بلفه 
عنه ؛ فتغلب (فيمى) على ناحية من الجزيرة »ثم دب حتى استولی على اكشرهاء ثم انفذ صاحب 
القسطنطينية جيشا عظيما . فأخرج (فیمی) عنها ‏ فخرج في مراكبه حتى لحق بافريقية .ثم بالفيروان 
متها اة الله بن ابراهيم بن الأغلب وهو يومئذ الوالى عليها من جهة أمير المؤمنين 
المامون ابن هارون الرشيد وهون عليه أمرها وأغراه بها ٠‏ فندب زيادة الله الناس لذلك » فابتدروا إليه ٠‏ 
ورغیوا في الجهاد, فامر عليهم اسد بن الفرات وهو یوم شذ قاضي القیسروان .= 


الات 


شربه لان الله [تعالی]( لم يصرح بحرمته » وهذا مته كفر محض (و)() قول 
رذل9) » فلعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين على من تكلم (بمثل)(؟) هذه 
الكلمة اعتقادا , وما تعلم هذه الكلمة إلا من جليسه آنیسه آخيه الشيطان الرجيم ٠‏ 
لآن الشيطان أراد أن يكون هذا الشخص نجساً كنفسه ضنة!”) منه له : لأنه آخوه 
حيث سمع وعلم أن الخمر نجس , قال [الله](') تعالى  :‏ رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ¢ (). 

قوله: كشرب الدواء 7 : يعنى أن شرب البنج والافیسون للتداوي 
مباح (وکذلك)() الشرب من لبن الرماك!" | مباح لا يحد شاربه إذا سكر : 
وكذلك شرب المكره بالقتل الخمر . وشرب المضطر للعطش الخمر مباح لقوله 


> فتوجه نحو صفلية في سنة ۲۱۲ ه في ايام المامون في تسعمائة فارس ؛ وعشرة آلاف راجل : فوصل 

إلى الجزيرة. وكان الروم قد جمعوا جمعاً عظيما. ثم كبر المسلمون , وحملوا على الروم وهزموهم , 

وقتلوا منهم قتلا ذريعاء وملك اسد بن الفرات بالتنقل جميع الجزيرة. ثم توفى في سنة 117 ه, وبلیت 

'صقلية بايدي المسلمين مدة , وأسلم أكثر أهلها . ثم ظهر عليها الكفار فملكوها . فهي اليوم في ايديهم 
وقال ابن الآثير: فتحت صقلية سنه ۲۲۸ ه إلى سنة 11ه, وكان الآمير عليها من المسلمين محمد 

ابن عبد الله بن الأغلب المتوفى سئة ۲۳۲ه.. 

۱ ومعجم 
)١(‏ زيادة من ط . 
(1) سقط منك . 
(۳) رذل: بفتح فسكون » أي ردئ . انظ القاموس ۲ / ۰۱۳۲۲ 

(4) في ط :مثل . 

(0) ضنة بكسر الضاد وفتح النون مشددة : اى اختصاصاً . انظر مختار الصحاح ص 108 . 

(1) زيادة من ط . 

(۷) سورة المائدة: الآية ٩۰‏ 

(۸) قال الاخسيكثي : وأما السكر فهو نوعان. سکر بطريق مباح کشرب الدواء . وشرب المکرهوالعضطر, 
وانه بمنزلة الاغماء . وسكر بطريق محظور وأته لا نافي الخطاب ‏ قال الله تعالی: يايها الذين آمنوا 
لا تقربواالصلاة وانتم سكارى » فلا یبط شین من الأهلية ء وتلزمه احکام الشرع وتنفذ تصرفاته كلها 
إلا الردة استحسانا. والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى لان السكران لا يكاد يثبت على شی , فاقيم 

السكر مقام الرجوع » فيعمل فيما يحتمل الرجوع أه . انظر الحسامي صن ٠١١‏ . 

ذلك . 


مختار الصحاح ص ۲۷۸. 


N 


تعالى: فإ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 () فلما كان 
السكر في هذه الصور بطريق مباح نزلناه منزلة الاغماه فجعلناه مائعاً صحة 
الطلاق والعتاق وسائر التصرفات("). وعن أبي حنيقة() [رحمه الله](؟) أنه قال: 
من زال عقله إن علم أنه بنج(*) حين اکل يقع طلاقه وعتاقه, وان لم يعلم لا بقع (0 . 

قوله: بطريق محظور (" : وهو كالسكر من السکر ,)٩(‏ والسكر من الخمر 
والطلاء(") ونقیع الزبيب إذا غلى واشتد , وكذا السكر من المثلث )١١(‏ حرام . 

قوله: وأنه لا ينافي الخطاب (۱: أي أن السكر بطريق محظور لا ينافي الخطاب 
لقوله تعالى: ظ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى 04" بيانه: آنه لا یخلو إما أن 
يكون السكارى مخاطبين بهذا الخطاب في حالة الصحو آو في حالة السكر, لا يجوز 
الأول لقوله [تعالی](): < وأنتم سكارى » فتعين الثاني وإلا يلزم إلغاء النص 
عن (الفائدة)!؟') وایضاً لو كان السكر منافياً للخطاب يكون تقدير هذا الكلام كقول 
القائل: لا تصل وأنت میت, ومثل هذا الكلام لا يليق بمخلوق أدنى مخلوق!*'), فكيف 


(۱) سورة الانعام :الآية ۰۱۱۹ 

(1) لان السکر في هذه الصور لیس من جنس اللهو : فصار من أقسام العرض . 

(۳) وسفيان الثوري ایضا. 

(4) زيادة من ط . 

. وعلم بفعله وتاثيره في لعقل‎ )٥( 

(5) وذكر في المبسوط : لا باس بان يتداوى الانسان بالبنج ,فان اراد أن يذهب عقله منه فلا ينبغي له ان 
يفعل ذلك لان الشرب على قصد السكر حرام . 

(۷) انظر هامش (۸) من الصحيفة السابقة .. 

(۸) السكر بفتحتين نقیع التمر وهو الئي من ماء التمر. 

(4) الطلاء : العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه , 

(۱۰) المثلث :هو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب للناه وبقي ثلثه . 

(۱۱) انظر هامش (۸) من الصحيفة السابقة ٠‏ 

(۱۷) سورة النساء : الآية 4۳ . 

((۱۳) زيادة من ط . 

(14) فيا 


)٠١(‏ لأنه إضافة الخطاب إلى حالة منافية له 


Ra 


يليق بكلام رب العزةء فعلم أن السكر غير مناف للخطاب. والواو في قوله: ( وأنتم ) 
للحال('). وقال الغزالي في منخوله: لا يكلف السكران لأن شرط الخطاب فنهمه, 
والسكران لا يقهم, فلو قيل له افهم لكان تكليف مالا یطاق(" ثم قال: وظواهر 
الآيات لا تصادم المعقولات: فاقول: وهنا من الغزاليء لانه قال في الكتاب 
المذكور قبل هذا: لا حكم قبل ورود الشرع " ولم يعتبر العقل, وهنا اعتبر العقل 
ولم يعتبر الشرع بمقابلته, وكيف يقال: وظواهر الآيات لا تصادم المعقولات . 
والمعقول قول واحد مناء وهو يحتمل الغلط (والکذب)(*) والآية قول من لا يجوز 
عليه (الغلط)(*) والکذب. ومثل هذا الكلام بقتضي أن يكون رأي أفلاطون وغيره من 
الفلاسفة أقوى من كلام رب العزة: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً: ولا نسلم أن هذا 
تکلیف مالا یطاق, لان حقيقة الفهم ليست بشرط للتکلیف, بل سبب الفهم كاف وهو 
حاصل( , لان السكر على شرف الزوال (ولئن)!") قال: لا نسلم أن حقيقة الفهم 
ليست بشرط. فأقول؛ إنما لم تشترط لان الفهم إنما يشت, و اده ی 
كلف به ولا تشترط حقيقة القدرة للتکلیف, بل (سببها)!") کاف, فكذا لا تشتر 

حقيقة الفهم؛ بل سببه كاف, لان القدرة مقارنة بالفعل؛ يدل على (هذا)!') وجوب 
القضاء. ولئن قال ذلك للتغليظ لا لكونه مخاطبا بالأداء("'): قاقول : وجوب القضاء 


يقتضي سابقة وجوب الاداء في غير صورة النزاع بالإجماع, فكذا في صورة النذاع, 


(۱) والحوال شروط, فلو كان السكر بطريق محظور منافيً للخطاب يصير هذا الكلام كقولك للعاقل : إذا 
جننت فلا تعقل کنا وفساده ظاهر لما ذكره الشارح فيما تقدم - 

(1) ثم قال الغزالي في منخوله عقب ذلك: وذهب الفقهاء إلى انه مخاطب تمسكا بقوله تعالى: ل( لا تقربوا 
الصلاة وانتم سكارى 4 وظاهر الآية لا يصسادم السعقولات : ثم هو خطاب مع المنششى الذي لم يزل 
عقله. وقوله تعالى : ف[ حتى تعلموا ما تقولون 4 معناه : لتكونوا على تلبت تام . اه انظر المنخول : 
الورقة ٠١‏ من النسخة المخطوطة بدار الكتب العصرية تحت رقم ۳۸۲ أصول فقه . 

() ار المرجع السابق ؛ الورقة ۰۸ ۰۰ (4) سقط منك . (ه) قي ك :الفط . 

)١(‏ إذ الخطاب إنما يتوجه على العبد باعتدال الحال, وآقيم السبب الظاهر وهو البلوغ عن عفل مقامه 

ر الوقوف على حقيقته : وبالسكر لا يفوت هذا المعنى. 

۰ (8) في ط: سبیهما. ‏ (4) سقط من‌ط. ۰ )٠١(‏ انظر المرجع السابق:الورقة ۰۱۰ 


EY 


والجامع کونه قضاء. وا 


قال: الخطاب للسكران الذي لم يزل عقله١١).‏ فاقول: 
لا نسلم ذلك لان النص لم یفصل, ولئن سلمنا أن هذا تكليف مالا یطاق فنقول: على 
خك آبي الحسن الاشعري يجوز ذلك آیضا آلا ترى أنك قلت في منخولك: 
ذهب شيخنا آبو الحسن الأشعري إلى تجویز تكليف مالا یطاق (). والله الهادي . 

قوله : فلا يبطل (") : أي السكر بطريق (محظور)() . 

قوله: وتلزمه أحكام الشرع: وهي كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها. قوله: وتنفيذ 
تصرفاته کلها("): وهي كالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير!") إلا الردة 
استحساناً: لآن الإسلام يعلو ولايعلى. ولان السكران لم يقل!") هذا اعتقاد)(, 


٩ 
متعلقا بالسكر.‎ 


(۱) انفثرهامش (1) من الصحيقة السابقة. ۰۰ (۲) انظر المرجع السابق: 

(۳) انظر هامش (۸) من ص ۲۲۷ . وارجع إليه في كل ما سيو رده الشارح من 

(4) في ك؛ محذور. (*) اي قولا وفعلا عتدتا:. 

(1) ولبيان ذلك اقول : تصح عبارات السكران ‏ بطريق محظور ‏ بالطلاق والعتاق عندنا . وهو احد قولي 
الشافعي رحمه الله . وفي وله الآخر لا تصح , وهو قول مالك ؛ واختيار ابي الحسن الكرخي .وابي 
جعفر الملحاوي من اصحابنا . ونقل ذلك عن عشمان رضي الله عنه أيضا . لان غفلته فوق غفلة النائم » 
فان الشائم ينتبه إذا نبه , والسكران لا يتتبه , ثم طلاق النائم وعتاقه لا فع . فطلاق السكران وعتاقه 
أولى . ويصح بيعه وشراؤه وإقراره » وتزويجه الولد الصغير , وتزوجه » واقراضه ‏ واستقراضه ٠‏ 
وسائر تصرفاته قولا وفعلا عندناء انه مخاطب كالصاحي , وبالسكر لا ينعدم عقله , وإثما يغلب عليه 
السرور فیمنعه عن استعمال عقله : وذلك لا يؤثر في تصرفه سواء شرب مكرها أو طائعا ؛ كذا في 
أشربة المبسوط وذكر في شرح الجامع الصغير لقاضيخان رحمه الله : وان شرب المسكر كرها تم 
طلق أو اعتق اختلفوا فيه . والصحيح انه كما لا يجب عليه الحد لا ينقد تصرفه . انظر كشف الاسرار 
£ )501 وفايغدها : والهناية ١‏ / ۱۳۷ و8:/4- 

(۷) فيك : يحقل. 

(۸) بدليل أنه لا يذكره بعد الصحو -وافردة تبتنى على القصد والاعتقاد - وما كان من عقد القلب لا ينسي 
خصوصا المذاهب , فائها تختار عن فكر وروية وعما هو الأحق من الأمور عنده ٠‏ وإذا كان كذلك. كان 
هذا أي تكلمه بكلمة الكفر -عمل اللسان دون اقب , فلا يكون اللسان معبرأ عما في الضمير , فجعل 
كانه لم ينطق به حکما كما لو جرى على لسان الصاحي كلمة الكفر خطا . ولا عجب فإنه لا ينجو سكران 
من التكلم بكلمة الكفر عادة , وهذا بخلاف ما إذا تكلم بالكفر هازلاء اه بنفسه استخفاف بالدين وهو 
كفر؛ وقد صدر عن قصد صحيح فيعتبر. ومن ذلك تعلم انه ينعدم بالسكر القصد الصحيح وهو العم 

ينشا عن نور العقل ؛ وقد احتجب عنه ذلك بالسكر , آما العبارة فلا تنعدم بالسكر 

لانها توجد حسأ . وصحتها تبتتی على صدورهامن الأهل مضافة إلى المحل . والسكر لا يبطل شيئا من 

الاهلية ؛ لانها بالعقل والبلوغ , والسكر لا يؤثر في العقل بالإعدام . 


ة السكران ردة(١)‏ : كذا في الاجناس . 

قوله : والإقرار (بالحدود الخالصة)!") لله تعالى : بنصب الاقرار» وآراد 
بالحدود الخالصة(") حد الزنا : وحد الشرب » وحد السرقة » یعنی آن السكران لو 
أقر بواحد(؟) من هذه الحدود لا يحد , لأن السكر دليل الرجوع ٠‏ لآن السكران لا 
قرار ٩‏ له على ما قال والرجوع يضع في هذه الحدود : لانه لا مکذب للراجع عن 
إقراره »أن هذه الحدود خالص حق الله تعالى ولم يكذبه في رجوعه ؛ فلما اعتبر 
الرجوع اعتبر دليله وهو السكر , بخلاف الإقرار بالقذف والقصاص حيث يؤاخذ 
بالحد والقصاص, لأن الرجوع لا يصح فيهما , لآن هناك مكذباً وهو الآدمي , فلما 
يعتبر صريح الرجوع لم يعتبر أيضاً دليله وهو السکر , وبخلاف الرجوع في 
السرقة في حق المال حيث لا يصح .وإنما يصح في حق الحد (0 . 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه آن 


قوله : بالحدود الخالصة ( : إحتراز (0) عن حد القذف إذ فيه حق العبد .وقد 
مر بيانه , قوله : مقام الرجوع : أي عن الردة أو عن الاقرار . 

قوله : فیعمل : أي السكر يعمل قيما يحتمل الرجوع كالردة والإقرار بالحدود 
الثلاثة ؛ ولا يعمل فيما لا يحتمله كالإقرار بالقذف والقصاص . 


قوله : وأما الهزل )١(‏ : قد مر حقيقة الهزل؛ فاعلم أن قوله اللعب(۲) : تعريف 


(۱) وهذا فو القیاس وهو قول ابي يوسف رحمه الله, وعليه : تبين منه امراته؛ ووجهه : أنه مخاطب 
كالصاحي في اعتبار اقواله وافعاله. 

(1) في اد بالحدوذ الخاصة . وفي ط : والحذؤد الحاضلة . بت عب 
(؟) فيط؛ الحاصلة ٠‏ (4) أي (يعثى ان السكران لواقر) بمباشرة سيب واحد من هه الحدود ید 


(*)في ط: اقرار. 

() ار التحقيق ص ۳۳۲ والمنار مع هوامشه وحواشيه وشرحه ۹۷۸/۲ والتلويج على التوضيح 
۳ والهداية ۰۸۳/۲ 

(1) فيط : الحاصلة . (4) فيك + احتين. 

() قال الا خسيعني : واما الهزل: فتفسيرء اللعب: وهوان يراد بالشئ غیر ما وضع له لف. انتر 
الخسامي من 155 


(۱۰) اللعب : مالا يقيد فائدة أصلا ‏ 


اا 


الهزل لغة: وما بعده اصطلاحاء وكأن المصنف - والله اعلم -إنما لم يذكر قيداً يحصل 
به الاحتراز عن المجاز اعتماداً لما ذكره في تعريف المجاز بقوله لاتصال بینهما() 
في أوائل الکتاب. لآن ذلك القيد هنالك كان للإحتراز عن الهزل(۲), قال الشیخ 
الامام علم الهدى آبو منصور الماتريدى قدس الله روحه: الهزل ما لا يراد به معنى 
مقصود. وبيان هذا: أن الهزل ضد الجد), والجد مايراد به معنى مقصود إما 
آو مجازا. فیکون الهزل مالا يراد به معنى مقصود لا حقيقة ولا مجازاً, غير 
أن ذكر المعنى في قول علم(] الهدى وقع نكرة في موضع النفي فعم الحقيقة 
والمجاز فافهم» والدليل على أن الهزل هذا عدم وقوعه في كلام رب العزة(؟) 
بخلاف المجاز فإنه واقع كثيراً كقوله تعالی: ‏ بدم كذب () وغير ذلك . 

قوله: فلا يناقي الرضا ("): أي لا ينافي الهزل الرضا بالمباشرة, يعني لا يكون 
وجود الهزل معدم للرضا بالمباشرة, ان المتكلم بالهزل تكلم باختيار صحيح في قوله: 
بعت واشتریت: فلما كان الهزل غير مناف للرضا كفر المتكلم بكلمة الكفز مازلا 
لانه رضى به, والرضا بالكفر كفر. لان الرضًا (عبارة)!!) عن إرادة الشئ مع ضرب 
استحسان: وإرادة الكفر بالإستحسان مناف للتصدیق, فيكون الهزل بالكفر كفرا . 


(قوله) : (*] لكنه افي اختيار الحكم (') : استدراك من قوله : فلا ينافي 
الرضا . قوله : والرضا به : أي بالحكم . 


)١(‏ قال الاخسيكثي في تعريف المجاز : والمجازاسم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له لاتصال بينهما ما 
لاتصال وعلاقة بين الموضوع له وبين غيره الذي اريد يه -معنى كما في تسمية الشجاع اسدا والبليد 
حمارا . أو ذاتً كما في تسمية العطر سماء. اه.انظر المرجع السابق ص ۰۱۱ 

(۲) ان إرادة عدم الدلالة على شی وكونه نغواً وان كان إرادة غير ماوضع له لكنه لیس بمجاز لعدم العلاقة. 

(۳) بكسر الجيم. انظر مختار الصحاح ص ۰۱۱۰ ۰ (4) فيك :عدم (4) لخلو الهزل عن الفائدة. 

۰۳۸۱ / ١ سورة يوسف: الآية ۱۸ء وانظر في تفسيرها : الكشاف‎ )٩( 

(۷) قال الاخسيكثي عقب تعريف الهزل الذي اوردته له في هامش )٩(‏ من الصحيفة السابقة . قلا ينافي 


الرضا بالميا يكفر بالردة ها لكنه ينافي اختيار الحكم والرضاء به بمنزلة شرط الخيار 
ي البيع : فيؤثر فيما يحتمل النقض كالبيع والاج ۰ 
(۸) سقط من ك . )٩(‏ سقط منك. 


. أي حكم ما هزل به . وإنما كان الهزل غير مناف لاختيار الحكم والرضا به ضرورة تفسيره السابق‎ )٠١( 


-۳۵۲- 


قوله : بمنزلة شرط الخيار : يعني أن الهزل بمنزلة شرط الخيار من حيث أن 
كلاً منهما لا ينافي الرضا بالمباشرة وينافي اختيار الحكم ١‏ . 

قوله : فيؤثر فیما يحتمل النقض '') : والفاء للسببية , أى يؤثر الهزل فيما 
يحتمل النقض بسبب أن الهزل ينافي الرضا بالحكم فينعقد فاسدا , فإن قلت 
ما الفرق بين الهزل وبين شرط الخيار إلى ثلاثة أيام والبيع في الأول ينعقد فاسداً, 
وفي الثاني يتعقد صحيحا ؛ مع أن كل واحد منهما لا ينافي الرضا بالمباشرة 
(وينافي)!) الرضا بالحكم ؟قلت : الفرق بينهما أن الهزل في معتی الخيار 
المجهول, وشرط الخيار إلى ثلاثة أيام ليس بمجهول, ففسد الأول دون الثاني (4). 


قوله:فإذاتواضعا() على الههزل :هذا بيان 
(1) بیانه ار يعدم الرضا والاختيار جميعافي حق الحكم ٠‏ لآن عمله في الحكم لا غير ؛ ولا يعدم 


الرضا والاختيار في حق مباشرة السبب , لان قوله : بعت واشتريت يوجد برضا العاقد واختياره, 
فكذا في الهزل يوجد الرضا والاختيار في حق السبب ٠‏ ولا يوجد في حق الحكم . إلا ان الهزل في البیع 
يفسده ٠‏ وخيار الشرط لا يفسده كما سيذكره الشارح . 

(1) انظر هامش (۷) من الصحيفة السابقة . 

(۳) في ط : ولا ينافي . قلت : وإثبات (لا) سهو من الناسخ . 

(4) نفر كشف الاسرار 1/4 وتيسير التحریر ۲ / 140 

(ه) المواضعة : الموافقة , يقال : واضعته في الامر إذا وافقته عليه والتواضع هنا بمعنى التوافق على 
الشی. 

(1) قال الاخسيكثي : فإذا تواضعا اي العاقدان -علی الهزل باصل البیع ینعقدالبیع فاسد غير موجب 
اللملك وان اتصل به القبض كخيار لمتبایهین, وکما إذا شرط الخيار لهما ابا ,فا نقض-البیع - 
أحدهما انتقض , وإذا لجازاه معا-_جاز » لكن عند ابي حتيقة رحمه الله يجب ان يكون مقدرً بالثلاث ٠‏ 
ولو تواضعا على البيع بالفي درهم-هنا نظير الهزل في قدر العوض أو على البيع ما دينار ‏ وهذا 
لیر للهزل في جنس العوض - على أن يكون الشمن الف درهم فالهزل باطل والتسمية صحيحة في 
الفصلین عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال صاحياه : يصح البيع بالف درهم في الفصل الأول ء وبماثة. 
دينار في الفصل الثاني لإمكان العمل بالمواضعة في الثمن مع الجد في أصل العقد في الفصل الأول دون 
الثاني وإنا نقول بأنهما جدا في أصل العقد - حیث قصدا بيعا جائزا - والعمل بالمواضعة في البدل 
يجعله شرطا فاسدا في البيع فيفسد البيع ٠‏ فكان العمل بالاصل أولى من العمل بالوصف عند تعارض 
المواضعتين فيهما . اه انظر الحسامي 157 
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لقوله : فيؤثر (). يعنى أن الهزل لما كان مؤثراً في البيع لم يخل »إما أن يقع 
التواضع في أصل البيع أو في وصفه , أعني المواضعة في البدل» فان كان في 
الوصف فلا يخلو إما أن يقع في القدر أو في الجنس , والاقسام الثلاثة مذكورة(") 
في المتن (۳) . وصورة الهزل : أن يتفقا في السر آنهما يظهران العقد بين الناس 
رياء وسمعة ولا يكون بينهما عقد . ثم عقدا العقد بين الناس واتفقا على آنهما بنيا 
العقد على تلك المواضعة () , 


قوله : وان اتصل (* : للوصل . قوله : كخيار المتبايعين : هذا لتشبيه (© 
انعقاد بيع الهزل فاسداً بخيار المتبايعين (و)!') قوله كما إذا شرط الخيار لهما أبدا: 
للنظیر, أعني أن فساد العقد في خيار المتبايعين (فيما إذا كان شرط)(/) الخيار 


(۱) انظر هامش (۷) من الصحيفة قبل السابقة . ثم الم أن الهزل لما كان منافيا لاختيار الحكم والرضا به 
وجب تخريج الأحكام مع الهزل على انقسامها في حكم الرضا والاختيار » فكل حكم يتعلق بالسبب وهو 
التكلم ولا یتوقف لبوته على الرضا والاختيار يشبت مع الهزل , وكل حكم يتعلق بالرضا 
والاختيار لا يثبت مع الهزل ء ثم جملة ما يدخل فيه الهزل انواع ثلاثة : إنشاء تصرف , وإخبار عنه ٠‏ 
وما يتعلق بالاعتفاد » ووجه الحصر أن ما بقع فيه الهزل إن كان إحداث تعلق حكم شرعي فإنشاء , وا 
فان كان القصد منه بيان الواقع فاخبار .ولا فاعتقاد » والإنشاء على وجهين : ما يحتمل النقض كالبيع 

. وما لا يحتمله كالطلاق والأخبار أيضا على وجهين : الاقرار با يحتمل النقض والإقرار بما لا 
يحتمله , وما يتعلق بالاعتقاد على وجهين : ما هو حسن كالايمان, وما هو قبي كالردة ء والقسم الأول 
وهو الانشاء الذي يحتمل النقض إذا دخل الهزل فبه على ثلائة اوجه ؛ لانه إما آن يدخل في أصل العقد. 
أو في قدر العوض فيه .او في جنسه » وکل منها على اربعة أوجه : ان يتفق المتعاقدان على البناء على 
الهزل » أو على الاعراض عنه ؛ أوعلى أنه لم يحضرهما شىء أو يختلفا في الاعراض والبناء . وستعرف 
أحكام ذلك كله قيما ياتي . 

(1) انظر مامش )١(‏ من الصحيفة السابقة . 

(۳) فيط 

)١(‏ وهذه صورة الهزل في اصل العقد مع اتفاق المتعاقدين على البناء على الهزل . وفيها ينعقد البيع فاسدا 
غير موجب للملك وان اتصل به القبض كما سيذكر الشارح . 

(ه) انظر هامش )١(‏ من الصحيفة السابقة . وارجع إليه أيضا فيما سيورده الشارح من المتن إلى : قوله. 
عند تعارض المواضعتين فيهما . 

() في ط؛ للتشبيه . 

(۷) سقط من ك 

(۸) في ك : قيما ذا شرطا. 
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مبداًء قعلمت من هذا أن الهزل بمنزلة شرط الخيار مؤيدا , لان الهزل فيه معنی 
الخيار المجهول » وعلمت أيضاً أن كل واحد من الهزل وشرط الخيار في البيع 
مفسد للعقد () غير موجب للملك (۳) وان اتصل به القبض 7 . 1 
قوله : فإذا نقض آحدهما : هذا بیان لقوله ينعقد فاسداً» 
الهازل قاسدا (صار) ( لكل واحد من العاقدين ولاية النقض, فإذا نقض أحدهما 
انتقض البيع , لكن إذا أجاز آحدهما دون الا خر لا یعتبر إجازتهء لآن للآخر ولاية 
النقض *), ولهذا المعنى وحد () الفعل عند ذكر النقض, وذكره بضمير!") الإثنين 
عند ذكر الاجازة . قوله: لكن عند أبي حنيفة (رحمه الله)() يجب أن يكون 
مقدرا بالثلاث: أي يجب أن يكون رفع الفساد (") مقدرا بالثلاث, لان بيع الهازل 
في معنى (البیع)) بشرط الخيار مؤبداً , ففي شرط الخيار موبدا يكون رفع 
الفساد مقدرا بالثلاث عند أبي حنيفة (رضي الله عنه)(۱۱) حتى لا يعتبر الإجازة 
بعد الثلاث(۱۳), فكذا في صورة الهزل يجب أن يكون مقدرا بالثلاث؛ ولا یعتبر بعد 
الثلاث ؛ وإنما قال يجب : وهو في آصول فخر الإسلام كذلك ۱۳۱ لان التقدير 
بالشلاث غيرمنصوص في الهزل في الكتب السالفة, وقيد بقوله عند أبي حنيفة 


نه: أنه لما انعقد بيع 


(۱) مع احتمال الجواز. 

(۲) لان خيار كل واحد يمنع زوال ملكه عما في يده فكذا الهزل لانه بمنزلته . 

(۳) حتى لو كان المبيع عبدا فقبضه المشتري وأعتقه لا ينفذ عتقه ,ان الملك غير ثابت له , بخلاف مان 
كان الفساد في البيع بوجه آخر حيث يثبت الملك عند القبض ؛ لان الرضا بالحكم وهو الملك موجود في 
سائر البيوع الفاسدة ٠‏ 

(4) سق 

(ه) بناء على أن خياره باق ؛ والمجيز اسقط خيار تسه لا غير . 

بفتح الوا والحاء المشددة ء والفاعل ضمير يعود إلى صاحب المثن . 

(۸)في ط : رضي الله عنه . 


2 (11) فيك : رحمه الله . (۱۲) لتقرر الفساد بعضي المدة . 


من 
(۱۳) قال قخر الإسلام البزدوي: 


(رضي الله عنه) :)١(‏ لآن عند صاحبیه رفع الفساد لا يقدر بالثلاث في شرط 
الخيار» بل يجوز بعد الثلاث , فكذا في صورة الهزل لأن الهزل في معناه ( , 
قوله : ولو تواضعا على (البیع() بالفي درهم : أي تواضعا في السر على 
إظهار البیع بالفي درهم على أن یکون الثمن الف درهم( أو تواضعا في السر 
على إظهار البيع بمائة دينار على أن يكون الثمن آلف درهم|*). والتواضع الأول هو 
التواضع في قدر البدل , والثاني هو التواضع في جنس البدل . قوله : والتسمية 
صحيحة في الفصلين (') : أي في قصل التواضع على القدر : وفصل التواضع 
على الجنس حتى يجب (ألفان) (" في الأول : وماثة دينار في الشاني , وعندهما : 
التسمية صحيحة في الفصل الثاني والهزل باطل حتى يجب مائة دينار كما قال ابو 
حنيفة [رضي الله عنه](٩)‏ وقي الفصل الأول الهزل غير باطل حتى يجب الالف ,)٩(‏ 
وتسمية الالف الاخری فاسدة ('') , لكن لا تفسد العقد » وان كان قبول تلك الالف 


(۱) سقط منك. 

(1) انظر شرح المنار ۲ / ۹۸١‏ والهداية ۲۱/۲ 

(۳) سقط من ك . 

(4) وفي هذه الصورة لا يخلو الحال عن أحد اقسام اربعة . فان أعرضا أي اتفقا على الاعراض عن 
المواضعة بالهزل وعقدا البيع على سيل الجد صح العقد وكان الثمن هو المسمى وهو الالفان بالاتفاق. 
وان سكت ليتق على نه لم يحضرهما شي عن ابيع م ینعی الدواضدعة اند غراف 


المواضعة بالهزا ا ویو نس وت رز هم ٠‏ وعندهما الألف , وهذا 
ما بينه صاحب المتن وما سيشرع الشارح في توضيحه. 

(ه) وفي هذه الصورة الببع صحيح بالاتفاق . والثمن هو المسمى وهو مائة دينار- بالاتفاق ايضا- على 
كل حال أي سواء اتفقا على الاعراض أو على البناء أو على ائه لم يحضرهما شئ أو اختلفنا في 
الاعراض والبناء . وهذا استحسان بوفي القياس : البيع فاسد . وسيشير الشارح إلى وجه كل من 
القياس والاستحسان فيما ياتي . 

(1) آي عند ابي حنيفة رحمه الله (۷) في ل : الالقان (۸) زيادة هن ط . 

)٩(‏ وهو رواية محمد في الاملاء عن ابي حنيفة رحمهما الله 

(۱۰) لأنهما قصدا السمعة بذكر أحد الالفين ‏ ولا حاجة في تصحيح العقد إلى اعتبار تسميتهما الالف الذي 
هزلا به . فكان ذكره والسكوت عنه سواء كما في الثكاح -. 


اموه 


وهي غير داخلة تحت العقد لاعتبار(') المواضعة!') شرطا لقبول هذه الالف 
الداخلة تحت العقد لعدم الطالب(') + ووجه الفرق بين الفصلين لهما : أن المواضعة 
يجب اعتبارها ما آمکن دفعاً لحاجة الناس واعتبار المواضعة(؟) في الفصل الأول 
مع اعتبار الجد(؟) ممكن لاتحاد الجنس ‏ وفي الفضل الثاني غير ممكن لاختلاف 
الجنس , فلما لم يمكن اعتبارهما صار الهزل لغوا , فوجب مائة دينار ترجيحا 
لجانب الأصل (") على الوصف 7" , بيانه : أنا لو اعتبرنا الهزل يلزم أن يكون العقد 
بلا ثمن , لان المذكور وهو مائة دينار هزل ليس بثمن » وما هو ثمن وهو الف () 
درهم ليس بمذكورا")ء فيكون العقد خالياً عن الشمن فيقتضي فساد العقد (''), 
لکن لم يفسد اعتباراً لجانب الأصل وهو أنهما جدا في أصل العقد (١')؛‏ وان كان 
مواضعتهما في الوصف اعني في جنس البدل يقتضي ذلك ؛ بخلاف الفصل 


)١(‏ في ك باعتبار. 

(1) قوله (لاعتبار المواضعة) تعليل لقوله (وهي غير داخلة تحت العقد) وقوله (شرطا) خبر كان . 

(۳) قوله (دعدم الطالب) تعليل لقوله (لكن لا تفسد العقد) ثم انی ابين لك هذه الجملة فاقول :قال ابو 
يوسف ومحمد رحمهما الله انا تجعل العقد في فصل المواضعة على الهزل في مقدار البدل منعقدا بالف 
وان كان المسمى الفين ء لان الالف في الالفين موجود , والهزل بالالف الآخر شرط لقبول انعقاد البيع 
بالالف الداخلة تحت العقد» وهذا الشرط لا طالب له ؛ لاثهما وان ذكراه في العقد لا يطلبه واحد مهما 
لانفاقهما على أنه هزل. وليس لغيرهما ولاية المطالبة ء وكل شرط لا طالب له من جهة العباد لاايفسد 
به العقد كما إذا اشتری فرسا على آن يعلفه كل يوم كذا منا من الشعير لا يفسد به العقد , كذا هنا وهذا 
جواب على ما سيذكره الشارح دليلا لابي حنيفة ‏ وإذا كان كذلك ينعقد البيع بالف :ویب الآخر . 


(4) اي على الهزل . 
(ه) وهو المواضعة على صحة اصل العقد . 
)١(‏ وهو لعند. (1) وهو الثمن . (۸) في ك الآلف . 


. أي عند العقد ثم انه لا يكتفي بذكر الثمن قبل العقد , بل يشترط ذكر البدل فيه‎ )٩( 

(۱۰) قياساً . قلت : وما ذکر وجه القياس في فساد البيع على كل حال في قصل التواضع على جنس البدل ٠‏ 
وما سيشرع فيه وجه الاستحسان في صحته على كل حال ایضا في هذا الفصل ٠‏ وهذا ما قصدت التنبیه 
إليه في هامش (4) من الصحيفة السابقة .. 

(۱۱) فلابد من تصحيحه وذلك بان ينعقد البيع بما سميا من البدل. يوضح ذلك أن المعاقدة بعد المعاقدة. 
في البيع ابطال للعقد الأول . فإنهما لو تبايعا بمائة دينار ٠‏ ثم تبايعا بالف درهم كان البيع الشاني 
مبطلا للأول ؛ فكذا يجوز أن يكون البيع بعد المواضعة بخلاف جنس ما تواضعا عليه مبطلا 
اللمواضغة. كذا في كشف الأسرار تقلا عن المبسوط . 


اا 


الاول. فبان اغتبار السواضعتین )١(‏ هناك ممكن . لانه لا يلزم أن يكون العقد بلا 
ثمن, لکون ما ليس بمذكور في العقد وهو الالف داخلا تحت ما هو مذكور في العقد 
وهی الألفان!") فيصير كانهما حطا بعض الثمن بعد إدخاله في العقد , فوجب الف 
درهم ٠‏ ولابي حنيفة (رضي الله عنه) (') في فصل المواضعة على الجنس ما قلنا 
(في) ) جانبهما : وفي فصل المواضعة على القدر: أن اعتبار الهزل ؛ يفسد العقد 
للزوم تفريق الصفقة, لآن الالف من الألفين لا يكون تحت العقد داخلاً على اعتبار 
الهزل , فیلزم التفريق , فيقسد العقد كالجمع بين حرو عبد من غير تفصيل الثمن + 
واعتبار الجد في أصل العقد يقتضي أن يكون العقد صحيحا , فرجحنا جانب 
الاصل , وألغينا الهزل فوجب الالفان (°) . 


قوله : في الفصل الأول (1): أي في المواضعة على القدر؛ دون الثاني: أى دون 


(۱) وهما المواضعة على صحة اصل العقد . والمواضعة على الهزل في مقدار البدل. 

() قي ط : الفان. 

(5) في ظ : رخمه الله . 

(4) سقط من ك. 

() وقد صور صاحب التحقيق والكشف دليل ابي حنيفة رحمه الله على ما ذهب إليه في فصل المواضعة 
على القدر بعبارة اخری اوضع من ذلك فقال : ولابى حنيفة ان المواضعة السابقة اما تعتبر إذا لم 
يوجد منهما ما يدل على الإعراض عنها ‏ وقد وجد ههنا ما يدل عليه لأنهما جدا في اصل العقد وقصدا 

جائزا. ولو اعتبرت المواضعة في البدل لصار العقد فاسداء ان أحد الالفين غير داخل في العفل 
فيصير قبول العقد فيه أي في البيع بالفين شرطا لانعقاد البيع بالف وبصير كانه قال : بعتك بالفين 
على أن لا يجب احد الالفين .ان عمل الهزل في منع الوجوب لا في الاخراج بعد او زلة شرط 
الخيار , وهذا شرط فاسد لانه ليس من مقتضيات العقد . وفيه نفع لاحد المتعاقدين أولهما فيفسد به 
العقد كما إذا جمع بين حروعيد في البيع وفصل الشمن ؛ وإذا كان كذلك لم يمكن العمل بما قصدا من 
تصحيح العقد مع العمل بالمواضعة في البدل لاندفاع كل واحدة من المواضعتين بالاخرى , فكان 
العمل بالمواضعة في اصل العقد وهي أن ينعقد البيع صحيحا عند تعارض المواضعتين اولى من 
العمل بالمواضعة في الوصف وهي أن لا يجب الألف الثاني . لآن الوصف تاع : والأصل متبوع ء فکان 
هو أولى بالاعتبار من الوصف , إذا الشمن في البيع بمنزلة الوصف » وإذا كان العمل بالاصل أولى وجب 
اعتبار التسمية ؛ فكان الثمن ألفين . انظر كشف الأسرار 4 /۳۹ وما بعدها ء والتلويح على التوضيح 
۳ وشرح المنار ۹۸۲/۲ والتحقيق ص74 

(3) انظار هامش (5) ص707. وارجع إليه أيضا فيما سيورده الشارح من المتن إلى : قوله عند تعارض 
المواضعتين فيهما . 


_- 


الفصل الثاني وهو (المواضعة)!') على الجنس» والمواضعة عبارة عن وضع 
العاقدين رأيهما على شئ جداً كان أو هزلاً (غير) (۲) أن الشائع هو أن يكون الهزل 
هو المراد منهما. قوله: والعمل بالمواضعة في البدل: يعنى اعتبار المواضعة في 
الثمن, والضمير البارز في يجعله: راجع إلى البدل» والمستتر (') إلى (العمل)(؟) . 

(قوله): فكان العمل بالاصل آولی: وآراد بالاصل: المواضعة في أصل العقد 
بالجد, وآراد بالوصف: المواضعة في البدل. لآن البدل تابع للمبيع كالوصف تابع 
للموصوف. قوله: عند تعارض المواضعتين فيهما: أي في الأصل والوصف, 
يعني أن المواضعة في أصل العقد بالجد: والمواضعة في الوصف بالهزل لما 
تعارضتا بان تقتضي الأولى صحة العقد والاخری فساده لما قلنا صار اعتبار 
جانب الاصل أولى . 

قوله: وهذا بخلاف النكاح!*): أي العمل بالاصل وإلغاء جانب الوصف في صورة 
البيع بخلاف النکاح, فإن هناك يعتبر الهزل ويجب الأقل: لان اعتبار الهزل وان كان 
شرطاً فاسداً لا يفسد النكاح, لانه لا يفسد بالشرط الفاسد, فیجب الأقل لإمكان 
العمل بالمواضعتين أعني المواضعة في أصل النكاح بالجد والمواضعة (في)(1) 


(1) فيك : أن المواضعة . 

(۲) في ك؛ لاغير. 

(؟) في ك : والمشتر . 

(4) في ط : والعمل . 

(ه) قال الاخسيكني : وهذا بخلاف النكاح حيث يجب الأقل بالاجماع لان النكاح لا يفسد بالشرط الفاسد , 
فامكن العمل بالمواضعتین . أه. انظر الحسامي ص۱۲4 ثم اعلم أن الإنشاء الذي لا يحتمل النقض اني 
لا يجري فيه الفسخ والاقالة بعد ثبوته ثلاثة أنواع : ما كان المال فيه تبعا مثل النكاح ء والثاني : مالا 
مال فيه أصلا كالطلاق الخالي عن المال , والثالث : ما كان المال فيه مقصودا مثل الخلع, والعتق على 
مال, وقد شرع صاحب المتن في بیان حكم كل نوع عند دخول الهزل فيه . وبدا بالنوع الأول وهو على 
ثلاثة أوجه : ما أن يهزلا باصله ٠‏ أو بقدر البدل أو بجنسه , وقدم الكلام على الوجه الشاني منها لبيان 
الفرق بين النكاح والبيع فقال : وهذا بخلاف النکاح ... الخ 

(1) سقط من ك . 


قدر المهر بالهزل . ووجوب الأقل لا يمنع العمل بمواضعة الهزل , لأن غرضهما 
من مواضعة الهزل آن لا يجب إلا الآقل وقد حصل )١(‏ . 
قوله: ولو ذكرا في النكاح دنائير!'): هذه صورة المواضعة في الجتس(۲) في 


(۱)اعلم ان صورة المواضعة في قدر المهر بالهزل أن يتزوجها بالفين ‏ مثلا ‏ علانية , ويكون المهر في 
الواقع الفا . وفي هذه الحالة يكون النکاح جائزا يكل حال؛ والمهر الف إن اتققا على البناء على 
المواضعة السابقة لما ذكره الشارح » والقان ان اتفقا على الاعراض عن تلك المواضعة لان لهفا ولا 
الاعراض عن الهزل. اما إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شى لا البناء. ولا الاعراض ,او اختلفا في الب 
والاعراض » فقال أحدهما : بنينا العقد على المواضعة المتقدمة , وقال الآخر : أعرضنا عنها واخذنا 
بالجد : ففي رواية محمد عن ابي حنيفة ‏ رحمهها الله -النكاح جائز بالف بخلاف البيع حيث ينعقد 
بالفین في هذين الوجهين . وفي رواية ابي يوسف ‏ رحمه الله عنه المهر الفان فيهما كما في البيع ٠‏ 
وهو الاصح ٠‏ وجه الرواية الأولى : أن المهر تابع في النكاح إذ المقصود الاصلي فيه لبوت الحل في 
الجانبین الذي به يحصل التناسل , وإنما شرع المال فيه اظهار الخطر المحل لا مقصودا ‏ كما سيذكر 
الشارح في صورة المواضعة في جنس البدل في النكاح ‏ ولهذا يصح النکاح بدون ذكر المهر ؛ ويتحمل 
فيه من الجهالة ما لاايتحمل في غيره فلا يجعل المهر مقصودا بصحة التسمية بان يرجح جانب الجد. 
على الهزل . إذ لو اعتبرت صحة التسمية فيه كما في البيع وجعل المهر لین لصار المهر بنفسه 
مقصوداً بالصحة ء إذ اصل النكاح صحيح بلا شبهة لعدم تاثير الهزل فيه .ولعدم افثقاره في الصحة 
إلى ذكر المهر . وهو لا يصلح مقصودا فيه . بخلاف الثمن في الببع فانه مقصود فيه بالصحة , لانه احد. 
ركني البيع ‏ ولهذا يفسد البيع بفساده وجهالته كما يفسد بفساد المبيع وجهالته ,ولا يصح البيع 
بدون ذكره »وان كان مقصودا وجب تصحيحه بترجيح جانب الجد على الهزل إذا آمکن .ولا يقال : 


.» فاما المهر في النكاح فليس بمقصود أصلاء ان الفرض منه لبوت 

الحل في الجائبين كما تقدم ‏ فلذلك افترقا . ووجه الرواية الذائية : أن التسمية بالمهر في حكم الصحة 
وافتقاره اليها مثل ابتداء البيع من حيث أن التسمية في النكاح لا تلبت إلا قصداً ونصا . وكذا الجهالة 
الفاحشة تمنع صحتها كما تمنع صحة البيع . وكذا الهزل يؤثر فيها بالافساد كما يؤثر في ابتداء البيع ٠‏ 
وفي ابتداء البيع ء اي فيما إذا هزلا باصل البيع واتفقا على أنه لم يحضرهما شئ أواختلفا جعل ابو 
حنيفة رحمه الله العمل بصحة الايجاب في الصورتين أولى من العمل بالمواضعة ترجيحا للصحة 
على الفساد ۰ فكالبيع المهرء لأن الهزل مؤثر في تسميته بالافساد كما في البيع؛ وإنما كان هذا اصح : 
الأنه فيه إهدار جانب الهزل واعتبار الجد الذي هو الاصل في الكلام . انظر كشف الأسرار ؟/ ۳۹۳ وشرح 
المثار 584/5 

(۲) قال الاخسيكثي : ولو ذكرا آي المتعاقدان -في النكاح الدنانير وغرضهما الدراهم يجب مهر المثلء ان 
النعاح يصح بغير تسمية بخلاف البيع . أه. انظر الحسامي ص ۰۱34 

(۳) اي في جنس البدل في النكاح. 


النکاح» وما قبله(') صورة المواضعة في القدر(") في النكاح, وما بعده!") صورة 
المواضعة في أصل التكاح؛ وكان القياس أن يذكر المواضعة قي أصل النكاح أو 
الا أن المواضعة في القدر ذكرت أولاً لبيان الفرق بين النكاح والمبيع» شم ذكرت 
المواضعة في الجنس للمتاسبة, لأن المواضعة في الجنس والقدر مواضعة في 
الوصف!*) , فتعين ذكر المواضعة في أصل النكاح آخرا . اعلم أن الزوجين إذا 
تواضعا على أن يظهرا عند الناس دنانیر ويكون المهر في الواقع دراهم يجب مهر 
المثل باعتبار الهزل!*). لأنا إنما لم نعتبر الهزل في صورة البيع لثلا يبقى البيع بلا 
من , والبيع لا يصع بلا ث 
العقد , ثم يجب مهر المثل إبانةٌ من الشارع لخطر البضع() ثم اعلم آن مهر المثل 
إنما يجب إذا اتفقا على البناء. فإن اتفقا على الإعراض فالمهر هو المسمی(۲) . 


بخلاف النكاح فإنه يصح بلا تسمية توجد في صلب 


. ار هامش (*) من الصفحة قبل السابقة‎ )١( 

(1) اي قدر البدل في التكاح .. 

(۳) أي وما بعد الكلام عن المواضعة في جنس البدل في النكاح صورة المواضعة في اصل الثكاح ٠‏ 

(4) إذ المهر تابع في النكاح على ما عرفت في هامش ١(‏ ) من الصحيفة السابقة . 

(ه) بالإجماع إذا اتفقا على البناء على ما تواضعا عليه كما سيذكر الشارح قریبا - لأنهما قصدا الهزل ما 
سمیاه في العقد ,ومع الهزل لا یجب المال . وما تواضعا على آن يكون صداقا بينهما لم يذكراه في 
العقد. فلا يشبت بدون التسمية فيه , وإذا لم يقبت واحد منهما صار كانه تزوجها على غير مهر » فيكون 
الها مهر مثلهاء بخلاف البيع لما سيذكره . 

() في ك : البعض . 

(۷) وان اتففا على أنه لم يحضرهما شى لا البناء على المواضعة السابقة ولا الاعراض عن الهزل ‏ أو اختفا 
في البناء والاعراض بان ادعى أحدهما البناء . وادعى خر الاعراض والاخذ بالجد ‏ فعلى رواية محمد 

يجب مهر المثل بلا خلاف لان المهر تابع ١‏ فيجب العمل بالهزل لثلا يصير المهر مقصودا بالصحة , إذ لا 

حاجة لانعقاد النكاخ إلى صحته كما في الألف والالفين ‏ أي كما إذا تواضعا على قدر البدل في النكاح - 

في هذين الوجهين , وإذا وجب العمل بالهزل بطلت التسمية . فيبقى النكاح بلا تسمية فيجب مهر المثل, 

وعلی رواية أبي يوسف عن أبي حيفة رحمهما الله يجب المسمى وتبطل المواضعة كما في البيع ؛ لان 

التسمية في حكم الصحة مثل ابتداء البيع على النحو الذي ذكرته لك مقصلاً في هامش (۱) من 

الصحيفة السابقة . وانظر التحقيق ص ۰۳۳۹ 


2۳۵۲ 


قوله : ولو هزلا باصل النکاح(): صورته أن يتواضعا في السر على أن 
يظهرا النكاح عند الاس على أن لا يكون النكاح قي الواقع : ثم عقدا عند الناس بناء 
على تلك المواضعة » ویجوز أيضا أن نقول() صورته ما ذا قال الرجل للمرأة عند 
الشهود هازلاً : تزوجتك . فقالت هازلة : قبلت ؛ فالهزل باطل, والعقد لازم (7) ۰ لآن 
الهزل والجد في النكاح سواء(؟) , وكذلك إذا هزل بالطلاق(؟) أو العتاق أو العفو عن 
القصاص أو الیمین(۱) أو النذر') فإنه تصع هذه الاشیاء ويبطل الهزل لقوله عليه 
السلام : « ثلاث!*) جدهن جد وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » واليمين» (, 


(۱) قال الاخسيكفي : ولو هزلا باصل النكاح فالهزل باطل والعقد لازم ؛ وكذلك الطلاق والعتاق والعفو عن 
والنذر لقوله عليه السلام : ٠‏ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين» 
ولان الهازل مختار للسبب راض به دون حكمه , وحكم هذه الاسباب لا يحتمل الرد والتراخي ‏ ألا تری 

أنه لا يحتمل خيار الشرط . أه .انظر الحسامي ص154 . 
() في ط: يقول . 
(۳) في القضاء وفيما. 
اآتي؛ ولان الهزل يؤثر فيما يحتمل الفسخ بعد تماسه , والنكاح غير محتمل للفسخ ؛ ولهذا 

ار الرؤية , فلا يوثر فيه الهزل 

(ه) قوله (وكذلك إذا هزل بالطلاق ..) الخ : هذا شروع في بيان حكم النوع الذاثي من انوا الثلاثة التي 
ذكرتها لك في هامش (4) من ص ۳۹۹ إذا دخله الهزل » وهو مالا مال فيه أصلا من الانشاء الذي لا يجري 
فيه الفسخ والافالة . ثم صورة المؤاضعة فيه : أن يتواضعا على أن ينكحها ويطلقها أو يعتفها بحضور 
الناس وليس في الواقع كذلك . 

)١(‏ المراد باليمين التعليق ؛ وصورة المواضعة فيه : أن يتواضع الرجل مع امراته أو عبده أن يعلق طلاقها 
أو عتاقه علانية ولا يكون في الواقع كذلك , وليس العراد باليمين هنا اليمين بالله تعالی لا تتصور 
المواضعة فيها. 

(1) صورة المواضعة في النذر : أن يتواضع مع فقير أنه يوجب على نفسه التصدق عليه على ملا من 
الناس, ولكن يكون في ذلك هازلا . 

(۸) فيك ؛ ثلاثة . قلت : وما أثبته من ط هو انف الحديث على ما ستقف عليه في الهامش التالي . 

)٩(‏ رواه ابو دود ٠‏ وابن ماجة ٠‏ والترمذي » والحاكم. والدارقطني من حديث عبدالرحمن بن حبيب بن ردد 
عن عطاء بن ابي رباح عن يوسف بن ماهك عن ابي هريرة عن النبي # بلفظ : ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد النكاح والطلاق والرجعة . اه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . أه؛ وقال الحاكم ؛ 
'صحيح الاسناد, وین ردك من ثقات المدنيين. اه واعترضه الذهبي في تلخيصه قائلا : فيه 
لين .اه ورواه ابو حنيفة عن عطاء بن ابي رباح به ء قلت : وما ذكره الشارح نقله الزيلعي عن الهداية. 

صاحب الهداية ‏ وبعض الفقهاء يجعل عوض اليمين العتاق 

ومتهم صاحب الخلاصة ؛ والفزالي في الوسيط وغيرهما. وكلاهما غريب, وإثما- 


اك 


ثم اعلم أن العفو والعتاق في معنى الطلاق من حيث أن كل واحد فيه معنى إسقاط 
الحق فالحقا به: والنذر في معنى اليمين() فالحق بها .ولهذا قال عليه السلام : 
«النذر یمین ؤكفارته كفارة يمين » (") . 


-_الحديث : النكاح والطلاق والرجعة ء ثم أخرجه كما ذكرت . وقال : وله الفاظ اخرى فيها بدل (الرجعة): 
(العتاق) عند ابن عدي في الكامل» وعبدالرزاق في مصنفه؛ كما آخرج عبدالرزاق في مصنفه بذاك اثرين 
عن علي وعم وفي رواية غتهما (أربع) , وزاد (والنذر) . اه بحروفه ؛ وروی مالك بسنده عن سعيد 
ابن المسيب انه قال : ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق . ورواه البيهقي من طريق سالك , 
كما رواه من غير طريق مالك عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب موقوفا يلفظ: اربع مقفلات 
النذر والعتاق والطلاق والنكاح .اه انظر سئن ابي داود ۲۵۹/۲ وستن ابن ماجة 10۷/۱ وجامع 
الترمذي ٠١١/١‏ والمستدرك ۱۹۸-۱۹۷/۲ وسنن الدارقطني ٩۳۲/۲‏ وجامع مسانيد ابي حنيفة 
۲ والموطا ؟ /4! وستن البيهقي ۳۹۱/۷ ونصب الراية ۹۳/۲ ثم اعلم أن الحكم المذكور وهو 
بطلان الهزل وصحة التصرف ثابت في المنصوص عليه بالخص , وفي باقي ما ذكره الشارح بالدلالة. 
لا بالقياس لما سيذكره الشارح . 

(۱) من حيث أن في النذر التزام شئ كما أن في اليمين التزام الكفارة . 

(1) بهذا اللفظ رواه الطبرائي في الكبير من حديث عقبة بن عامر مرفوعا . انظار الجامع الصغير ص ۱۳۱۴ 
والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 179/7 . قلت : ورواه مسلم من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعاً وكذا النسائي بلفظد؛كفارة النذر كفارة یمین . وله الفائظ اشری من حديث عائشة .ومن حديث 
عفبة بن عامر ایضا ومن حديث عمران بن حصین: ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم ‏ مرفوعا , 
فحديث عانشة :روا ابن ماجة ؛ والنسائي ؛ وأبو دود والترمذي من طريق الزهري عن ابي سلمة عنها 

نر في معصية وكفارته . قال النسائي : وقد قيل ان الزهري لم يسمع هذا 


ابي سلمة . واخرجه اصحاب السئن الأربعة إلا ابن ماجة من طريق آخرء وفيه سليمان بن ارقم قال 
النسائي فيه : متروك الحديث . اه .وقال ابو داود: وهم فيه سليمان بن ارقم وحمله عن الزهري 
36 
النسائي من طرق آخری وسكت عنه؛ ورواه ابو داود من طريق ثالث وصححه . وحديث عقبة بن عامر: 
روى بلفظ : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ء وهو عند ابن ماجة ‏ وأبي داود من ثلاث طرق وسكت 
اعنه؛ وعند الترمذي وقال فيه : هذا حديث حسن صحيح غريب . اه وقال الامام ابن الغربي المالكي: 
الحديث صحيج بدون ( إذا لم يسم ) ولاجل هذه الزيادة قال فيه الترمذي: حسن غريب . اه 
بتصرف. وقد علمت مما تقدم أن مسلما والنساتي روياه بدون هذه الزيادة . وحديث عمران بن حصین: 
رواه النسائي بلفظ حديث عائشة من طرق فيها محمد بن الزبير الحنظلي. واعله بان محمدا هذا ضعيف 
لا تقوم بمثله حجة, وقد اختلف عليه فيه . اه وبلفظ (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) روا 
النسائي من طرق فيها الزبير الحنظلي واعلها بان الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران؛ ورواه من 
طرق اخرى سكت عنهاء وباللفظين رواه ابو حتيفة عن محمد ابن الزبير الحنظلي عن الحسن عن 
عمران مرفوعاء وقد علمت مقالة النسائي في محمد هذا . و عباس: رواه ابن ماجة < 


-۳۱۳- 


قوله : ولان الهازل مختارللسبب!) : يعني أن الهازل بهذه الأسباب مختار 
في التكلم بها راض بتلفظها غير أنه لم يرض بحكمها لقصده الهزل » فلما كان 
راضیاً بالسبب دون الحكم صار الهزل لغوا , لآن الحكم في هذه الصور لا ينفك 
عن السبب» فلما لم يكن منفكاً لم يؤثر فيه الهزل إعدام) » لانه لا يحتمل الرد ") 
والتراخي , أما الرد : فلان المتكلم (بالطلاق)" لو قال : رددت الطلاق أى فسخت: 
لا يصح » وكذا في غیره , وأما التراخي : فلان الزوج لو قال أنت طالق على آني 
بالخيار ثلاثة أيام : يقع الطلاق في الحال وكذا في غیره!؟ . قوله : أنه (*) الضمير 
راجع إلى : وحكم هذه . 

قوله : وأما ما يكون (المال)!') فيه مقصودً( : إلى آخره , اعلم أن الزوجين 


= بنحو لفظ حديث عقبة بن عامر؛ وزاد فيه : ومن ثذر ثذرا لم يطقه فكفارته كفارة یمین, ومن نذر نذرا 
اطاقه لیف به . اه ثم اقول : وقد جاء الشق الأول من الحديث بلفظ الشارح ماثورا عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين , فقد أخرج ابن ابی شيبة في مصنفه بسنده عن جابر بن زيد وطاوس ونجاهد 
وعمران بن الحصين قالوا: النذر يمين . كما أخرجه من قول الشعبي بمعناه ‏ ثم روى بإسناده عن 
عبدالله بن مغفل آنه قال : النذر اليمين الغلظاء » واخرج بسنده ايضا عن ابن عباس أنه قال : النذر يمين 
مفلظة . انظر صحيح مسلم ۱۰۲/۱۱ وسئن النسائي ۱١١-۱٤١/۲‏ وسئن ابن ماجة ۹۸۷-۹۸۹/۱ 
وسنن ابي دود ۲۳۳-۲۳۲/۳ 147-141 وجامع الترمذي مع شرح ابن العربي المالكي ۱/۷ -) ولا 
-۸ وجامع مسائيد ابي حثيفة 1/ 108-10 و۲۹۲ والكتاب المصنف لابن ابي شيبة ۶ / ۰۱۷۳-۱۷۲ 
(۱) انظر هامش (۱) من ص ۰۳۱۲ 
() بالإقالة والفسخ . 


الاسباب لا تقبل الفصل عن احكامها فلا يؤثر فيها الهزل كما لا يؤثر خيار الشرط فيهاء لان 
الهزل لا یمنع من انعقاد السبب, وإذا انعقد وجد حكمه لا محالة بخلاف البيع فإنه يقبل الرد والفسخ 
وحعمه بقبل التراخي عنه بشرط الخيار ‏ فلا جرم اثر فيه الهزل . انر کشف الاسرار /۳۱۲ وتيسير 
التحرير 194/1 

(ه) انظر هامش (۱) من ص ۳۹۲ . 

() في ك: الماء» 

(۷) قال الاخسيكثي : واما ما يكون المال فيه مقصودا مثل الخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فقد 
ذكر في كاب الاكراه في الخلع أن الطلاق واقع والمال لازم . وهذا عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله 
لان الخلع لا يحتمل خيار الشرط عندهما سواء هزلا باصله أو بقدر البدل أو بجنسه -ففي كل صورة - 
يجب المسمى - ولااعتبار لما تواضعا عليه - عندهماء وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبها ,اما عند ابي 
حنيفة رحمه الله ؛ فإن الطلاق يتوقف غلى اختيارها بكل حال لاثة بمئزلة خيار الشرط = 


E 


إذا هزلا في الخلع فلا يخلو إما أن يقع الهزل قي أصل الخلع() » أو في قدر البدل» 
أو في جنس البدل» وهذه ثلاثة أوجه. ثم كل واحد من هذه الوجوه على أربعة 
أوجه» فيصير الكل إثنى عشر بضرب الثلاثة في الاربعة أو على العکس, وهذا لانه 
لا يخلو إما أن يتفقا آو يختلفا » فان اتفقا فلا يخلو إما أن يتفقا على البناء أو على 
الإعراض أو على أنه لم يحضرهما شئ (وفي)!') كل من هذه الصور يقع الطلاق, 
ويجب المال") عندهماء وعند آبي حنيفة [رضي الله عنه]() يتعلق الطلاق ووجوب 
المال بقبول العراة, إلا إذا اتفقا على الاعراض, أو على أنه لم یحضرهها شئ؛ آو 
اختلفا فحينئذ يجب المسمى ويقع الطلاق, أما في الإعراض فظاهرء وأما في الاتفاق 
على أنه لم يحضرهما شئ: فلترجيح جانب الجد على جانب المواضعة, وكذا في 
الاختلاف, لهما أن (الهزل)(*) في معنى خيار الشرط والخلع (لا)(") يحتمل خيار 
الشرط فكذا لا يحتمل الهزل, وهذا لان الخيار لفسخ الحکم؛ والخلع لا يقبل الفسخ 
لانه يمين" لكونه تعليق الطلاق بالشرط (٩),ولابي‏ حنيفة (رضي الله عنه)( أن 


وقد نص عن ابي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقع ولا يجب الصال إلا ان 
تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب المال فكذلك ههنا, لكنه غير مقدر بالثلاث . وكذلك هذا اي مثل حکم 
خيار الشرط الحكم هنا في نظائره . له انظر الحسامي ص ٠١١‏ ثم اعلم أن هذا هو النوع الثالث من 
الانواع التي ذكرتها لك في هامش (2) من ص ۲۵۹ وإثما كان المال في هذا النوع مقصودا لان المال لا 
يجب فيه بدون الذكر , فلما شرطا المال علم أنه فيه مقصود . 

(۱) وصورته أن يتطق الزوجان على انهما يخالعان بكذا عند الناس ويكون ذلك هزلا ويشهدان عليه . 
وسيذكر الشارح قريبا صورة كل من الوجهين التاليين . 

(1) في ط: قفي 

(۳) أي المال المسمى ولا اعتبار لما تواضعا عليه . 

(4) زيادة من ظ. 

(*) في ط ؛ للهزل . 

(0) فيك :لم 

() اي في جانب الزوج. 

(۸) فكان الزوج قال لها: إن قيلت المال المسمى فائت طالق . وسيذكر الشارح الدليل على ان ذلك في جانب 
الزوج یمین ثم إن قبول المراة شرط للیمین وهو لا يحتمل خيار الشرط كسائر الشروط ء وإذا لم 
يحتمل خيار الشرط لايحتمل الهزل ايضا . 

(4) في ط : رحمه الله . 


کے 


الخلع قي جانب الزوج یمین , وفي جاتب المرأة مبادلة. والخيار يجري في المبادلة 
أعنى في البيع والشراء. ولا يجري في الایمان. فكذا الهزل!١)‏ (لاته)) في معنى 
الخیار. والدليل على كونه يمينا من جانبه جواز تعليق الخلع بالخطر وتوقفه على 
ما وراء السجلس, والدليل على کونه مبادلة من جانبها عدم جواز تعليقه بالخطر 
وعدم توقفه على ما وراء المجلس, وبیانه قيما أوردة الإمام الاسبيجابي في شرح 
الطحاوي!') أن الرجل إذا قال: طلقت امراتى على الف أو قال: خالعتها على الف 
والمرأة غائبة فإنه يتوقف على قبولها في مجلس علمهاء وبعثله لو قالت المرأة هذا 
والزوج غائب فإنه لا يصح , حتى لو بلغ الزوج وأجاز لا يجوز. ولو قال الزوج إذا جاء 
غد فقد خلعتك على الف درهم: أو (طلقتك)!') على الف درهم!*). فإنه یسم ولو قالت!؟) 
المرأة مثل هذا لا يصح ولو قال: خالعتك على الف درهم: فقبل أن تقبل رجع 
الزوج عن ذلك لا يصع لانه يمين والرجوع عن اليمين لا يصح.؛ وبمثله لو قالت 
المرأة اختلعت منك على ألف درهم ثم رجعت عنه قبل قبول الزوج يصع رجوعها(" . 


(۱) قوله (فكذا الهزل) اي يجري في | 


والشراء ولايجري في الأيمان. 
(1) سقط من طاء (6) اي شرح مختصرالطحاوي. (4) فيط : طلقت . 
(ه) عبارة (او طلقتك على الف درهم) تكررت في ك . () في طقال . 


(۷) وحاصل هذا الفصل : أن الهزل لا يئر في هذا النوع -اعنی ما كان انشاء لا يحتمل النقض وکان المال 
فيه مقصودا ‏ بحال عند آبي يوسف ومحمد رحمهما الله : فيلزم التصرف ويجب المال في جميع 
الوجوه؛ وعند ابي حثيفة رحمه الله هو مؤثر فيه حتى اوجب توقف التصرف إلى اسقاط الهزل ومنع 

على اصل وهو أن ال زل يمئزلة شرط الخيسار يلا خلاف لما مر؛ والخلع 

ار عندهما لانه تصرف یمین من جائب الزوج كانه قال لها: إن قبلت المال المسمى 
فانت طالق ‏ ولهذا لايملك الرجوع قبل القبول , وقبولها شرط للیمین: فلا يحتمل الخيار كسائر 
الشروظ ؛ وإذا لم يحتمل خيار الشرط لا يحتمل الهزل أيضاء وعند آبي حنيفة رضي الله عنه ؛ يصح 
خيار الشرط في الخلع من جانب المراة لان الخلع في جانبها يشبه البيع ٠‏ لأنه تمليك مال بعوضء ال 
یری أن البداية لو كانت من جانبها فرجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها . ولو قامت عن مجلسها قبل 
تبول الزوج بطل كما في البيع ء وإنما جعل ذلك شرطا في حق الزوج , فاما في نفسه فهو تمليك مال 
جعل شرطا بهذا الوصف كرجل قال لأخر : إن بعتك هذا العيد يكذا فعيدي الآخر هذا حر , فإنه معلق 
بالمعاوضة فكذا هذاء وإذا كان كذلك ثبت فيه الخيار .فا بطل بحكم الخيار بطل كونه شرطا ء لان 
کونه شرطاً بهذا الوصف وهو انه تمليك مال فلا يقع الطلاق لفوات الشرط , وإذا عمل فيه = 


نك 


قوله: والمال لانم(): أي على المرة, بيانه: أن الخلع إذا كان على مال لا یخلو 
اما ان كان على مهر أو غیره؛ فان كان على مال غير المهر يلزم على المرأة دفعه, 
وان كان على المهر فلا يخلو إما إن كان مقبوضا أو غير مقبوض, فإن كان 
مقبوضاً يلزم عليها رده: وان لم يكن مقبوضا (یسقط)() عن ذمة الزوج وهو آیضا 
لزوم عليها. قوله: أو بقدر البدل : (يعني)() أن الزوجين هزلا في قدر بدل الخلع 
على أن (يظهرا)() الخلع (بالفین)(*) عند الناس على أن يكون في الواقع بالف . 

قوله : (آو) ") بجنسه : وهو أن يهزلا على الدنائير وغرضهما دراهم أو على 
العكس , والضمير في بجنسه : راجع إلى البدل » وقي باصله : راجع إلى الخلع . 
قوله : وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعاً: يعنى أن المال يحتمل الفسخ. والخلع 


= خيار الشرط عمل فيه الهزل ایضا فيمنع وقوع الطلاق ووجوب المال , وهذا إذا اتفقا على البناء في 
الأوجه الثلاثة وهي ما إذا هزلا باصل التصرف ؛ أو بقدر البدل فيه ,او بجنسه , فاما إذا اتفقا في الاوجه. 
الثلاشة على الأعراض عن المواضعة السابقة ء او على آشه لم يحضرهما شئ عند العقد أو اختلفا في 
الاعراض والبناء فالتصرف لازم والمسمى واجب بالاتفاق اما في الاعراض : فلان الهزل عندهما ل 
يمنع وقوع الطلاق ووجوب المال . وعنده لبطلان الهزل باتفاقهما على الاغراض واما في الاتفاق على 
أنه لم يحضرهما شى : فلترجيح جانب الجد على جاتب المواضعة عنده ؛ فكان العمل بصحة ازیجاب 
والجد أولى, إذ مطلق العقد يقتضي الصحة ‏ والمواضعة السابقة لم تذكر في العقد فلا تكون مؤثرة 
فيه ,كما لو تواضعا على شرط خيار أو أجل ولم يذكرا ذلك في العقد لم يثبت الخيار والاجل فهذا مثله . 
وعندهما لبطلان الهزل وأما في الاخ ان عنده يعتبر قول من يدعي الاعراض عن الهزل ترجيحا 
لجانب الجد الذي هو أصل عنده على الهزل الذي هو خلاف الاصل, لان الأصل في العقود الشرعية لزوم 
الصحة ؛ والتغيير بعارض, فمن ادعى عدم البناء على المواضعة فهو متمسك بالاصل ؛ فكان القول 
قوله ؛ وکانت دعوى الآخر كدعواه خيار الشرط فلا تقبل؛ وم عندهما : فان الهزل لا يؤثر في اصل 
التصرف ولا في المال في حال اتفاقهما على البناء على الهزل » ففي حال الاختلاف أولى . هذا : ولا بخفی 
عليك بعدما تقدم أن الاختلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه حاصل في ثلاثة أوجه من لائنی عشر وجها , 
وان الاتفاق بینهم حاصل في تسعة منها مع اختلاف التخريج . انظر التحقيق ص ۳۳۷ وشرح المنار 
480/7 والتلويح على التوضيح ۰۲۱۹/۳ 

(۱) انظر هامش (۷) من الصفحة (۳۷4) واستحضره ایضا في كل ما سيورده الشارح من القن إلى قوله : 
الكنه غير مقدر بالثلاث . 


كات 


لا يحتمله: لكن المال وان كان يحتمل القسخ صار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعاء أي 
صار كالخلع تبعا للخلع؛ يعني لم يؤثر الهزل قيهما جميعاء قوله: يكل حال: يعني فیما 
إذا هزلا بأصل الخلع » أويقدر البدل, آو يجنسه. لكن فيما إذا اتفقا على ١‏ 
بیناه قبل هذا. قوله: لأنه: أي لآن الهزل بمتزلة خيار الشرط؛ وقد مر كونه بمنزلته. 
قوله: وقد نْصّ: بضم النون أي صرح وهو مسند إلى قوله: أن الطلاق لا يقع؛ يعني نص 
عدم وقوع الطلاق هذا في صورة الجده وإنما قيد بقوله من جانبها: أي من جانب 
المرأة: لآن خیار(الشرط)() ف في الخلع إنما يصح إذا كان الخيار للمرأة بان خالعها 
على أنها بالخيار ثلاثة آيام: أما إذا كان الخيار للزوج فلا يصح عنده أيضاء قوله: 
الا أن تشاء المرأة: استثناء من قوله: لا يقع ولا يجب. قوله: فكذلك هنها: أي في 
صورة خلع الهازل, يعني كما یتوقف وقوع الطلاق ووجوب المال في الخلع بشرط 
الخيار فكذا يتوقف الوقوع والوجوب في الخلع بالهزلء أعني يتوقف إلى قبول 
المرأة. قوله: (فکذلك) 7 هذا في أي كذلك الحكم في نظائر الخلع على مال 
وأزاد بالنظائر العتق على مال: والصلح (عن)(') دم العمد لآن كل واحد إسقاط حق 
بعوض, ويجوز إطلاق الجمع على الاثنين کقوله [تعالی](*): ب( قالوا لا تخف 
خصمان بغی بعضنا على بعض 4( وكان الداخل على داود ملکین!"), و(قوله) 7" 


(1) في ط: شرط. 
(1) فيك :فا 
() في ط :على . 


اي ۲۲ ثم اعلم أن الخصمين ملنی خصم ء والخصم يقع على الواحد والجمع كالضيف ٠‏ 
الانه مصدر في الاصل ؛ تقول : خصمه خصماً : كما تقول : ضافه ضیف , وقد ذهب يعض المفسرين إلى 
ان تاد نه فنا عجن : داي القستماة ٠‏ وذهب البعض إلى أن المراد به الواحد بدليل قوله تعالى بعد 


: وق الجمع عليهما في قوله تعالى :( إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا 4 لان الاثنين جمع. قال الخليل‎ )١( 
۰۲4۸/۲ كما تقول : نحن فعلنا إذا كنتما اثثين  انظر القرطبي 158/18 و۱۷۱ والكشاف‎ 
: في ط : لقوله‎ )۷( 


4د 


تعالى : « فإن () كان له أخوة قلامه السدس 4 (') والحكم (7) في الاثنين 
فصاعداً كذلك . 

قوله : لكنه غير مقدر بالثلاث : أى لكن الخيار في الخلع غير مقدر بالثلاث) 
يعني يجوز ضرب المدة فوق ثلاثة أيام , وهذالبيان الفرق بين الخيار في الخلع , 
وبين الخيار في البيع» » وإئما احتاج إلى الفرق : لآن الخيار من جانبها(*) ف في الخلع 
معنى البيع!") وخيار) الشرط 


إنما صح عند آبي حنيفة [رحمه الله](١)‏ لكونه 


في البيع مقدر بثلاثة أيام؛ وكان ينبغي أن يكون في الخلع كذلك , ففرق بینهما , 
وبيان الفرق : أن الخيار في البيع بخلاف القياس فاقتصر على مورد النص (6, 
وهو ثلاثة ایام بخلاف الخيار ف في الخلع فإنه غير مخالف للقياس» لان البيع 
بالخيار تعليق الملك بالشرط , والتعليق في التمليكات لا يجوز لإفضائه!'١)‏ إلى 
معنى القمار , بخلاف الخلع فإنه من قبيل الاسقاطات فلا يفضي التعليق فيه إلى 
معنى القمار , فيجوز الخيار فيه فوق ثلاثة ايام لموافقة القياس )١١(‏ . 


(۱) في ك : وان . قلت: وهو خطا مالف لرسم المصحف . 
(1) سورة النساء: الآية ۰۱۱ 

(۳) في ط ؛ فالحكم. 

(4) عند ابي حثيفة رحمه الله . 


(1) وليس باعتبار معني الطلاق. 

(۸) في ط في خيار. 

. ولد تقدم ذكرالففله وتخریچه‎ )٩( 

. في ك ؛ لاقتضائه‎ )٠١( 

(۱۱) فعلى هذا لا بيعل خيار النقض والاجازة للمرأة فيما نحن فيه بعضي الثلاث. ان الهزل بمنزلة خیار 
الشرط مود فيكون لها الخيار ثابتا فيما فوق الثلاث كما هو ثابت لها في الثلاث , فان لها ولاية 
النقض والإثبات متی شاءت عند ابي حنيقة رحمه الله وعندهما يبطل الهزل . فيقع الطلاق ويلزم المال 
المسمى في الحال ؛ والخيار باطل , لان قبولها شرط لليمين , وهو لا يحتمل الخيار كسائر الشروط كما 
ققدم انظر التحقيق ص ۳۳۸. 


اال 


قوله: () ثم إنما يجب العمل بالمواضعة فيما يؤثر فيه الهزل():اعلم أن 
المصنف رجع القهقرى إلى أول الهزل(, لأنه كان ذكر هناك المواضعة قي أصل 
البيع؛ وقي قدر الثمن » وفي جنس الثمن , وهذه ثلاثة أوجه. وكان كل واحد يحتمل 
الإختلاف والإتفاق على البناء أو على الاعراض أو على أنه لم يحضرهما شئ» 
وهذه أربعة آوچه لم يذكرها ثسة, قذكزها هناء فقال: إتما يجب العمل بالمواضعة 
فیما يؤثر فيه الهزل إذا اتفقا على البناء. يعني إذا قالا: بنينا على تلك المواضعة 
وهذا بالاتفاق, أما إذا اتفقا على أنه لم يحضرهما شئ لا البناء ولا الاعراض. 
اء على تلك المواضعة ؛ والآخر الإعراض عنها 
يحمل( على الجد عند آبي حنيفة رحمه الله( لآن الجد الیق بامور العقلاء 
خصوصاً بامور المسلمین, وعندهما: العقد باطل() فيما إذا لم يحضرهما شئ. 
وفيماإذا اختلفا: یعتبر قول مدعي البناء(), لأن العمل بالمواضعة معتاد بين 
الناس, آما في صورة الاعراض: فیحمل على الجد بالاتفاق؛ وکان صاحب 
المختصر (*) - والله أعلم -إتما لم يذكر صورة الاعراض (*) لوضوحهاء لانه لما 


أو اختلفا بان يدعي آحدهما | 


(۱) سقط من ك. 

(۲) قال الاخصيتكي د ثم إنه إلا يجب العمل بالفواضفة قیما يؤكي هيه الهزل إذا اقا - اي العاقنان - على 

١‏ اما إذا اتفقا على انه لم يحضرهما شئ أو اختلفا حمل على الجد ‏ فیما إذا لم يحضرهما شئ 

- وجعل القول قول من يدعيه ‏ أي الجد والاعراض فيما إذا اختلفا ‏ في قول ابي 
حنیفة رحمه الله خلافا لها اه انظر الحسامي ص 155 . 

(؟) ووجه صاحب التحقيق هذه العبارة من المتن توجيها يجعلها متصلة بما قبلها مع اشتمالها على ما 
سیذکره شارحنا من بقية وجوه المواضعة في البيع فقال : ثم اما يجب العمل بالمواضعة فيما يؤثر 
فيه الهزل وهو ما يحتمل النقض كالبيع والاجارة. وما كان المال فيه مقصودا على اصل آبي حنيقة 
رضي الله عنه ‏ كالخلع ‏ إذا اتفقا على بناء التصرف غلى المواضعة ,ثم حكى الاختلاف في بقية 
الوجوه الاربعة كما سيذكره العلامة هنا . انظر التحقيق ص ۰۳۳۹ 

(4) اي انتصرف 

(*) حتى يجعل القول قول من يدعي الجد والاعراض عن الهزل عنده فيها إذا اختلفا . 

(1) اي فاسد . 

(۷) وذلك بناء على أن العمل بالمواضعة عندهما اولی في صورة الاختلاف ٠‏ 

(۸) المختصر : هو المتن موضع هذاالشرح » وصاحبه هو حسام الدين الاخسيكثي رحمه الله . 

. انظر هامش (۲) عاليه‎ )٩( 


حمل على الجد قي صورة الاختلاف عند أبي حنيقة [رحمه الله](') مع أن آحدهما 
مدع" للبناء فلآن يحمل على الجد في صورة الإعراض وهما يدعيان الجد أولى » 
وعندهما أيضا ظاهر لأنهما إنما اعتبرا (قول)") مدعي البناء في صورة الاختلاف 
بناء على أن الظاهر يشهد له (*), وههنا لما آعرضا جمیعا عن تلك المواضعة؛ 
وناديا صريحا لم تبق شهادة الظاهر » قحمل على الجد (*) . 

قوله : وأما الإقرار فالهزل يبطله سواء كان (الاقرار)(1) يما يحتمل 
الفسخ() : كالبيع والاجارة ؛ أو لا يحتمله : كالنكاح والطلاق والعتاق والعفو عن 
القصاص , حتى لا يثبت واحد من هذه الأشياء بالإقرار هازلاً (/۲: وصورة 
إقرار الهازل : ما إذا اقر بطلاق ماض أو عتاق ماض هازلاً » وكذا في غيرهما ¢ 
فان قلت : ينبغي أن يصح إقرار الهازل بما لا يحتمل الفسخ كإنشاء الهازل , 
لان إقرار الهازل بسا لا يحتمل الفسخ لا يخلو إما ان كان اخبارا عن إيقاع 
ماض جداً أو هزلاً . والجد والهزل سواء فيما لا يحتمل الفسخ ؛ قلت : هیهات 
ذهنك عن الاسرار » وشتان ما بين الانشاء والاقرار , وهو أن إقرار الهازل 


(4) لان الطرفين ما تواضعا إلاليبنيا على ما تواضعا عليه , فيكون فعلهما باه على تلك المواضعة باعتبار 
الظاهر مالم يتحقق خلافه . لأنه إذا لم يجعل بناء عليها كان اشتغالهما بها اشتغالا بما لا يفيد . 

(ه) نظر کشف الاسرار ۳۱۱-۳۵۹/٩‏ والتقرير والتحبير ۱۹6/۱ وشرح المثار ۹۸۱/۲ 

() في ك: إقراره 

(1) قال الاخسيكثي : وأما الإقرار فالهزل يبطله سواء كان الاقرار بما يحتمل الفسخ » آو بسا لا يحتمله ؛ لان 
الهزل يدل على عدم المخبر به .اه انظر الحسامي ص 155 ۰ 

(۸) لان صحة الاقرار تعتمد وجود المخبر به وتحقفه في الماضي , والهزل يدل على عدم المخبر به في 
الماضي ٠‏ فيمنع انعقاده أصلاً بویصیره باطلاً بطلانا ا يحتمل الاجازة »ان الاجازة تلحق بشئ ينعقد 
ویحتمل الصحة والبطلان . وهذاالإقرار لم ينعقد موجبا لشئ أصلاً لكونه كبا وبالإجازة لا يصير 
الكذب صدقا بوجه ‏ فكان كبيع الحر . 


-۳۷۱- 


إخبار عما ليس بإيقاع (لا عن إيقاع)(') ماض . لأنه لم يكن في الزمان الماضي 
إيقاع لا جداًولا هزلاً : وإخباره عما ليس بإيقاع محال أن يكون ایقاعا , بخلاف 


الانشاء هازلاً قإنه إيقاع هزلاً » والهزل في هذه الأشياء كالجد بالحديث (۳) : فعليك 
يالخي ثم عليك بسر ألقيناة إليك , وقد خفي على المحققة منهم : وقلیل ما هم . 
قوله : وكذلك تسلیم() الشفعة (: إلى آخره , اعلم أن تسليم الشفعة بعد 


الطلب والاشهاد (*) هازلاً غير صحيح . حتى تبقى الشفعة : لآن الهزل في معنى 
خيار الشرط » قبالخيار يبطل التسليم (: كما إذا سلمه(") على أنه بالخیار )» 
فكذا بالهزل() , وكذا إذا ابرا غريمه هازلاً :فان الهزل يبطل الابراء . أعني لا يصح 
إبراؤه هازلا(۲) كما إذا ابراه على آنه بالخیار(۱۱) , ثم اعلم أن المصنف رحمه الله 
إنما قيد بقوله بعد الطلب والإشهاد (۱۲) : لانه إذا سلم الشفعة هازلاً قبل الطلب 


(1) ما بین القوسين ساقط من ك . 
(1) يعني بالحديث قوله عليه السلام : : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق ٠٠.‏ الحديث . وقد 
سبق تخر 

(۳) قال الاخسيكثي : وكذلك أي كالإقرارهازلا ‏ تسليم الشفعة بعد الطلب والاشهاد يبطله الهزا 
جنس ما يبطل بخيار الشرط ؛ وكذلك إبراء الغريم ‏ اثفار المرجع السابق . 

(4) في ك :الشفة . 

(۵) اي بعد طلب الموائبة وطلب الاشهاد . ولتوضيح المقام اقول : طلب الشفعة على ثلاثة وجه ؛ الأول : 
طلب الموائبة وهو أن يطلبها الشفبع فور علمه بالبيع , حتى لو لم يطلب على الفور بطلت شفعته , 
ان طلب قرب والاشهاد وهو آن ينض بعد طب الموائبة وبشهد على البائ إن كان بیع في 


ب تستقر 
بعد ذلك في ظاهر الرواية , والثالث : طلب الخصومة والتملك . انظر الهدلية ؛ |۲۰. 

(3) إذ التسليم من جنس ما يبطل بخيار الشرط . 

(۷) أي كما إذا سام المذكور وهو الشفعة بعد طب الموائبة والتقرير . 

(۸) نان التسليم يبطل وتبلی الشفعة لان تسليم الشفعة في معنى التجارة؛ لاثه استبقاء احد العوضين 


على 

(4) أي یب بالهزل التسليم وتبقى الشفعة كما بطل بخيار الشرط . لان الهزل یمن الرضا بالحكم . 

. فيبقى الدين على حاله‎ )٠١ 

(۵1)۱۱ لبر معني تيك تیه م بره بار ار يه خيار تدرط انیز يزد فيه 
إلة خيار الشرط . 

E 


-۳۷۲- 


والإشهاد يصح تسلیمه ويبطل حق الشفعة ء لأنه يصير ساكتاً عن الطلب بعد العلم 
بالبیع() , وبالسكوت بعد العلم تبطل الشفعة(؟) . 


قوله: (و)( أما الکافر(؟): إلى آخره إعلم أن الهزل إذا كان فيما يبتني على 
الاعتقاد(*) فلا يخلو إما إن كان الهزل بالاسلام أو بالكفرء ففي الاول: يحكم بایمانه(0) 
كما إذا هزل الكافر" (بالاسلام)("] لوجود احد الركنين , آعني الاقرار (') ولان الإسلام 
یعلو ولا يعلى كالمكره على الاسلام(۱): وهذا استحسان» وقي الثاني وهو آن يهزل 
المسلم(١')‏ (بالکفر)(۱) يكون كافراً؛ ان الهازل راض بالسبب دون الحکم(۳), 


(۱) إذ التسليم بطريق الهزل ‏ والحالة هذه كالسكوت مختارا ,ان اشتغاله بالتسليم هازلاً سكوت عن 
طلب الشفعة على الفور ضرورة . 

(۲) لانه دليل الاعراض» انظر التحقيق ص ۳۳۹ وكشف الاسرار ؟/۳۱۷ وتيسير التحرير ۲۹۸/۲ وشرح 
النظامي ص ۱35 والهداية ۰۲۸/4 

() سقط منك 

(4) فال الاخسيكثي : واما الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام وتبرا عن دينه هازلاً يجب أن يحكم بایسانه 
كالمكره» لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي . اه؛ انقظر الحسامي ص 131 

(*) وهو ثالث الأنواع التي ذكرتها لك في هامش (۱) من ص ۴٣٤‏ . 

(۱) اي في أحكام دنا 

(1) قوله كما إذا هزل الكافر بالإسلام : أي بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلاً. 

(۸) سقط من ك. 

(4) إذ الإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالقلب , وقد باشر هذا الكافر احد الركنين وهو الإقرار باللسان 
على سبيل الرضاء والإقرار هو لاصل في احكام الدنيا 

(۱۰) إذا اسلم يحكم بإسلامه بناء على وجود احد الركنين مع أنه غير راض بالتكلم بكلمة الإسلام ‏ وذلك 
لان الإسلام بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي كما سياتي . 

(۱۱) قوله : وهو أن يهزل الم بالكفر : أي بكلمة الكفر.. 

(۱۷) سقط من ك . 

(1) قوله : لان الهازل راض بالسبب دون الحكم: فيه إشارة إلى ما قيل ؛ أن مبنى الردة على تبدل الاعتقاد 
ولم يوجد ههنا لوجودا ينافي الرضا بالحكم , فينبغي ان لا يكون الهزل بالردة كفرا كما في 
حال الإكراه والسكر ‏ وقد تضمن ما بعده الجواب عنه كما سترى في الهامش التالي , وقوله : الرضا 
بالكفر كفر »اي ورضا الهازل بعين تلفظه بكلمة الكفر وان لم يعتقد مدلولها كفر . 


۷۳ 


والرضا بالكقر كقرّ لاستخفاقه بالدین() , بخلاف المكره(') فإنه لا يكون كافرا , 
فإنه لم يرض بالكفر " لقيام السیف على رأسه , 

قوله : لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل الرد والتراخي (*): أى لان الإسلام 
بمنزلة الطلاق والعتاق وغيرهما مما(") لا یحتمل الرد 7 . 

قوله: وأما السفة(): قد مر بیان حقيقة السفه اصطلاحاً, والسفه والسفاه 
والسفاهة!”) في اللغة بمغنى واحد وهو الخفة("). اعلم أن السفه لا يخل بالاهلیة(۱) 


انا لا نحكم بكفر من هزل بکلمة الكفر باعتبار أنه اعتقد ما هزل به من الكفر» بل نحکم بكفره. 

باعتبار أن نفس الهزل بالكفر كفر ؛ لان الهازل وان لم بكن راضبا بحكم ما هزل به لکونه هازلا فيه فهو 
جاد في نفس التكلم به ؛ مختار للسبب راض به فإنه إذا سب النبي هزم او دعا لله شريكا 
هازلاً فهو راض بالتكلم به مختار لذلك :وان لم يكن معتقدا لا يدل عليه كلامه , والتكلم بمثل هذه الكلمة. 
هازلاً استخفاف بالدين الحق ٠‏ وهو كفر , قال تدالى: $ ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
قل ابالله وآباته ورسوله كنتم تستهزثون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) فدل أن المتكلم بالكفر 
بطريق الهزل یصیر مرتدا بعين الهزل لاستخفافه بالدين الحق ٠‏ لا باعتقاد ما هزل به !لاان اثر الهزل 
بالكفر , وأثر اعتقاد ما هزل به سواء في إزالة الإيمان وإثبات الكفر . 

(1) اي على الكفن . 

(۴) آي فإنة لم برض بسبب الكفر وهو ما أجراه على لسائه » كما انه لم برض بحكم ذلك السبب أيضا ء بل ما 
اجراه على لسائه من السبب كان اضطرارا ودفعا للشر عن نفسه غير معتقد له اصلا . 

(4) انظر هامش (4) من الصحيفة السايقة . 

(*) في ك:ما. 

(3) فإذا أسلم لا يحتمل أن يكون حكم الإسلام متراخياً عنه , ولاايحتمل أن يرد إسلامه بسبب كما يرد البيع 
بخيار العيب والرؤية . فكان الإسلام بمنزلة الطلاق والعتاق فلا يؤثر فيه الهزل . انظر كشف الاسرار 
۲ وشرح المنار ۹۸۷/۱ التوضيح مع التلويح ۲۱۱/۳ 

(۷) قال الاخسيكثي : واما السفه فلا یخل بالأهلية. ولا يمنع شیشاً من أحكام الشرع ‏ ولا يوجب الحجر 
أصلاً عند ابي حنيفة رحمه الله » وكذا عند غيره فيما لا يبطله الهزل لاثه مكابرة الحقل بغلبة الهوى + 
فلم يكن سببا للنظر ٠‏ ومنع المال عن السفیه المبذر في أول البلوغ ثبت بالنص إما عقوبة عليه » أو غير 
معقول المعنى » فلا يحتمل المقايسة . له . انظر الحسامي ص ۰۱3۷ 

(۸) بفتح السين في الكل ٠‏ كذا ورد مضبوطا في ك . 

.۳۲ انظر مختار الصحاح ضن‎ )٩( 

)٠١(‏ لا أهلية الوجوب ولا أهلية الاداء.. 


د 


لأنها بالذمة والعقل المعتدل بالبلوغ وهما حاصلان (۱): فلا يمنع شيثاً من الاحکام 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ ثم تصرفه لا یخلو إما أن یقع فيما يبطله الهزل 
كالبيع والشراء. وإما أن يقع فيما لا يبطله الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق: فالقسم 
الثاني يصح منه بالاتقاق " فكذا الأول عند آبي حنيفة رضي الله عنه حتى تصح 
تصرفاته في ماله فيما فيه مصلحة, وقيما لیس فيه مصلحة كهباته وأعطياته للمغنين 


والزمارين واللعابين ونحو ذلك؛ غير آنه يمنع عنه ما له إذا بلغ غير رشيد!"» وان 


كان لا يحجر عن التصرفات عند آبي حنيفة [رضي الله عنه](*) وعندهما یحجر(؟) 


(۱) اي في السفيه الا انه يكابر عقله في عمله. فلا جرم بقي مخاطبا بتحمل امان الله تعالى , فيخاطب 

خرة . وإذا بقى اهلا لتحمل امان الله عز وجل ووجوب 

حقوقه بقي أهلا في حقوق العبادوهي التصرفات بالطريق الأولى ء لان حقوق الله تعالى أعظم :انا 

لا تحمل إلا على من هو كامل الحال , آلااترى أن الصبي اهل للتصرفات مع انه ليس باهل لإييجاب حقوق 

الله عز جل وتحمل امانته , فمن هو اهل لتحمل أمانته اولى أن يكون اهلا للتصرفات , فثبت أن السفه. 

لا یمنع أحكام الشرع كما سيذكر الشارح » ولا بوجب سقوط الخطاب عن السفيه بحال سواء منع منه 
المال أو لم يمئع ؛ حجر عليه او لم يحجر. 

(1) لان المحجور عليه لسبب السفه في التصرفات كالهازل :فان الهازل يخرج كلامه على غير تهج کلام 
العقلاء لقصد اللعب به دون ما وضع الكلام له لاالنقصان في عقله , فكذلك السفيه يخرج كلامه في 
التصرفات على غير نهج كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل لا لنقصان في عله : فكل تصرف 
لابؤثر فيه الهزل كالنكاح والطلاق لا يؤثر فيه السفه ایض . 

(۳) وذلك -اعني منع مال الشخص عنه إذا بلغ سفيها ‏ بالإجماع لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء 
اموالكم التي جعل الله لكم قياما ¢ أي لا تؤتوا المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ینبفی وإثما 
اضاف اموال السفهاء إلى الاولياء لإنهم القوامون عليها والمتصرفون فيها . وقوله : ف[ التي جعل الله 
الكم قياما 4 أي تقومون بهاء ولو ضيعتموها لضعتم : فكانها في أنفسها قيامكم وانتعاشكم , ثم علق 
الايناء بإيناس الرشد أي بإبصاره فقال : ( فإن آنستم منهم رشدا 4 أي فان عرفتم ورايتم فيهم صلاحا 
في العقل وحفظا للمال ج فادفعوا إليهم أموالهم 4 ثم إذا بلغ السفيه خمسا وعشرين سنة ولم ینس 
منه الرشد قال ابو حنيفة رحمه الله يدفع المال إليه . وسيذكر الشارح دليله فيما سياتي , وقال ابو 
يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يدفع إلى السفيه ماله ما لم ینس منه الرشد . لانه تعالى علق الايتاء 
بایناس الرشد؛ فلا يجوز قبله , لان المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط آلا ترى أنه عند البلوغ 

بلغ خمساومشرین ست ان اس 


(۵) اي وغند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز الحجر على السفيه بسيب السفه عن التصرقات 
المحتملة للفسخ, وهي ما يبطله الهسزل دون مالا يبطله کالنکاج والطلاق : وبذلك قال - 


-۳۷۵- 


كما يمنع حتى لا تقع تصرقاته فيما يبطله الهزل صحيحة ‏ لهما : القياس على 
منع السال() لقوله تعالی: « ولاتؤتوا السفقهاء أموالكم 6( له: أن 
تصرف السفيه على نفسه صحيح ؛ وحال النفس آعلی؛ فلآن يصح تصرفه في 
(ساله)() وهو أدنى آولی, ألا ترى آن السفیه لو آقر بالقصاص() يؤاخذ 
بالاتفاق . ومنع المال بطریق الجواز على وجه الاحتياط لبقاء آثر الصب(؟), 


لا بطریق الوجوب ؛ حتی (لو)۱) بلغ رشيداً ثم سفه لا يمنع منه السال(, 


> الشافعي رحمه الله .إلا ان ابا يوسف ومحمداً قالاان الحجر عليه على سبیل النظر له كما سیشیر إليه 
الشارح فيما ياتي . وقال الشافعي على سبیل الزجر والعقوبة كما سیصرح العلامة به بعد سطور , 


أن منع المال عن السفيه بالآية التي سيذكرها الشارح كان بطريق النظر ليبقى مصونا عن التلف 
ولا يضيع بالتبذير والإسراف , فكذا الحجر عليه ان منع المال غير مقصود لعينه .پل لإبقاء ملكه : 
ولا يحصل هذا المقصود ما لم يقطع لسانه عن ماله تصرفا , فإنه إذا كان مطلق التصرف لا يقيد مع 
المال شيئاء وإنما يكون فيه زيادة مؤونة وكلفة على الولي في حفظ ماله إلى أن يتلفه بتصرفه . 


الصحيفة السابقة , ثم ان ابا يوسف ومحمداً رحمهما الله استدلا ايضا على ما نحن فيه بادلة اخری 
منها: قوله تعالی : ( فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلیملل وليه 
بالعدل» فقد نص تعالی على إثبات الولاية على اسفيه ‏ وذلك لا يتصور إلا بعد الحجر عليه واستدلا 
أيضا بما روي أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان يفنى ماله في اتخاذ الضيافات حتى اشتری 
دارا للضيافة بمائة ألف ؛ وفي رواية باربعین الف دينار » فطلب علي من عثمان رضي الله عشهما أن 
يحجر عليه . فقال الزبير بن العوام لعبد الله : اشركني فيها ؛ فاشركه , فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه 
فقال: كيف احجر على رجل شريكه الزبيروهو كان معروفاً بالكياسة في التجارة ؛ فثيت انهم کانوا 
يرون الحجر پسپب! 

() فيك : المال . 

(4) إذ المال تابع للنفس 

(*) اي باي سبب موجب للعقوبة . 

() وبقاء اثر الصبا كبقاء عينه في منع المال »ثم اثر الصبا يكون في أوائل البلوغ ء وينقطع عندما يبلغ 
خمسا وعشرين سنة لتطاول الزمان فیجب دقع المال عند ابي حنيقة رحمه الله . 

(۷) سقط من ط . 

(۸) أي عند ابي حنيفة رحمه الله , وذلك لان هذا السفة الحادث بعد البلوغ لیس ياثر للصباء فلا يعتير في 
منع الما . 


0ك 


(م)() لان الإنسان إنما یمتاز عن سائر الحيوانات بالنطق (ولذا)() لم يكن لنطقه 
في بيعه وشرائه وإقراره آثر واعتبار يلزم إلحاق الانسان العاقل بالبهائم وهو 
فاسد("): ولئن قلت: لا نسلم أنه عاقل, قلت: الدليل على أنه عاقل: کونه ملفا 
بالعبادات: وصحة طلاقه وعتاقه بالاجماع, ولئن قلت: إنا نحجره للنظر(؟) قلت: 
إنه قعل قبيح شرع فلا يستحق النظر(*) وهذا لآن السفه عمل بخلاف موجب العقل, 
والعقل حجة من حجج الله تعالى» فما كان على خلاف حجة شرعة يكون قبیحاً 


لا محالة (") ولتن قلت: إن الشافعي [رضي الله عنه] ) يحجره عقوبة عليه ). 


(۱) سقط من ط . 

(1) فيك؛ وان 

(۲) وإذا كان الحر الرشيد لا تسلب ولايته بالحجر عليه لما ذكر الشارح » فكذا السفيه لاثه مخاطب عاقل ٠‏ 
وفي سلب ولايته ما ذکر ايضا من إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وذلك اشد ضرراً من التبذير :فلا 
يحتمل الاعلى لدفع الآدنى ؛ حتى لو كان في الحجر دقع ضرر عام كالحجر على المتطيب الجاهل , 
والمفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الحيل ٠‏ والمكاري المفلس وهو الذي يتقبل الكراء ويؤجر الدواب 
ولیس له ظهر يحمل عليه ولا مال يشتري به الدواب . جاز فيما يروى عن ابي حئيفة : إذ هو دفع ضرر 
اعلی بتحمل ضرر ادثى . 

(4) في الاعتراض إشارة إلى مبنى الاختلاف بين آبي حنيفة وصاحبیه في الحجر على السفيه , فهو مبني 
على اختلافهم في وجوب النظر للسفيه , فقال ابو حنيفة رحمه الله : لا يستحق النظر لما سیذکره 
الشيخ , وقال الصاحبان : النظر له واجب حقا للمسلمين كالغرماء. وأولاده الصفار : وزوجاته, 
وسائر الناس ‏ فان إذا اتلف ماله كله يصير عالة على الناس لوجوب نفقته في بيت المال , وحقا لديثه 
واسلامه لالسفهه , فإنه وان لم يستحق النظر من جهة أنه فاسق , لكنه يستحقه من جهة دينه , ومن 
جهة أنه مسلم .ولذلك حسن العفو عن صاحب الكبيرة في الدنيا والآخرة وان اصر عليها- عند اهل 
السنة ‏ لدينه ,اما في الدنيا: فلان العفو عمن عليه القصاص حسن في الدنيا , قال تعالى : و[ ذلك 
تخفیف من ربكم ورحمة ) أي ذلك الحكم المذكور من العفو , وأما في الآخرة : فلقوله عليه السلام : 
٠‏ شفاعتى لأهل الكبائر من آمتي », فشبت أن النظر له واجب لا باعتبار أن الجثاية مستدعية للنظر , 
ولكن باعتبار أن العبد المسلم يستحق النظر في عامة أحواله :ولا شك أن المسلم حال السفه يفتقر إلى 
النظر له + وفي الحجر عليه ذلك فيحجر . 

(*) أي فلا يستحق السفيه به النظر . 

(1) ومن ثم كان السفه قبيحا ومعصية ‏ فلم يصلح أن يكون سیب لنظر - 

(۷) زيادة من ط . 

(۸) إذ السفيه جان لمكابرته عقله واتباعه هواه ء فیستحق الحجر بطريق العقوبة لا بطریق النظر . 


م۷۷ 


إثبات الحجر عقوبةٌ عليه لا يخلو إما أن يكون بالنص أو بالرأي , فلا نسا 
(الاول)() لآن النص!') الدال على منع المال ليس فيه دليل على آنه عقوبة (و) 297 
لا تسلم أنه يلزم الحجر من متع المال لجواز أن يكون المنع ليؤنس منه الرشد . 
لا لیهدر منه التصرف أصلا , ولا نسم الثاني ایضا؟) , لأن إثبات العقوبة بالراي 
لا يصح ء لان في الراي احتمالاً (وشبهة)(*) والعقوبات لا تثبت بالشبهات ۰ ثم 
عانعن آبيحنفة(رضي هن[ بخ السفيه نما وعشرين سفةأولم 
نس منه الرشد یدفع ماله إليه , لانه لا فائدة في المنع بعد ذلك : لآن المنع كان 
لایناس الرشد بطريق التأدیب » وهو في هذا السن قد يصير جدا : ومن لم یتأدب 
إلى أن يصير جدا فالغالب أن لا يتادب أصلا"). 


قوله : وكذا عند غیره(*): والضمير راجع إلى آبي حنيفة (رضي الله عنه 
يعني)(۱) عند سائر المجتهدين . قوله : لأنه مكابرة العقل : (اي لآن السفه مكا 
العقل)(۲) هذا دليل لقوله : لا يخل , ولا یمنع , ولا يوجب , يعنى إنما لا يمنع 


(۱) فيك :و 


(۲) مراده بالخص ما ذكره قريبا من قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء اموالكم » الآية © من سورة النساء. 

(؟) سقط من ط .ا 

(4) اعلم ان بعض المشايخ من الحنفية ذهبوا إلى أن النص الوارد في منع مال السفيه عنه معقول المعنى , 
وانه معدول بعلة العقوبة . فقالوا منع المال ثابت بطريق العقوبة لا بطريق النظر ء فإن سببه جنا 
وهو مكابرة العقل واتباع الهوى ‏ والحكم المتعلق به وهو منع المال يصلح جزاء كإيجاب المال , 


وبعد ذلك لا يخفى عليك أن قول الشيخ (ولا نسلم الثاني أيضا .. ) الخ معناه : ولا نسلم إثبات الحجر 
عقوبة على السفيه بالراي والقياس على منع المال عنه ؛ لان منع المال إن ثبت أنه عقوبة لايمكن 
تعديته إلى منع اللسان وقصر العبارة » لان القباس لا يجرى في العقوبات . 


(۷) فلا معنى بعد ذلك لمنع المال منه بطريق التاديب . اتظر كشف الاسرار ۳۹۹/4 وما بعدها : والتوضيح. 
مع التلويح ۲۱۷/۳ وتيسير التحرير ۳۰۰/۲ والتقرير والتحبير ۲۰۱/۲ والهداية ۲٠١/۲‏ 

(۸) انظر هامش (۷) من ص ۳۷4 وراجعه في كل ماسیورده الشارح من المتن خاصا بالسفه . 

(4) فيك : رحمه الله. قلت : وسقط متها لفط « يعني ». 


-۳۷۸- 


السفه شین من الاحکام لان السفه ليس بعبارة عن نقصان العقل حتى يكون منافياً 
لصحة التصرف . بل هو مكابرة العقل, وتعني بمكابرة العقل أن يعمل بخلاف 
موجب العقل باتباع الهوی . 

قوله : ومنع المال: هذا جواب [عن]() سؤال مقدر, وهو أن يقال يمنع عن 
السفيه البالغ غير رشيد ماله بالاتفاق() , فينبغي أن يحجر عن التصرف آیضاً 
بالقياس: والجامع هو النظر("). قاجاب عته وقال ومنع المال عنه عقوبة عليه أو 
أمر غير معقول المعنى؛ ولا يجري فيهما القیاس, أما في الأول : فلان القياس عمل 
بالرأي» وفي الرأي شبهة, والعقوبة لا تثبت بهاء الا یری أن الحدود تسقط بهاء 
وأما في الثاني: فلان القياس إبانة حكم في الفرع بمعنی(*) تعلق الحكم في الاصل 
بمثل ذلك المعنی, ولما كان الحكم في الاصل غير معقول المعنى أي غير مدرك بالعقل 
لا يمكن أن يقال المعنى الذي تعلق به الحكم في الاصل موجود مثله في الفرع 
(فلا)() يثبت القیاس, وإنما قلنا إن منع المال غير معقول المعنى: لان الملك مطلق(" 
في التصرف لمن قام به حاجز عن التصرف لغیره؛ والمنع مع وجود المطلق0) 
غير معقول. (قوله):(٩)‏ فلا يحتمل المقايسة: أي لا يحتمل منع المال القياس('١).‏ 

قوله : وأما الخطا (۱) : اعلم أن الخطأ لفة ضد الصوابء وفيه لغتان القصر 


(1) زيادة فنك . 

(1) ليحفظ ماله عن اتف » وهذا يدل على أن السفه سیب للنظر للسقيه . 

(؟) إذ المع والحجر سواء في حفظ المال . 

(4) كما قال بعض مشايخنا , وقد ذكرت وجه قولهم هذا منذ سطور :ثم ل يقال إن المنع لو كان عقوبة 
الفوض إلى الإمام . والاولياء هم المخاطبون به دون الائمة ,انا نقول هو عقوبة تعزير وتاديب لاحد , 


(۷) بكسر اللام . (۸) بكسر الام 
)٩(‏ سقط من طط . 

. ٠١۷ وشرح النظامي ص‎ ۴٤ بإلحاق منع اسان وقصر العبارة به لما تدم انظر التحقيق ص‎ )1١( 
. ساوافيك بعبارة المتن قريبا‎ )۱۱( 


Az 


وهو الجيد , والمد(') وهو قليل , وهو اسم[") بمعنى الإخطاء , يقال لمن اراد شيئ 
مسد فی بل وزع دمل هیر انم ای غا ا رك عل أب عور لقان 
وقد بينا تفسيره اصطلاحاً قي أول فصل الأمور المعترضة : لا يقال لما كان الخطأ 
أمرا واقعاً من غير قصد إليه ينبغى أن لایکون من المكتسبة : لآن فاعل الخطأ إنما 
وقع فيه بتقصيره» فكان تقصيره کسباً . 

قوله : لسقوط حق الله تعالى (*): إحتراز )عن حقوق العباد فإنها 
لاتسقط بالخطأ حتى إذا أتلف مال إنسان خطا") يحب ضمانه(") قوله: إذا حصل 
عن اجتهاد(): يعني إنما يكون الخطأ عذراً قي سقوط حق الله تعالى إذا 
حصل الخطأ عن اجتهاد كالمفتي إذا أفتى بقياسه واجتهاده, فأخطا يكون 
معذورا وهى المذهب( ۲ حتى لا يكو نآثما (۱۱) وإذا (۱۳) أخطا في افتاشه من 


0 
TE‏ » فالخطا الاسم يقوم مقام الاخطاء كما ذكر ال 
(۲) انظر القرطبي ۳۱۳/۹ ومختار الصحاح ص ۱۹۸ وكتاب الق 
ابو عبيد هو أحمد بن محمد بن عبدالرحمن القاشاثي (ابو عبيد) المروي العيدي المؤدب صاحب تاب 
رجمته. 


الغر؛ 

() قال الالشسكثي :وام الخطا فهو نوع جعل مر ادها لوط حق اله تا حصل مج 

و جعل ‏ شبهةٌ في العقوبة حتی قيل إن الخاطئ لا يائم ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص, 

شرب تقصير يصلح سببا للجزاء القاصر وهو الكفارة , وصح طلاقه._أي الخاطئ ‏ عندنا :وب 
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احترازا . 

(۷) بان رمى إلى شاة أو بقرة على فلن انها صيذ .لو اکل مال انسان على ظن أنه ملكه . 

(۸) لانه ضمان مال لا جزاء فعل : فيعتمد عصمة المحل. وكونه خاطئا معذورا لاايثافي عصمة المحل, 
والدليل على انه بدل المحل لا جزاء الفعل أن جماعة لو أتلفوا مال انسان يجب على الكل ضمان واحد كما 
لو كان المتلف واحداء ولو كان جزاء الفعل لوجب على كل واحد ضمان كامل كما في القصاص وجزاء الصيد . 

)٩(‏ انظر هامش (ه) عاليه. 

(۱۰) اختلف في جواز المؤاخذة على الخطا؛ فعند الدعتزلة لا تجوز المؤاخذة عليه في الحكمة: لان الخاطئ 
غير قاصد للخطا , والجناية ل تتحقق دون القصد ء وعند اهل السنة تجوز المؤاخذة عقلا. لان الله 
تعالی أمرنا ان ساله عدم المؤاخذة بالط في قوله جل جلاله إخبارا عن قول الرسول 4# ؛ أو تعلیما 
اللعباد: ( ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا او أخطانا )ولو كان الخطا لا تجوز المؤاخذة به في الحكمة لكانت 
المؤاخذة جورً: وصار الدعاء في التقدير: ربنالا تجر علينا بالمؤاخذة, لكن لا 

الا 


ا سن 


عندنا باعتبار انه لايخلو عن تقصير . حتى انه انمایکون عذرا صالحا لسقوط حق الله تعالى نا 
حصل الخطا عن احتهاد . انظر التحقيق ص 54 
(11) ويستحق اجرا واحدا. (15) قي ط :فان 


غير اجتهاد يكون آثما ‏ وفي حد الاجتهاد کلام( » والمختار أن يكون الشخص 
عالماً من الكتاب والسنة ما يتعلق بهما الأحكام دون القصص والامشال () » عالما 


(۱) الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق آمر من الامور. ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة. 
فيقال: اجتهد في حمل الرحی؛ ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة أونواة : لکنه صار في اصطلاح 
الأصوليين مخصوصا بیذل المجهود في طلب العلم باحكام الشرع , والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في 
الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب ‏ كذا قال صاحب الکشف , ثم قال : وعبارة 
بعضهم : هو بذل الجهد في استخراج الاحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي إليهاء وقيل هو 
طلب الصواب بالامارة الدالة عليه . وقيل هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل فلن بحكم شرعي : 
واحترز بالفقيه عن غیره, فان استفراغ النحوي أو المتكلم الذي لا فقه له لتحصيل ما ذكر لايسمى 
اجتهاداء وبقوله لتحصيل ظن : عن استفراغ وسعه لتحصيل علم كطلبه الخص في حادثة وظفره به ٠‏ 
وبقوله بحكم شرعي : عن الحكم العقلي والحسي والعرفي ونحوها ؛ وقد عرف من تفسير الاجتهاد 
المجتهد , والمجتهد فيه . فالمجتهد : من اتصف بصفة الاجتهاد , والمجتهد فيه : هو الحكم الشرعي 
الذي لا قاطع فيه. لاستحالة أن يكون المطلوب ان به مع وجود القاطع » فيخرج عنه الحكم العقلي ٠‏ 
ومسائل الكلام ‏ ووجوب أركان الشرع ؛ وما اتفقت الآمة عليه من جليات الشرع ء لإنها وا كانت أحكاماً 
شرعية لكن فيها دلائل قطعية . اه., اقول : وبعد ذلك لا يعزب عن ذهنك ان ما سيذكره الشارح بقوله 
الخ ليس تعريفا للاجتهاد , وإنما هو شرط الاجتهاد » اي والقول المختار في شرطه كذا . 
اقول : شرط لاجتها المجتهد علم الكتاب مع معانيه لغة وشرعا : واقسامه التي 
فی اول هذا الكتاب بوزاد بعضهم حفظ نخلمه , لأن الحافظ أضبط لمعائيه من الناظر فيه . وقيل 
لايشترط ,بل يجوز الاقتصار على الطلب والنظر فيه كما في لسئن, وقيل يجب أن يحفظ مااختص 
بالاحكام دون ما سواه وان يجمع علم السنة بطرفها من التواتر والشهرة والأحاد؛ ومتونها , اعني : 
يعرف نفس الاخبار انها رويت بلفظ لرسول, أونقلت بالمعنى ء ووجوه معانیها لغة وشرعا مثل 
العام والخاص وسائر الاقسام المذكورة في هذا الكتاب ١‏ وذكر صاحب القواطع في معرفة السنة 
خمسة شروط: أولها : معرفنة طرقها من تواتر وآحاد, لتكون المتواترات معلومة ؛ والآحاد مظنوئة, 
وثانيها : معرفة صحة طرق الآحاد ورواتهاء ليعيل بالصحيح منها ‏ ويعدل عن مالا يصح , وثالثها: 
معرفة أحكام الأقوال والافعال ليعلم ما يوجبه كل واحد منهاء ورابعها: معرفة معاني ما انتفی 
الاحتمال عنه, وحفظ الفاظ ما وجد الاحتمال فيه , وخامسها: معرفة طرق ترجيح ما تعارض هن 
الأخبار , وذكر الغزالي رحمه الله أن للاجتهاد شرطين , أحدهما :أن يكون محيطا بمدارك 
الشارع. متمكنا من استئارة الظن بالنظر فيها .وتقديم ما يجب تقديمه. وتاخیر ما يجب تأخيره, 
والشاني :ان يكون عدلاً مجتنباً عن المعاصي القادحة في العدالة ؛ وهذا شرط لجواز الاعتماد على 
فشواه» فمن ليس عدلا لا تقبل فتواه. اما فو في نفسه إذا كان عالما فله أن يجتهد لنفسه , ویاخذ 
باجتهاد نفسه ‏ فکانت العدالة شرط قبول الفتوى لا شرط صحة الاجتهاد , ثم قال : وإنما يكون 
متمكناً من الفتوى بعد أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام ء وان يعرف كيفية الاستثمار : والمدارد 
السنمرة أربعة : الكتاب ‏ والسنة . والاجماع. والعقل ء وطريق الاستثمار يتم باربعة علوم 
اثنان مقدمان , واثنان متممان, وأربعة في الوسط : فهذه ثمانية. فلنفصلها , ولننبه فیها على 
دقائق اهلها الأصوليون اصا کتاب الله عز وجل : فهو الأصل . ولابد من معرقته.- 


E 


= ولتخفف عنه امزين : أحدهما: انه لايشترط معرفة جميع الكتاب: بل ما تتعلق به الأحكام مته وهو 
مقدار خمسماثة آية ,الثاني : لايشترط حفظها عن ظهر قلبه, بل يكفي أن يكون عالما بمواضعها بحي 
يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة . وأماالستة : قلابد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بها 
الأحكام , وهي وان كانت زائدة على الوف فهي محصورة , وفيها التخفيفان المذكوران ‏ إذ لا يلزمه 
معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكامالآخرة وغيرها . والثان 
قلبه بل يكفيه أن يكون عنده اصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن ابي داود . ومعرفة السنن 
لاحم البيهقي + ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى . وان كان يقد رعلى 
حفظه فهو آحسن وأكمل » واا الاجماع : ينيقي أن تتميز عنده مواقع الاجماع حتى لا يفتي بخلاف 
الإجماع : كما تلزمه معرفة لصوم حتى لايفتى بخلافها :والتخفيف في 
فل جميع مظع الاجَمَاع اتلاق با 
للاجماع؛ إما بان يعلم انها موافقة مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم ان هذه الواقعة متولدة 
في العصر لم يكن لأهل الاجماع فيها خوض . فهذاالقدر فيه كفاية . اما العقل : فنعنى به مستند النفي 
الأصلي للاحكام , فان العقل قد دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال ٠‏ وعلى ثفي الأحكام عنها في 
صور لانهاية لا .اما ما استئنته الادلة السمعية من الكتاب والسنة : فلمستننیات محصورة وان 
كانت كثيرة : فينبغي ان يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي ؛ والبراءة الأصلية ؛ وبعلم أن ذلك لا 
يغير إلا نص أو قياس على منصوص , فياخذ في طلب النصوص ,وفي معنى النصوص الاجماع 
وافعال الرسول ## : فهذه هي المدارك الأربعة. نما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستشمار: 
فعلمان مقدمان, أحدهما: معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والآدلة منتجة, 
والحاجة إلى هذا تعم المدارك الاربعة والثاني: معرفة اللغة والنحو وتختص فائدته بالكتاب والستة, 
ونعني به القدر الذي يقهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد یمپز بين صريح الكلام 
وظاهره. ومجعله . وحقيافته ومجازه. وفحواه ومنفلومه ومفهومه. والتخفيف فيه: أنه لا يشترط ان 
يبلغ درجة الخليل والمبرد وان يعرف جميع الغة ويتعمق في النحو , بل القدر الذي يعلق بالكتاب 
والستة . ويستدل به على مؤاقع الخطاب. ودرك دقائق الفقاصد فنيه. ؤاما العلمان المتممان : فاحدهما: 
معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة, والتخفيف فيه؛ أنه لا يشترط أن يكون جمیعه على 
حففله. بل كل واقعة يفتى فيها باب أو حديث فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث ولك الآية ليسا من جنس 
المنسوخ ٠‏ وهذا يعم الكتاب والسئة والثائي وهو يختص بالسنة : معرفة الرواية ؛ وتمييز الصحيح 
منها من الفاسد , والمقبول عن المردود » فان مالا بتقله العدل عن العدل فلا حجة فيه , والتخفيف فيه . 
ان كل حدیث يفتى به مها قبلته الامة فلا خناجة به إلى النظر في استاده: وان خالفه بعض العلماء 
فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم . والبحث عن أحوال الرجال في زمائنا هذا مع طول المدة وكثرة 
الوسائط آمر متعذر ‏ فلو جوزنا الاكتفاء بتعديل اثمة الدين الذي اتفق الخلف على عدالتهم. والاعتماد 
على الكثب الضحيحة التي ارتضى الاثمة روايتها كان حسنا. وقضر الطريق على المفتي ؛ فهذه مي 
العلوم الثمائية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد. ومعظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون : علم الحديث ٠‏ 
وعلم اللغة , وعلم اصول الفقه . اما علم الكلام فليس بمشروط . فإنا لو فرضنا انسانا جازما باعتقاد 
الإسلام تقليد لأمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام. على أن المجاوزة عن حد التقليد إلى 
معرفة الدليل نقع من ضرورة منصب الاجتهاد. فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد إلا وقد قرع سمعه ادلة خلق 
العالم . وأوصاف الصانع جل وعلا : وذلك محصل للمعرفة الحقيقية , مجاوز بصاحبه حد التقليد . 
واما تفاريع الفقه : فلا حاجة إليها للاجتهاد إن هذه التفاريع ولدها المجتهدون بعد حيازة = 


-۲۸۲- 


(بوجوه)() القياس (. 

قوله : وشبهة(") في العقوبة(؟) : بالنصب عطفاً على قوله عذرا . 

قوله : حتى قيل إن الخاطئ لا يأثم : اي لا يأثم إثم (العمد) () وإنما قلنا هذا 
لان الخاطی آثم بدليل وجوب الكفارة على القاتل خطأ والكفارة ستارة للذنب » فلو 
لم يأثم الخاطئ اصلاً لم تشرع الكفارة لعدم الاحتیاج إلى الستر ء (یحققه)() أن 
القتل خطأ محظور شرعاً » والمرتكب للمحظور يكون آثما لامحالة ؛ وإنما قلنا انه 
محظور لأنه لو لم يكن محظوراً لكان مباحا . وفاعل المباح لا تلزمه الدية والكفارة: 
فعلم أنه محظور , والی هذا أشارالمصنف أيضاً بقوله : لكنه لا ينفك عن ضرب 


= منصب الاجتهاد, فكيف يكون شرطا في منصب الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط ء نعم انم يحصل 
منصب الاجتهاد في زسائنا بممارستهاء فهي طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ‏ ولم يكن الطريق في 
زمان الصحابة ذلك . ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضاء واعلم أن اجتماع هذه العلوم الثمائية. 
إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أحكام الشرع ؛ وليس الاجتهاد عندى ولا عند 
العامة منصبا لا يتجا ,بل يجوز أن يفوز العالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض » فمن 
عرف طريق النظر القياسي فله آن يفتي في مسالة قباسية وان لم يكن ماهر في علم الحديث ؛ فمن ينظر 
في مسالة العول يكفيه أن يكون فقیه النفس غارفا باصول الفرائض ومعانيها وان لم يكن حصل 
الأخبار التي وردت في باب الربا او البيوع : فلا استمداد لنظر هذه المسالةمنهاء ولا تعلق لتلك 
الاحاديث بها » فمن اين تضر الغفلة عنها والقصور عن معرفتها ء وليس من شرط المفتي أن يجيب على 
كل مسالة , فقد سئل مالك رحمه الله عن اربمین مسالة فقال في ست وثلاثين : لا ادري ‏ وتوقفت 
الصحابة وعامة المجتهدين رضي الله عنهم في المسائل فإذن : لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فیما 
یفتی . فیفتی قيما يدري ويدري أنه يدري + ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري , فيتوقف فيما لا یدزی 
وبفتي فيما يدري , آهد. كلام الغزالي بتصرف . 

(۱) في ط؛ بوجود. 

(1) اي طرائقه وشرائطه واحکامه واقسامه المقبولة والمردودة , وذلك ليتمكن من الاستنباط الصحيع. 
انظر المستصفى ۳۶۰/۲ وكشف الاسرار ۱4/4 وفواتح الرحموت على المسلم ۳۱۲/۲ وشرح المثار 
۲ وتيسير التحرير 198/4 

(۳) أي دارثة في باب العقوبة حتى لو زفت إليه غير امراته فوطثها على ظن انها امرأته لايائم إثم الزن 
ولا بخ بالحد. 

(4) انظر هامش (*) من ص ۳۸۰ وارجع ایضا فيما سيورده الشارح من المتن إلى نهاية الكلام عن الخطا . 

(5) في ك : العمل .. 

. في ك : تحقيقه‎ )١( 


مد 


تقصير ‏ آي لكن الخطأ لا ينفك عن ضرب تقصير(١)‏ . لان الخاطئ لوتأمل مغبة 
(آمره واحتاط)!') حق الاحتياط لم يقع فيما وقع . قوله : وهو الكفارة : الضمير 
راجع الي الجزاء القاصر , وإنما أطلق اسم الجزاء القاصر على الكفارة لأنها ليست 
بعقوية محضة : بل هي مترددة بين العبادة والعقوبة() . 

قوله: وصح طلاقه عندنا : عطف على قوله فصلح, والفاء في فصلح للسببية, 
يعنى أن الخطا إنما صلح سببا للکفارة وصح طلاق الخاطی(۱) بسبب أن الخطا 
لاينفك عن ضرب تقصير , وكذا يصح من الخاطئ كل ما (لا) " يبطله الهزل 
كالعتاق وغيره , وعند الشافعي لا يصح طلاق الخاطئ قياساً على النائم!!! » وهو 
محجوج بقوله عليه السلام : « كل طلاق واقع الا طلاق الصبي والمجنون ,7" 


(1) فيك : آخره واحتباط . 

(۳) ولتردد الكفارة بين العبادة والعقوبة : وشبهها بهما حتى كانت جزاء قاصراً استدعى وجوبها سببا 
مترددً بين الحظر والإباحة , والخطا كذلك :فان أصل الفعل وهوالرمي إلى الصيد ‏ فيما إذا رمى إلى 
صید فاصاب آدميا_مباح , وترك انتشبت فيه محظور : فكان قاصراً في معنى الجناية والحرمة . 
فیصلح سببا للجزاء القاصر . وقد اندرج فيما ذكرت بیان قول الشارح فيما تقدم : وإلى هذا شار 
الصف ...الخ 

(4) كما إذا اراد ان يقول لزوجته اقعدي , فجری غلی لسانه : انت طالق + بقع به الطلاق عندنا قضاء لا 
ديائة. انظار فتح القدير 2/4 

(ه) سقط من النسختين ,ولا يستقيم الكلام دونه . 

(1) بجامع أن كلا من الخاطئ والنائم غير قاصد لما صدر عنه من التلفظ بالطلاق : يوضحه ان الطلاق یلع 
بالكلام . والكلام إنما يصح إذا صدر عن قصد صحيح ,فان الببغاء إذا لقن كان هو والآدمي سواء في 
صورة الكلام ,وكذا المجنون والعاقل سواء في اصل الكلام إلاانه فسد لعدم القصد الصحيح . 
والمخطئ غير قاصد ؛ فلا يصح طلاقه كطلاق التائم والمغمى عليه , 

(۷) قال ازيلعي : بعد أن آورده عن الهداية بهذااللفظ : حديث غريب : وأعاده المصنف يعني صاحب 
الهداية ‏ في الحجر بلفظ (المعتوه) عوض (المجنون) . ثم شرع في تخريجه بهذا اللفظ الأخيرء 
وأنا الك طريقه فاقول : روى الترمذي ۱3۷/9 عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن 
آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على = 


۳ 


وقياسه ضعیف » لان النائم عديم الاختيار بحيث لا يقع العلم له بكلامه أصلاً » 
بخلاف الخاطئ فإنه عالم بكلامه غير أنه وقع في الخط أ بتقصيره ؛ وتقصيره 
لا ايكون عذرا في حق غيره , آعني في حق المرأة . 


فان قلت: ما تقول في قوله عليه السلام : « رفع عن آمتی الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ؟ قلت : المراد (منه)(') رفع حكم الخطأ والنسیان » آعني 
الاثم » لا رفع حقيقة الخطا والنسیان , لأن حقيقة الخطا والنسيان موجود في 


الانسان بحيث لا ينكره احد , قلما صار المراد الحكم وهو نوعان مختلفان , 
آحدهما حكم الدنيا , والآخر حكم الآخرة؛ فحكم الأول" الجواز والفساد » وحكم 
الثاني الشواب والعقاب , والثاني مراد بالاجماع » لم ببق حكم الدنيا مراد , لان 
المشترك لا عموم له ء والقاطع للشغب(') أن المراد من رفع الخطا لیس حکم الدنيا, 
لان القاتل خطا يؤاخذ بالدية والکفارة بحکم الآية(؟) , فکیف يكون حکم الدنيا 


» عفله ,ثم قال الترمذي : هذا حدیث لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان , وهو ضعيف ذاهب 
الحديث , والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي اء وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على 


وعلقه البخاري فقال 0/۷ : وقال علي ... فذكره ,وروی البيهقي ۳۰۹/۷ اثر علي هذا ثم قال : وروی 


عن الشعبي والحسن وإبراهيم انهم نا ز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم . أه؛ وروی أبو 
حنيفة من حديث جابر عن النبي أنه قال : لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء . وروی ابن ابي 
شيبة في مصنفه عن ابن عباس انه قال :لا يجوز طلاق الصبي ‏ وروی عبدالرزاق في مصنفه عن علي 
قال: لايجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم . وانظر جامع مسائيد ابي حنيفة ٩0/۲‏ و۱4۹ ونصب 
الرلية ۰۲۲۱/۳ 

(۱) سقط من طا . 

(۲) اي فحکم النوع الأول . 

ويحرك ٠‏ وقيل لا: تهييج الشر ٠‏ والميل عن الشی وکل 


(4) وهی قوله تعالى: ف وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمناً خطا فتحرير رقبة مؤمنة. 
ودية مسلمة إلى أهله 4 الاية 97 من سورة النساء . 


-۳۸۵- 


مرفوعاً عن )١(‏ الخاطئ ؟ فاقهم هذا » قان الخصم يتشبث يتشبث بهذا الحديث في كثير من 
الصور . 

قوله : کبیع المكره ( : يعني یکون منعقداً : ولا يكون نافذاً حتی تکون (7) 
ولاية الفسخ . قوله : وآما السفر(: قد مر تفسیره(*), اعلم أن السفر سیب (3) 
التخفیف مطلقاً عندنا« آعني أن العاصي والمطیع (") في الرخصة (۱) سواء. وعند 
الشافعي : لا رخصة للعاصي (') أصلاء حتی لا يقصر , ولا يفطر ؛ ولا يمسح 
ثلاثة أيام ولا یتناول السيتة عند المخمصة , لنا أن النصوص المثبتة للرخصة 


(۱) فيك دمن . 

(۱) انظر هامش (9) من ص ۳۸۰ وسنه تعلم ان صاحب المتن قال : ويجب ان ينعقد بیعه ني الخاطئ - 
كبيع المكره . اه وعبارة فخر الإسلام في هذا الصدد : وإذا چری البيع على لسان المرء خطا بلا صد 
وصدقه عليه خصمه يجب ان ينعقد ويكون بيع المكره لوجود الاختيار وضعا ولعدم الرضا . اه 
قال صاحب الكشف في تعليقه على عبارة فخر الإسلام هذه : وإذا جرى البيع على لسان المرء خطا بان 
اراد ان يقول سبحان الله ؛ فجرى على لسانه بعت هذا الشئ بکذا. وقال الآخر : قبلت , وصدافه عليه : 
اي على الخطا خصمه ‏ إذ لا یمن إتباته إلا بهذا الطريق , يجب أن ينعقد: يعني لارواية فيه عن 
اصحابنا ولکنه يجب ان ينعقد انعقاد بيع المكره فاسداً ء لوجود الاختيار وضعا : يعني جريان هذا 
الكلام على لسانه في اصل وضعه اختياري وليس بطبيعي كجريان الماء وطول القامة , فيتع لد البيع 
الوجود اصل الاختيار ويفسد لفوات الرضا ؛ أو معناه أن الاختيار موجود تقديرا بإقامة البلوغ عن عفل 
مام القصد ولكن الرضا قات لعدم القصد حقيقة . فينعقد ولا یذ .اه قلت : وهذا ما ارتضاه 
شارحنا انظر اصول البزدوي 4/4 وكشف الاسرار ۳۸۰/۶ وما بعدهاء وشرح المنار ۲ / ۰۹٩۱‏ 

(۲) لعل اصل العبارة (حتی تكون له ) وإلاافكان تامة . 

(4) ساورد لك عبارة المتن قريبا حيث مكانها المناسب. 

() اعلم أن السفر لا ينافي الأهلية اي لا يخل بها بوجه لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكسالهما ولا یمنع 

جوب شئ من الأحكام نحو الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها 

(۱) في ط: سیب . قلت : ولعلها يسيب . 

(۷) أي المسافر العاصي , والمسافر المطيع , فالأول من اتصل بسفره عصيان كالآبق وأناطع الطريق 
المسافرين : والثاثي من اتصل بسفره طاعة كطالب العلم . 

(۸) في ك : في رخصة . قلت: ولعلها (في رخصه) جمع رخصة ؛ والهاء المهملة ضمير مضاف إليه غود 
إلى السفر . 

)٩(‏ أي : لارخصة للمسافر العاصي » وهو من اتصل بسفره عصيان . وسيشير الشيخ رحمه الله إلى دليل 
الشافعي رضي الله عنه فيما ياتي. 


۳۸-۲ 


(لم)() تفصل بين مسافر عاص, وبين مسافر مطیع ألا یری إلى قوله تعالى: 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من آيام أخر 4 والا يرى إلى 
قوله عليه السلام: « الصلاة ركعتان زيدت في الحضر وأقرت في السفر» وألا يرى 
إلى قوله عليه السلام: «یمسح المقیم() یرما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء 
والا يرى إلى قوله تعالى: (« وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم الیه 4 ١‏ 
(ولو قيل)() الرخصة ثبوتها بطريق الكرامة. فلا يستحقها العاصي(): قلنا هذا 
ينتقض بالعاصي المقيم حيث يترخص برخصة المسح يوما وليلة!"), على آنا نقول: 


(۳) في ط: مقيم . 

)٩(‏ سورة الأنعام : الآية ۱۱۹ ثم اعلم ان الفعلين (فصل وحرم) وردا في ك مضبوطين بضم اولهماء 
وسر ثانيهما مشددا. وهي قراءة ابي عمرو .وان عامر , وابن كثير ‏ وقد اورد البخاري هذه الآية بهذا 
الضبط في باب اكل المضطر من صحيحه ولم يعزها لاحد . وقرأ نافع وحفص ويعقوب بفتح اولهما 
وفتح ذائيهما مشددا ؛ وهكذا قرا الكوفيون الفعل الأول ؛ اما الثاني فقراوه كالاولين, وقرا عطية العوفي 
(فصل) بفتح اوله وثائيه مشففا , ومعناء : بان وظهر .ار القرطبي ۷۴/۷ وصحيح البخاري ۹۸/۷ 
واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ۰۲۱7 


رة إلى احد وجهين استدل بهما الشافعي رحمه الله , وبيائه :ان الباغي ومن في معناه 
عاص في مباشرة هذا السفر » لآن عينه معصية؛ فلم يصلح سبب رخصة ؛ لأنهها نعمة وتكريم . وذلك 
لا یستحق بالمعصية , وجعل معدوما في حقها زجرا وعقوبة كما جعل السكر المحظور معدوما في حق 
الرخص المتعلقة بزوال العقل لكونه معصية .. 

(۷) قال في شرح التأويلات : إنه لا فتوى اضیع من فتوى الشافعي هذه ٠‏ لآن احدا من 
الاياخذ بقتياه , لانه لم يمتنع عن البفي أو قطع الطريق مع انه لا يلحقه كثير ضرر في الاستئاع عنه ٠‏ 
فكيف یمتنع عن اكل الميتة وفي ذلك هلاكه . ثم هذا مناقضة منه . فإنه قال في الباغي المقيم يمسح 
يوما ولية وإذا سافر هذا الباغي لم يرخص له المسح, والمسح كما هو رخصة في السفر رخصة في 
الحضر , فما باله حرم إحدى الرخصتين وأباح الأخرى مع وجود الخظلم والبغي , ولم يعتبر ما ذكر من 
المعنى . كذا في الكشف نفلا عن المصدر لعذکور, ثم في هذا الجواب إشارة إلى جواب آخر حاصله :ان 
المعصية هي البغي والتمرد والإباق مثلا. لا نفس السفر بل المعصية منفصلة عن السفر من كل وجه : 
إذ قد توجد بدونه كالباغي اوالآبق المقيم ء وقد يكون السفر مندوبا فتقع المعصية كما إذا خرج غازيا 
فاستقبله العير فقطع عليه الطريق» والمنهي لمعنى منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته 
كالصلاة في الأرض المغصوبة مع أن المشروع أصل » فلان لا ينافي سببيته لحكم مع ان السبب- 


-۳۸۷- 


العاصي آهل (للکرامة)(۱) لإيمانه . وقوله تعالى  :‏ فمن اضطر غير باغ ولا 9 
عاد فلا إثم عليه 7) لا يصلع متمسكا للشافعی(۹) [رضي الله عنه ] ( يانه 
1 باغ : أى غير طالب للحرام بعد إبقاء المهجة!) :ولا عاد 
(آي)7) وغیر متعد )٩(‏ حد الحاجة(؟). 


اجاء في تفسیره : غي 


= وسيلة أولى ؛ وایضا صفة القربة في المشروع مقصودة : بخلاف صفة الحل في السيب لأنه وسيلة : 


ومنافاة النهي لصفة القربة المبنية على الطب والأمر اشد من منافاته لصفة الحل الشابت بمجرد 
الاباحة , فالنهي لمعتی منفصل إذا لم يمنع صفة القربة عن المشروع ؛ فلان لا يمنع صفة الحل عن 
السبب أولى ؛ وهذا بخلاف السكر فإنه حدث من شرب المسكر وهو حرام . 

(۱) فيط :الكرامة, 


۰ تعالی اثبت الترخص باعل الميتةللمضطر الموصوف بكونه غير باغ اي خارج 
على الإمام . ولا عاد أي على المسلمين بقطع الطريق ‏ مثلا ‏ فبقيت الحرمة في حق الباغي والعادي 
باول الاية كما بقيت في حق غير المضطر : وإذاثبت هذا الشرط في الترخص باعل الميتة يشبت في 
الترخص بقصر الصلاة والإفطار وسائر رخص السفر بالقياس ٠‏ أو بدلالة النص ؛ أو بالإجماع على 
عدم الفصل . واعلم ان هذا هو الدليل الثاتي للشاقمي رحمه الله . 


(۸) في النسختين (معتد) وهو سهو من الكاتبين . 

)٩(‏ هذا إشارة إلى الرد على استدلال الشافعي رحمه الله بالآية , وبيانه : أن الاثم وعدمه لا يتعلق بس 
الاضطرار بل بالأكل ؛ فلابد في الآية من تقدير فعل ؛ أي فمن اضطر فاكل : ويكون ذلك الفعل هو العامل 
في الحال , أي شاكل حال كونه غير باغ ولا عاد , فيجب أن يعتبر البغي والعداء في الأكل الذي سيقت 
الاية لبيان حرمته وحله ؛ أي غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة , فعلى هذا كان البغي والعداء بمعثى 
واحد ‏ قال الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله في التيسير : قيل هما واحد ؛ ومعناهما مج 
الحاجة , والتعرار للتاكيد كقوله تعالى : ( روف رحيم 4 وقيل : غير باغ اي طالب للمحرم وهو بج 
غیره ؛ ولا عاد أي مجاوز قدر ما يقع به دفع الهلاك عن نفسه ‏ وهذا التاويل هو الذي ذکرهالشارح - 
وقیل هما تفسير قوله : ل( فمن اضطر أي المضطر هو الذي يكون غير باغ ولا عاد في الأكل , وهو 
کقوله تعالی: ‏ محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخدان ¢ فإنه تفسير للمحصنات » وقيل غير باغ 
أي متلذذ, ولا عاد اي متزود . وفي الکشاف : غير باغ على مضطر آخر بالاستثقار عليه ,ولا عاد سد 
الجوعة .فتبين بهذه التاويلات أن المراد نقي البغي والعدو عن نفس الفعل وهو الأكل ,وان التقدير : 
فمن اضطر إلى المحرم فاكله غير باغ ولا عاد في له« وصيغة الكلام ادل على رجوع البغي والعدو = 


۳۸۸ 


(قوله) : (۱) لکنه 7 : استدراك من قوله : يؤثر » يعني أن السفر يؤثر في 
الرخصة () لكن السفر لما كان أمرا ثابتً باختيار العبد » ولم يكن مثبتاً ضرورة 
البتة(*) لم يبح الفطر للمسافر بعد الشروع (*) في الصوم؛ بخلاف المريض إذا 


= إلى الاکل مما قاله الشافعي من رجوعهما إلى الاضطرار . لآن الآية سيقت لبيان حرمة الأكل وحله كما 
تقدم فكان صرف البغي والعدو إلى الفعل الذي هو مقصود الكلام أولى من صرفه إلى ما لیس 
پعقصود فيه . انظر كشف الأسرار ۳۷۹/4 وتيسير التحرير ۳۰۹/۲ والتلويح على التوضيح ۰۲۲۳/۴ 

(۱) سقط من ۵ . 

(۲) قال لا خسيكني : واما السفر فهو من اسباب التخفیف یوثر قي قصر نوات الاربع ٠‏ وفي تاخير الصوم ٠‏ 
لكنه لما كان من الأمور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة قيل إنه إذا اصبح صانما وهو مسافر او 
مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المریض: ولو الط كان قيام السفر المبيح شبهة في إيجاب 
الكفارة - فلا تجب ‏ ولو أقطر أي المقيم الصائم- ثم سافر لا يسقط عنه الكفارة ؛ بخلاف ماإذا مرض- 
اي بعد القطر ‏ لما قلا . ف . انظر الحسامي ص 158 . 

(؟) أي أن السفر لما كان من اسباب التخفيف كان کالمرض؛ وكان ينبغي آن يكون حكمهما سواء فيما ذكر 
من المسائل» لكن السفر ... الخ. ثم اعلم ان السفر جعل في الشرع من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا . 
أعني من غير نغلر إلى كونه موجبا للمشقة أو غبر موجب لها لانه من اسباب المشقة في الغالب. حتى 
لو تنزل سلطان من بستان إلى بستان في خدمه واعوانه لحقته مشقة بالنسبة إلى حال اقامته؛ ومن 
اجل ذلك اعتبر نفس السفر سببا للترخص , واقيم مقام المشقة ؛ بخلاف المرض حيث لم تتعلق 
الرخصة بنفسه لانهمتنوع إلى ما يضر به الصوم؛والی ما لا يضر به بل ينفعه , فلذلك تعلقت الرخص 
بالمرض الذي يوجب المشقة بازدياد المرض لابما لا ٠.‏ الاترى أنه لو حدث به برص في حال 
الصوم لا يمكن أن يرخص له بالافطار مع انه من الامراض الصعبة فعرفنا أن الحكم غير متعلق بنفس 
المرض كما ذهب إليه بعض اصحاب الحديث . واعلم ايضا أن اثر السفر في حق الصلاة عندنا معاشر 
الحنفية إسقاط الشطر في ذوات الاربع حتى لم ببق الاكمال مشروعا اصلا : وكان ظهر المسافر وفجره 
اسواء. وعند الشافعي رحمه الله حكم السفر ثبوت حق الترخص له بان يصلي ركعتين إن شاء كما في 
الافطار. حتى لو لم يشا لم يجز الا الأربع ء وإنا فاتته لزمه قضاء الاربع عنده . وقد مس بیان هذه 
المسالة في فصل العزيمة والرخصة ؛ ومن اجل ذلك لم يتعرض لها الشارح , واثره في الصوم تاخير 
وجوب الاداء إلى إدراك عدة من ايام آخر دون إسقاطه , فبقي فرضا حتی صح اداه لان النص اثبت 
تاخیره بالسفر لا سقوطه ؛ بخلاف شطر الصلاة على ما عرف . 

(4) يعنى بعد ما تحقق السفر لا يوجب ضرورة لازمة تدعو إلى الافطار بحيث لا يمكن دفعهاء لان المسافر 
اقادر على الصوم من غير تعلف , ومن غير أن تلحقه آفة في بدنه ,او معناه انه لا يثبت ضرورة لازمة. 
حتماء أي أن الضرورة الداعية إلى الفطر غير لازمة لإمكان دفعها بالامتناع عن السفر » لانه من اامور 
المختارة المكتسبة بخلاف المرض . 

(ه) إنما قيد بقوله (بعد الشروع) لاه إذا عزم على الصوم شم فسخه قبل انفجار الصبح يباح له الافطار 
لعدم وجود الشروع ٠‏ إذ هو الذي يقرر الوجوب . 


-۳۸۹- 


حدث مرضه بعد الشروع في الصوم يباح له الفطر , لأنه مثبت ضرورة لازمة(١)‏ 
وليس بيد العبد دفعها"' . قوله : ولو أفطر كان قيام السفر 2 : یتعلق بقوله 
لا يباح له الفطر , يعنى آن المسافر وان كان لا يباح له الفطر بعد الشروع في 
الصوم لو أقطر لا تلزمه الکفارة(؟) » لکون السفر المبيح للرخصة (*) شبهة() . 
قوله : ولو آفطر ثم سافر ‏ : إلى آخره . والقرق بين السفر بعد الافطار(؟) 
وبين المرض!”') بعد الاقطار حيث لاتسقط الكفارة في الاول , وتسقط في 
الثاني: أن السفر أمر اختياري ("') جعل وجوده بعد تقرر وجوب الكفارة 
کالعدم(۱۳ ؛ بخلاف المرض فإنه أمر إضطراري علم بوجوده آن هذا اليوم لم يكن 


(۱) اي لان المرض يشبت مشقة لازمة على تقدير الصوم , إذ لو لم يوجب مشقة لما صلح سببا للترخص 
بالافطار. 

(۲) فتؤئر في إباحة الافطار ؛ وإنما لم يمكن العبد دنعها لان المرض الذي هو سببها اهر سماوي لا يمكن 
دقعه. 

(۲) انظر هامش (۲) من الصحيفة السابقة . 

)١(‏ اي عندنا : وذكر عن الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي أنه تنزمه الكفارة اعتبارا لآخر النهار 
باوله ‏ وهذا بعيد؛ فإن في آوله يعرى فطره عن شبهة ‏ وبعد السفر يقترن السبب المبيح بالفطر .ولو 
وجد هذا السبب في اول النهار يباح له الفطر» فإذا وجد في آخره يصير شبهة , كذا في التحقيق نفلا عن 
الميسوط 

() المقترن بالفطر. 

() متمكنة في وجوب الكفارة , فإن السفر مبيح للفطر في الجملة, فصورته تمكن شبهة وان لم توجد 
إباحة ء 

() انظر هامش )١(‏ من الصحيفة السابقة . 

. أي بعد إفطار المقيم العازم على الصوم‎ )٩( 

. المبيج للقطر‎ )1١( 

(۱۱) لايزيل استحقاق الصوم بعد الشروع فيه حتی لايباح له القطر . 

(11) أي لا يصير شبهة في سقوط حكم ( وجوب الكفارة ) تقرر عليه شرعاً حقا لله تعالى ‏ لانه ب 
اسقطه باختياره , حتى لو صار السفر خارجا عن اختياره بان أكرهه السلطان على السفر في اليوم 
الذي أفطر فيه متعمداً سقطت عنه الكفارة في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله .كذا في 
التحقيق نقلاً عن فتاوى قاضيخان . 


حمق 


يوم صوم (۲, قصار شبهةٌ مسقطة للكفارة . والشافعي [رضي الله عنه ]() 
يقيس المرض على السفر 7 ۰ وبينهما بون (*), لكن قوله : إنما يتأتى في الإفطار 
(بالوقاع)() لان الكفارة عنده مختصة() بالوقاع (۲ . 

قوله : لما قلنا () : إشارة إلى کون السفر من الأمور المختارة » بخلاف 
المرض. 

قوله : وأما الإكراه فهو نوعان (') : هذا هو النوع الاخیر )'١(‏ من المكتسبة , 
وقد مر تفسيره في اول فصل العوارض . اعلم أن الإكراة كامل وقاصر , والكامل 
هو الملجئ ؛ وهو أن يكون معدم للرضا مفسداً للاختيار (١')؛‏ والقاصر غير 
الملجئ وهو أن يكون معدم للرضا غير مفسد للاختيار , فالملجئ ما يكون 
بالقتل أو القطع ‏ وغير الملجی ما يكون بالضرب والحب-س , ثم الإكراه 
بجملته أي بنوعيه لا ينافي الأهلية بالذمة("') والعقل والبلوغ ؛ ولا يوجب وضع 


(۱) اي لم يكن وم مستحفا صومه وبيائه: ان امرض إذا وجد في آخر الثهار يزيل استحقاق الصوم. 

الاستحقاق لا یتجزا: فيصير زانلا من اوله كالحيض يعدم 
ود 

(1) زيادة من طا 

(؟) اي في عدم سقوظ الكقارة : قال صاحب الاقناع في كتاب الصوم : وحدوث السفر ولو طويلا بعد 
الجماع لا يسقط الكفارة , لان السفر المنشا في الا النهار لا يبيح الفطرء فلا يؤر فيما وجب من 
الكفارة , وكذا حدوث المرض لا يسقطها ء لان المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هنك حرمته :اه 


(4) البون : المسافة .ار القاموس ٠۰۸/۲‏ . (ه) في ك : بالواقع . 

(1) انظلر كشف الاسرار ۳۷۹/4 وما بعدها , وشرح المنار ۹۹۰/۲ والتحقیق ص ۲44 والاقتاع 1514/١‏ 
والهدلية 41/1 

(۷) في ك ؛ بالواقع . (۸) انظر هامش (۲) من الصحيفة قبل السابقة . 


)٩(‏ قال الاخسيكني : وأا الإكراه فنوعان : كامل يفسد الاختيار ويوجب الالجاء ‏ أي الاضطرار - وقاصر 
يعدم الرضا ولا يوجب الالجا , والاكراه بجملته ‏ اي بجميع انواعه -لا ينافي اهلية ,ولا يوجب وضع 
الخطاب بحال ‏ لان المكره مبتلى » والابتلاء بحقق الخطاب , الا ترى أنه متردد بين فسرض وحظر 
واباحة ورخصة ؛ ويائم فيه مرة ويؤجر أخرى . أه. انظر الحسامي ص 154 . 

)٠١(‏ في 

(۱۱) اعم ان الاختيار هو القصد إلى ار محتمل للوجود والعدم داخل في قدرةالفعل بترجيح أحد الجا 
على الآخرء وهو نوعان: صحيح وهو ان 
لا يكون الفاعل مستبداء بل کان اعلى اخ ۴ 

(11) كان في العبارة سقطا تقديره: لآ الاهلية تثبت بالذمة والعقل والبلوغء والاكراه لايخل بشئ من ذلك. 


Na 


الخطاب(١)‏ أيضاً , لانه مبتلى!') , والابتلاء يحقق الخطاب() ,آلا يرى أته داخل 
تحت خطاب قوله تعالی : 2 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان چ (4). 


قوله : آلا تری أنه مترده (* 
ولا یوجب وضع الخطاب » لأن فعله لما كان متردداً بين هذه الأشياء آعني الفرض 
والحظر وغیر ذلك علمنا أن الخطاب غير موضوع عنه حالة الاکراه (۱) , وهو لا 
ينافي الاهلية كما قي فعل الطائع , فان قعله مترددٌ آیضاً بين هذه الأشياء . 


هذا إستدلال على آن الاکراه لا ينافي الأهلية 


قوله : بين فرض (" : هذا فيما إذا آکره بالإكراه الملجئ على شرب الخمر؛ أو 
أكل الميتة : أو لحم الخنزير , فإنه يفترض له التناول في الضرورة , وهذه ضزورة 
أية ضرورة . قوله : وحظر: وهذا فيما إذا اکره على الزئا ‏ اوعلی قتل المسلم: فإنه 
محظور لا يباح اصلاً بوجه من الوجوه سواء كان الإكراه ملجنأ؛ أو غير ملجئ » آما 
القتل فلقوله تعالی: ‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا وأما الزنا 
فلانه في معنى القتل » لآن ولد الزنا لا أب له يربيه ويغديه') لكونه مقطوع النسب 
عن الزاني, والام لا تقدر على كفايته لضعفها فيهلك الولد لا محالة. فیکون الزنا في 
معنى القتل. قوله: وإباحة: هذا كما إذا آکره بوعيد تلف على شرب الخمر؛ أو أكل 
بباح له التاول + على معتى انه لاايثاب ولا یاقب 


(۱) أي ولا يوجب الإكراه بنوعيه سقوط الخطاب عن المكرّه بفتح الراء. 

() في حالة الكراه كما نه مبتلى في حالةالاختيا . 

۳ لانه 

(1) سورة النحل: الآية ۱۰۹ وانظر في تفسيرها لامرن للجصاص ۴ / ۲۳۹ 

(0) انظر هامش )٩(‏ من الصفحة السابقة . 

(5) إذ الفرض والحرام المحظور والمباح والرخصة من آثار الخطاب . 

(۷) انظلر هامش (4) من الصحيفة السابقة . واستحضره عند كل ما سيذكره الشارح من المتن إلى قوله 
ويؤجر اخری. 

(۸) سورة النساء : الآية 47 -وانظر في تفسيرها المرجع السابق ۲ | ۰۲۷۰ 

21310 يغديه : بطعمه . انظرمختار الصحاح ص‎ )٩( 


عم 


بالتناول, وقولنا يما سبق بأنه فبرض على معنى أن تركه إثم('), قوله: 
ورخصة!" : هذا فيما إذا آكره على الشرك ‏ ونعوذ بالله ‏ فإنه يرخص له (7) إذا 
كان الاکراه ملجتاً بوعيد تلف سواء كان تلف النفس آوتلف العضو بان قال: 
لاقتلنك ؛ أو لاقطعن يدك أو اصبعك أو رجلك, أو لا جرحتك , وإنما يرخص له 
لقوله تعالى : ۶ الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ("اولان في الإتيان 


(۱)اعلم ان عاس الشارحين مثلوا لما إذا كان إتيان المكره بما أكره عليه مباحا بصورة إكراه الصائم على 
إفساد الصوم: وقالوا : فانه يبيح له الفطر :ثم قال بعضهم بعد 
حاجة إلى ذكر الاباحة في التحاقيق ‏ لانها داخلة في الفرض أو في الرخصة, لان 
إن اراد بها أن الإقدام على الفعل بباح له بالإكراه ولو صبر حتى قتل لا يام فهو معنی الرخصة ‏ وإن 
اراد بهاانه يجاح ولو ترکه يائم فهومعنى الفرض » فإكراه الصائم على الفطر إن كان مسافراً من قبيل 
الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر » حتى لو لم يفطر حتى قتل كان آثما ,وان كان مقیماً فهو من قبيل 
الإكراه على الكفر ‏ حتى لو صبر عليه وقتل كان ماجورا , ولا يوجد هنا ما لا يتعلق بفعله لواب ولا 
بتركه عقاب فيثبت انه لا حاجة إلى ذكر لفظ الإباحة أي في المتن -والدليل عليه : ما ذكر الاسام 
البرغري مستدلا على ان الدكره مخاطب أن افعال المكره منقسمة ؛ منها ما هو حرام عليه كالقتل والزنا > 
ومنها فرض عليه كشرب الخمر وأكل الميتة , ومنها ما هو مرخص له فيه كإجراء كلمة الكفر والافطار 
واتلاف مال الغير ‏ وهذا علامة کون الشخص مخاطبا , فذكر الفرض والحظر والرخصة ؛ ولم پذکر 
الإباحة , فعرفنا انها ليست بقسم خر إلا ان في تقس الامر بين الافطار وبين إجراء كلمة الكفر فرقا في 
غير حال الإكراه ‏ فإن حرمة الافطار قد تسقط بعذر السفر والمرض , وحرمة الكفر لا تسقط بحال فلعل 
الشيخ أي صاحب المتن-' ابهذا الاعتبار.أه ثم ان شارحنا لثلا يرد عليه شئ من ذلك 
اعرض عن تمشيل عامة الكتب ٠‏ وذكر من النظير ما رايت . وقال على معنى أنه لا یشاب ولا يعاقب 
بالتناول , فورد عليه أن هذا المكره ياثم بترك التناول ؛ وهذا يدل على أن التناول فرض لا مباح ,ثم قد 
سبق أن ذكرته مثالا للفرض . فعدك یاه نظيرا للاباحة تناقض . فاجاب عن ذلك بقوله وقولنا فیما 
سبق :.. الخ .اي ان القول قيما سبق باته فرض لا لانه ليس بمباح : وإثما بإعتبار ان في تركه الما فلا 
تناقض ؛ ثم ترتب الاثم على الترك لا ينافي الإباخة وليس لآن التناول فرض , وإنما لانه بذل نفسه 
للإباحة ء فالإئم محقق للإباحة هنا لا مناف لها ء وبعد ذلك لا يخفى عليك أن تمثيله وان كان أحسن من 
تمثیل غيره إلا أن فيه شيئا لما عرفت من تفسبر الإباحة . انظر التحقيق ص ۳44 وشرح المنار مع 
حاشیة الرهاوي وحاشية عزمي زاده عليه ۹٩۲/۲‏ والتوضيح مع التلويع ۰۲۲۱/۳ 

() فيك : ورخصته . 

(۳) اي في إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالتصديق . 

(4) سورة النحل : الآية ٠١7‏ وانظر في تفسيرها أحكام القرآن للجصاص ۰۲۳۱/۳ 


د 


بالكلمة الخبيثة فوات حق الله تعالى صورة (لا مغنى) (۱) لقيام التصديق , فذلك 


ليس بقوات حقيقة ‏ وفي الامتناع قوات حقه حقیقة( , إنما قلنا إنه رخصة: 
لانه ليس بمباح , لان حرمة الکفر(؟) لا تنكشف أبدا (*) : لكن إذا امتنع وقتل يكون 
ماجور) لاخذه يما هو العزيمة , وبذل نفسه في مرضاة ربه : وایثار() حقه لحق 
خالقه . وكذا الاکراه(") على ترك الصلاة بحیث یخاف فوت الوقت فیرخص له 
ترکهال؟) وان امتنع وقتل یکون مأجورا , لانه استنع عما هو حرام وهو ترك 
الصلاة(؟) ؛ وکذا في الاکراه (۱۳) على الافطار في حق المقیم الصحیح(۱۱ , وفي 


(۱) سقط من ۵. 

(1) إذ التصديق بوحدانية الله تعالی هو الاصل ؛ وهو قائم . والاقرار باللسان مرة واحدة كاف لتمام 
یمان وما بعدها دوام على ذلك الاقرار » وبإجراء الكلمة الخبيثة على اللسان يفوت الدوام: وذلك 
لا وجب خللا في اصل الإيمان لبقاء الطمائينة . 

(؟) فاجتمع هنا حقان حق العبد في النفس أو العضو ؛ وحق الله تعالى في الإيمان , ولو استوى الحقان 
يترجح حقه على حق الله تعالی لشدة حاجته وغنى الله تعالى فيترجح حقه هنا من باب اولى » لانه 
يفوت في الصورة والمعنى , وحق الله تعالى لم يفت . 

(4) اي لان حرمة إجراء كلمة الكقر . 

(ه) لان التوحيد واجب على العباد إلى الابد ؛ وهو اعتقاد وحدانية الله تعالى , والإقرار بها باللسان , 
والکفر بالله تعالی حرام دائما إلى الآبد .لا تسقط حرمته بالزکراه ‏ بل بقى حراما مع الإكراه إلا ائه 
رخص لمن أكره بما فيه إلجاء اي اضطرار اجراء كلمة الكفر مع كونه حرام لما ذكر الشارح . 

انظر القاموس ۳۱۰/۱. أي انه اختار النزول عن حقه من اجل الحفاظ على حق الله. 

و ا عدن 

الكان اولی 

(۸) في الشسختين ؛ تركهما . وهو سهو من الناسخين كما هو اهر وإثما رخص له تركها لانه حقه في 

امتنع عن الترك يفوت اصلا, وحق صاحب الشرع ‏ لو أقدم ‏ يفوت إلى خلف . 

() فكان متمسكا بالعزيمة مظهرا للصلابة في الدين. 

)٠١(‏ أي وكالإكراه على الكفر بما فيه إلجاء الإكراه على الافطار بما فيه إلجاء في حق المقيم الصحيح: حتى كان 
اله أن يترخص بما اکره عليه» فان صبر ولم يفعل ما مر به حتی قتل كان ماجورا لما ذكر في الصلاة . 

اف ماإذا كان المكره على الافطار مسافراً او مريضاً مرضا يضر به الصوم فانه يفترض عليهما 

نيان بما أكرها عليه وهو الافطار » فان أبيا حتى قتلا كانا آثمین .ان تعالی أباح لهما الفطر بقوله عز 

اسعه: ‏ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام آخر 4 قعند خوف الهلاك ايام رمضان في 
حقهما كايام شعبان في حق غيرهما, كاتا مين باامتناع بمنزلة المضطر في فصل الميتة, ما میم 
» قال تعالی: ‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) والقطر له عند 
الضرورة رخصة, فإن ترخص بالرخصة فهو في سعة من ذلك وان تمسك بالعزيمة فهو افضل, ثم 
اعلم أن تردد فعل المكره بين هذه مور (الفرض والحظر والإباحة والرخصة) علامة لشبوت الخطاب 
في حق المكره. ان هذه الاشياء لا تثيت بدون الخطاب , انظر التحقيق ص74 . 


-۳۹۶- 


المبسوط ذكر صدرالإسلام البزدوي حكم الإكراه قي الصلاة والصوم كما ذكرناء 


إلا آنا ذكرناه بأوجز عبارة , وأقصر إشارة . 


قوله : ويائم فيه (') مرة : هذا إذا امتنع عما يكون فرض) (') . قوله : ويؤجر 
آخری : أي یشاب مرة أخرى , هذا إذا امتنع عما يكون حظرا , أو عما يكون 
رخصة(). 

(قوله) : *) ولارخصة في القتل والجرح والزناا”) : لان نفس غيره وعضوه 
كنفسه وعضوه!!) , وليس له ولاية جعل نفس الغير وقايةٌ لنقسه » أو جعل عضو 
الغير وقايةٌ لعضوه!" , بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير فإنه يرخص له لان 
حق الغير (ثم) (/) ينجبر صورة ومعنی ان كان مثلیا ‏ أو معنى إن كان قيميا(؟) , 


(۱) اي ويائم المكره في الإكراه مرة . 

(1) كما في الإكراه على الفطر للمسافر ‏ والإكراه على اكل الميتة , وشرب الخمر ؛ فإن الصبر عنهها إلى ان 
يقتل حرام . 

(؟) كالإكراه على الكفر :فان الصبر عنه عزيمة » ويمكن أن يقال : ويالم المكره في الإكراه مرة بالاقدام كما 
في الإكراه على انا وقتل النفس ٠‏ ويؤجر أخرى كما في الإكراه على أكل الميتة :فان الاقدام لما صار 
فرضا يستحق به الاجر كما في سائر الفروض ثم أن الاثم والاجر متعلقان بالخطاب لا یلبتان بدونه 
أيضاء فيئبت أن المكره مخاطب ومبتلى ,ولا يوضع عنه الخطاب , وهو المدعى . انظر كشف الأسرار 
4/4 وشرح النظامي ص ۰۱۷۰ 

(4) سقط من ك 3 

(ه) قال الاخسيكثي : فلا رخصة في القتل والجرح والزنا بعثر الإكراه أصلا . أه. انظر الحسامي ص ۱۷۰ 
ثم اعلم أنه بناء عليه لو آکره على قتل شخص أو جرحه أو على الزنا ففعل ما أكره عليه يكون آثما . 

() اي في الصيائة ؛ والرخصة لصيانة نفسه أو عضوه من التلف - 

(۷) فلا يكون إكراهه موجبا لإباحة تله ء لان صيانة الغير مائعة لها . 

(۸) في ط: ثمة . ثم اعلم أن (ثم) بالفتح اسم يشار به بمعنى هناك للمكان البعيد . القاموس 4۱۰/۲ 

)٩(‏ ولان حرمة النفس والعضو فوق حرمة المال. فاستقام ان يجعل المال وقاية للنفس والعضو وان كان 
مال الغير , ثم اعلم أن المكره لو صبر عن إتلاف مال الغير الذي أكره عليه حتى قتل يكون ماجورا ان 
شاء الله تعالى , لآن عصمة المال لاجل صاحبه ثابقة حال الإكراه ليقاء حاجته إليه : فبقي حرام 
التعرض لبقاء دليل الإحترام ‏ فإذا صبر عن التعرض حتى قتل فقد بذل نفسه لدفع الظلم عن مال الغيرء 
ولإقامة حق محترم وهو حق صاحب المال , فصار شهيدا . 
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وفي إتلاف العضو لا ينجبر حق الغير أصلاً فيكون ظلما محضاً فلا يرخص () . 
(قوله) : (') أصلاً () : يعنى سواء كان الإكراه ملجتاً أو غير ملجئ . 

اعلم أن ما قلنا من الفرض والإباحة والرخصة فيما إذا كان آکبر رأي المكره أن 
الحامل يوقع به ما توعد به ) , واعلم آيضا أن الاثم(" إنما يكون إذا علم أنه مباح 


ولم يفعل , آنا إذا لم يعلم فلا يأثم بالامتناع » لآن الموضع موضع الشبهة 
خفاء(). 


وا 
قوله : مع الکامل منه (") : أي من الاکراه . 


(۱) فان فيل الأطراف ملحقة بالأموال, فينبغي الترخص في قطع يد الغير عند الإكراه التام كما رخص له 
في إتلاف مال الغير » قلت : إلحاق الطرف بالمال في حق صاحبه لا في حق الغير , لان الئاس لا يبذلون 
أطرافهم لصديائة نفس الغير » ويبذلون أموالهم فيها ,فلا يلزم من ثبوت الرخصة في إتلاف المال 
اثبوتها في إتلاف الطرف . انفار التحقيق ص 545 . 

(1) سقط من ك . (1) ار هامش (0) من الصحيفة السابقة ٠‏ 

(4) لان المكره إذا كان أكبر رايه ان الحامل لا يوقع به ما توعده به لا يصير خائفا على نفسه او عضوه من 
جهة المكره في إيقاع ما هدده به عاجلا: فلا يصير ملجا محمولاً عليه طبعاء وكونه ملجا معتبر في 

بت هذه لاور 

() في طا : الاسم . (<) انظلر شرح الفنار ٩٩۳/۲‏ وكشف الأسرار ۲۸۲/٤‏ 

(۷) قال الاخسيكثي ؛ ولا حظر أي لا يبقى الحظر اي الحرمة -مع الكامل منه في الميتة والخمر والخفزیر . 
اه انظرالحسامي ص ١١‏ واعلم آنه إثما لا تبقى الحرمة مع الإكراه الكامل وهو الإكراه الملجئ في 
هذه الأشياء المذكورة في هذه العبارة من المتن لان حرمة هذه الاشیاءلمتشبت بالخص إلا عند 
الاختيار ‏ فان الله تعالى قال : 3 وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه 4 استثنى حالة 
الضرورة ‏ والاستثناء من الحظر إباحة : فبقيت هذه الأشياء حالة الضرورة على الإباحة المطلقة , 
وكان الممتنع من تناولها مضيعا دمه , فصار آلما ان كان عالما بسقوط الحرمة كما لو امتنع عن ال 
الشاة واكل الطعام المباح وشرب الماء في هذه الحالةء ون لم يعلم بسقوطها يرجى أن لا يكون اما 
الائه قصد إقامة حق الشرع في التخرز عن ارتعابالفحرم في زعمه وهذا لان دليل انكشاف وسقوط 


بت بخطاب الشرع كالصلاة في حق من الم في دار الحرب ولم يعلم بوجوبها عليه 
كذا في التحقيق نقلا عن الميسوط وإثما قيد صاحب المتن بقوله مع الكامل منه : لآن هذه الحرمة لا 
تسقط بالإكراه القاصر لفوات الضرورة إلا أن المكره إذا تناول ما يوجب الحد في الإكراه القاصر بان 
شرب الخمر لم يحد إستحساناء وفي القياس يحد لأنه لا تاثير للإكراه بالحبس قي الافعال , فوجوده 
كعدمه , وجه الاستحسان: أن الإكراه الكامل موجب لحل ؛ والقاصر جزء منه , فيصير شبهة كالملك في 
الجزء من الجارية المشتركة , فإنه يصير شبهة في إسقاط الحد عن الشريك بوطثها .وقد أشار الشارح 
إلى بعض ذلك بقوله قبل هذه العبارة مباشرة : اعلم أن ما قلنا من الفرض والاباحة .. إل انار 
التحقيق ص 545 


۳ 


قوله : ورخص في إجراء كلمة الشرك إلى قوله في الإكراه )١(‏ : أي رخص له 
في هذه (الضور)(') إذا كان الإكراه كاملاً . وقد بينا قبل هذا الإكراه على الشرك 
وإفساد الصلاة والصوم وإتلاف مال الغیر , أما الإكراه على الجناية على الإحرام 
فكما إذا أكره على قتل صيد حيث يرخص له حتى لا يكون آثما بقتل الصيد , لكن 
يجب الجزاء على القاعل لا على الحامل كما سيجيء . وكذا إذا مکنت المرأة نفسها 
لا تأثم وتكون مأجورة إذا امتنعت وفتلت ۳1 . 

قوله: (وانما)(") فارق فعلها فعله”): هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال 
كيف فارق فعل المرأة فعل الرجل, ولا يرخص في الزنا للرجل أصلا بالإكراه 
الکامل ولا بالإكراه القاصر, ویرخص في الزنا(') للمرأة إذا كان الاکراه كاملا ؟ 
فاجاب عنه وقال: إنما فارق(") لان الولد لا تنقطع نسبته عنها اصلاء فلم يكن إهلاك 
النفس معنی, بخلاف زنا الرجل فانه إهلاك؛ لان نسبة الولد تنقطع عنه؛ فلما كان 
لها رخصة في الإكراه الکامل دون الرجل صار القاصر شبهة دارثة للحد ) عنها 


(۱) قال الاخسيكثي : ورخص في إجراء كلمة الكفر وإفساد الصلاة والصوم أي للمقيم الصحيح ‏ وإتلافه 
مال الشير-إذا قال الحامل للمكره :تلف هذا المال وإلا قتلتك ‏ والجناية على الإحرام - بقتل الصيد 
ولبس المخيط ‏ وتمكين المرأة ‏ لدرجل ‏ من الزنا في الإكراه الكامل .ونم فارق فعلها اي المراة -. 
فعله اي الرجل ‏ في الرخصة لأن نسبة الولد لا تنقطع عنها-بحال فلم يكن تمكين المراة رجلا من 
الزنا في معنى القتل بخلاف الرجل ٠‏ ولهذا أوجب الاكراه القاصر وهو الإكراه بالقيد او بالضرب - 
شبهة في درء الحد عنها دون الرجل . أه. انظرالحسامي ص ۰۱۷۰ 

(1) في ط : الصورة . 

(؟) المرأة إذا أكرهت على الزنا بما فيه إلجاء كالقتل والقطع يرخص لها في التمكين من الزئا حتى سقط 
الحد والاثم عنها. ولو صبرت كانت ماجورة, ان تمكينها من الزنا تعرض لحق محترم في المحل 
لصاحب الشرع بمنزلة سائر حقوقه من الايمان والصلاةوالصوم فيكون حراماء وليس في الشمكين 
معنى القتل الذي هو المانع من الترخص في جاتب الرجل لما ذكر الشارح قبل سطور ؛ فيثبت الترخص 
عند الإكراه الكامل . 

(4) في ك : إشما. (ه) انظر هامش (۱) عاليه . 

(1) أي (ويرخص في) التمكين من (الزنا للمراة) الخ 

(1) وان كان تمكينها تعرضا لحق محترم في المحل لصاحب الشرع . 

(۸) في ك بالحد. 


-۲۹۷- 


دونه( ویجوز أن يقال في الفرق إن حقيقة الزنا وهي سفح ماء في محل محرم 
محترم لا توجد منها ,لا آنها محلها , والمرأة في دقع الرجل عن الزنا نافية 
عن المنکر » والنهي عن المنكر يجوز (تركه )) للضرورة(! , فكذا جاز 
لضرورة الإكراه , بخلاف الرجل فان الزنا يوجد منه حقيقة فلا يرخص » آما قوله 
تعالى : ( الزانية والزاني » () قان إطلاق اسم الزنا عليها ‏ والله أعلم ‏ مجاز 
بطريق التسبب (*. 


قوله: فذبت () بهنه( (الجملة )(): أى ثبت بالجملة 
التي ذكرناها وهي الفرض والحظر والإثم والاجر وغير ذلك ) آن الإكراه 


(۱) فإن الإعراه الكامل لما م يوجب الترخص في حقه لا يصير القاصر شبهة في سقوط الحد كما في الإكراه 
على القتل , وكان القياس آن لا يسقط الحد عن الرجل بالكامل ايضا كما قال أبو حنيفة رحمه الله لا 
وهو قول زفر رحمه الله لآن الزنا لا یتصور من الرجل إلا پانتشار الآ ؛ وذلك دليل الطواعية ,فان 
الانتشار لا يحصل عند الخوف, بخلاف المراة فان التمكين يتحقق منها مع الخوف, فلا يكون تمكينها 
دليل الطواعية ‏ إلا ان في الاستحسان يسقط كما رجع إليه ابو حنيفة رحمه الله وهو فول أبى يوسق 
ومحمد رحمهما النهء لان الحد مشروع للزجر, ولا حاجة إليه في حالة الإعراه؛ لاه كان منزجرا إلى أن 
لصيل للد شرع يد لح مت وتا با عل ضع الخو قن دون 
بالفحولية المركبة في لرجال, وقد يكون طوعا ,آلا يرى أن النائم قد تنتشر لته طبعا من غير ا 
له ولا قصد ؛ فلا يدل ذلك على عدم الخوف . انظر كشف السرار ۰۰/4 والتحقيق ص ۳۵۷ وشرح 


(قوله) وهو سهو من الناسخ . 


(0) في ك : التسبيب . وإثما كانت المراة سببا في الزنا وكانت هي المادة التي منها شات الجناية :نها لو 
لم تلمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن . انظر الكشاف ۲ / ۷۳ والقرطبي ۱۲ | 
م 


اقلت ؛ وما أثبته من ك هو الموافق لعبارة المتن . 


(۸) سقط من ط . 
)٩(‏ من الإباحة والرخصة الثابتة في حق المكره ثم هذه الجملة ثبت بها كما عرفت أن الإكراه لا ينافي 
الأهلية , ولا يوج سقوط الخطاب ٠‏ ولا ينافي الاختيار وثبوت ذلك يقتضي ثبوت ما سيذكره الشارح - 


-۳۹۸- 


لا يبطل") (شيتا)!') من أقوال المكره وافعاله( إلا بدليل مغير كما في الطائع!!) , 
بيانه : أن موجب قوله أنت طالق » أو أنت حر ثبوت الطلاق والعتاق في الحال » ثم 
إذا لحق المغير بآخره شرطاً واستثناء يتغير ذلك الحكم ویتعلق » وكذا في المكره 
حيث كان موجب إجراء كلمة الكفر أن يكون الشخص كافرا , ثم لما وجد المغير في 
حقه وهو الإكراه السالب للرضا المقسد للاختيار لم يحكم بكفره وان وجد إجراء 
كلمة الکفر , وكذا موجب الزنا كان هو الحد ؛ ثم لما وجد المغير في حقه وهو 
الإكراه الملجئ سقط ذلك لكون الإكراه شبهة . 

قوله : من الأقوال والأفعال () : أي من أقوال المكره وأفعاله . قوله : غيره : 
صفة لما قبله , والضمير البارز فيه راجع إلى شئ من الاقوال والافعال » يعني 
بدليل غير حكم القول والفعل كما بينا في صورة المكره على الكفر وعلى الزنا . 

قوله:() وإنما يظهر أثر (الکره)(): بیان هذا أن الإكراه لا آثر له أصلا في 
إهدار القول والفعل. وإنما أثره في تبديل النسبة إذا كان الإكراه ملجا؛ وفي تفويت 
الرضا ١‏ إذا كان الإكراه غير ملجئ (ونعني)!') بتبديل النسبة أن يضاف الفعل 
الصادر من المكرّه الفاعل إلى المكره الحامل » لكن هذا فيما يصلح المکره ال( 


(1) اي لا یل حكم شی . 

(۷) فيك :إلاشيفا. 

(۳) لكون هذه الأقوال كالطلاق والعتاق والبيع ١‏ والأفعال كالقتل وإتلاف المال . وإفساد الصوم والصلاة 
ونحوها صادرة عن أهلية واختيار . حيث عرف المكره الشرين واختار أهونهما . 

(4) الطائع شد المع 

(ه) انظر هامش (۷) من الصحيفة السابقة . 

)١(‏ قال الاخسيكثي : وإنما يظهر اثر الإكراه إذا تكامل في تبديل النسية و يظهر ‏ اثره إذا قصر بان لم 
يكن ملجئا في تفويت الرضاء » فيفسد ‏ تفريع على تغويت الرضا بالاكراه كاملا كان أو قاصرا-ما 
يحتمل الفسخ ویتوقف على الرضاء مثل البيع والاجارة :ول يصح الأقارير كلها :ان صحتها تعتمد 
قيام المخبر به » وقد قافت دلالة - أي دلیل -عدمه . له انظر المرجع السابق ص ۰۱۷۱ 

(۷) في النسختين (المكره) وواضح أنه لا يناسب المقام ؛ والتصحيح من عبارة المتن تقلا عن التحقيق . 

(۸)لافي تبديل النسية . )٩(‏ في ك: ومعنی . (۱۰) آي للمكره الحامل . 


۹4ات 


كما سيجيء عند قوله : وإذا اتصل الإكراه الکامل : قلما كان اثر الإكراه القاصر 
تفویت الرضا قسد به (۱) ما يقبل الفسخ متوقفا (؟) على الرضا والاجازة كالبيع 
والاجارة1. 

وقوله: ولا تصح الأقارير كلها ) : اي لا يصح إقرار المکره اصلاً سواءً كان 
الاکراه على الاقرار بما یحتمل الفسخ أو لا يحتمله : وسواء كان الإكراه ملجتاً ار 
غير ملجئ لوجود دلیل عدم (المقر به)(*) وهو الاکراه كما في الاقرار هازل(1)؛ 
والدليل على أن إقراره بما لا يحتمل الفسخ لا يصح كاملاً كان الإكراه أو قاصراً 


(۱) أي (فلما كان اثر الإكراه لقاصر تفويت الرضا) وكان الإكراه الكامل ذلك من باب اولى (قسد به) اي 
بالإكراه الكامل والقاصر جميعا نا 

(1) متوقفا : حال من (ما) . 

(۳) لان الإكراه بنوعيه لا یمنع اصل التصرف لصدوره من آهله في محله , ولكنه يمنع نفاذه لفوات الرضاء 
الذي هو شرط النفاذ , فينعقد تصرف المكره إنا كان مما يحتمل الفسخ ویتوقف على الرضا بصفة 
الفساد لفواث الرضاء حتى لو كان التصرف ممالا يتوقف على الرضا كالطلاق والعتاق ینف من الفكره 
كما ينقذ من الطائع ؛ فلو آجاز التصرف بعد زوال الزکراه صریحاً او دلالة صح ؛ لان رضاه قد قم ٠‏ 
والفساد كان لمعنى في غير ما يتم به العقد ؛ فیزول المعتی المفسد بالاجازة , كالبيع بشرط أجل فاسد 
إذا اسقط من له الاجل ما شرط له قبل تقرره كان بیع جائزا . فكذا هذا . 

(4) انظر هامش (5) من الصحيفة السابقة . 

(ه) في ك : القربة . 

(1) وبعبارة أخرى اوضح اقول؛ لا تصح أقارير المکره كلها حتى لو اکره يقتل أو إتلاف عضوء أو حبس 
أو قنيد على أن يقر بعتق ماض ء أو طلاق , اونكاح » أورجعة » او إبلاء .او عفو عن دم عمد » أو بیع« او 
اجارة. أو دين في ذمته لإنسان ,او إبراء عن دين :او على أن يقر بإسلام ماض کان الاقرار باطلا؛ لانه 
إذا هدد بسا يخاف منه التلف على نفسه فهو ملجا إلى الاقرار محمول عليه والإقرار خير متميل بين 
الصدق والکذب . وإنما يوجب الحق باعتبار رجحان جانب الصدق .ودلالته على وجود المخبر به٠‏ 
وذلك يفوت بالإلجاء :ان قيام السيف على راسه دليل على أن إقراره هذا لا يصلح للدلالة على المخبر 
به ؛ لأنه يتكلم به دفعا للسيف عن نفسه , وذلك معنى قوله (لوجود دليل عدم المقربة وهو الإكراه) أي 
عدم المخبر به بهذا الإقرار . وكذا إن هدد يحيس أو قيد لان الرضا ينعدم بالحبس أوالقيد لما يلحقه من 
الهم والحزن , وعدم الرضا يمنع ترجيح جانب الصدق في الاقرار ‏ وقد ثبت أن الإكراه مثل الهزل في 
تفويت الرضا. ومن هزل في إقرا بتصادقا عليه لم زمه شئ » فكذا إذا اكره عليه , وذلك هو 
المراد بقونه كما في الإقرار هازلاً. انظر التتحقيق ص ۳۹۸ وشرح المنار ؟ /194 والتوضيح مع 
التلويح ۰۲۲۸/۳ 


ما ذكره صدر الإسلام البزدوي [رضي الله عنه]() في المبسوط وإذا أكره بوعيد 
(تلف)!') آو (حبس)( على أن يقر بطلاق ماض , أوعتق ماض , أو نکاح ماض 
لا يصح إقراره » ولا يؤاخذ به (وکذا)("] لو آکره على أن يقر بعفو عن دم العمد فهو 
باطل ؛ حتى لو ادعی(*) بعد ذلك وأقام البينة على ذلك تصح دعواه : وتقبل 

قوله: وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع!'): يعني آکرهت المرأة على قبولها 
الخلع من زوجها بالف درهم مثلاً باکراه ملجئ أو غير ملجئ فقبلت, فالطلاق يقع والمال 
لا يجب وإنما يقع الطلاق :لان الزوج غير مكره » فإذا كان مکرها(") يقع » فلان 
بقع إذا كان غير مكره أولى » لكن يقع بائاً (/۲ , لان الخلع بائن عندنا ء ولو كان 
مکان الخلع في هذه الصورة تطليقة (*) یقع الطلاق رجعياً . لان الواقع بالصریح 
رجعي, وانما لا يجب المال لآن الاکراه بنوعیه معدم (۲) للرضاء وتمليك المال 
لایصع بدون الرضاء فصار كان المال لم یذکر أصلاً: فوقع بلا مال (۱۱) كما إذا 


10 ط. (1) سقط منك. (؟)فيط:علىحبس. (8) فيط:وكذلك. (0) في ك :ادی. 

)١(‏ قال الاخمسيكشي ؛ وإذا اتصل الاكراء بقبول المال في الخلع فان الطلاق يقع , والمال لا يجب ٠‏ لان الإكرام 
يعدم الرضاء بالسبب والحكم جميعاً . والمال ينعدم عند عدم الرضاء » فكان المال لم يوجد . قوقع 
الطلاق بغير مال كطلاق الصغيرة على مال ؛ بخلاف الهزل لاه يمنع الرضاء بالحكم دون السبب , فكان 
كشرط الخيار على ما مر . اه. انظر الحسامي ص١۷١‏ 

(۷) في ك : مكره . قلت : والصحيح ما ثبته من ط لاه خبر كان. 

(۸) قوله : (لكن يفع بائنا) إلى قوله (لان الواقع بالصريح رجعي ) جواب عن سؤال مقدر بان يقال لم كان 
الطلاق الواقع في هذه الصورة باننا عندكم. والخلع الذي هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع ببسدل , 
والطلاق على مال سواء في الأحكام , وفي الثاني إذا لم يجب عوض بمقابلته يكون الواقع رجعیا 
بالاتفاق ؛ فينبغي آن يكون الأول مثله . وبيان هذا الجواب : أن الطلاق على مال وان كان في احكامه 
كالخلع لان كل واحد طلاق بعوض | في أحدهما ما يعتبر في خر إلا انهسا یختلفان من وجه 
وهو أن العوض إذا ابعال في الخلع يبقى الطلاق بان . وفي الطلاق على مال إذا بل العوض فالطلاق 
يكون رجعياء لان الخلع كناية » والكنايات مبينات عندنا . فاما الطلاق على مال فصريح ؛ وانما تثبت 
البينونة بتسمية العوض , فإذا لم تصح التحقت بالعدم .فبقي صريح الطلاق , فيكون رجعيا . انظر 
بدائع الصنائع 1104/4 وفتح القدير ۲۱۹۰۲۱۰/4. 

, بان أكرهت المراة على ان تقبل من زوجها تطليقة بالف درهم‎ )٩( 

(۱۰) فيط :ومعدم. 

(۱۱) لان وقوع الطلاق يعتمد وجود القبول لا وجود المقبول. 


طلق امرآته (الصغيرة)!') على مال فقبلت حيث يقع بلا مال ) 

قوله : بالسبب : وهو قبول المال . (و) ('). قوله : والحکم(؟) : وهو لزوم 
المال في ذمة المرأة . 

قوله : بخلاف الهزل("): أي في الخلع, هذا لبيان الفرق بين الإكراه على قبول 
المال في الخلع؛ وبين الهزل في الخلع على المذهبين» أعني مذهب أبي حنيفة رضي 
الله عنه, ومذهب أبي يوسف ؛ ومحمد (رضي الله عنهما)!") أما (بيانه على)(") 


م القبول ٠‏ فلهذا كان الطلاق واقعا.. 

(0) سقط من ك. 

(4) انغار هامش (5) من الصحيقة السابقة . 

(ه) انظر هامش () من الصحيفة السابقة , ثم اعلم ان اصصابنا جميعا احتاجوا إلى الفرق بين الإكراه 
والهزل في الخلع ؛ لانهم اتفقوا على أن الطلاق في الهزل لا ينفصل عن السال ‏ حتى قال أبو حنيفة رحمه 
الله : لا يجب المال إلا إذا شاءت المراة ,ولا يقع الطلاق في الحال . وقال الصاحبا 
السال ,وفي الإكراه ينفصل , فاشارصاحب المتن إلى الفرق على المذهبين بهذه العبارة . وسيب 
الشارح ذلك جاريا على طريقته في الاختصار , ولبيانه بعبارة اوح اقول : الهزل منع اختيار الحكم 
والرضاء به ؛ ولا يمع الاختيار والرضاء بالسبب كشرط الخيار » وهذا بالاتفاق , ثم نظر ابو حنيفة 

الم يؤثر الهزل في السبب صح التزام المال مع الهزل 

موقوفا على أن يثبت حكمه وهو اللزوم عند تمام الرضاء به , فيتوقف الطلاق عليه كشرط الخيار لما 
دخل على الحكم دون السبب وجد الاختيار والرضاء بالسیب دون الحكم , فيتوقف الحكم وهو وجوب 
المال ووقوع الطلاق على وجود الاختيار والرضاء به : فأما الإكراه : فلا يعدم الاختيار في السبب 
والحكم ,وإنما يعدم الرضاء بهماء فلوجود الاختيار في السیب والحكم تم القبول وقع الطلاق : ولعدم 


على الحكم دون السبب كالهزل وشرط الخيار لا يؤثر في بدل الخلع بالمتع 
أصسلاء لان أثره في المنع. فلمالم يؤثر في أحدالحكمين وهو الطلاق بالمشع حتى لم يتوقف على 
الاختيار ,لا يؤثر في الحكم الآخر وهو لزوم المال. لان المال فيه تابع . فيتبع الطلاق ويلزم حسب 
الزومه , فلم يعمل فيه الهزل وشرط الخيار ‏ فاما ما دخل على السبب مثل الإكراه فيؤثر في المال بالسنع 
دون الطلاقء لان المال لا يجب في الخلع إلا بالذكر , كما أن الثمن في البيع لا يجب إلا بالذكر » فلم يكن 
بد من صحة الإيجاب في الخلع لثبوت المال فيه كما لاد منه في ا 
السبب یینع صحته في البيع فكذلك في الخلع . وصار كان المال لم يوجدء فوقع الطلاق بغير قال . وقد 
ينقصل الطلاق عن المال بعد ذكره كما في خلع الصغيرة على ما تقدم . انظر كشف الاسرار ۱۳۸۹/4 
اد بون ييه ۰ والتلویح على التوضيح ۲۲۹/۳. 


مذهب أبي حنيقة [رحمه الله]() فاقول: إن في صورة الإكراه يقع الطلاق في 
الحال ولا يجب المال» وقي صورة الهزل لا يقع الطلاق في الحال ولا يجب المال 
إلا إذا شاءت المراة فحينئذ يقع الطلاق ويجب السال, وبيان الفرق: أن الإكراه معدم 
للرضا بالسيب والحكم والهزل معدم للرضا بالحكم دون السبب. فلما كان كذلك 
وقع الطلاق في الإكراه منجزآ؛ لأنه لا يتوقف على الرضاء ولم يجب المال لعدم 
الرضا أصلاًء وفي الهزل لما لم يكن الرضا بالسبب متعدما أمكن القول بایجاب 
المال, فتوقف وقوع الطلاق على قبولها المال» وأما بيانه على مذهبهما (') فاقول: 
إن في صورة الإكراه يقع الطلاق في الحال ولا يجب المال. وفي صورة الهزل يقع 
الطلاق في الحال ويجب المال, وبيان الفرق» أن الإكراه لما كان معدما للرضا أصلاً 
صار كان المال لم یذکر, فوقع بلا مال, والهزل لما لم يكن معدما للرضا بالسبب 
وجب المال تبعا للخلع . 

قوله : فكان كشرط الخيار على ما مر 7 : أي فكان الهزل كشرط الخيار من 
حيث الرضا بالسبب دون الحكم على ما مر في بیان مسائل الهزل . 


قوله : وإذا اتصل الإكراه الكامل (؟! : اعلم أن الإكراه الكامل لا يخلوء إما أن 


(۱) زيادة من طاء () في ط مذهينا. قلت : وهو غير مناسب للسیاق . 
(؟) انظر هامش (5) من الصحيفة السابقة . 
(4) قال ال خسيكثي : وإذا اتصل الاكراه الكامل بسا يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره مثل إتلاف النفس 
والمال ينسب الفعل إلى المكره ‏ بالكسر . حکمه , لان الإكراه الكامل يفسد الاختيار ٠‏ والفاسد في 
معارضة الصحبح كالعدم , فصار المكره ‏ بفتح الراء ‏ بمنزلة عديم الاختيار آلة للدكره فيما يحتمل 
ذه افیا يح ر يميم تسیک با یل فى نیم قا يقع المغارضية فى ماق 


ذلك لا يصلح آلة لغيره , ولو جعل آلة يصير محل الجناية إحرام المكره ء وفيه خلاف المكره وبطلان 
الإكراه , وعود الآمر إلى المحل الأول . آف. انظر الحسامي ص ۱۷۱ واعلم آن الشارح سیتناول هذه 


يكون فيما يصلح فيه الفاعل أن يكون آلة و لاء فان صلح فلا یخلو !ما أن يلزم من 
جعله آله تبدل محل الجناية و لاء وما لا يصلح فيه الفاعل آلة كعامة الاقوال وبعض 
الفعل كالأكل والوطء (لا)7١)‏ يتسب قيه الفعل الصادر من الفاعل إلى الحامل, لانه 
لا يتصور أن يتكلم إنسان بلسان إنسان آخر, وكذا لا یتصور أن يطأ بالة غيره ("), 


۷ 
انه لا یتصو أن يتكلم إنسان بلسان آخر) دليل الأقوال كلهاء وقوله : (وكذا لا یتصور أن يطا 
بالة غيره) دليل الوط .وا ديل الأكل فهو أن الأكل بفم الغير غير ممكن, ففی هذا القسم لو آکره 
الرجل على مباشرته يقتصر حكمه على المباشر وینسب إليه الفعل » حتى إذا أكره إنسان ان ياكل في 
الصنوم يفسد صوم الآكل خاصة ؛ ولا يفسد صوم الحامل له عليه لو كان صائما , وكذا لو أكره على أن 
ياكل مال الغير یام ال خاصة , فالاكل يحتمل النسبة إلى المكره الفاعل من حيث هو اكل باتفاق 
الروايات عن أصحابنا, إذ الدكره الفاعل لا يصلح آلة للمكره الحامل في نفس الأكل ء فتقتصر نسبته من 
هذه الحيشية على المكره الفاعل ‏ فاما نسبته الى المكره ‏ بفتح الراء ‏ من حيث انه إتلاف : فقد اختلفت 
الروايات ٠‏ فذكر في شرح الطحاوي والخلاصة وغيرهما أنه لو اكره على اكل مال الغير يجب الضمان 
على المكره الفاعل لا على المكره الحامل ؛ وان كان المكره يصلح آلآ له من حيث الإتلاف كما في الإكراه 
على الإغتاق, لان منفعة الأكل هنا حصلت للمكره : فيجب الضمان عليه ولا يرجع به على المكره, 
بخلاف الإكراه على الاعتاق حيث يجب الضمان على الحامل , لان مالية العبد تلفت بالإكراه من غير ان 
تحصل المتفعة للمكره . وذكر صاحب المحيط في التتمة هلو لخر على أكل طعام نفسه قاعل ان كان 
جائعاً لا برجع على الحامل بشی » وان كان شبعان يرجع عليه بقيمة الطهام ؛ لان في الفصل الأول 
حصلت منفعة الكل للدكره الفاعل ولم تحصل في الثاني + وان اكره على اكل طعام الغير شاكل يجب 
الضمان على الحامل لا على الفاعل وان كان جائعاً وحصلت له منفعة الأكل , لان الفاعل اكل طعام 
الحامل بإذنه ٠‏ لان الإكراه على الأكل إكراه على القبض , لانه لا يمكنه الأكل بدون القبض في الغالبء 
ولا قبض المكره - بفتح الراء -الطعام صار قبضه متقولاً إلى العکر بكسر الراء ‏ فكان ا 
الحامل قبضه بنفسه وقال له كل :ولو قبض بنفسه صار غاصبا ثم مالكا للطعام بالضمان, ثم آذنا له 
بالاكل, وهناك لا يضمن الآكل شيشا ؛ لاه اكل طعام الغاصب بإذنه . كذا هنا . وفي طعام نفسه :لم 
يصر آكلا طعام المكره الحامل بإذنه ‏ لانه لا يمكن أن يجعل الحامل غاصبا للطعام قبل الأكل , لان 
ضمان الغصب لا يجب إلا بإزالة يد المالك ٠‏ ولا تتصور الإزالة مادام الطعام في يده أو فمه : فتعثر 
إيجاب ضمان الغصب قبل الأكل .فلا يصير الطعام ملكا له قبل الاكل. وإذا لم يوجد سب الضمان صار 
الفاعل آكلا طعام نقسه لا طعام الحامل ,الا أن المكره الفاعل متى كان شبعان لم تحصل له منفعة الكل 
١‏ فكان هذا إكراها على إتلاف ماله . قيجب الضمان عليه . إنتهى , ولو اكره على الزنا لا يجب الخد غلى 
واحه منهما : ويجب به المهر على المحمول . ولا يرجع به على الحامل, لآن منفعة الوطء حصلت له 
هذا في الافعال . وكذا الحكم في الأقوال التي لا تنفسخ ولا تتوقف على الرضا كالطلاق والعتاق والنكاج. 
والتدبير والعفو عن دم العمد والثذر واليمين , فلو اكره بها أحد وتكلم بها تنفذ على المكره بفتح الراء ٠‏ 

ولم تبطل بالإكراه . انظر كشف الاسرار ۳۹۳/4 وشرح التظامي ص ۱۷۲ وشرح المثار ۲ / ۰۹۹ 


و 


وما يصلح فيه القاعل آلة من غير تبدل محل الجناية ينسب فيه الفعل إلى الحامل 
كما في الإكراه على إتلاف النفس » أو على المال حتى يلزم الققضاص آو الضمان 
على الحامل لا على الفاعل , لان الاختيار الفاسد أعني اختيار القاعل لا يصلح أن 
يكون معارضاً للصحيح فيتسب الفعل إلى الإختيار الصحیح » كان الحامل اخذ 
بيده وأتلف نفساً أو مالاً (') , بخلاف ما تقدم حيث يقتصر الحكم على الفاعل لعدم 
صلاحيته للآلية(') وان كان اختياره في الصورتين فاسداً () : وما يصلح فيه 
الفاعل أن یکون آلة » ويلزم منه تبدل محل الجناية لا يتسب فيه الفعل إلى الحامل » 
بل يقتصر على الفاعل, لثلا يلزم من تبدل النسبة بطلان الإكراه كما سيجئ . 


(۱) یوضع هذا الدليل : أن الانسان مجبول على حب الحياة ء فما هدد بالقتل يطلب لنفسه مخلصا مطلقا من 
الهلاك , ولما لم يتوصل إليه إلا باقدامه على ما اكره عليه من إتلاف النفس أو المال اقدم عليه وان كان 
حراما طلبا للخلاص , فيفسد اختياره بهذا الطريق . ويصير مجبولا على هذا التصرف بقضية الطبع , 
فاذا عارض هذا الاختيار الفاسد اختيار صحيح ‏ واعنى بالاختيار الصحيح اختيار المكره الحامل - 
وجب ترجيح الصحیع على الفاسد, وذلك باحتمال الفعل النسبة إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له من 
غير أن يلزم منه تغيير محل الجناية , وإذا ترجح الإختيار الصحيح صار المكره في حكم عدیم 
الإختيار. والتحق بالآلة التي لا اختيار لها بمنزلة سيف أو عصا استعمله المكره الحامل في اثلاف 
النفس أو المال , فيصير الفعل منسوبا إليه لا إلى الآلة » واعلم أن هذا في الإكراه الكامل كما هو مفتضى 
التقسيم, اما القاصر وهو الذي لا يوجب الالجاء كالإكراه بحبس أو بقيد فلا يوجب نقل الفعل إلى المكره 
الحامل حتى القتصر الضمان والقود على الفاعل. لان الفاعل إنما يصير كالآلة عند تمام الالجاء لفساد 
الاختيار بسيب خوف التلف على نفسه. ولیس في الإكراه القاصر ذلك : فيبقى الفعل مقصورا على 
المكره بفتح الراء. 

(1) في ط: لاآئة .فلت : ولعدم صلاحية الفاعل للآنية لا يستقيم نسبة الفعل إلى العکره - بکسر الراء - 
الإستحالته كما ققدم . 

(۳) إذا أنه لما استحالت نسبة الفعل إلى المكره الحامل لم تقع المعارضة في استحقاق الحكم ء لأن الاختيار 
الصحيح لم يعارض الفاسد هناك فبقي الفعل منسوباً إلى الاختيار الفاسد , لانه صالح لاستحقاق 
الحكم عند عدم معارضة الاختيار الصحيح إياه. آلا يرى أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب لما 
سبق من أن المكره الفاعل متردد بين فرض وحظر ورخصة , فيصلح لإضافة الحكم إليه ء واعلم أن 
المراد من قولنا (يصلح آلة) أن المكره يمكنه ايجاد الفعل المطلوب بنفسه ؛ فإذا حمل غيره عليه بوعيد 
التلف صار كانه فعله بنفسه ‏ ومن قولنا (لايصلح آلة) انه لا يمكنه مباشرة ذلك الفعل المقصود 
بالإكراه بنفسه , فإذا حمل غيره عليه يبقى مقصوراً على ذلك الغير » كذا قال الإمام أبو الفضل الكرماني. 
انظر التحقيق ص 800 


ثم اعلم: أن في إتلاف النفس خلافاء فعند آبي حنيقة ومحمد [رضي الله عنهما] () 
يجب القصاص إن كان عمد 7" على الحامل, وعند زقر [رحمه الله ] (" يجب على الفاعل, 
وعند آبي يوسف [رحمه الله]() لا يجب عليهما (*). وعند الشافعي [رحمه الله](1) 
يجب عليهماء لزفر [رحمه الله]("): أن الفعل منه لا من الحامل)ء ولابي يوسف 
[رحمه الله] ('): إن في الفعل شبهة, فإنه من القاتل مقصورا عليه نظراً إلى كونه آثماً. 
ومن الحامل نظراً إلى حمله, وللشافعي [رحمه الله](') أن الفعل من ذا مباشرة(١'),‏ 


(۱) زيادة من ط . 

(1) فان کان خطا بان اكره على الرمي إلى صید فرمى إليه فاصاب إنساناً وجبت الدية على عاقلة المكره - 
بكسر الراء ‏ والكفارة عنيه كما لو باشره بنفسه عندناء لان الدية ضمان المتلف. والاتلاف منسوب إلى 
المكره الحامل , قيجب الضمان عليه والكفارة جزاء الفعل المحرم لأجل حرمة هذا المحل ‏ اعثى أن 
حرمة قتل الآدمي لم تثبت من جهة الفاعل ليقتصر وجوب الكفارة على الفاعل كما في جزاء الصيد ؛ بل 
تلبت لاحترام المحل , بدليل ان المحل لو لم يكن محترما لما ثبتت الحرمة ‏ ولم تجب الكفارة كما في 
قتل المرتد , وإذا كان وجوب الكفارة باعتبار حرمة في المحل وجبت على المكرّه كالدية. لان امک 
بفتح الراءجعل آلة فيما برجع إلى المحل ‏ وإتلاف المحل بجميع أحكامه منسوب إليه , بخلاف کفارة 
الصید في حق المحرم لأنها إنما وجبت لمعنى في الفاعل : وهو كونه محرماً لا لمعنى في المحل , فلا 
یصلح المكره الفاعل زان يصير آلة للمكره الحامل . فتقتصر على الفاعل كما ستعرفه قريبا . انظر كشف 
الاسرار ۳۹۲/۶ ثم اعلم أن فخر الإسلام البزدوي ذكر الإجماع على وجوب القود في مسالة العمد هذه ٠‏ 
وصورتها أن يقول شخص لآخر اتل فلا بالسيف أو لاقتلنك به . فقتله المكره المامور به .وما 
سيذكره الشارح من الخلاف بين اصحاينا مذكور في الاسرار والميسوط . 


() بل تجب الدية على المكره الحامل في ماله في ثلاث سنين . 

(5:/) زيادة من ط. 

(۸) فإنه اي المكره الفاغل هو الذي باشر قتل من أكره على قتله لإحياء نفسه عمداً فیلزمه القود کما له 
اصابتنه مخمصة فقتل انسانا واکل من لحمه . ومما يحققه آنه لا يسقط عن المكره بلاکراه سار 
ما يتعلق بالقتل من الأحكام كالائم والتفسيق ورد الشهادة وإباحةقتله للمقصود بالقتل . فكذا القصاص. 
٠‏ بل أولى لان تاثير الضرورة في إسقاط الاثم دون الحكم ‏ حتى ان من اصابته مخمصة يباح له تناول 
مال الغير ولا يسقط الضمان, وإثم القتل ههنا لم يسقط عن المكره . بفتح السراء ‏ بالإكراه , فلان 
لاايسقط عنه حكم القتل أولى . 

. زيادة من ط . (1) زيادةمن ط‎ )٩( 

(۱۱) لان المكره على القتل لا یصلح آلة للمكره ء لان الفتل لا يحل بالاكراهء ومن ثم لم يتم الإكراه في حق 
هذا المکره . حتی لا یمکن أن یجعل آلة ء ولهذا يأثم بالاتفاق » ولو صار الة لما ثم 


2۶ 


ومن ذا تسبيباً ۸۱ فيقتص منهماء ولتا ما مرء والعجب من الشافعي أنه لا يعتبر 
مباشرة المكره في الطلاق والعتاق ونحوهما حيث قال لا اختيار للفاعل أصلاً مع 
ما أن له اختياراً حيث اختار آهون الشرین, وهنا اعتبر مباشرة المكره فأوجب عليه 
القصاص وامر بقتله مع ما أن الشبهة مسقطة للقصاص وضرر القتل أشد من 
ضرر الطلاق والعتاق "). 

قوله : إلى المکره (") : بكسر الراء . 

ولزمه حکمه : أي لزم المکره حکم الفعل . قوله : فيما یحتمل ذلك : أي فيما 
یحتمل أن یکون المکره الفاعل آلة . 

قوله: وذلك مثل الأکل (* إلى قوله فیما لا یحتمل ذلك . قوله: والاقوال كلها : 
کالعتاق والطلاق والنکاح والرجعة والتدبیر والعفو عن دم العمد واليمين والنذر 
والظهار والایلاء والفيء لا يعمل الاکراه في هذه السواضع(؟), کذا (قال)(0) 
الاسبيجابي, وکذا في الاسلام حيث يصح اسلامه استحسانا ("). قوله: وکذلك إذا 
نسبته إلى المكره: يعني لاتستقيم نسبة الفعل إلى 


(۱) والتسبيب إذا تعين للقتل صار بمنزلة المباشرة ؛ وذلك لان القصاص شرع للاحياء بسد باب القتل 
عدوانا ابتداء خوفا من القصاص ‏ والقتل بالاكراه باب مفتوح في الناس للأكابر والمتغلبة : فلو لم يلزم 
المتسبب المكره القصاص لما انسد الباب بقتل المباشر المأمور . لانه مضطر إليه ؛ والاضطرار جاء من 
جهه المتغلب وهذا كما تقتل الجماعة بالواحد , لان قتل الآدمي في العادات إنما يكون بالتغالب 

اع عليه لان الواحد يدقع الواحد عن نفسه . فلو لم تقتل الجماعة بالواحد قصاصاً لماانسد 
القتل عدوانا بالقصاص . ثم إنه سبب على وجه التعيين ‏ لانه المكره الفاعل لا يمكنه التخلص 
لبزدوي مع كشف الاسرار 744/4 و۱٩۳‏ 


(4) ص "40 واستحضره أيضا في كل ما سيورده الشارح من المتن إلى قوله : وعود الامر 
إلى المحل الأول . 

الفظ (والشرب) بعد لفظ (الأكل) . 

التصرفات لا تحتمل الفسخ , وتتوقف على القصد والاختيار دون الرضا بدلیل انها لاتبطل 
بالهزل فلا تبطل بالكره »ام الإكراد في الأقوال التي تحتمل الفسخ وتتوقف على الرضا فاته يفسدهاء 


اعني أنها تنعقد بصفة الفساد لعدم الرضا- وتقتصر على المباشر كالتي لا تحتمل الفسخ فلو اجاز 
التصرف بعد زوال الإكراه صریح) أو دلالة صح لان المفسد زال بالل نقدم. 
)٩(‏ فيط ؛ قاله. (۷) انظر شرح المنار ۹۹4/۲ والتلويح مع حاشية الفترى عليه 118/7 . 


e 


الحامل في هذه الصورة كما لا تستقيم في تلك الصور() بيانه: أن المأمور إذا كان 
يصلح آلة لكن يلزم من جعله آلة تبدل محل الجناية لا يجعل آلةء لأنه حینثذ لا يبقى 
الإكراه إكراهاً وهو فاسد. لأن فعل المأمور مکرهاً عمل على وفاق الآمر(') لأنه إذا 
كان على خلافه يكون الفعل بطوع من الفاعل لا بكره. 
الإكزاه إكراهاً وهذا كإكراه المحرم على قتل الصید حیث تلزم الكفارة على الفاعل, 
بيانه: أن الفاعل وان كان يصلح آلة لم يجعل آلة لثلا یلزم تبدل محل الجناية 
وبطلان الإكراه ‏ لان الحامل إنما حمله على أن يجني الفاعل على إحرامه أو دینه, لا 
على أن يجني على إحرام الحامل؛ فيلزم لا محالة من تبدل(7) النسبة تبدل محل 
الجناية, لأنه حينئذ يصير محل الجناية إحرام الحامل, وإنما قلنا أن المكره إنما 
حمله علی آن يجني علی إصراسه ان بیت لآق الصسید لیس بمحصوم لتاقم لکن 
المحرم لا يجوز له قتل الصيد لاحرامه؛ وغير المحرم لا يجوز له قتل صيد الحرم 
لدینه, ألا بری أن صيد الحرم إذا خرج من الحرم يجوز للحلال قتله بخلاف (*) 
الإكراه على قتل المسلم حیث یجعل الفاعل آله في حق لزوم القصاص على الحامل 
لانه (لا یلزم)(*) من جعله آلة تبدل محل الجناية. لان السحل هو الآدمي المعصوم 
وهو لم يتبدل") من تبدیل النسبةء وفي حق الاثم لم یجعل آلة حتی قلنا أن القاتل 
يأثم لثلا یتبدل المحل في حق الاثم» لان القتل من حيث أنه سبب الاثم جناية على 
دين المباشر, ولهذا يعزر القاتل عند آبي حنيفة ومحمد(") (رضي الله عنهما)(0) 


ن غیره علیه, فحينثذ لا یبقی 


بخلاف (المکره)(٩)‏ على إتلاف المال حیث لا يأثم لان المال غير معصوم لذاته: بل 
لحق غیره » وحق الغير ینجبر بالمثل أو بالقیمة( (). 

(۱) في‌ط :الصورة. 2 (1) فيط :للامر. 2 (۲)في‌ط: تبديل. (4) في ك ؛ بملاف . 
)٥(‏ في الث . قلت : ولا يستقيم الكلام دون (لا) فلعلها سقطت من الكاتبين سهوا . 

(1) في ط + بتبذل. 


(۷) قال في شرح الطحاوي : قال ابو حثيقة ومحمد : يجب القصاص على المكره ‏ بكسر الراء - دون المكره 
- بفتح الراء ‏ والمكره ‏ بالفتح ‏ يعزر . كذا على هامش النسختين ٠‏ 

(۸) قي لد : رحمهما الله (4) سقط منک 

(۱۰) ساوافيك قريب بعبارة أخرئ شاملة لما ياتي من عبارة المتن وأكثر تقصیلا 


۸ 


قوله : إلا أن المحل : أي محل الجناية حقيقة )١(‏ غيرالذي يلاقيه الاتلاف 
صورة: ومحل الجناية حقيقة هو إحرام الفاعل أو دينه كما قلنا : والذي يلاقيه 
الإتلاف صورة هو الصید . 

قوله : وكان ذلك يتبدل 7 : أى كان محل الاکراه متبدلا . 

قوله : بان یجعل آلة : أي بأن یجعل الفاعل آله للمكره وهو بكسر الراء . 

قوله : مثل إكراه المحرم : من إضافة المصدر إلى المفعول » والفاعل محذوف 
تقديره مثل إكراه المحرم ‏ والدليل على تقدير الفاعل محرماً قول المصنف بعد 
هذا: فيصير محل الجناية إحرام المكره » بكسر الراء . 
بكسر الهمزة جزاء قوله إذا كان» وإنما قلنا إن الهمزة مكسورة: 
لان ان المكسورة تقع في مظان الجملة بخلاف المفتوحة("), والجزاء يقع جملة 
لا مفرداء وتقديره فان ذلك بالفاء» لان الجزاء وقع(؛) جملة اسمية, إلا أن المصنف 
حذف الفاء توسعاً في الکلام؛ وذلك: إشارة إلى الفعل. قوله: يقتصر على الفاعل: 
اعلم أن اقتصار(؟) الفعل على الفاعل لا على معنى أن الحامل لا يؤاخذء لان الحامل 
إذا كان محرما يجب عليه الجزاء. لان الدال يجب عليه الجزاء إذا كان محرما 
فلآن(۱) يجب الجزاء على المكره الحامل, والإكراه أشد من الدلالة آولی؛ بل على 
معنى أن الفعل الصادر من الفاعل لا يجعل () كأنه وقع من الحامل بان () يجعل 
الفاعل معذورا في لحاق جزاء الفعل على الفاعل كما كان معذورا في لحاق 


. فلت ؛ والتصحيح من عبارة المتنء وقد قدمتها في هامش (4) من ض ٤٠۴‏ . 
كان مغلنة للمفرد نحو مكان الفاعل والمجرور . انظر المفصل في علم العربية. 


(5) في ك : الاقتصار. 


م 


الجزاء في صورة الإكراه على القتل حيث وجب القصاص على الحامل فحسب. 
قوله: لآن المكره: بکسر الراء. والضمير المستتر في حمله() راجع إليهءوالبارز 
راجع إلى الفاعل. قوله: أن يجنى('): أي الفاعل, والضمير في نفسه: وقي هوء وفي 
لغيره في الموضعين راجع إلى الفاعل. قرله: وفيه خلاف المكرة: بکسر الراءء أي 
في جعل الفاعل آلة لغيره خلاف المكره. وقد بيناه. قوله: وعود الأمر إلى المحل الاول: 
عطف على قوله خلاف المکره, والمراد من الأمر؛ الفعل: والمراد من المحل: محل الفعل, 
والمراد من المحل الأول: هو المکره الفاعل: وإثما قلناه: لأن الاصل أن يكون الفعل 
الصادر من شخص مضافاً إلى ذلك الشخص, لكنا بدلنا النسبة نسبةٌ شرعية في 
صورة الإكراه على القتل وإتلاف المال؛ وأضفنا الفعل الموجود من المأمور إلى الحامل 
لكون المآمور صالحا للآلة كما مر» فصار الحامل محلا ثانياً للفعل؛ وهنا في صورة إكراه 
المحرم لو بدلنا النسبة من الفاعل (إلى)") الحامل يلزم عود الأمر إلى الفاعل وهو 
فاسد, للزوم نفي التبديل من إثبات التبديل ولزوم عدم الإكراه من وجود الإكراه وهو 
محال للزوم الجمع بين النقيضين: فإن قلت: لا نسلم أنه يلزم عود الأمز إلى الفاعل, قلت: 
نما يلزم العود: لان آثر الكره إنما يبقى إذا كان فعل المأمور على وفاق الامر لا على 
(خلاف الامر)(؟) وههنا لو أضفنا فعل الفاعل إلى الحامل لإكراهه لا يبقى الوفاق؛ 
لان الحامل ما أراد أن تکون الجناية واقعة على إحرامهء بل آراد وقوع الجناية على 
إحرام الفاعل أو دينه. فیضاف الفعل حينئذ إلى المحل الأول وهو الفاعل لعدم بقاء 
الوفاق فیلزم العود لا محالةء فيلزم منه ثفي من إثبات. وعدم من وجود وهو باطل (*) 


ر 


= آله في أن الحكم يقتصر عليه کون الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورةه إلا أن المحل 

أي محل الإكراه أو محل الجناية غير الذي يلاقيه الإتلاف صورة, وكان ذلك أي محل الإكراه او الجناية 
ال بجعل المكرّه آلة لغيره مثل إكراه المحرم على قتل الصيد أو إكراه الحلال على قتل الصید - 
و(إكراه العحرم وإكراه الحلال) من إضافة المصدر إلى المفعول كما بينه الشارح أن ذلك أي القتل 
بقتصر على الفاعل في حق الاثم والجزاء جميعا في مسالة المحرم, وفي حق الاثم دون الجزاء في حق 
الحلال. وإن آمکن أن يجعل الفباشر فيه آلة كما لو كان المكره عليه شاة, وهو استحسان, وفي القياس: 
لا شئ عليه ولا على الآمر إن كان الآمر حلالاء أما مر :فلانه لو باشر قتل الصيد بيده لم يلزمه شي 
فكذا إذا اکره غيره عليه. واما المامور: فلانه صار للمكره 
في الإكراه على قتل المسلم. فان هناك لا يكون المباشر امنا شيا لهذاالمعنى. وان كان لا يسعه 
الاقدام على القتل. ففي قتل الصید اولى, وجه الاستحسان: أن قتل الصيد منه جناية على احرامه لو كان 
محرما او على دينه لو كان حلالا. انه لا حرمة للصید قي نفسه بدليل أن الحلال لو اصطاد يحل 
اللمحرم أكله إذا لم يوجد منه صنع من الإشارة ونحوهاء وكذا الصيد لو خرج من الحرم يحل اصطیاده 
كما ذكر الشارح, وهو بالجناية على إحرام نفسه, أو على دين نفسه لا يصلح أن يكون آلة لغيره. 
فیقتصر علييه, إذ لا يمكن للمكره على إحرام الغير» أو على دين الغير بنفسه -إذ لا يفكنه أن 
يكتسب الاثم على غيره كما ياتي - فكذلك بالإكراء. ولو جعل اي المكرّه آئة للمكره لتبدل محل الجناية, 
لان محل الجناية حقيقة إحرام المكرّه لو كان محرماء ودينه لو كان حلالاً. وان كان هو الصيد صورة. 
فلو جعل آلة يصير محلها إحرام المكره لو كان محرماً .ودينه لو كان حلالاً وفيه خلاف المكره وبطلان 
الإكراه, أي في جعله آلة, وفي تبديل محل الجناية مخالفة المكرّه المكره لأنه لما أكرهه على إيقاع فعل 
في محل كان إيقاعه في حل آخر مخالفة له ضرورة , وبطلان الإكراه لان الفعل الواقع في ذلك المحل 
يكون فعلا آخر خارجا عن الإكراه .واقعا بطريق الطواعية حينثذ . فيبطل الإكراه لا محالة , وإذا بطل 
الإكراه عاد الأمر إلى المحل الأول وهو إحرام المكره في الفصل الول ودينه في الفصل الثاني» لان سبب 
نفل الفعل إلى المكره بعد ماوجد من المكرّه حقيقة هو الإكراه ‏ فلما استلزم النقل بطلان الإكراه بطل 
النقل ببطلانه آیضا , فيعود الأمر إلى الجناية على المحل الأول وهو إحرام المكرّه في المشال الأول 
ودينه في المثال الثاني أعنى ينسب الفعل إلى المباشر ليكون جناية على إحرامه لو كان محرماء وعلى 
دينه لو كان حلالاً: ولما لزم من نقل الفعل العود إلى المحل الأول قلنا باقتصار الفعل على المكرّه قطعا 
للمسافة, واحترازاً عن الاشتغال بما لا يفيد » وذكر في العبسوط :لو كانا محرمين جميعا فعلى کل 
واحد منهما كفارة .ما على المكرّه فلما تقدم من البيان وأما على المكره فلانه لو باشر قتل الصيد بيده 
تلزمه الكفارة ‏ فكذا إذا باشره بالإكراه : ولا حاجة في إيجاب الكفارة ههنا إلى نسبة اصل الفعل إلى 
المكره لان هذه الكفارة تجب على المحرم بالدلالة والإشارة وان لم يصر اصل الفعل منسوبا إليه, 
فكذلك ههناء ولهذا لو توعد بالحبس وجب الجزاء عليه أيضا كما وجب على المباشرء لآن تاثير الإكراه 
بالحبس أكثر من تاثير الدلالة والإشارة , ويجب الجزاء بهما فبالإكراه بالحبس اولی, ولو كانا حلالين 
في الحرم وقد توعده بالفتل كانت الكفارة على المكره لان هذا الجزاء 
لا يتادى بالصوم ولا يجب بالدلالة ولا يتعدد بتعدد الفاعلين ,وا لآن وجوبه باعتبار حرمة المحل ٠‏ 
فيكون بمنزلة ضمان المال» وبمنزلة الكفارة في قتل الآدمي خطاء ولوتوعده بحبس كانت الكفارة على 
القاتل خاصة بمنزلة ضمان المال , فتبين بما ذكرت أن المراد من الاقتصار على القاعل في قتل صيد 
الحرم الاقتصار في حق الاثم دون الجزاء . انظر كشف الأسرار على اصول البزدوي ۳۹۶/4 والتحقیق 
ص ۳6۱ وتیسیر التحرير 511/15 


iS 


قوله : ولهذا قلنا إن المكرّه (() : بفتح الراء » إيضاح لما بين قبل هذا ء وهو أن 
ما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره لكن يلزم منه تبدل محل الجناية فان ذلك 
یقتصر على الفاعل , ومعنى الاقتصار مرمرة, بيانه : أن القاتل المامور وان كان 
يصلح أن يكو ن آل للآمر في حق الإتلاف» لكن لا يصلح آله في حق الاثم ("ء لان 
غرض الحامل من الاکراه أن يقع الفاعل في الاثم (عند)(") اختيار (روحه على 
روح)(؟) غيره ٠‏ فلی قلنا بتبدل7") النسبة في حق الاثم يلزم تبدل محل الجناية ٠‏ 
فيكون محل الجناية دين المكره الحامل بعد أن كان دين المكره الفاعل .وفيه غود 
الأمر إلى المحل الأول على ما مر بيانه () , وانما قلنا بعد أن كان دين الفاعل : لأن 
الفاعل أثم باختيار (روحه على روح)!") غيره» لآن الذنوب بعزائم القلوب إذا 
اتصلت بالفعل الاختياري , والاتصال حاصل( , لان فعل الفاعل لو لم يكن 
اختیاری) لكان اضطراریً . فیلزم (حینتذ)() أن یکون آمر الحامل ای 


(۱) قال الاخسيكثي ؛ ولهذا لا إن الدعرّه على القتل یائملنه من حیث أنه یوجب المائم جثاية على دين 
الفنائل ؛ وهو أي القاتل لا يصلح في ذلك آلة لغيره ؛ ولو جعل -آي الفاعل آلة لغيره لتبدل محل 
الجناية , وكذلك فلا في المكره على البيع والتسليم أن تسليمه يقتصر عليه .ان القسلیم تصرف أي 
من المباشر- في بيع نفسه بالإتمام : وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره ‏ ولو جعل المكره آل لغیره 
التبدل المحل , ولتبدل ذات الفعل, لاه اي التسلیم -حينئذ يصير غصبا محضا وقد نسبناه أي 

ن حيث هو غصب .اف . انظر الحسامي ص ۱۷۴ . 

(۲) لان الانسان في الجناية على الدين لا يصلح أن يكون آلة لغيره . إذ لا يمكنه أن يكتسب الإثم على غيره . 

() سقط منط. ‏ (4) في ط: زوجه على زوع (*) في ط : بتبدیل. 

(1) فصار المكره بالكسر فاعلا في حق الحكم وهو وجوب القصاص والدية والكفارة وحرمان الارث بنسبة 
الفعل إليه بجعل المكرّه بالفتح آلة له لعدم لزوم تبديل محل الجناية , وصار المکزه بالفتح فاعلاً في 
حق الإثم لتعذر النسبة إلى المكره بالكسر للزوم تبدل المحل 

() في ط : زوجه على زوج ٠‏ 

(۸) فقد اختار المكرّه بالفتح موت المقتول , وحقق موته بما في وسعه وهو الجرح الصالح لزهوق الروح ٠‏ 
وآثر روح نفسه على من هو مثله في الحرمة؛ واطاع المخلوق في معصية الخالق ؛ لانه تعالى نهى عن 
الاقدام عليه؛ وقصد ذلك , وحققه بالفعل , والقصد عمل القلب. وهو لا يصلح فيه آلة لغيره؛ إذ لا یتصور 
آن يقصد الانسان بقلب غيره كما لا يتصور أن يتكلم بلسان غیره ‏ ولذلك بقى الاثم عليه, وإنما قيد 
الشارح بقوله (إذ اتصلت بالفعل) إشارة إلى ما ثبت في الحديث من قوله عليه السلام: ٠‏ إن الله تعالى 
تجاوز عن هذه الامة ما حدثت به انفسها ... » الحديث . انظر التحقيق ص ۳5۲ وكشف الاسرار ۱۳۹۵/4 
والتلويح على التوضيح ۰۲۳۱/۳ 

)٩(‏ سقط من طاء 


ات 


للماء الجاري أن اجر () قلا يبقى حينئذ للكره آثر آصلا . 

قوله : وهو لا یصلح في ذلك آلة : أى القاتل لا يصلح في المأثم آلة . قوله : 
به : أي بجعل القاتل آلة . 

قوله: وکذلك قلنا في المكرّه (): بفتح الراء. هذا ایضاح آیضا عطف] (*) على 
(قوله: قلنا)!*) إن المکره على القتل (")» بيانه: إذا باع مکرها وسلم مکرها یقتصر 
تسلیمه علیه. حتی یثبت الملك بالقبض, لکن على وجه الفساد( لعدم الرضاء وفائدة 
ثبوت الملك فاسدا: أن المشتري إذا تصرف فيه مالا () یحتمل الفسخ لا يفسخه 
البائع؛ لكن له الخیار في التضمین, إن شاء (ضمن)(!) الحامل وهو يرجع على 
المشترى؛ وان شاء رجع على المشتری, وإذا تصرف فيه المشترى ما يحتمل 
الفسخ فله أن يفسخه وان تداولته الايدي؛ وان شاء آجاز ء وإنما قلنا إن التسليم 
یقتصر عليه: لانه لو لم یقتصر وجعل كان الحامل هو المسلم إلى المشتری يلزم 
حينئذ تبدل محل الإكراه وعود الأمر إلى المحل الاول, وفساده قد بیناه, وإنما قلنا 
انه یلزم تبدل المحل: لان محل الاکراه هو المبيع لا المغصوب, فلو قلنا بتبدیل 
النسبة یلزم أن يكون المحل هو المغصوب. لان (الحامل)(۱) لیس له ولاية تسلیم 


: في ك: أجرى  قلت : وهو خطا من الناسخ ؛ لانه فعل معتل الآخر  فيجيء منه الامر محذوف اللام‎ )١( 
انظر هامش (۱) من الصحيفة السابقنة .ومنه تعلم أن لفظ (به) غير وارد في النسخة التي بين يدي من‎ )۲( 
المتن.‎ 


() انظر هامش (۱) من الصحيفة السابقة . 

(4) في ط: عطقنا . 

(*)في : قولنا. قلت ؛ وسقط نها لفظ فلا 

. فيكون المعنى : وكما قلذا أن القتل يقتصر على المباشر في حق الاثم قلنا أن المكره الخ‎ )١( 

(1) عند أبي حثيفة وصاحبيه , وعند زفر لا يملكه المشتري كما سيجئ .ولو سلم طائعا ينفذ البيع ‏ ويقع 
به الملك بالاتفاق » لأنه يصير إجازة للبيع دلالة : بخلاف ما إذا اكره على الهبة فوهب وسلم طائعا 
حيث لا يكون ذلك جازة لان الإكراه على الهبة إكراه على التسليم . 

(۸) قوله (مالا يحتمل الفسخ) اي تصرف لا يحتمل الفسخ ٠‏ أو بما لا يحتمل كذا. 

. في ط : وضمن‎ )٩( 

. فيك : محل الحامل. قلت : ولفظ (محل) زيادة وقعت سهوا من الناسخ‎ )1١( 


ا 


ملك الغير برقع الموانع: فیکون بالتسليم غاضياً: فيلزم تبدل المحل لا محالة: وكذا يلزم 
تبدل ذات الفعل آیضاء لأنه يلزم أن يكون التصرف | في البيع بالاتمام غصباً 
محضا("). هذا الذي قلنا من ثبوت الملك فاسداً مذهب علمائنا الثلاثة رضي الله عنهم» 
وعند زفر [رحمه الله]1) لا يثبت الملك لأنه بيع موقوف إلى الاجازة: فصار الحامل 
كأنه هو البائع(؟) والمسلم. آلا يرى أنه يضمن قيمة العین(*), قلنا: إنه آکره على 
بيع مزيل للملك ولا شك فيه: وقد أتى بذاك البیع؛ لانه أطاع فيما أكره عليه ولو لم 
يكن مطيعاً لم يكن مكرها في الفعل: إلا أنه قاسد لقوت الرضا قلا يفيد الملك قبل 
القبض (ولا)!') نسلم أنه صار كأنه هو البائع والمسلم, لآنه لیس في وسعه بيع 
مال غيره وتسليمه برفع الموانع على وجه يصير سببا للملك» وفي وسعه الدفع, 
وفي هذا المعنى يصلح أن يكون المأمور آلة له. فيصير الحامل حينئذ بالإكراه على 
البيع (و)!') التسليم دافعاً مال غیره؛ ودفع مال الغير بلا رضاه غصب فيضمن, 
وهذا معنى قول المصنف وقد نسبنا (ه)(”) إلى المكره من حيث هو غصب(), 


(1) فيك : تصرف. 
(۱) اعلم أن هذا كله دليل علمائنا لثلاثة على تبوت الملك فاسدا في هذه السسالة كما ساوافيك به واضحا بعد سطور . 
() زیا () في ك: البيع . 


(0) وجه قول زفر رحمه الله بعبارة آخری: انا حكمنا بانعقاد بيع المكره لانه لا يصلح فيه آلة لغيره. 
فيبفى مفصوراً عليه, اما التسليم فامر حسي يصح أن يكون المكره بالفتح فيه آلة للمكره ‏ بالكسر - 
فينتقل إليه, ولهذا وجب عليه الضمان الذي هو من أحكام التسليم , وإذا انتقل إليه صار كانه سلم 
بنفسه مال المكره إلى المشتريء فلا يقع به الملك ؛ والدليل على أن الفلك لا يقع بهذا التسليم ان 
المشتري لو وهبه أو تصدق به أو باعه تفسخ عليه هذه التصرفات. ولو وفع الملك بهذا التسليم لما 
فسخت عليه كما في البيع الفاسد . 

(5) في ط :لا .قلت : أي بدون الواو . (۷) سقط من ط . 

(۸) سقط من النسختین , والتصحيح من عبارة المتن؛ وقد ذكرتها في هامش )١(‏ ص ۰4۱۲ 

(4) اقول : يوضح ما استدل به شارحنا لعلمائنا الثلاثة : أن هذا البيع يتعقد بصفة الفساد , فيوجب الملك 
عند اتصال القبض به كسائر البيوع الفاسدة, ما الانعقاد : فلمساعدة الخصم عليه ؛ ولهذا لو اجان 
وسلم طائعا ينقذ .وا الفساد : فلفوات شرطه وهو الرضاء فان فوات الشرط یوجب الفساد في 
کفوات شرط المساواة في بدلي الربا يوجب الفساد دون البطلان ء والبيع الفاسد إذا اتصل به القبذ 
يفيد العلك .وقد وجد ,فان التسليم قد تحقق من البائع ولم ينتقل إلى المكره ‏ بكسر الراء بالإكراه ٠‏ 
لان التسليم من البائع متمم سيب الملك . ولهذا كان له شبه بابتراء العقد علی ما عرف = 
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فافهم » وهو آعني قوله وقد نسبنا(ه)(): جواب سؤال بان يقال (لما)!') اقتصر 
التسليم على المأمور فلم يضمن الحامل(')؟ فاجاب عنه به : وقد اندرج7؟) الجواب 
قيما قلنا(") . 


قوله: وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه('): هذه الجملة أعني قوله صرنا: 


= في الفروع ء وقد اكرهه على التصرف في بيع نفسه بالاتمام , وهو من هذا الوجه لا يصلح آلة للمكره - 
بالكسر ‏ لان المكره ‏ بالكسر لا يقدر على تعليك مال الغير وإتمام تصرفه ليجعل المكره ‏ بالفتح - 
آلة له فيه , ولو جعل المكره ‏ بالفتح -آلة لتبدل المحل ؛ أي محل الفعل عن البيعية إلى المغصوبية , 
لانه حينئذ يصير تصرفا في المغصوب : وقد امر بالتصرف في المبيع فعلمت بذلك أن تبدل محل 

جناية نارة يكون باعتبار ذاتهء وتارة باعتبار وصفه ‏ ولتبدل ذات الفعل , فانا لو خرجنا هذا 

التسليم من أن يكون متمما للعقد جعلناه غصبا محضا ابتداء بنسبته إلى المكره ‏ بالكسر ‏ وإذا لم يجن 
أن يتبدل محل الفعل بالاكراه فكيف يجوز أن تتبدل ذاته ٠‏ وإذا كان كذلك بقى التسليم مقتصرا على 
البائع . فيحصل الملك به للمشتري كما لو سلم طائعا . وقد نسبناه أي الفعل إلى المكره من حيث هو 
غصب , يعني أن هذا التسليم متعم للتصرف من وجه . ومفوت يد المالك من وجه , فجعلناه مقتصرا 
على الباشع من حيث أنه إتمام للعقد , لانه لا يصلح آلة للغير فيه ؛ ونسبناه إلى المكره ‏ بالكسر ‏ من 
حيث أنه غصب , لأنه يصلح آلة له فيه , فيرجع بالضمان عليه , فاما ان يجعل غصبا محضا حتى 

.ي. او تسليما محضا حتى لا يكون للمشتري الرجوع على المكره بالضمان فلا ء 

» والتصحيح من عبارة المتن انظر هامش (۱) ص ۰4۱۲ 

(۲) في النسختين : لم . قلت : والتصحيح من السياق . 

(۳) ويمكن تقرير هذا السؤال بعبارة أخرى بان يقال :كل فعل يصلح أن يكون المباشر آلة للمكره ‏ بالكسر 
- فيه ينسب إلى المكره ‏ بالكسر ‏ والتسليم من حيث انه إتلاف ليد المالك وغصب صالح ان یکون 
المباشر له آلة لغيره ٠‏ ولكنكم ما جعلتموه آلة فيه من هذه الحيثية حيث جعلتم التسليم مقتصرأ عليه 
ملق 

(4) في :اند 

(0) وحاصل الجواب أن يقال : لا نسلم انا جعلنا التسليم مقتصرا على البائع مطلقا ؛ بل جعلثاه مقتصرا من 
حیث كونه ‏ أي التسليم ‏ متمما للبيع ؛ وهو لا يصلح أن یکون آلة للمكره ‏ بالكسر ‏ فيه ,ما من حیث 
کونه اعنی التسليم إتلافاً وغصباً فلم نجعله مقتصراً على البائع السامور : وإثما جعلناه مقتصراً على 
الآمر الحامل » فتسيناه إليه . حتى إن هلك المبيع في يد المشتري فللبائع الخيار .ان شاء ضمن الحامل 
قيمته يوم التسليم وان شاء ضمن المشتري . انظر التحقيق ص ۳۶۲ وتيسير التحرير 1١/1‏ وشرح 
خلامي ص ۱۷۴ . 

() قال الاخسيكني : وإذا ثبت أنه مر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فیما یعقل ولا يحس فقلنا إن المكره - 
بالفتح -علی الاعتاق بما فيه الجاء هو المتكلم , ومعنى الاتلاف منه منقول إلى الذي أكرهه ء لانه 
منفصل عنه في الجملة متحمل للثقل باصله . أه انظر الحسامي ص ۰۱۷4 


قات 


صفة لقوله أمر, بعد صفة وهي قوله حكمي. هنا: أن المصنف (رضي الله عنه)) 
ذکر قبل هذا نسبة الفعل إلى المکره الحامل وآراد بتلك النسبة نقل الفعل من الفاعل إلى 
الحامل حکماً لا حساً؛ لأن الفعل عرض إذا وجد في محل لا يتصور انتقاله عنه, وبنی 
على ذلك هذه المسالة فقال : وإذا ثبت آنه آمر حكمى: يعني لما ثبت أن النقل!") یں 
حكفي لا حسي استقام النقل في الأمر المعقول لا في المحسوس(): حتى قلنا أن 
المكره على الاعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلم حتى يكون الولاء للفاعل دون الحامل» 
وإنما قلنا إن المتكلم بلفظ الاعتاق هو المأمور لا الآمر: لأن الكلام أمر حسي لا 
يحتمل النقل (*) , والمنتقل إلى الحامل هو معنى الاتلاف(*)؛ لان معنى ال(تلاف 
معقول(7"). حتى يكون للفاعل تضمين الحامل("؛ ولا يقال : ينبغى أن لا ینتقل 
الإتلاف إلى الحامل حيث لم ينتقل الاعتاق (إليه)( لانا نقول: لا ملازمة بینهما , 
لانه ربما يوجد الإتلاف ولا يوجد الاعتاق كما إذا قتل العبد أو أتلفه بشهادة الزور ٠‏ 
وكذا يوجد الاعتاق ولا يوجد الاتلاف كما في إعتاق الوكيل حتى ( لا يكون 


(۱) فيك : رحمه الله . (1) في ك + القعل , 

(۳) اي استقام النقل في الامر الذي يعقل وجوده من المكره ‏ بالكسر ‏ لا فيما يحس وجوده منه, يعني من 
شروط هذه النسبة (النقل) أن يتصور ذلك الفعل من المكره ‏ بالكسر ‏ ولكن لا يوجد منه حساء إذ لو 
الم يتصور وجوده منه لاتستقيم النسبة إليه اسلا ولو تصور وجوده منه ووجد منه حسا كانت 
النسبة حقيقية لاحكمية . 

(4) والتكلم بما يوجب عتق هذا العبد لا يعقل ولا يتصور من المكره ‏ بالكسر ‏ لاه لیس بمالك للعبد ٠‏ 
والاعتاق من غير المالك لا يتصور , فلا يمكن ان ينسب إليه بان يجعل المكره ‏ بالفتح -آلة له فيه 

(ه) الذي تضمنه الاعتاق . 

() أي متصور من المكره الحامل حساء فيمكن نسبته أعني الاتلاف المعنوي ‏ إليه بجعل المكرّه - 
بالفتح -آلة له فيه . 

(۷) قيمة العبد موسرا كان الفاعل أو معسرا » لان ضمان الإتلاف لا يختلف بالايسار والاعسار . ویجوز ان 

الضمان عليه ويثبت الولاء للغير كما في الرجوع عن الشهادة على العتق ١‏ فإن الضمان على 
الشاهد . والولاء للمشهود عليه بالعتق ء وهذا لآن الولاء كالنسب ليس بمال متقوم فلا يمنع فبوته 
للغير وجوب الضمان عليه .ولا سعاية على العبد لاحدء لان العتق نفد في "من جهة مالكه ؛ ولاحق 
لاخد في ماله 

(۸) سقط من ك. )٩(‏ فيك: حيث ! 


ا 


ضامناً : فلما ثبت عدم الملازمة بينهماء وقد علمتا آن الحامل هو الذي الجاه 
(واضطره)(١)‏ إلى الاعتاق قلنا ان الفاعل لا يصلح (أن) (') يكون آل له في التكلم 
بلفظ الاعتاق , فلا ينتقل (ويصلح)() أن يكون آلة في الإتلاف الحاصل في ضمن 
الاعتاق ملجاء فينتقل : وهذا هو المراد من قوله لانه منفصل عنه في الجملة: أي 
لآن الاتلاف متفصل عن الاعتاق!؟). قوله: باصله (*): أي باصل الإتلاف . 


قوله: وهذا عندنا: أي الذي بيناه قي الاکراه إلى هذا الموضع 


هو قولنا لا قول الشافعي [رضي الله عنه]() ثم ذكر قول الشافعي 
[رحمه الله]") ققال: تصرفات المكره إن كانت قولاً تكون 
لفو]( : کالنکاح والطلاق والعتاق وغيرها لعدم الاختيار )إلا إذا كان 


(1) فيك : واضطر. 

(1) سقط من ۵ . 

(؟) فيك : ولاايصلح. فلت : وهو خط , والصواب ما البته من ط . 

(4) ان التحقيق ص ۲۰۳ والتنويح على التوضيح ۲۳۲/۳ والتقرير والتحبير ۲۰۷/۲ . 

(ه) انظر مامش )١(‏ من الصحيقة قبل السابقة . 

(1) زيادة من ط . 

(۷) زيادة من مد 

(۸) قال الاخسيكثي : وهذا أي المذكور من الأحكام ناکرا عندنا وقال الشافعي رحمه الله ؛ تصرفات 
المكره فول تكون لوأ إذا كان الإكراه بغير حق لان صحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عم 
في الضمير : فيبطل ‏ القول - عند عدمه . اه. انظر الحسامي ص )۱۷ 

(4) ولبیانهآقول : الاصل في الإكراه عند الشافعي رضي الله عنه انه إن کان بغير حق يوجب بطلان 
تصرفات المكرّه القولية جميها مثل الطلاق والعتاق والبيع ونحوهاء لان صحة القول بالقصد 
والاختيار ٠‏ ليكون القول باعتبار القصد ترجمة عما في الضمير , ودليلاً عليه . والاكراه يفسد الاختيار 
والقصد فيبطل القول به لعدم القصد . الا ترى أن الكلام لا يصح من النائم لعدم الاختيار .ولا من 
المجنون والصبي لعدم القصد الصحیح ٠‏ فعرفن أن صحة الكلام باعتبار كوه ترجمة عما في القلب ٠‏ 
والاكراه دليل على أن المكرّه متكلم لدقع الشر ,لا لبيان ما هو مراد قلبه ؛ فصار في الافساد قوق الذي لا 
قصد له ولم يرد شيا تخر وكان كل كلامه بمنزلة الأقرار .ان الإكراه لا دلعلی ان الحقر لم يرد 
إظهار مر قد سبق» بل قصد دفع اشر عن نفسه كان إقراره كإقرار المجنون : فكذلك سائر كلامه ,لان 
الإكراه دال على عدم قصد القلب الذي تبتنى صحه الكلام عليه. وإن كان بحق تصح تصرفاته, حتى لو 
أكره الحربي على الإسلام يصح إسلامه. لأنه إكراء بحق كما سيذكر الشارح . 


۱۷ 


بحق كإكراه الحربي على الاسلام(۱), بخلاف إكراه الذمي قإنه لا یصح إسلامه 
فإن الإكراه ليس بحق لقوله عليه السلام : « اتركوهم وما یدینون "(١‏ , وكذا إكراه 
القاضي المديون على بيع ماله حق قيصح(" , وان كان تصرفاته فعلاً فإن *) كان 
الإكراه عذرا يبيح للقاعل القعل بطل حكم الفعل عن الفاعل (*)وتسب إلى الحامل 
كما في الإكراه على إتلاف مال الغير إلا إذا لم يمكن ") نسبة الفعل إلى 


(۱) فان إكراد الحربي على الإسلام جائز .ان الشرع اسر بقتال اهل الحرب جيرا لهم على الإسلام, فعد 
لاختیار قائماً في حق الحر الراء- على الإسلام . علا للإسلام . كما عد قائما في حق 
السكران زچرا له حتی صحت تصرفاته . انظر التحقيق ص ۰۳۰۳ 

(۲) روی الترمذي من حديث عطاء بن السانب عن آبي البَْتَرِي ‏ بفتح الباء وسكون الخاء وفتح ا 
جیشاً 


فاتاهم سلمان فقال لهم: انا أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني. فان اسلمتم فلكم مثل الذي 
النا وعليكم مثل الذي علينا ‏ ون آبیتم إلا دينكم تركناكم عليه واعطونا الجزية عن يد وانتم صاغرون .. 
الحديث » قال الترمذي: حديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب , وسمعت 
محمدا یقول : ابو البختري لم يدرك سلمان, لأنه لم يدرك علیا: وسلمان مات قبل علي . اه وقال الإمام 
ابن العربي: وكان سلمان أميرا لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه . آه؛ قلت : وروی البيهقي ۱۸۷/۹ 
من حديث الحكم عن النبي 4 أنه كتب إلى معاذ بن جبل: لا يفتن يهودي عن يهودية . اه ثم اقول: 
ومعناه صحیح. فقد روى مسلم ۰۳۷/۱۲ وابو داود ۳۷/۳ والترمذيء وابن ماجة من حديث بريدة قال: 
كان رسول الله #إذا امر أميراً على جيش أو سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين يرأ ثم قال : وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ فايتهن ما اجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن هم أجابوك فاقيل منهم وكف عنهم : فان هم أبوا 
فسلهم الجزية, فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... الحديث . انظر سنن آبيداود ۲۷/۳ وجامع 
الترمي ۳۲/۷ و۱۱۸ وسئن ابن ماجة 967/1. 

(۳) والمعنى فيه ان الإكراه إذا كان بحق فقد اسرن الشرع باكراهه على ذلك التصرف ؛ فيكون ذلك من الشرع 
طلبا للتصرف , وما كان مطلوباً شرعاً يكون محکوما بصحته , لان الشرع لا يأمر بشئ غير صحيح + 
فاما إذا كان الإكراه باطلاً داي بغير حق -فهو محفلور , وذلك التصرف ممتوع عنه شرعا . فلا يقبت ولا 
يصح . 

(4) في ط: وان . 

)١(‏ لان صحة العمل باختياره» والإكراه يفسد الاختيار , وأيضا نسبة الحكم إلى الفاعل يلا رضاه الحاق 
للضرر به وهو غير جائز . لانه معصوم محترم الحقوق ؛ والعصمة تقتضي أن يدفع عنه الضرر 
الحادث بدون رضاه لثلا تفوت حقوقه بدون اختیاره. 

)١(‏ حيث ينسب الحكم وهو وجوب الضمان إلى الحامل ,ان الفاعل يصلح آلة له في الإتلاف فيمكن ان 
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الحامل فحینشذ يبطل حكم القعل أصلاً كما في الإكراه على شرب الخمر ؛ وإفطار 
صوم رمضان » حتى لا يجب الحدل') ولا يفسد الصوم () » وان كان عذراً لا يبيح 
الفعل (كالإكراه)() على الزنا والقتل يقتصر الفعل على الفاعل , حتى يجب حد 
الزنا والقصاص (علی)(*) الفاعل(*) ‏ ثم لا تقاوت بين الملجئ وغير الملجی(۱) 
والجواب : قلنا لا نسلم عدم الاختيار , آلا ترى أنه اختار لنفسه ما هو أيسر 
وأرفق دون ما هو آعسر وأشق » ولئن سلمنا لكن يرد عليكم الإكراه على الزنا 
والقتل, لان الحد يندرئ بالشبهة » والفاعل لما كان عديم الاختيار كيف وجب عليه 


(۱) لزوال الحظر بالإكراه .. 

(۲) لآن الحظر يزول بالإكراه . فالتحق الافطار بابتلاع البزاق والأكل ناسيا . 

(۳) في ط :لا راد 

(4) فك 

(۰) ولا يقال للشافعي رحمه الله : لما اقتصر الفعل على المكره ‏ بفتح الراء «حتی وجب القصاص عليه 
ينبغي أن لا يقتص من المكره ‏ بكسر الراء ‏ لانه لیس بسباشر حقيقة ولا حكماً لاقتصار الفعل على 
الفاعل ٠‏ لان الشافعي يقول : إنما قتل الحامل بالتسبيب لا بالمباشرة حقيقة على ما بيئتة لك مفصلا 
قبل ورقات ٠‏ 

)١(‏ اي عند الشافعي حتى كان الإكراه بالحبس الدائم مثل الإكراه بالقتل عنده في إبطال القول والفعل عن 
المكره ‏ بفتح الراء - أصلاء لان الإكراه بالحبس يعدم الرضاء بالاتفاق ‏ وبطلان القول والشعل عن 
المكره ‏ بالفتح ‏ قي الإكراه بالقتل لتحقيق عصمة حقوقه عليه لثلا تفوت حقوقه بدون اختیاره: 
وتحقيق العصمة هنا في دفع الضرر عن المكره ‏ بالفتح ‏ عند عدم الرضاء بزوال حقه » فيجب إلحاقه. 

بالاكراه بالقتل دفعا للضرر » قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في شرح كتاب الإكراه في جائب 

الشافعي رضي الله عنه : الاكراه يعدم الرضاء » فلو قلنا بانه تزول حقوقهم واملاكهم من غير رضاهم - 

يعني المكرّهين بفتح الراء ‏ به دی إلى أن لا تظهر فائدة حرمة الحقوق ٠‏ والرضاء شرط في التصرف 

في السال, فيكون شرطا في غیرالاموال, لآن المعنى يجمع الكل : وهو صيانة الحقوق المحترمة, 

فوجب إلحاق الاكراه بالحبس لفوات الرضا فيه بالاكراه بالقتل ‏ وقال الإمام محيي السئة رحمه الله من 

+ مثل أن يقول أن فعلت كذا 
خلدنك في السجن ء وكان القائل 
ممن يمكنه تحقيق ما يخوفه به ,فان خوفه بعقوبة آجلة بان قاللاضرین غدا ,او بضرب غير مبرج 

بان قال لأضرينك سوطا او سوطير ی ي 

إكراهاً » والنفي عن البلد : إن كان فيه تفريق بينه وبين أهله فهو إكراه كالتخليد في السجن ,وان لم يكن 

ففیه وجهان, اما ما یژول إلى إذهاب الجاه مثل أن يقول للمحتشم لاسودن وجهك ,او لاطوفن بك في 
اليلد أو نحو ذلك ؛ ولاتلفن مالك فلا يكون ذلك إكراها ذا كان يكرهه على قتل أو قطع وإذا كان يكرهه 

على إتلاف مال. أو على طلاق أو عتاق فهو إكراه على قول بعض أصحابنا وعند بعضهم ليس بإكراه ٠‏ 

لانه لاايصيب بدنه به مالا يطيقه , كذا في الكشف نا عن التهذيب . 


ت 


الحد والقصاص عنده :وقوله : لاتفاوت بين الملجئ وغيرالملجئ : فلا تسلم ذلك 
لان ضرب سوط أو حبس يوم محال أن يكون مثل إكراه بقتل(, ألا يرى أن 
ضرب سوط أو سوطين يحصل من الشبان لعباء فهل يعتبن مثل ذلك ملجتا إلا إذا 
كان التهديد بضرب سوط على موضع يخاف منه التلف فحینثة يكون ملجثا عندنا, 
ثم نقول : الاکراه مفسد للرضاء وما كان شرطه الرضا فیفسد بالإكراة كالبيع 
والاجارة: ومالا فلا كالطلاق والعتاق . وهذا في الاقوال, آما في الافعال : فما كان 
يحتمل أن يكون الفاعل فيه آلة من غير تبدل المحل ينسب إلى الحامل» والا 
فيقتصر على الفاعل لما قلنا . 

قوله : بغير حق ( : احترارٌ عما إذا كان بحق قانه يكون صحيحاً كما بينا . 

قوله : ليكون ترجمة عما في الضمير : أي ليكون القول بيانا عما في القلب» 
فیبطل : أي القول ‏ عند عدمه : أي عند عدم القصد والاختيار : والإكراه بالحبس 
مثل الإكراه بالقتل (" : لعدم الرضا في الصورتين ؛ وتمامه : أي تمام الإكراه » 
بان يجعل عذرا : اي بان يجعل الإكراه عذراً , له (؟ : أي للمكره الفاعل . 

(قوله) : (*) وإلا فيبطل أصلاً : أي وان لم يمكن نسبة الفعل إلى المكره الحامل 
يبطل حكم الفعل أصلاً . 


خبير بمافي عبارة الشارح هذه بعد أناقدمت لك عبارة الامام محيي السنة ‏ رحمه الله- من 

افعية في حد الإكراه . 

(۲) ار هامش (۸) من ص 4۱۷ وارجع إليه ایض فيدا سيورده الشارح من المتن إلى : عند عدمه . 

(۳) قال الاخسيكني : والإكراه بالحبس مثل الإكراه بالقتل عنده ‏ أي عند الشافعي رحمه الله وإذا وقع 
الإكراه على الفعل فإذا تم الاکراه بطل حكم الفعل عن الفاعل » وتمامه عذرا يبيح له الفعل, 
فان آمکن آن: ایا .بالكسر ‏ نسب إلبه وال فبطل أصلا ؛ وقد ذكرنا نحن أن الاكراه لا يعدم 
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)٤(‏ أي یبیج له الفعل » وإنما جعل الشافعي رحمه الله الاباحة دليلا على تمام الإكراه انا تدل على تمام 
العذر في حق الله تعالی كما في حق المضطر قإنا ثبتت الإباحة في حال الإكراه عرف أن الاضطرار قد 
تحقق . وان الإكراه صار ملجناء فكان تام . انظر كشف الأسرار 4 /۳۸۵ والتحقيق ص ۳۰۳ والتلويع. 
غلى التوضيح ۲۳۷/۳ والتقرير والتحبير ۲۰۹/۲ وتيسير التحرير ۰۳۰۸/۲ 

(ة) سقط من ط - 


باب حسروف المعاضي 


ارتفع بالخبرية لقوله: والذي(۱), وهو اسم موصول, والجملة الواقعة بعده 
صلته!") آعني الجملة الفعلية, والمراد من حروف الصعاني: الحروف الموضوعة 
للمعاني کالتعقیب والتراخي وغيرهماء وهي احتراز من حروف الهجاء(۲), وتأخیر 
هذا الباب لقلة مسائله(؟). 


قوله : فشطر من مسائل الفقه *): وقع في موقع الاعتذار لاهل الاعتراض إذا 


قالوا إن هذه (1) الحروف تتعلق بعلم النحو لا بعلم الاصول, والشطر في اللغة 
النصف, والمراد منه البعض مجاز] (. 


قوله: والاصل فيه الواو ‏ : أي الاصل في العطف!؟) الواو لکونه موضوعاً 


(۱) قال الاخسيكتي: : والذي يقع به ختم الکتاب باب حروف المعاني , فشطر من مسائل الفقه مبني عليها . 
ار لحسامي ۰۱۷۲ 
)0 


)ان ند الخروف يطلق على الحروف تسم والعشرين التي هي اصل تایب نا وق على ما 
توصل معاني الافعال إلى الأسماء. وعلى ما يدل بنفسه على معنی في غيره كما فسر في علم النحو بان 
الحرف ما دل على معنى في غيره ؛ ويسمى الأول حروف التهجي أي التعدد من هجا الحروف إذا عددهاء 
والثاني حروف المعاني لما ذكر من إيصالها معاني الأفعال إلى الأسماء » او لدلالتها على معنی :فا 
الباء في قولك مررت بزيد حرف معنى لدلالتها على الالصاق بخلافها في بكر وبشر قإئها لا تدل على 
معنی , وكذا الهمزة في آزید حرف معنى بخلافها في أحمر , ثم اعلم أن اطلاق لفظ الحروف على 
المذكورة هنا بطريق التغليب , لان بعض المذكور في هذا اباب اسماء مثل كل ومن وإذاء لكنه لما كان 
أكثره حروفا سمي الجميع بهذا الاسم . 

() وان هذا ناب نسم من ندومن القه لصرف. لا تلق به بخ لعفا شرع آرده في 
هذا الكتاب تتميماً للفائدة , وإليه شار في اعتذاره بقوله فشطر من مسائل الفقه مبني عليه 

(ه) انظر هامش (۱) عالیه . () في ك :هذا 

(۷) وتوسعا في الكلام » واستكثاراً للقليل , كما قال عليه السلام في الحائض : تقعد شطر عمرها ؛ اي 
بعضه. ومثله في التوسع قوله عليه السلام : تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم ٠‏ 

(۸) قال الاخسيكثي : وأكثرها أي الحروف ‏ وقوعاً أي في الكلام واستعمالا فيه -حروف العف : 
والأصل فيه الواو , وهي لمطلق الجمع عندنا من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب ٠‏ وعلية عامة اهل اللغة. 
وائمة الفتوى . آه. انكر المرجع السايق ص ۰۱۷۶ 

)٩(‏ العطف في اللغة الثني والرد » يقال عطف العود إذا ناه ورده إلى الآخر , فالعطف في الكلام أن ترد احد 
المفردين إلى الآخر فيما حكمت عليه » أو إحدى الجملتين إلى الأخرى في الحصول , وفائدته : الاختصار 
وإثبات المشاركة . 


۳ات 


للاشتراك (') بين الشيئين قحسب , وغيره موضوع للاشتراك والج 
الشیشین مع معنى آخر كالترتيب وغيره »ولا شك أن المقرد اصل والمركب فرع : 
وإنما ذكزنا الاشراك مظلقا ليشمل الاشراك (") في الحكم والإعراب أو في 
الإعراب دون الحكم كما في بل . 

قوله : وهي لمطلق الجمع عندنا(" : أي الواو لمطلق الجمع عندنا(؟) » وعليه 
إجماع أهل اللغة(٩)‏ , وإنما قيد بقوله عندنا : لأن الشافعي [رحمه الله](۱) ذكر في 


أحكام القرآن (" أن الواو للترتيب )٩(‏ ,وزعم أن الترتيب في الوضوء فرض بمفهوم 
الواو () ,وقد انكر عليه (۱۰) أكثر (۱۱) أصحابه في هذا (۲۳).لان هذا قول لم يقل به 


(۱) قلت : لعل صحتها (للاشراك) بدليل ما بعده . والاشراك : إثبات المشاركة . 

(۲) فيك : الاشتراك . (۳) انظر هامش (۸) من الصحيفة السابقة . 

(4) من غير تعرض للمقارنة كما زعمه بعض اصحابنا على قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ ولا 
اللترتيب كما زعموا على اصل ابي حنيفة رحمه الله في مسالة الواوات كما سياتي, وكما ذهب إليه 
بعض اصحاب الشافعي رحمه الله كما سيشير إليه الشارح ‏ وكما نقل عن الشافعي نفسه. ثم معثى 
کون الواو لمطلق الجمع : انها تدل في عطف المفرد على اشتراك المعطوف والسعطوف عليه في الحكم 
فقط من غير ان تدل على كونهما معا بالزمان, أو على تقدم احدهما على الآخر به . وفي عطف الجمل 
على اشتراكها في الثبوت - 

() قلت : بل عليه جماهير العلماء من اهل الدخة وآئمة الفتوى ,اي اهل الشرع ؛ فقد روى عن الفراء أن الواو 
اللترتيب حيث يستحيل لجمع إما في المفرد كقولك : زيد راجع وساجد وإما في الجملة كقوله تعالى: 
وإ يايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) . 

(1) زيادة من ط . 

(۷) للامام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي المتوفی سنة 4 ١ه‏ كتاب (أحكام القرآن) وهو اول من 
صنف في ذلك ؛ ثم تلاه غیره . انظر كشف الظئون ۲۰/۱ . 

(۸) قال السرخسي رحمه الله ؛ وقال بعض اصحاب الشافعي رمه الله : انه أي الواو ‏ موجب للترتیب ٠‏ 
فم قال : وقد ذكر ذلك الشافعي في أحكام القرآن . 

)٩(‏ قال صاحب القواطع : نقل عن الشافعي أنه قال في الوضوء : يعتبر ذكر الآية : ثم قال : ومن خالف 
الترتيب الذي ذكره الله لم يجز وضوءه . 

(۱۰) لفظ (علیه) ساقط من ك . (۱۱) لفظ (کثر) ساقط من ط .. 

(۱۲) قلت : ومعن أنكر عليه في ذلك الإمام فخر الدين الرازي ؛ ثم اعلم ان 
الصحابة رضي الله عنهم لما سالوا رسول الله ## عند السعي بين الصفا والمروة بايهما. 
عزوجل ل إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 قال ابا بما بدا الله به. ففيه دليل على أن الواو لترتیب 
من وجوه: احدها آنه عليه السلا فهم وجوب الترتيب حتی قال: ابداوا بكذا ‏ وهو عليه السلام كان افصح - 


۲۳ 


آحد مخالف لموضوع اللغة ‏ وهذا سهو منه لاستعمال الواو في مقام لا يحتمل 
الترتيب أصلاً كقولهم تضارب زيد وعمرو . واشترك بكر وخالد ‏ والدرهم بين 
زید وعمرىء فهل أحد يقول إن التضارب يحصل من زيد قبل عمرو , أو يحصل 
الاشتراك من بكر قبل خالد , أو يكون الدرهم معلقا بين زيد إلى أن يجئ المرتب, 
وهذا قاسد بمرة(١)‏ وكذلك قولهم سيان زيد وعمرو( , فلو كان في هذه المواضع 
إمكان الترتيب لكان استعمال الفاء جائزا(۲) . 


والعجب من الغزالي أنه قرع(“ صفات الحسن البصري رضي الله عنهبوطعن على 
مالك (رضي الله عنه)(*) وشنع على آبي حنيفة رضي الله عنه في آخر منخوله, 
فقال؛ وأما آبو حنيفة فلم") يكن مجتهداً, لانه (کان)() لا یعرف اللفة, وعلیه يدل 


العرب والعجم ؛ والشاني: أنه عليه السلام نص على الترتيب عند اشتباهها عليهم انها للجمع او 
للترتيب , فیشبت بتنصيصه انها للترتيب . والنالث: انها لو كانت للجمع المطلق لما احتاجوا إلى 
السؤال , لانهم كانوا هل اللسان . ولا يعارض بانها لو كانت للترتيب لما احتاجوا إلى السؤال ايضاء 
لانهم اعني الملبتین للترتيب ‏ يقولون : يجوز أن يكون سؤالهم لتجويزهم اياها مستعمله في الجمع 
المطلق تجوزا بناء على الغالب 

(۱) ولتوضيحه انول : قال الامام عبد القاهر رحمه الله : ومما يدل على أن الواو لا اصل له في الترتيب انهم 
وضعوها حيث لا يتصور الترتيب کقولهم اشترك زيد وعمروء واختصم بكر وخالد,وذلك 
والاختصام مما يقتضي فاعلين» فلو قلت في قولك اشترك زيد وعمرو: ان زيداً قبل عمرو في الرتبة: كان 

تسکت , لان أحدهما إذا تقدم على صاحبه لم يكن مساويا له ومجتمعا 


الواو دليل على الترتيب لزمه ان يقول اشترك زید. واختصم بكر ؛ ويسكت , ولهذا لا يصح بالفاء ‏ كما 

سيذكر الشارح ‏ وثمء لأنك لو قلت ید فعمروء أو اشترك بكر ثم خالد ؛ كان بمنزلة قولل 

جاءني زيد فعمرو ‏ وفي جعلك الاختصام والاشتراك مما يسند إلى فاعل واحد؛ حتى كائك قلت : 

ید » وسكت .لما ذکرنا أن زيل الاجتماع .. 
(1) في هذا المثال إشارة إلى الدليل على أن الوا لا تدل على المقارتة بان يقال : وكذا لايد هذا الحرف على 
۳ 4 7 ۷7 

لان قيام واحد وقعوده معا یستحیل وجودهما ؛ فدل انها لا تتعرض ولا تدل على القران ایض ؛ فكانت 
المطلق الجمع . 

(۳) وقد وضحت لك ذلك في الهامش (۱) عاليه . انظر التحقيق ص ۳۶۶ واصول السرخسي ٠٠١/١‏ وشرح 
المنار 477/١‏ وفواتح الرحموت على المسلم ۲۲۹/۱ والأحكام للآمدي ۱ /44 

(4) قرع بفتحات مع تشديد الراء : عثف . القاموس 98/1 

(4) في ط : رحمه. () فيك :لم (۷) سقط من ك . 


فت 


قوله (و()) لو رماه بابو قبیس ۰۲7 ثم غفل عن سهو إمامه ء ولقد صدقوا في 
قولهم : حبك الشيء يعمي ویصم( ء والجواب عنه من وجوه : 
أحدهما : آنا نقول لا نسلم أن آبا حنيقة [رحمه الله](؟) تكلم بهذه الكلمة أصلاً . 
وما ذاك الا افتراء عليه » فأية مسالة تعلقت بها .واي كتاب من كتب أصحابه 
حواهاء واي دليل دل عليها , والله والله إن بعض الظن إثم ء والشاني : فرضنا أنه 
تكلم بهذه الكلمة , لكن لا نسلم أنه خطأ لاه يجوز بطريق الحكاية!*) مثل هذا . ألا 
يرى إلى ما ذكر صاحب الكشاف في فواتح الكشاف وجوز مثل ما قلنا بطريق 
الحكاية واستشهد(') بالاشعار کقوله : 
وجدنا في كتاب بني تميم ۰ أحق الخيل بالرکض( المعار(٩)‏ 
(۱) سقط من النسختین ‏ وهو سهو من الكاتبين» لاه واردة باسنخول. 
() ثم قال الغزائي في نفس المصدر عقب ذلك مباشرة: وکان اي ابو حنيفة رحعه الله لا یعرف 
الاحاديث ولهذا ضرى بقبول الأحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها , ولم يكن فقيه النفس , بل كان 
يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول ؛ ويتبين ذلك باستثمار مذاهبه .اه انظر المنخول: 


الورقة 164 . ثم إن ابا قبيس بضم ففتح فسكون: جبل بمكة سمي برجل من مذحج - بفتح لسکون فلتع 
-حداد »اه أول من بنى فيه ؛ وكان يسمى الامین. وایضا حصن من اعمال حلب . انظر القاموس 


باثي » ثم قال : اي يخفى عليك مساويه . ويصمك عن سماع العذل فيه أه. قلت : وهو لفقا 
حدیث مرفوع .انار مجمع الامتال للميداني ۱۹3/۱ وسفن ابي داود ۰۳۳۹/۹ 

(4) زيادة من ط : 

)١(‏ الحكاية هي : أن ينقل القول على ما كان : كما سيذكر الشارح رحمه الله ؛ وبمعناه ما قال الزمخشري 
هي أن تجئ بالقول بعد نله على استبقاء صورته الأولى . 

(1) فيك ؛ واستشهدوا . 

(1) الركض : تحريك الرجل : ومنه قوله تعالى : ( اركض برجلك ) والدفع واستحثاث الفرس للعدو . 
انق القاموس 551/1 

(۸) المعار من العاری والمغنى : احق الخيل بان لايشفق عليه ما كان معارا . يدل على ذلك البيت الذي 
قبله ‏ وكلاهما من قصيدة في وصف الفرس لبشر بن ابي خازم كما ياتي ‏ وهو : 

مان هس فسیف متو اما مان ازیو یی تيبب تفار 
فالوا: والكير إذا كان عارية كان أشد لكده , وقد رد البعض هذا القول وقال : المعار : المسمن بضم 
ففنح, ثم بفتح الميم المشددة. يقال (اعرت الفرس إعارة) إذا سمنته . واحتج بقول الشاعر + 
اعيرواخيلكمثماركضوها ٠.‏ احق اليل بالرکض الم 5 


5 5 


برفع القاف(') والراء() ٠‏ والبيت لبشر () بن آبي خازم(*) مذكور قي دیوان(؟ 
المفضل )١(‏ الضبي ایضاً (') . وكقول ذي الرمة(): 


= وكان ابو سعيد الضرير يروي (المغار) بالغين المعجمة .اي المضمر من قولهم (اغرت الخيل) إذا 
قتلته» قال العيداني بعد ذكر القولين ز أن يكون (المعار) بالعين المهملة من قوله (عار 
الفرس يعير) إذا انفلت وذهب ههنا وههناء وأعاره صاحبه إذا حمله على ذلك : فهو یقول : احق الخيل 
بان يركض ما كان معاراء لان صاحبه لم يشقق عليه ؛ فغيره احق بان لا يشفق عليه ؛ وقال ابو عبيدة: 
من جعل المعار من العارية فقد اخطا .اه . ان 
(1) على الابتداء . 
)١(‏ على الخبر , والمعنى : وجدنا هذه فا مكتوبة. ار اکشاف 8/١‏ 
ی و موی جد بابس ی مس »سامت 
توف ند سنه ۱ قل اهجرفي 


مجمع الامتالللميداني ۰۲۰۳/۱ 


EE‏ ار ع 
(4) في فين (إمازة) بحا هو . وهو سهو من الكاتبين كما علمت من ترجمته في الهامش 


ولب ابیت الذي تدم الشارح ما تدم في هامش (۸) من الصحيفة اس » وبعد الذي نشده الشارح : 
ومسايريه ماف قري اليه إذاما تقوم کسسروا او اشاروا 
: المفضل بن محمد بن يعلى بن 
عامر بن سالم الضبي (ابوالعباس) راوية علامة بالشعر والادب وآيام العرب , من اهل الكوفة , قال 
عبدالواحد اللقوي : هو أوثق من روی الشعر من الكوفيين, يقال إنه خرج على المنصور العباسي : 
ففافر به وعفا عنه , ولزم المهدي ‏ وصنف له كتابه (المفضليات) وسماه (الاختيارات) وهو الذي عنّاه 

قال ابن النديم: وهي ۱۲۸ فصيدة , وقد تزيد وتنقص , وتتقدم القصائد وتتاخر 
۴ والصحيحة التي رواها عنه ابن الاعرابي. اه وذكر صاحب کشف الظنون أن لابن 
الاثباري شرح على المفضليات » قلت : ومن آثار المفضل الضبي ايضا : الامثال. ومعائي الشعر ٠‏ 
والالفاظ . والعروض . وتوفي سنة 174ه. انظر معجم الأ 


الورقة ٠١١‏ والنجوم الزاهرة 7٩/۲‏ والمعارف ص ۲۳۷ وآداب اللغة ۱۰۹/۲ وکشف 

الظنون (طبع مطبعة العالم بالهند ستة ١٠١ه‏ الطيعة لاولی) 4٩۰/۲‏ والاعلام ۲۰۹/۸ ومعجم 
المؤلفين ۰۳۱۹/۱۲ 

(1) انظر ديوان بشر بن ابي خازم ۷۸/۱ ومجمع الامشال للميداني ۲۰۴/۱ والموشح للمرزبائي ص۱۷۹ 
والكامل للمبرد ص۲۹۹ والكشاف للزمخشري ٩/۱‏ وشرح المفضليات للاثباري ج!: الورقة ۱4۸ وما بعدها. 

(۸) ذوالرفة : هو غيلا: E‏ الخد لطر لآب E‏ شین 


الرمة . وكان شديد القصر دميما يضرب لونه إلى السواد» وكان آکثر شعره تشبيب وبكاء الا 
وامقاز 


ولادته سنة /الاه: ووفاته ستة ۱۱۷ه-.انظر الموشح ص ۱۷۰ ووفیات لاعبان 
والشعر والشعراء 9۰3/۱ وخزانة البقدادي ۰۱/۱ ومعاهد التنصيص ص ٠۸‏ وآداب اللغة 


ETE 


عت الناس ينتجعون 7 غيثاً .۰ فقلت لیصدح() انتجعي بلالا(") 
(برفع)(*) السین ()ء يعني لما سمعت هذا الکلام وه الناس يظلبون مظراً 
فقلت لناقتي : اطلبي نوال بلال (') بن ابي بردة : وکقول آخر : 
تنادوا بالر. يل غ ا .۰ وفي تر. الهم نف يل 


يروى برقع الرحیل وتصبه ٩(‏ , وکقول آهل الحجاز )١(‏ في استعلام من یقول 


النطر. 
0 لس وم مو ووو مایق نب » وصيدح: ناقة ذي الرمة كما سیشیر 
إليه الشارح 

() المراد ببلال : بلال ابن ابي بردة كما سيذكر العلامة . 

(4) في ك : قوله برفع . قلت : ولا داعي لهذه الزيادة لان هذا البيت غير وارد بالمتن . 

(ه) على الحكاية »ویکون (الناس) مبتدا ٠»‏ 3 
تشاخی عنه خيرفتى يسان إذا النكباء ناوحت انس مال 
.وقد انشدهما ذو الرمة مامح بلال بن ابي بردة.إذ أنه كان كثير المدح له فلما سمع بلال قوله (فقلت 
الصيدح انتجعي بلالا) قال ياغلام: مر لها بقت ونوی . وراد ان ذا الرمة لا يحسن المدح؛ وقد نشد البعضÙ‏ 
هذا البيت بلفظ (رايت) يدلا من (سمعت). ثم ما ذكره الشارح من أن هذا ابیت لذي الرمة نول أكثر الأدباء, 
اما المرزبائي: فقد روى عن ابي عبيدة أن ذا الرمة هو قائله. ثم أورده من غير هذا الطريق معزوا إلى 
غير ذي الرمة. والبيت الثاني الذي ذكرته لك تابع للأول؛ فقائل هذا هو قائل ذاك. انظر مجمع الاسثال 
للمیداني ۳۱۳/۲ ومعافد التنصيص ص 153 والكامل للمبرد ص٩۲۵‏ والموشح ص ۱۷۸ والكشاف ٠1/١‏ 

() هو ہلال بن ابي بردة عامر بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ؛ آمير البصرة وقاضيها »ولاه خالد 
القسري سنة ۱۰۹ ه. فاقام إلى أن قدم يوسف بن عمر الشقفي سنة ۲١‏ ١ه‏ فعزله وحبسه :فسات 
سجينا سنة 115ه تقريباً. وكان ثقة في الحديث , ولم تحمد سيرته في القضاء : فقد كان يقول :ان 
الرجلين لیختصمان إلى فاجد أحدهما اخف على قلبي فاقضي له وهو ممدوح ذي الرمة الشاعر . انظر 
.تهذيب التهذيب 5٠0/١‏ ووفيات الأعيان ۳۰۵/۱ والمعارف ۱۱۰ وخزائة البغدادي 401/١‏ 

(۷) تنادوا: نادى بعضهم بعضا , والرحيل كامير : اسم لارتحال القوم, والارتحال السير والانتقال٠‏ 
والنفس : ان كان بسكون الفاءقهي الروح والعظمة والعزة والهمة والعيب والارادة والعقوبة :وان 
كان بتحريك الفاء : فالنفس واحد الأنفاس ؛ والسعة والفسحة في الأمر ‏ وتفريج الكرب ؛ والنصرة» ثم 
لاني لم اعثر على سايق أو لاحق لهذا البيت يحدد سياقه ,فلا يمكنني تحديد اي هذه المعاني مرادا به 
انظر القاموس المحيط ۴۲۲/۲۵۵/۱ و17۷ . 

(۸) وكلاهمااعني الرفع والنصب - على الحكاية, قلت: وقد ذكر الزمخشري هذاالبيت في كشافه كما ذكر 
سابقيه ‏ لكنه لم ينسبه لقائله, كما لم يذكر له سابقاً ولا لاحقاء ثم قال: وروی منصوبا ومجروراً . اهب 

التصب على الحكاية كما هو ظاهرء ما على الجر فلا شاهد فيه لما نحن بصدده. انظر الكشاف ۰٩/۱‏ 

(4) الحجاز : هي مكة المكرمة وها يتعلق بها إلى المدينة » وقد اختلف في حده على أقوال كثيرة» ولمعرفتها 
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ا 


أ: من زيداً. وكقولهم قرأت سورة آنزلناها بضم سورة, وكقولهم بدأت 
بالحمد لله بضم الدال» وكقولك دعني من تمرتان لمن يقول عندي تمرتان(۱, 
ولاينكر الحكاية وهي أن ينقل القول على ما كان إلا من لا يحس() بعلم!؟) 
الاعراب؛ أو من له مس من الجنون, والجنون فنون؛ والثالث: فرضنا أنه خطا كما 
زعم هذاالقائل؛ لكن لا نسلم أن الشخص لا يكون مجتهدا إذا أخطا(*) في شيء. لان 
القول بإصابة کل مجتهد لیس بمذهب المسلمين("ء بل المجتهد يجوز له الخطاً 
والصواب لانه لیس بمعصوم. ثم نقول: هلاً آورد الغزالي في کتابه ما أحذ آهل 
اللغة على إمامه(') من الغلط في أشياء 0 الأول قوله في آحکام القرآن: ‏ ذلك 
أدنى أن لا تعولوا 4 اي لا تکشر عیالکم. وإنما معناه آي (لا)!١')‏ تصیلوا(۱۱), 


ارأيت ز؛ 


(۱) اورد الزمخشري هذا كله في الكشاف ٩ | ١‏ 


. قلت ؛ تكلمت على هذه المسالة فيما سيق‎ )١( 
. يقصد الامام الشافعي رضي الله عنه‎ )۷( 


(۱۱) أي اقرب من أن لا تميئوا ,من قولهم عال الميزان عولا إذا مال » وميزان فلان عائل , وعال الحاكم في 
حكمه إذا جار , وقد روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 4# أن لا تعولوا : أن لا تجوروا هكذا. 
قال الزمخشري, ثم قال : والذي يحكى عن الشافعي أنه فسر (ان لا تعولوا) أن لا تكثر عيالكم : ثم قال 
الزمخشري: فوجهه من قولك عال الرجل عياله يعولهم , كقولهم ما نهم يمونهم إذا اثفق 
علیهم؛ ان من کثر عياله لزمه أن يعولهم, وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب 
الحلال والرزق الطيب , وكلام مثله من اعلام العلم وائمة الشرع وزؤوس المجتهدين حقيق بالحمل 
على الصحة والسداد :وان لا يظن به تحريف (تعيلوا) إلى (تعنولوا) وكفي بكتابنا المترجم بكتاب 
شافي العي من كلام الشافعي شاهدا بانه كان أعلى كعبا » واطول باعا في علم كلام العرب من أن يخفى 
عليه مثل هذاء ولكن للعلماء طرقا واساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الکنایات . أه, 
مختصر]. انظر المرجع السایق۱ /۱۵۹. 


ل 


والثاني قوله في كتابه هذا إن الواو للترتیب. وهي لمطلق الجمع؛ والثالث قوله في 
كتابه ماء مالح» واتما هو ماء ملع(۱) كقوله تعالى: ظ وهذا ملح أجاج 4() والرابع 
وله (و(")) إذا أشلى كلبه يريد به إذا أغراه وإنما يقال أشلاه إذا استدعاه!؟), 
والخامس قوله الغرم الهلاك. وإنما الغرم اللزوم(") إلى غير ذلك, ثم الغزالي شنع 
في كتابه المنخول() في أشياء!') من غير حجة على دعواه. ولا دليل على ما خيل له, 
فلولا إطالة الكتاب أوردناه ورددناه بر لا يرد على وجه تتوب روحه عما فعل يده 
ولسانه, والله إنا كنا نعتقده غاية الاعتقاد لاجل ما جمع في إحيائه() من كلمات 
المشايخ بالنظر إلى الظاهرء ثم لما رأيتا من طعنه على الكبار بلا إقامة برهان حصل 


(۱) قال ابن السكيت : وتقول ماء ملح کقوله تعالى : ( وهذا ملح اجاج 4 ولم يجئ مالع في شيء من 


ی سپ الال والطریا 


(1) سورة الفرقان: الآية 9۳ وسورة فاطر : الآبة ٠١‏ قال الزمخشري : وقرئ (ملع) على فعل , وقيل كانه 
حذف من مالح تخفیفا كما قال (بردا) يريد يارداً . اه قلت : فعرفت وجه قول الشافعی ماء مالح . 
انظر الكشاف 24۹/۲ 

(۲) سقط من ط. 

)٤(‏ قال تعلب : وقول الشاس أشليت الكلب على الصيد خطا وقل ابو زيد: اشليت الكلب : دعوته ١‏ وقال ابن 
السکیت يقال :او سدت الكلب بالصيد , وآسدته إذا أغويته , ولا يقال أشليته ‏ إنما الاشلاء الاعاء» 
وقول زياد لاعجم: 
اتینا ابا ع مروف اشلى کسلابه 


آراها المخلاة لتاتيه ؛ والناقة : دعاها للحلب. اه فعلمت بذلك وجه مقالة الشافعي : ووجه ما ذهب 
إليه شارحنا في معنی هذه الكلمة . انظر مختار الصحاح ص ۳۱۸ والقاموس المحيظ ۰۱۳۰/۲ 

(ه) انظر مختار الصحاح ص 448 والقاموس ۰11٩/۲‏ 

(5) في ط : المنقول ‏ قلت : والصحيح ما آبته من ك. 

(۷) ذكرت لك عبارة الغزالي في منخوله المشتملة على ما يعنيه الشارح في هامش (۲) من ص 434 ٠‏ 

(۸) اي إخياء علوم الدين .وهو مصنف للامام حجة الإسلام , آبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي ٠‏ 
من أجل كتب المواعظ واعظمها حتى قيل فيه: إنه لو نهبت كتب الإسلام , وبقى الاحياء لاغنى عما 
ذهب. وقد وضعه على مذاهب الصوفية , وترك فيه قانون الفقه . فانكر عليه العلماء ما فيه من 
الاحادیث التي لم تصح ٠‏ كذا قال سبط ابن الجوزي , ولجماعة من العلماء كتب في تخريج آحادیله , 
كما أن جماعة منهم قاموا باختصاره . انظر كشف الظنون ۰۲۳/۱ 


-5۲۸- 


بنا منه ما حصل , ولقد صدقوا في قولهم : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ()» 
اللهم ارزقنا الصدق والوفاء ‏ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ء وهيء لنا من 
أمرنا رشداً. 

قوله : وأئمة الفتوى (') : الائمة جمع إمام: والفتوى جواب الحادثة () . 

قوله : وإنما يثبت الترتیب!*): هذا جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: يرد على 
ما قلتم إن الواو لمطلق الجمع قول أبي حنيفة [رحمه الله] (*) في قول الرجل (© 
إن نكحتها فنهي طالق وطالق وطالق حيث قال (") بوقوع الواحدة إذا وجد الشرط . 
فلو كان الواو لمطلق الجمع لا للترتيب لكان ينبغي أن تقع الثلاث ()ء فأجاب عنه 


(۱) قال المفضل: أول من قال ذلك مرن ماء السماء عندما دخل عليه شقة بکسر شین وفتح الاك 

فنما راة قال : تسمع بالمعيدي خير 
من أن تراه . فارسلها مشلا .اه ويروي: :لان تسمع بالمعيدي خير (آن تسمع) و(تسمع بالمعيدي 
لاان تراه) والمختار (ان تسمع) ودخل الباء على تقدير : تحدث به خير . يضرب لمن خبره خير من 
هرآه. كذا قال الميدائي ‏ ثم ان المعيدي تصغير (المعدي) بفتح الميم والعين ‏ وكسر الدال والياء 
المشددتین, خفقت الدال استتقالاً للتشديدين مع ياء التصغير ؛ والمعدي : تسبة إلى (معد) : بفتح اوله 
وثانيه وتشديد ثالثة : حي . انظر مجمع الامثال للميدائي 114/١‏ والقاموس ۲1۷/۱ و1484 

(1) انظر هامش (۸)من ص ۰4۲۱ 

(۲) فوله (والفتوى جواب الحادثة) إشارة إلى أن المراد من (اثمة الفتوى) في عبارة المتن : اهل الشرع , إذ 
الفتى هو الشاب القوي الحدث ؛ واشتقاق الفتوى منه لأنها جواب في حادثة ,لو إحداث حكمء أو تقوية. 
لبیان مشكل . كذا في المغرب . انظر التحقيق ص ۴٠١‏ . 

(4) قال الاخسيكثي : وإنما يثبت الترتيب في قوله ان نكحتها فهي طالق وطالق وطالق حتى لا يقع به إلا 
واحدة في قول ابي حنيفة رحمه الله خلافاً لصاحبيه رحمهما الله فان عندهما تقع الثلاث ‏ ضرورة 
أن الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأولى لا بمقتضى الواو . أه. انظر الحسامي ص ۰۱۷9 

(*) زيادة من ط . 

() اي الاجنبية . 

(۷) في النسختین (قالوا) قلت : وهو خطا كتابي »فان هذه المسالة خلافية بين ابي حنيفة وصاحبیه كما 
ستری. 

(۸) اي عند وجود الشرط ویصیر کم لو قال لها إن تزوجتها فهي طالق لاا ثم اعلم أن في عبارة المتن 

هذه جوابا أيضا عما یل : لو لم تكن الواو للمقارنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لما وقع الثلاث 

عندهما في هذه المساة التي ذكرها الشارح وصاحب الهتن :بل يقع الأول ويلغو ما بعده لعدم المحل 

كما لو قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق .وبيان هذا الجواب تولاه الشارح فيما ياتي . 


ماقت 


وقال: انما يثبت الترتيب فيه لا بمقتضى الواو : بل باعتبار آن الجزاء متعلق 
بالشرط مرتباً الأول بلا واسطة . والثاني بواسطة واحدة » والشالث بواسطتين () 
ثم لما ثبت الترتيب حال التكلم (۲] نزل عند وجود الشرط كذلك (), فلما نزل الأول 
قبل الثاني والثالث بانت , فلم يبق الثاني والثالث محل( » وعندهما تقع الثلاث لا 
باعتبار أن الواو عندهما للمقارنة بل باعتبار آن(*) رمان الوقوع )١(‏ لم(" يوجد 
التفریق » وإنما التفريق قي التعليق (فوقعت)0) جميع)!') والجواب ان 


(۱) فإن قوله : إن تكحتها فهي طالق جملة تامة مستغنية عما بعدها فلم يتوقف عليه لان توقف صدر کلام 
على ما بعده عند وجود المغير .ولم يوجد . فتعلق هذا الطلاق بالشرط بلا واسطة .وقوله وطالق : 
جمله ناقصة ؛ فیتوقف على الأول لا محالة لافتقارها إليها ءإذ الناقصة مفتقرة إلى الكاملة في إفادة 
المعنی ,له لولا العطف لما فادت الناقصة شبناء فإذا احتیج إلى الطلاق الأول لصحة تعلق الثاني 
بالشرط صار الأول واسطة بينه وبين الشرط فتعلق الثاني بعد تعلق الأول ء والتعليق بالششره 
متفصلا عنه صحيح كما لو نص على کل ثم او بعد بان قال ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق لم 
طالق » و قال وطالق بعده وطالق بعده ؛ فکان لول متحلقا بالشرط بلا واسطة ء والشاثي بواسطة 
والثالث بو زل القنديل المعلق بالحبل بواسطة الحلق . 

(1) فيك :لمکم 

(۳) لان الجزاء ينزل على الوجه الذي تعلق . كالجواهر إذا نت في سلك وعقد راسه تنزل عند الانحلال 
على الترتيب الذي نظمت به . 

(4) فشبت أن الترتيب بهذا الطريق لا موجبا للو 
بقضية الواو ؛ والواو لا توجب القران كما لا تو ۰ 

(0) سقط من ط : )١(‏ الذي هو أعنى زمان الوقوع زمان وجود الشرط ٠‏ 

(۷) في‌ط :ولم . (۸) سقط من ك 

یوسف ومحمد في هذه النسالة ليس لانهما يثبتان المقارئة. 
بقضية الواو فلا خلاف بين اصحاينا أن الواو للعطف مالقا . وإثما لانهما يقولان موجب العطف 
الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه . فعطف الناقصة على الكاملة يوجب إعادة ما في الكاملة 
التصير كاملة , والجملة الأولى ‏ في هذه المسالة ‏ تامة لوجود الشرط والجزاء . وقوله وطالق : جملة 

ناقصة ؛ لانه جزاء بغير شرط . فيصير ما تتم به الأولى وهو الشرط شرطا للثائية لتصير كاملة , 

ولهذا تعلقت الثائية والذالة بالشرط ولم تقعا في الحال ,وم ساوت الذاتية والثالثة الاولى في 

التعليق بالشرط وليس بين الأجزيةها بوجب صفة لت 

ب وقعن كذلك . كما لو كرر الشرط بان قال إن تزوجتك فانت طالق إن تزوجتل 

ني زيد وعمرو كان المفهوم من هذا ما هو المقهوم 


فلو تغير موجب هذا الكلام وبطلت الواسطة اما تبطل 


جملة؛ وعند ابي حنيفة تعلق الثاني بواسطة والثالث بواسطتين فينزلن على الترتیب, ثم مسا ذکرته 


عرفت وجههما .اما ما ذكره الشارح لهما: فهو في الحقيقة رد على أبي حنيفة رحمه الله وبيائه : أنهما 
يقولان: ما استدل به ابو حنيفة إنما يصح لو كان المتعلق بالشرط طلاقا ؛ وليس كذلك , بل المتعلق ما 
سيصير طلاقاً عند وجود الشرط إذا وصل إلى السحل , فإئه لا يكون طلاقا بدون المحل , ثم هذه 
الواسطة في الذكر فتتفرق به أزمنة التعليق . وذلك لا يوجب التفرق في الوقوع كما لو كرر الشرط في 
کل تطليقة وبینهما لیام . 


(الواقع)() عند وجود الشرط ما هو الملقوظ المتعلق بالشرط لا غيره 
الجزاء كما علق » فتبين بواحدة لا إلى عدة 7"): هذا فيما إذا قدم الشرط » أما إذا آخر 
الشرط (" تقع الثلاث بالاتفاق » لن الشرط مغير , وإذا وجد في آخر الكلام مغير 
يتوقف أوله على آخره(*) كما في الاستثناء . 

قوله: وفي قول المولی(* : هذا جواب سؤال بالعطف على قوله في قوله() إن 
نكحتها وهو أن يقال: يرد على ما قلتم إن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب قولكم فیما 
إذا زوج الفضولي أمتين!") بدون إذن المولى7, فقال المولی: أعتقت هذه وهذه 


(۱) فيط : الواو. 
(1) هذا جواب على وجه الصاحبين الذي ذكره الشارح , وكان الشارح مال إلى قول ابي حنيفة فرجحه 
بذاك تابعا لشمس الائمة السرخسي ٠‏ وقد مال فخر الإسلام البزدوي تابعاً للقاضي أبي زيد الدبوسي 
إلى نول أبي يوسف ومحمد. فقد قال القاضي ابو زيد في الأسرار : هذه المسالة مشكلة »فان متی 
اعتبرنا الطلاق ‏ المتعلق بمحسوس علق بحبل واحد اوجب التعليق بشرط واحد على التعاقب صفة 
ترتيب للمتعلق في نفسه كما قال أبو حثيفة رحمه الله , بمنزلة حلق متعلقة بحبل واحد على التعاقب , 
ولكن الشبهة في المسالة من وجهين . أحدهما أن الترتيب إنما ثبت تكلما به . فكان التعاقب في أزمئة. 
التعليق. ونحن نسلم التعاقب في ازمنة تعلق الاجزية بالشرط تكلما بهاء ولكنه لا يوجب تعاقب 
الوقوع حين الشرط كما لو كرر الشرط . وإنما الموجب للتر: ج 
الوقوع کلم , اوترتيب الواقع إن تعلقن جعلة ؛ كما لو قال لها : إن دخلت الدار فانت طالق ثلائا واحدة 
بعد واحدة,والثاني : أن المتعلق ليس بطلاق للحال ؛ بل هو كلام له عرضية أن يصير طلاقا عند وجود 


احالة الوقوع, فان وج ما يوجب تفرق ازمنة الوقوع ككلمة ثم أو ما يبقى وصفا له بعد 
الوقوع ككلمة بعد يثبت الترتيب ,ويصير بكلمة ثم أو بعد ذلك الجزاء الذي يصير طلاقا في الثاني اه 
يصير طلاقا بهذا الوصف ‏ فاما الواو : فلا وجب ذلك ء وكذا أزمئة التعليق لا تكون وصفا لما يقع زمان 
الشرط فیلغو اعتبار تفرقها واجتماعها في حق الواقع . آه قلت : اورد القاضي ابو زيد هاتين الشبهتين 
ولم يذكر الجواب ميلا إلى ترجبح قولهما ء وفخرالإسلام البزدوي اورد قول الصاحبين آخرا؛ وذكر 
جوابهما عن كلام ابي حنيفة وكانه بذلك تابع القاضي الامام رحمهما الله . 

(؟) بان قال : انت طالق وطالق وطالق إن نكحتك ٠‏ 

(4) ومن ثم توقف الأول على ذكر الشرط كالشاني والثالث : فتعلقن معاء فيقعن كذلك . انظر التحقيق ص 
۲ وأصول السرخسي ۲۰۲/۱ وشرح المنار ۳۳/۱ واصول البزدوي مع کشف الاسرار ۰۱۱۳/۲ 

(*) قال الاخسيكثي : وفي قول المولی أعتقت هذه وهذه وقد زوجهما الفضولي من رجل إنما بطل تكاج 
الشانیه : لان صدر الكلام لا يتوقف على آخره اذالم يكن في آخره ما يغير اوله ‏ وعتق الأولى يبطل 
محلية الوقف, فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها . انظر الحسامي ص ۰۱۷۲ 

(5) أي بالعطف على قول صاحب المتن في قول القائل ان نكحتها .إلى آخره 

(۷) اي من رجل برضائهما في عقدة أو عقدتین 

(۸ كان النكاح موقوفاً على إجازة المولی أو على عتقهما فان أعتقهما المولى معا بلفظ واحد بان قال: اعتفتهما 
ببطل نكاح واحدة منهماء ان الجمع لم يتحقق بين الحرة والاسة في حال العقد ولا في حال الاجازة. = 


انظر هامش (4) ص 4۲۹ : 


۳ 


يث يبطل نكاح الثانیة(۱), قلو كان للجمع المطلق لصار كأنه قال: أعتقتهما ولصح 
نکاحهما جمیعا, قأجاب عنه وقال: إنما بطل نكاح الثانية في هذه الصورة لان 
صدر الكلام لإثبات العتق . وليس في آخره ما يغير الآول!"). لان العتق الثاني" لا 
يناقي العتق الاول. فلم يتوقف الأول على الثاني فلما لم يتوقف!؟) انعدمت المحلية 
في حق الثانیة(*), لأن الامة ليست بمحللة مضمومة إلى الحرة لقوله عليه السلام: 
« لا تنكح الامة على الحرة » (60. 


= ولزم العقد. ولو اعتقهما في كلمتين منفصلتین بان قال: أعتقت هذه. ثم قال بعد زمان للأخرى مثل ذلك 
بطل نكاح الشانية لان الأولى صارت حرة قبلها ‏ ولا يجوز نكاح الحرة على الامة ولو أعتفهما بكلام 
متصل بان قال أعتقت هذه وهذه فذلك موضوع هذا النقض . 

(۱) فعلم أن الواو للثرتيب إذ لو لم تكن للترتيب ,بل كانت لمطلق الجمع لما بطل نكاحها 

(1) اي أن نكاح الامة الشانية لم یبال بمقتضى الواو , وإنما بطل بناء على اصل آخر , وهو ان الجمل إذا 
عطف بعضها على بعض .ولم يكن في آخر الكلام ما يغير اوله لا يتوقف اول الكلام على آخره , وفي 
وله : اعتقت هذه وهذه : لا يغير آخر الكلام اوله لما سيذكره الشارح . 

(۲) لو ثبت ٠‏ (4) وعتقت الاولى وصح نكاحها قبل التكلم بعتق الثائية. 

(*) فلا تبقى الثائية مسحلا النكاح الموقوق, لان الامة لا تبقى محلا للتكاح في مقابلة الحرة حال توقف نکاح 
الامة. فإنه لو تزوج ام نكاحا موقوفا . ثم تزوج حرة ؛ بطل نكاح الامة اصلاً : وذلك لان حال التوفق 
حال انضمامالامة إلى الحرة ‏ وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله (لن الام ليست بمحللة مضمومة إلى 
الحرة) ‏ والنكاح الموقوف 
غير المنعقد : والامة ليست يمحل 
بطل نكاح الشائية بعد ما عتق الأولى قبل الفراغ من التكلم بعتقها :ثم لم يصح التدارك بعد باعتاقها 
لفوات المحل في حق التوقف قبله . ثم بعد ذلك يتضح لك -كما قلت -أن في قول الشارح (لان اما 

..) إلى آخره , إشارة لطيفة إلى ما ذكرت . انظر التحقيق ص ۳۷ واصول السرخسي ۲۰۶/۱ 

() رواه الدارقطني» والبيهقي كلاهما من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت 
رسول الله 38: طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكخ زوجا غيره ؛ وقرء الآمة حیضتان , و 
الحرة على الأمة .ولا نتزوج الامة على الحرة ون واش اناري إن ريما کدف 

حديث انکر من حدد وقد سبق أن أوفيت الكلام على مظافر هذا 

في ۱۸۳/۱ هامش (۱) ثم اقول : وروی البيهقي من طریقین عن الحسن قال : نهى رسول الله له أن 

تتعح الامة على الحرة . ثم قال البيهقي : هذا مرسل إلا انه في معنی الکتاب ومن قول جساعة من 

الصحابة رضي الله عنهم .أه. وروی مرسل الحسن هذا ابن آبي شيبة وعيد الرزاق في مصنفيهما كما 

رويا هذا لفط عن جماعة من الصحابة والتابعين . فمن قول جابر بن یداه والحسن » واي 


ي انه كان یقول لاد ل نع فلن قن اطاعت الحرة لها 
الثلشان من القسم اه الدارقظني ۲٤۱/۴‏ وستن البيهقي ۱۷۰/۷ ۳۷۰-۳۳۹9 والموطا 
لمالك ۲۹/۲ وتصب الراية ۱۷۸/۳ 


f 


قوله : الفضولي () : يضم الفاء تسبة إلى جمع (7) الفضل بمعنى الزیادع(۲), 


ويراد به في الاصطلاح من يتصرف في حق الغير بدون إذنه . 


قوله : في حق الثانية : أي في حق الأمة الثانية . 

قوله : قبطل الثاني : أي نكاح الامة الثانية » بعتقها : أي بعتق الثانية . 

قوله: (بخلاف)!!) ما إذا زوج الفضولي آختین("): هذا جواب سؤال وهو أن 
یقال(): لم قلتم إن الواو ليست للمقارنة وقد قلتم ببطلان نكاح الأختين!") إذا 
زوجهما الفضولي() في عقدين!) فقال الولي: آجزت هذه وهذه كما في إجازتهما 
معا '), فاجاب عنه وقال: إنما بطل العقدان جميعاً لأن صدرالکلام(۱۱) لجواز النكاح, 


وفي آخره("' ما يغيره» لان جواز النکاح الثاني ينافي جواز النكاح الأول للزوم 
الجمع بين الاختین(۱۳), فلما كان في آخر الكلام مغير توقف أول الكلام على آخره 
فلزم الجمع بين الاختین وبطل النکاحان جميعاً لا لان الواو تقتضي المقارنة) . 


(۱) انظر هامش (0) من الصحيفة قبل السابقة وارجع إليه فیما سيذكره العلامة من المتن إلى لفظ: بعتقهاء 
(1) فيك ؛ جميع. 

(۲) وقد غلب جمعه -اعني جمع الفضل على مالا خير فيه , ثم قيل لمن يشتغل بمالا يعنيه فضولي . 

(4) سقط من ك. 

)ال الاخسيكلي بعد عبات الم 


رة في هامش (9) من ص 4١‏ : بخلاف ما إذا زوجه القضولي 
زت هذه وهذه حيث بطلا أي النكاحان ‏ جميعا ء لان صدر الکلام 
الجوا آخره سلب عنه أي عن الصدر ‏ الجواز , فصار آخره في حق اوله 
زلة الشرط والاستثتاء .ف . انظلر الحسامي ص 195 

() فيك : يقول . (۷) فيط 
0 اعبار هت TRE‏ 


(۸) من رجل برضاه . 
جارس میج سس يتفذا 


(:1) بان فال نولي اجشيماء اا را رم قل شا با ی ها تاي في 
الهامش السابق ء ذم اعلم أن السائل ادعى ان المسالة التي ذكرها تدل على أن الواو للمقارثة . 

(۱۱) وهو قوله 

(11) أي وفي قوله : وهذه (مايغيره) أي صدرا لانه لولم ینضم تكاج 
کد یز إلى تكاح الأولى صح نعاح ول ,وا نم له يبعال لما سيدكر رح 

(19) تعاحا 

(14) اندر اصول البزدوي مع کشف الاسرار 115/5 وشرح المتار 45/١‏ وفواتج الرحموت على 
المسلما ۰۲۳۱ 


اده 


قوله: به() : أي بصدر الكلام, آخره : آي آخر الكلام : عنه : أي عن النكاج : 
قوله : بمنزلة الشرط والاستتناء : من حيث تغيير أول الكلام . 

قوله : وقد تدخل الواو على جملة كاملة (): اعلم أن الواو إذا دخلت بين 
جملتین لا توجب الشركة في الحكم حنى إذا قال رجل لامرأته هذه طالق ثلاثا 
وهذه طالق, يقع على الشانية واحدة لا ثلاث" لآن الشركة في حكم الأولى 
لاحتیاج الثانية فإذا () تمت الثانية فلااحتياج وليست الشركة بمقتضى العطف, 
ألا يرى إلى صورة (*) العطف بلا وبل ولكن كما (في)(1) قولك: جاءني زيد لا 
عمروء وکقولك(۲): جاء زيد بل خالد وکقولك: (*) ما رأيت زيداً لکن عمرا , فهل ترى 
قط في هذه الصورة شركة في الحكم سوى أن الاشتراك في الاعراب حاصلٌ 
وليس كلامنا فيه. وسمى بعضهم هذه الواو واو النظم وواو الابتداء, وظن ظنا 
فاسدا بأنه لو كان للعطف لزم الجمع بين الجمل المتناقضة كقولهم: أكرمت زيداً 
وأهنت عمراًء ولا نسلم لزوم التناقض, وإنما يلزم ذلك إذا كان مقتضی العطف 
الجمع بين معنى الجملتين لا محالة, ونحن لا نسلم ذلك لما أريناك7') من صور 
العطف بالحروف الثلاث, وإنما العطف للجمع. والجمع حاصل فيما أورده من 
النظير بين الإسنادين كما في قولك : زيد كاتب وعمرو شاعر . 
(۱) انر هامش (ه) من الصحیفة لابق وارجع له أيضا يما سيذكر من القن إلى وله :نز 

الشرط والاستثناه. 
١‏ وله هد ضاق شون این وحن مشر ی خی انت اه ار 


الكلام الثاني إا فيفيد المعنى بنفسه ‏ فقد ذهب دلیل الشركة - 
افتقار - ولهذا قلنا ان الجملة الناقصة تشارك الأولى فيما تم به الأولى بعينه » حتى قلنا في قوله 


ضرورة أن الفشاركة في مجئ واحد لايتصور أه انظر الحسامي ص 1/5 . 
() لان كلا من الجملتين تامة ل تفتقر إحداهها إلى الأخرى فقول : هذه طالق ثلا جملة ام . وكذا قول 


() سقط من ك 
(۷) فيك : وكذلك . (۸) ید وتو )٩(‏ فيك :رانا . 


امات 


قوله: ولهذا قلنا :)١(‏ إيضاح لقوله لآن الشركة في الخبر!'! , بيانه : أن الشركة 
لما وجبت لافتقار الكلام الثاني قلنا إن الناقصة من الجملتين تشارك الكاملة فيما 
كملت به بعينه حتى قلنا بوقوع الواحدة عند آبي حنيفة رضي الله عنه (" في قول 
الرجل لامرأته قبل الدخول بها : إن دخلت الدار قأنت طالق وطالق؛ لآن الثاني أعني 
قوله وطالق قد تعلق بعين ذلك الشرط فوقع على الترتيب الملفوظ كما علق» فلو لم 
يكن الثاني متعلقا بعين ذلك الشرط واقتضى الاستبداد آعني الانفراد بشرط على 
حدة وقعت ثنتان بالاتفاق وصار کانه أعاد الشرط وقال : إن دخلت الدار أنت طالق 
وطالق إن دخلت الدار(؟) » بخلاف ما إذا قال فلانة طالق وفلانة حيث يصير كأنه 
أعاد ما تمت به الأولى » لان الاشتراك في تطليقه واحدة لا يتصور كما في قولك : 


جاءني زيد وعمرو حيث يصير كأنه قال جاءني زيد وجاءني عمروا") لان الشركة 
في مجی واحد لایتصور لآن المجيء عرض لا يقبل الانقسام ؛ فمحال أن يجئ 
الشخصان بمجيء واحد , فلا جرم قدرنا لكل واحد مجیثاً على حدة (). 

قوله : بعينه (') : أي بعين ما تم به الأول . 

وقوله : بعينه : أي بعين ذلك الشرط المذکور . 

قوله: ولا يقتضي الاستبداد به: أي (و()) لا يقتضي الثاني الانفراد بالشرط . 

قوله : كانه أعاده : أي كان المتكلم بالتعليق أعاد الشرط . 


(۱) انظر هامش (۲) من الصحيفة السابقة . (1) انظر ایضا هامش (1) من الصحيفة السابقة: 
ن عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله على ما عرفت في قوله : إن نكحتها فهي طالق وطالق 
تھا 


نظیرتها. 

(4) ثم في جعله كانه آعاد الشرط خلاف الاصل إذ الاصل أن الجملة الناقصة تشارك الاولی فیما تمت به 
الاولی بعینه - كما تقدم - ولا یجعل كانه أعيد مرة آخری , لان ذلك إضمار ‏ والإضمار خلاف الأصل ‏ إذ 
هو جعل غير المنطوق منطوفا.وانما يصار إليه عند الضرورة , والضرورة هنا متى ارتفعت بالادنى 
وهو إثبات الشركة فيما تمت به الأولى لا يصار إلى الاعلى وهو الاضمار .لا ما ییت بالضرورة يتقدر 
بقدرهاء اما إذا تعذر إثبات الشركة فحيئئ يصار إليه كما سيذكر العلامة . ثم اعلم انه رحمه الله اشار 
إلى ما ذكرت بقوله الآتي (بخلاف) كنا 

. في ك: عمر‎ )٩( 

(") انظر التحقيق ص ۳۵۷ وشرح المنار مع حاشية الرهاوي عليه 441/١‏ وشرح النظامي ص ۱۲۷ 

() انظر هامش (1) من الصحيفة السابقة , وارجع إلبه أيضا فيما سيورده من المتن إلى قوله : كانه أعاده. 

(۸) سقط من ك. 


تفع 


قوله : وقد تستعار الواو للحال لمعنى الجمع(۱): قد تستعمل الواو في 


معنی الحال مجازا لوجود معنی الجمع في الحال كما في العطف: ألا يرى أن الحال 
يجامع ذا الحال كالمعطوف يجامع المعطرف عليه كما في قوله تعالی: ‏ وفتحت 


آبوابها 4 اي أبؤاب الجنةء والتقدير: جاژوها وآيوابها مفتوحة: وانما ذكر الرب 
(تبارك)() وتعالى بحرف الواو حين ذكر الجنةء ولم یذکر الواو حين ذكر 
جهنم إشارة إلى مالا يحصى من کرمه: فافهم ° . 

وقال علماؤنا رضي الله عنهم في قول الرجل لعبده : أد إليّ ألفا وأنت حر ٠‏ إن 
الواى فيه للحال , آي والحال آنك حر عند أدائك , حتى لا يعتق العبد في الحال , لان 
الاحوال شروط ؛ وكذا إذا قال للحربي: انزل وأنت آمن ٠‏ أي والحال أنك آمن عند 
نزولك » حتی لا يثبت الآمن ما لم ينزل لما قلنا (7) . 


(۱) قال الاخسيكثي : وقد يستعار الواو للحال بمعنى الجمع ایض لان الحال تجامع ذا الحال : قال ال 
تعالى : ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) اي وأبوابها مفتوحة ‏ وقالوا في قول الرجل لعبده ال 


(۳) ما بين القوسين من د . 

(4) يشير إلى قوله تعالى : ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها 4 

(ه) يوضحه ؛ أنه تعالى لما لم يذكر الواو ین ذکر جهنم دل ذلك على ان اواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول 
اهلها فيها .ولما ذكر الواو حين ذكر الجنة دل ذلك على أن ابواب الجنة متقدم فتحها ويعضده قوله 
تعالی  :‏ جنات عدن مفتحة لهم الابواب 4 ونك لان تقديم فتح باب الضيافة على وصول الضیف 
إكراما له وتاخير فتح باب العذاب إلى وصول المستحق له الق بالكرم ‏ فلذلك جيء بالواو كانه قبل 
حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها قبل ؛ وجواب إذا محذوف ‏ أي إذا جاءوها وكانت هذه الأشياء التي 
ذكرت إلى قوله تعالى : < فادخلوها خالدين 4 دخلوها ونالوا المنى ٠‏ وإثما حذف : لانه في صفة لواب 
اهل الجنة ؛ قدل بحذفه على آنه شيء لا حيط به لوصف . 

(1) وإنما جعل علماؤنا الواو في المسالتین المتقدمتين للحال لأنه لا يحسن العطف فيهما . إذ الجملة الأولى 
منهما فعلية طلبية . والجملة الثائية منهما اسمية خبرية ١‏ وبينهما كمال الانقطاع و وذلك مانع من حسن 
العطف ‏ إذ لابد لحسته من نوع اتصال بين الجملتين على ما عرف في فحله , فلذلك جعلوها للحال, 
ولما صارت للحال , والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط تعلقت الحرية بالآداء , والامان بالذزول - 
كما ذكر الشارح ‏ كما في قوله إن دخلت الدار راكية فانت طالق, تعلق الطلاق بالركوب تعلقه بالدخول 
٠‏ وصار كانه قال :إن اديت إلى الفا فانت حر ٠‏ وإن نزات فانت تمن وإلى ذلك اشار الشيخ بقوله لان 
الاحوال شروط) ثم اعلم أن هذا تقرير عامة الكتب : فان قيل : ما ذكر عكس ما يقتضيه هذا > 


گت 


قوله: وأما الفاء(] فإنه للوصل والتعقیب(): وعليه إجماع أهل اللغة والقتوى. 
وانما قيد بقوله: للوصل: احتراز عن كلمة ثم فإنها للتعقيب لكن مع التراخي . 

قوله: ولهذا قلنا (": إيضاح لكون الفاء للوصل والتعقيب: يعتي قلنا في قول 
الرجل: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار قأنت طالق: إن الشرط (*) دخول الدار الثانية 


احر) و(انت آمن) لافي (أد) و(انزل) فيقتضي أن تكون الحرية 
شرطا للاداء ‏ والاسان شرطا للنزول كما في قوله: انت طالق وأنت مريضة. إذا نوى التعليق كان 
المرض شرطا للطلاق لدخول الواو قيه لا عكسه , وإذا ثبت ذلك كانت الحرية والامان سابقين على 
الاداء والنزول لان الشرط مقدم على المشروط لا محالة فلا يكونان متعلقين بالاداء والنزول ,وان 
انتفی التعلق كان كل واحد واقعا في الحال , قلت : الجواب عنه من وجوه : أحدها : أنه من باب القلب. 
کلوله عرضت الناقة على الحوض » أي الحوض على الناقة , وهو شائع في الكلام . قال تعالى : (وكم 
من قرية أهلكناها فجاءها باسنا 4 أي جاءها باستا فاهلكناها على احد التاؤيلين . وقال رؤية : 

ومهيهمقبيرةارجهياؤه کسان لون ارخ هسم لوم 
والمهمة: المفازة البعيدة اراد : كان لون سمائه من غبرتها ارضه, فيكون التقدير : كن حرا وانت مود 
الفا ؛ وكن آمتا ونت نازل ,اي انت حر وانت آمن في هذه الحالة ‏ وإنما يحمل على هذا : لانه لا یصح 
تعليق الاداء والنزول بسا دخل فيه الواو ؛ لان التعليق إنما يصح ممن يصح منه التنجيز وليس في 
وسع المتكلم تنجیز لادم أو النزول , فكيف يصح تعليقه الا تری ان وجود المشروط من لوازم 
الشرط إذا لم ينزل قبله, ولو وجدت الحرية أو الأمان هنا لا يلزم منه الاداء والنزول, ولما لم يصح العمل 
بظاهره ولا يمكن العمل بالعطف أيضا جعلناه من باب القلب الذي هو شعبة من إخراج الكلام لاعلى 
مقتضی الظاهر, وانه يورث الكلام ملاحة. والوجه الثاني: أن قوله وانت حر. وقوله وأنت آمن : من 
الأحوال المقدرة كقوله تعانى : ( فادخلوها خالدین ‏ أي مقدرين الخلود في حالة الدخول , لامن 
الاحوال الواقعة فإن غرض المتكلم من هذا الكلام عدم وقوع الحرية والامان في الحال . فيكون معناه :اد 
إلي الفا مقر للحرية في حالة الاداءء وائزل مقدرا للأمان في حالة النزول ولما اثبت المتكلم الحرية. 
والامن في حالتي الأداء والنزول كانا متعلقين بهما ومعدومين في الحال ‏ والوجه الشالث : أن الجملة. 
الواقعة ال قائمة مقام جواب الأمر بدلالة مقصود المتكلم : فاخذت حكمه ‏ ويصير معنئ الكلام :اد إل 
الفا تصر حراء وإذا كان كذلك كانت الحرية متعلقة بالأداء ؛ والامان متعلقا بالنزول تعلق الاكرام بالاتيان 
في قوله : ائتني أكرمك ؛ والوجه الرابع : أن قوله انت حر : يوجب الحرية للحال لولا قوله اد إلي كذاء 
فبانضمام هذاالكلام إليه تاخر العتق كما يتاخر بانضمام إن دخلت الدار إليه ‏ فكان قوله اد إليّ كذا 


بمتزلة إن دخلت الدار قي تاخير الحرية عن وقت التكلم, فكان كالشرط من هذا الوجه. وذکر في بعض 
الشروح أنه لما جعل الحرية حالاً للاداء , اي وصفاً له. لا تثبت سابقً عليه » إذ الحال لا تسبق ذا الحال 
والصفة لا تسبق الموصوف . انظر التحقيق ص وتيسير التحرير ۷۳/۲ وشرح المنار 454/١‏ . 
(۱) قال الاخسيكثي : وأما الفاء فإنها للوصل والتعقيب ولهذا قلنا فيمن قال لامراته : إن دخلت هذه الدار فهذه 
الدار فانت طالق أن الشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى من غيرتراخ. اه . انظ رالحسامي ص ۰۱۷۷ 
(۲) اي لكون المعطوف موصولاً بالمعطوف عليه متعقباً له بلا مهلة . 
(؟) انظر هامش (۱) عاليه . (4) لوقوع الطلاق . 


وت 


الاولی لا تطلق , بخلاف ما ذا قال وهذه الدار . 


بعد الآولى بلا راخ , حتی [ذا دخلت الثانية بعد الاولی بتراخ , أو دخلت الثانية قبل 


قوله : إن الشرط (۱): بکسر (۲) الهمزة متصل بقوله : قلنا . 

قوله : وقد تدخل الفاء على العلل " : اعلم أن الأصل في الفاء أن تدخل على 
الحکم دون العلة ° » لان وضع الفاء للتعقیب » والحکم يعقب العلة كما في قولهم : 
جاء الشتاء فتأهب» وضرب فاوجع. وأطعم فأشبع. الا أنه ربما تدخل على العلة إذا 
كانت تقبل الامتداد. لان الممتد بحصل فيه معنی التعقیب(؟) , كما في قولهم(ا: 
آبشر فقد أتاك الغوث(, قال الخانقاهي: فيه نظر لأن إتيان الغوث قد يدوم وقد لا 
يدوم فلا يجوز بناء الحكم على الاحتمال, والصواب أن هذا فاء دخل في جواب الأمر 
لتضمنه معنى الشرط والجزاء. فآقول: لا نسلم أن هذا بناء الحكم على الاحتمال, 
بل هو بناء الحكم على الغالب, لان الاصل في كل ثابت دوامه؛ لآن العدم عارض في 
الشابت, ولا نسلم آنه فاء الجواب. لانه حينئذ ينقلب المعلول علةٌ والعلة معلوإ0) 


. ال هامش (۱) من الصحيفة السابقة‎ )١( 

(1) في ط: يكسرة. () سأوافيك بعبارة المتن قریبا 
(4) لان العلة لا تتاخر عن معلولها .بل تتقدم عليه فاين التعقيب إلا أنها قد تدخل على العلل على خلاف 
الأصل كما سيذكر العلامة ,وإنما كان دخول الذاء على الحكم هو الأصل : لآن الحكم يترتب على العلة 
رتبة , فيتحقق التعقيب كما سيشير إليه . 

(ه) فالعلة إذا كانت دائمة الوجود كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتناء وجود الحكم فيتحلق التعقيب 
بهذا الاعتبار , فيصح دخول الفاء عليه . 

(3) لمن هو في قيد ظالم » أو حبس ذي سلطان ؛ أو ضبق أو مشقة ذا ظهرت آثار الفرج والخلاص له . 
(۷) (أبشر) اي صر ذا فرح وسرور .من الابشار . وهو لازم ومتعد » يقال : بشرته بمولود فابشر, اي صار 
فرحا مسرورا به؛ وهنا بمعنى اللازم . وإنماقلت ان الإبشار هنا بمعنى اللازم ليصح جعل اتان 
الفوث الذائم علة له إذ الابشار المتعدي ليست غلته ذلك. وإثما علته مجرد اتيان الغوث : وقوله : اتاك 
الغوث: اي وجد المغيث , وانما عير بالاتيان عن الوجود : لان الاتيان مسبب عنه »وبعد : فإتيان الغوث 
بالمعنى الذي ذکرته لك علة الإبشارء ولما كان ببقى بعد ابتداء الايشار فيحصل التعقيب صح دخول 
الفاء عليهاء وتسمى هذه الفاء فاء التعليل . لاتها بمعنى لام التعليل - 

(۸) فيك مول 


EAL 


فیفسد المعنی, لانه يصير حينئذ تقدير الكلام: إن أبشرت فقد أتاك الغوث » 
وفساده يعلم بادنی() فكر إن شاء الله [تعالى](" » والابشار الفرح . 

قوله : ولهذا قلا(" : إيضاح لقوله يدخل الفاء على العلل إذا كان ذلك مما 
يدوم» بيانه : أن الفاء لما جاز دخولها في العلة إذا دامت قلنا في قوله : اد الي ألف] 
فانت حر : انه يعتق للحال, لآن العتق صفة دائمة فآشبه العتراخي(؟) أي أشبه 
العتق المتراخي!*) , وتقدير الكلام: أد إليّ الفا لأنك حرء يعني لانك عتقت عتقت7(), وكذا 
إذا قال لحربي : انزل فأنت آمن انه(") يكون آمنا نزل أو لم ينزل » لانتقدیره : لانك 
آمن ؛ ولم یجعل تقدير الكلام في الأول : إذا أديت .وفي الثاني ؛ إن نزلت () :لان 
الأصل عدم الاضمار (")» وكلامنا بدون الإضمار صحيع ۲۱ , 


اقلت : لكن تداركه الكاتب فوضع الدال فوقه . 


(۲) قال الاخسيكثي : وقد تدخل الفاء على العلل إذاكان ذلك المذكور وهو العلل مما يدوم وجودها- 
فیصیر بمعنى الترا. اشر فقد اتاك الغوث , ولهذا قلنا فیمن قال لعبده اي الفا فانت حر : 
دام فاشبه المتراشي . ل انار المرجع السابق ص ۰۱۷۸ 
(4) في ك : التراخي . 


)٩(‏ اعلم أن (العتق) فاعل . و(المتراخي) مفعول به. اي اشبه العتق المتراخي عن الحكم وهو الاداء 
افتتحقق البعدية للعتق لدوامه بالنسية إلى ابتداء ده وتحقق التعقيب : فصح دخول الفاء على 
العلة في هذا المثال بهذا الاعتبار . 

٠ قوله : (وتقدير الكلام اد إل" الفا لاك حمر..) الخ : تعليل لقوله قبل ذلك (يعتق للحال) اي في الوقت‎ )١( 
فكائه يقول : وإنما قلنا يعتق في الوقت لان الفا . إذ العتق علة لآداء لآلف , والعلة متقدمة‎ 
على المعدول , فکانه انجز العتق ثم مره باداء اف ؛ فيعتق بقوله : فإئك حر قي الحل؛ فالفاء داخلة.‎ 
. اما كونه علة فظاهر .واما الدوام : فهو لان العتق دائم كما تقدم‎ ٠ على العلة الدائمة وهی العتق‎ 

(۷) اي : لا انه کون آمنا. 

(۸) قوله (ولم يجعل تقدير الكلام في الأول |نا ادیت. وفي الثاني ان نزلت) الخ جواب سؤال وهو ان يقال : 
هلا جعلت قوله (اد إلى الفا) علة , وقوله (فائت حر) نابت به . وهلا جعلت قوله (انزل) علة ‏ وقوله 
(فانت آمن) ثابتا به كما هو حقيقة الفا .ولا , والنزول صالحان لإضافة الحرية إليهما ؛ فيصير 
كانه قال : إذا اديت إلي الا فائت حر ؛ وإن نزلت فائت آمن 

. ولوجعلنا تقدير الكلام في الأول : إذا أديت , وفي الثاني : إن نزلت : احتجنا إلى إضمار الشرط‎ )٩( 

(۱۰) وإذا صح الکلام بدون الاضمار لا بصار إليه من غير ضرورة. واعلم أنه لا يقال : دول الفاء على 
العلة ایضا خلاف الأصل , لان موجبه الترتیب, والعلة سابقة على الحکم ,لا نقول : فيما ذهبنا إليه 
عمل بحقيقة الفاء من وجه ء لان العلة لما كانت مستدامة يحصل الترتيب كما تقدم , فكان أولى من 
الاضمار . انظر كشف الأسرار ۱۲۷/۲ وشرح المنار 44/١‏ والاحكام للآمدي ۰۹5/۱ 


IM 


قوله : وأما ثم فللعطف على سبيل التراخي (): والمراد من التراخي أن 
وجود المعطوف بعد وجود المعطوف عليه بمهلة , بخلاف المعطوف با 
المعطوف عليه بدون مهلة, كما في قولك: جاءني زيد ثم عمرو» وهذا بالاتفاق, والاختلاف 
في كيفية التراخي, فعند آبي حنيفة [رضي الله عنه](') هو أن يكون بمنزلة الاستئناف 
بالمعطوف بعد السكوت عن المعطوف عليه ليحصل كمال التراخي(" لانه حينقذ 
يصير التراخي من حيث التكلم والحکم. وعندهما التراخي في الحكم لا في التکلم(؟) 
لمراعاة معنى العطف , وما قاله أبى حنيفة رضي الله عنه أحق, لأن الاصل في كل موجود 


فانه بعد 


أن يكون سوجودا من كل وجه لا من وجه دون وجه. وقولهما يقتضي أن يكون 
التراخي من وجه دون وجه» ولا نسلم أن العطف يقتضي الوصل بين الشيثين لا 
محالة, ألا یری أنك إذا قلت جاءني زيد راکب يقاد بين يديه الجنائب!*) من أقصى 
بلاد المغرب() ثم عمروء کم بين المعطوف والمعطوف عليه من الفصل, بیان 
الاختلاف يظهر في قوله لامرأته قبل الدخول: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن 
دخلت الدار فعند ابي حنيقة [رحمه الله]" يقع الاول ويلغو الباقي) وعندهما 


(۱) قال الاخسيكفي؛ وام ثم فللعطف على سبيل التراخيء ثم ان عند ابي حشيفة رحمه الله التراخي على 
وجه القطع كانه أي الكلام الذي دخلت عليه كلمة ثم مستائف حكماً قولاً بكمال التراخي بوعند 
صاحبيه التراخي في الوجود دون التكلم, بيانه فيمن قال لامراته قبل الدخول بها انت طالق ثم طالق ثم 
طالق إن دخلت الدارء قال او حنيقة رحمه الله يقع الأول في الحال وتبين به ويلغو ما بعده, كانه - 
يا سعت على الاو وف تن جملةوينزن على رتیه اف اي ص 18 

(1) زيادة من د 

(؟) إذكلمة ثم موضوعة للتراخي المطق . فینصرف إلى کال وذلك بان يكون التراخي في التكلم 
والوجود جميعا . إذ لو كان في الوجود دون التكلم لكان ثابتا من وجه دون وجه كما سيذكره العلامة . 

() ای پوچ سوه مني كما في كلمة بعد لا في التكلم لاتصاله اهر 
0 وهي الناحية . وجمع جناب بفتحتين وهو 
ية أيضا . وجمع جنابة كسحابة وهي الناقة تعطيها القوم مع دراهم ليميروك ‏ بفتع 
الياء عليها, قلت : وما عدا الناحية هو لمناسب هنا ... انظر القاموس ۲۲/١‏ + 

(۱) فيك : العرب . (۷) زيادة من ط . 

(۸) اي بقع الأول في الحال ویلغو ما بعده لأنه لما صار كانه سكت ثم استائف لا يتوقف اول الكلام على 
آخره إن وجد المغير في آخره لفوات شرط التوقف وهو الاتصال ء فيقع الأول في الحال وتبین لا إلى 
عدة ؛ فیلخو ما بعده ضرورة كما إذا وجد السكوت حقيقة . 
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يتعلق الجميع (وتقع الواحدة)(') عند الشرط ويلغو الباقي(' . وفي المدخولة يقع 
الأوليان (") وتتعلق الثالثة عند آبي حنيفة [رحمه الله](؟) وعندهما يتعلقن (*) 
ويقعن جميعاء هذا فيما إذا آخر الشرط ,ما إذا قدمه : فقي غيرالمدخولة : عندابي 
حنيفة (رضي الله عنه) (1) یتعلق الأول ويقع الثاني(" ويلغو الثالث() : وعندهما 
یتعلق الكل فلا يقع عند وجود الشرط إلا الأول » وفي المدخولة : عند آبي حنيفة 
[رحمه الله](٩)‏ یتعلق الأول ویقع الاخیران في السحال : وعندهما یتعلق الكل ویقع 
الكل عند الشرط .)١١(‏ 

قوله : كانه مستائف حکما (۲۱۱: يروى بکسر النون وفتحها , وقد حصل لي 
السماع عند بعض شيوخي بالکسر , وعند بعضهم بالفتح » وجه الكسر على إرادة 


(۱) قي ط : ويقع الواحد. 

(1) اعلم أن عند الصاحبين رحمهما الله يتعلق الكل بالشرط في هذا الوجه وكذا في الوجوه الثلاثة الآتية , 
وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط » لان كلمة ثم للعطف بصفة التراخي ؛ فلوجود معنی العطف 
يتعلق الكل بالشرط » ولمعتی التراخي يقع مرتباء فإذا كانت المراة مدخولا بها تطلق ثلانا :وان كانت 
غير مدخول بها تطلق واحدة ويلغو الثاني لفوات المحل بالبينونة . 

(۳) في ك : اوليان .قلت : ووقوع الأونيان عنده في الحال . 

(4) زيادة من 

(0) في 

(1) سقط من صلب ك .وتداركه الناسخ على الهامش . 

(۷) لبقاء المحل إذا الأول تعلق بالشرط فلا يفوت به المحل . 

(۸) لانها بائت لا إلى عدة ء واعلم اه لا يقال : ينبغي أن یلفو الشاني ایض لآن الكلام الثاني لما انقطع عن 
الأول حتى ظهر أثر الانقطاع في عدم التعلق بالشرط لا تثبت له شركة فيما تم به الأول ولا يصير ذلك 
كالمعاد فيه ايضا لان ذلك إنما يثبت بشرط الاتصال وهو معدوم. فيبقى قوله (ثم طالق) بلا مبتدا , ولو 
استانف به حقيقة لا يقع شيء » فكذا نا صار مستائفاً حکم .انا نقول : صحة العطف مبنیة على 
الاتصال صورة, وذلك موجود هنا ء فاما التعليق بالشرط فعبني على اتصال الكلام صورة ومعنى ٠‏ 
ولهذا اخضتص بحرف الفاء الذي يوجب الوصل. حتى لو قال إن 
التعليق بالشرط يوضحه: أنه لو قال إن دخلت الدار فانت طالق طالق طالق : لا يتعلق الشاني والثالث 
بالشرط لعدم ما يوجب التعليق وهو حرف الفاء ولكن تثبت الشركة فيما تمت به الجملة الأولى 
للاتصال صورة, ويمكن ذلك بدون العاطف بان يجعل خبرا بعد خی . 


التحقيق ص 5١‏ واصول السرخسي ۲۰۹/۱ وشرح المنار 448/١‏ 
کر دز أيضا فيما سيورده من المتن إلى قوله: دون التكلم. 
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المتكلم (و)() وجه الفتح على إرادة الکلام , أي كأن المتكلم مستأنف : أو كان 
الكلام مستانف حكما أي من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة , لأنه لم یستأتف 
حقيقة لوصل المعطوف بالمعطوف عليه . لكن جعل بمنزلة المستأنف . قوله : قولاً 
بكمال التراخي : أي للقول بکمال التراخي » وبيان الكمال مر . قوله : في الوجود : 
أي في وجود الحكم وهو الطلاق » دون التكلم : وهى السبب - 

قوله : وقد يستعار بمعنى الواو ا" : ووجه الاستعارة هو الاتصال بين ثم 
والواو من حيث أن الواو لما كان موضوعاً لمطلق الجمع دل بإطلاقه على الجمع 
بالتراخي ٠‏ وإنما لم (یحمل)() على الحقيقة في قوله تعالى  :‏ ثم كان من الذين 
آمنوا 4 (*) بل حمل على المجاز لأن آول الآية وهو قوله تعالى  :‏ فلا اقتحم 
العقبة . وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو (اطعام)(*) في يوم ذي مسغبة . 
يتيماً ذا مقربة أومسكينا ذا متربة)!' )يدل على تقدير الحمل على الحقيقة أن 
يكون النجاة للبعد قبل الإيمان!"),فحمل على المجاز لاجل هذا كما في قوله 


(۱) سقط من ك. 

(1) قال الاخسيكثي: وقد تستعار-اي كلمة ثم لمعنى الواو : قال الله تعالى : < ثم كان من الذين نو 
انار الحسامي ص۱۷۹ 

(۳) سقط من ۵ . 

(4) سورة البلد : الآية ۰۱۷ 

(ه) في ك : أطعم . قلت : أي بفتح الهمزة والميم فعلا ماضيا .وهي قراءة ابن كثير وابي عمرو والكسائي ٠‏ 
وقراهؤلاء (فك) بفتح الكاف فعلا ماضياً ایضا على انه بدل من قوله : (اقتحم) فهو تفسير وبيان له 
کانه قيل فلا فك... الخ, زيدي والحسن . وقرا الباقون برفع الكاف اسما 
(رقبة) الجر مضمانا إليه ‏ وهي منصوبة على المفعولية في القراءة السابقة ‏ (او إطعام) بكسر 
الهمزة . واف بعد العين , ورفع الميم منونة, و(فك) خبر محذوف كما سيذكرا لشارح . انظر إتحاف 
فضلاء البشر ص4۳۹ 2 

۰15-۱۱ سورة البلد؛الآيات‎ )١( 

gr‏ و اه ل لیم وهو شرط 
الطهارة » فعرفنا انه بمعنى الواق. 


5 جاء بثم لتراخي آلایمان وتباعده في الرتبة 
والفضيلة عن العتق والصدقة لا في الوقت :ان الإيمان هو السابق المقدم على غيره . هد وذكر النسفي 
في التيسير انها لترتيب الاخبار لا لترتيب الوجود .اي ثم أخبركم أن هذا لمن كان مؤمثا . آه.. 
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تعالى : ثم الله شهید ‏ () أي والله شهيد ( ؛ لأن التعقيب والتراخي في 
(صفات الله)(') تعالى لا يجوز (]. 

قوله تعالى : « فلا اقتحم العقبة » قال الازهري (*) معناه : فلم يقتحم العقبة 
الشاقة , أي لم يقطعها , واقتحامها فك() رقبة : أي الجواز عليها يكون بف 
وقال ابن عرفة فلا اقتحم العقبة أي لم (") يتحمل الامر العظيم في طاعة الله 
[تعالى] وقوله : ( ذي مسغبة 4 أي ذي مجاعة , وقوله : ( ذا مقربة » أي ذا 
قرابة » وقوله : ف« ذا متربة 4 آي لصق( بالتراب من فقره (10) . 

قوله : وأما بل فموضوع لإثبات ما بعده (۱۱): أي فهو موضوع ؛ والضمير 


(۱) سورة یونس: الآية 41 . 

(1) وإنما كانت (ثم) في هذه الآية بمعنى الواو لتعذر العمل بحقيقتهاء انه تعالى شهید على ما يفعلون 
قبل رجوعهم إليه كما هو شهيد بعد ذلك كما أشار إليه الشارح بالكلي الذي سيذكره , فكانت بمعنی 
الواو كما في قول الشاعرة 
قن هق سادق ادابوه .شم دنس اه پل دلج 
قال الزمخشري : المراد من الشهادة مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب كانه تعالى قال : ثم الله يعافب 
على ما يفعلون . وقال: ويجوز ان يراد ان الله مؤد شهادته على افعالهم يوم القيامة حين ينطق 
جلودهم والسنتهم وايديهم وأرجلهم شاهدة عليهم . لم . 

(۲) في ك + صفاته . 

(4) ار كشف الاسرار ۱۳۲/۲ وأصول السرخسي ۲۱۰/۲ والكشاف ۳۸۷/۱ ۰۳۷۲/۲ 

(ه) هو محمد بن احمد بن الازهر الهروي (ابو منصور) أحد الائمة في الاق لدب :ولد ستة ۲۸١‏ ه في 
هراة بخراسان , وتسبته إلى جده الازهر عني بالفقه على مذهب الشافعي فاشتهر به آولا. ثم غلب عليه 

في العربية فرحل في طلبها .وقصد القبائل, وتوسع في اخبارهم ,ولا أسرته القرامطة كان مع 

باعهمالبدوية وکا يوجد في منطقهم لحن ؛ كما قال في مقدمة کتابه 


وتفسير القرآن : وغيرهما انظر ذيل الفوائد البهية ص ۲۱۸ وطبقات الشافعية الكبرى ۱۰۹/۲ ووفيات 
الأعيان ۱۳۶/۱ ومعجم الأدباء ۱۹۶/۱۷ وآداب اللغة ۰۳۰۸/۲ 
(4) زیادة ملكا 


(۱۱) قال الاخسيكني: وأما بل فموضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله ؛ يقال : جاءني زيد بل عمرو . 
اف انظر الحسامي ص 194 
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في بعده راجع إلى بل, وكذا في قبله. وهذا(') معنى قولهم بل للإضراب عن الأول 
والإثبات للثاني. ألا ترى أنك في قولك جاءني زيد بل عمرو: آثبت المجيء أولاً لزيد 
ثم أضربت عنه (آي)7) آعرضت عنه(') وأثبته لعمرو(؟», واعلم آنه لو قال لامرأته 
المدخول بها؛ أنت طالق واحدة بل ثنتين: تطلق ثلاث بالاتفاق(*) ولو قال لفلاق 
علي آلف بل آلفان, قفيه خلاف. فعند زفر [رحمه الله]!) تلزمه ثلاثة آلاف(" 
قياسا على الطلاق: والجامع عدم قدرته على إبطال الأول( وعند علمائنا () الثلاثة 
(رضي الله عنهم یلزمه)(۱۳) آلفان .)١١(‏ والفرق بينهما: أن كلمة بل لتدارك الفلط, 
والطلاق لا یحتمل التدارك!۲ ۱ والاقرار يحتمله لانه اخبار(۱۳) كما قي قولك سني ثمانون 
بل تسعون» لا یفهم من هذا أن سنه تسعون منضما إلى ثمانین, بل يفهم منه 


(۱) يشير إلى ما ذكره صاحب المتن وقد دونته لك في الامش السابق. 
(۳) على سبیل التدارك للقلط . 

+ وما في النفي كما إذا قلت ما جاءتي زيد بل عمرو : فیحتمل وجهین , آحدهما: أن يكون 
التقدير ما جاءني زيد بل ما جاءن 7 
لعمرو » والشاني:آن يكون السعتی ما جاءني زيد بل جاءني عمروء فيكون تفي المجيء ناب 
ويكون إثباته لععروء ويكون الاستدراك في الفعل وحده دون الفعل وحرف النفي معا ء كذا قال الامام 
عبدالقاهر . وقد تدخل على (بل) كلمة (لا) تاكيدا للنفي الذي تضمنته هذه الكلمة , ثم إنما يصح 
الإضراب عن الكلام بهذه الكئمة (بل) إذا كان الصدر محتملاً للرد والرجوع ,فان كان لا يحتمل ذلك صار 
بمنزلة العطف المحض, فيعمل في إثبات الثاني مضموما إلى الأول على سبيل الجمع دون الترتيب ٠‏ 
وهذا ما أشاز إليه شارحنا بقوله : واعلم أنه لو قال .. الخ .. 

(*) لانه لا یلك الرجوع عما أوقع . 

() زيادة من ط . 

(۷) وهو القياس . 

(۸) يوضحه: أن كلمة بل لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقامه : ورجوعه عن الإقرار 
بالالف باطل» واقراره بالالفين على وجه الاقامة مقام الأول صحیح . فيلزمه المالان كما لو قال علي الف 
درهم بل الف دینار أو قال لاماته نت طالق واحدة لابل ثنتين , والجامع ما ذكره الشارح . 

)٩(‏ في ط: علفاء 

(۱۰) سقط منك. 

(۱۱) وهو الاستحسان. 

(۱۲) لان الطلاق إنشاء , أي إخراج من العدم إلى الوجود وبعد ما ثبت وجود الشيء لا يمكن تداركه بان 
يجعل غير موجود في تلك الحالة ,فلا يصح استدراكه . 

(۱۳) والغلط في الاخبار قد یتمکن. 
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أن سنَّهُ ثمانون مع عشرة آخری(), قفي قولك: بل ألفان كذلك » يعني علي الف آخر 
مع هذا الالف المقربه أولاً . ولهذا قلنا ( انه لو قال كنت طلقت آمس زیتب واحدة 
بل ثنتین: تقع الشنتان, لأنه إخبارٌ محتمل للفلط بخلاف الانشاء: آما في غير المدخول 
بها لو قال أنت طالق واحدة با ۲ 
هذا في التنجیز , آما إذا علق وقال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتین, ولا 
بل ثنتين: تقع الثلاث بالاتفاق موهذا في المدخول بها ظاهر, وكذا قي غير المدخول 
بها لانه لما علق الأول لم تنتف المحلية, بخلاف صورة التنجیز, والفرق لابي حنيفة 
رحمه الله بين العطف بالواو(؟) وبين العطف بیل, إذ في العطف بالواو لا یقع إلا واحدة 
في غير المدخول بهاء وفي العطف ببل تقع الثلاث: أن الواو للعطف على وجه التقديرا*), 
فلما وقع الأول بانت " المرأة وانتفت المحلية, وبل للعطف على وجه الابطال(), 
ولیس في وسعه ابطال الأول فلم یثبت, وفي وسعه إثبات الثاني بشرط على حدة(٩)‏ 


ن: تقع واحدة لعدم المحلية بعد وقوع الواحدة(, 


(۱) قوله : (بل يفهم منه ان سنه نسانون مع عشرة أخرى) يشير به إلى أن المراد من تدارك الغلط في ستل 
هذا العلام في العادة تدارکه بتقي اتفراد ما اقر به اولا ؛ لا بنفي اصله :فان اصله داخل في الكلام الناني. 
فلو صح التدارك بنقي أصله لاجتمع الثفي والإثبات في شيء واحد وذلك باطل , فعلم أن تدارك ال 
في هذا الكلام بإثيات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول تقديرا . فكائه قال : سئي ثمانون ليس معها 
غيرها , ثم استدرك النفي بقوله : بل تسعون , أي غلطت في نفي الغير عنها؛ بل مع تلك الثمائين عشرة 
آخری. 

(1) اي في الاستحسان خلافا لزقر ایض . 

(۳) وبيائه :انه قصد الرجوع عن الأول بإثبات الثاني مقامه ولم يقدر على الرجوع لانه لازم : ولا على 

إقامة الثاني مقامه وإبقاعه . لانها لم تبق محلا بوقوع الأول . فلغا آخر كلاه 

(4) فيما إذا قال لامراته قبل الدخول بها إن دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق . 

(ه) هكذا في النسختين , ولعل صحته (التقرير) بدليل ما سيقوله في بل وبدليل ما ذكر في المصادر 
الأخرى ٠‏ اي على وجه تقربر الأول فيصير ما بعد الواو معطوفا على سبيل المشاركة . فيصير متصلاً 
بذلك الشرط بواسطة ولا يصير منفردا بشرطه , لآن حقيقة الشركة في اتحاد الشرط ؛ فيصير الثاني 
متصلاً به بواسطة الأول فقد جاء ٠‏ فإذا وجد الشرط ينزل على الوجه الذي 

(1) فيك : وبانت . 

(۷) اي على وجه الابطال للأول وإقامة الشاني مقامه . فكان من قضیته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لکن 
بشرط إبطال الأول 

(۸) وذلك ليتصل الثاني بالاول بلا واسطة کانه قال لا بل انت طالق 
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لانه لم تنتف المحلية بعد لکون الأول معلقاً فثيت ما في وسعهء فصار كأنه قال: 
لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدارء قصار كلامه يمنزلة اليمينين!') وليست 
إحدى اليمينين بأولى من الاخری فوقعتا جميعا عند الشرط » بخلاف صورة 
العطف بالواو فان اليمين هناك واحدة فوقعت كما علقت مرتبا بالاولی 0 . 


قوله : ليتصل به بغير واسطة (' :أي ليتصل الثاني بالشرط بلا واسطة , 
لانه رجع عن الأول . بخلاف العطف بالواق . 

قوله : فيصير : بنصب الراء معطوف على قوله ليتصل . 

قوله : فيثبت ما في وسعه : وهو إفراد الثاني بالشرط . 


= الواسطة حينئذ بين الجملتين , ولم يكن هذا موجب هذه الكلمة ء بل موجبها يعئي موجب بل-ما 


كانه اعد الشرط . قلت : وسيتضح ذلك يعبارة أبي اليسر التي ساذكرها في الهامش بعد التالي . 
(۱) في ك :اليمين. 
(1) ويوضح ما ذكره الشارج من الرق بابي حنيفة رحمه الله بين العطف بالواو . وبين العطف ببل في 
هذه المسالة قول ابي اليسر رحمه الله :اما يقع ثلاث تطليقات عند الشرط ‏ يعني في صورة العطف 
بیل -لانه لما قال إن دخلت الدار فاتت طالق : فقد تعلق الطلاق بالشرطء فإذا قال لا بل 


وتعلیق النتین بالشرط يصح لانه في وسعه وقد اتی به ,ان اللفظ ينبئ عنه ‏ فيجعل كان الشرط 
ثبت هنا مذكور) إلا انه حذف اختصارا , فيصير كانه قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق » ثم قال ان 
دخلت الدار فائت طالق ثنتين» فدخلت مرة واحدة تقع اللاك وهذا بخلاف قوله لامراته قبل الدخول 
بها إن دخلت الدار فانت طالق وطائق وطالق + حبث تقع واحدة عند أبي حثيفة رحمه الله لآن الواو ها 
وضعت للاستدراك , ولكنها للعطف فالاول تعلق بالشرط بلا واسطة ء والشاني تعلق بذلك 
بواسظة , فإذا وجد الشرط نزل على الوجه الذي تعلق ء وهذا لان المعطوف عليه انم 
للضرورة, أو لان اللفظ دال عليه لغة . أما الضرورة فمثاله : قوله جاءني زيد وعفرو ج 
واحد منفردا ضرورة انه لا یتصور مجيثهما بمجيء واحد واماما دل عليه اللفظ لغة فحرف بل 51 
دل على وجود الشرط لغة على ما بين . أه. انظر اصول البزدوي مع كشف الاسرار ۱۳۶/۲ واصول 
السرخسي ۲۱۰/۱ وشرح المثار 501/1 . 

(۳) قال الاخسيكثي : وقالوا جميعا فيمن قال لامراته قبل الدخول بها إن دخلت الدار فائت طالق واحدة لايل 
نشين إنه يقع الثلاث إذا دخلت الدار . بخلاف العطف بالواو عند ابي حثيفة رحمه الله :ان لما كان 

لإبطال الأول وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصال الثاني بالشرط بلا واسطة لكن بشرط إبطال 

الأول وت في وتو فك وا پچ الثاني بالشرط ليتصل به بلا واسطة / فیصیر: 


EM 


أما لكن فللاستدراك بعد النفي('): والمراد بالاستدراك إزالة الوهم). 
يد E‏ معدا و لاص وو ريا ودع و 
عطف جملة على جملة: تقع بعد النفي والإثبات 
كانت الأولى إثباتاً. كما أن الشرط أن تكون الثا: 


وبيانه في الجملة إذا كانت الأولى إثباتا قولك جاء‌تي زيد لكن عمرو(؟) (لم() 
وبیانه في الجملة إذا كانت الأولى نفياً قولك ما جاء‌تي زيد لكن عمرو جاءني» 
لك أن تعرف أن المخالفة بين الجملتين لا يلزم أن يكون صريحا (") بل قد 
يجوز المخالفة من جهة المعنى كما في قولك زيد عالم لكن عمرو جاهل, والجملة 
الثانية وان كانت إثباتاً بعد إثبات: تضاد الأولى من جهة المعنی؛ فإنه نفي بعد 
إثبات في المعنى لان الجهل ضد العلم؛ وينبغي لك أن تعرف أيضا أن لكن إنما 
تكون للعطف إذا كانت مخففةء فإذا كانت مشددة فلاء ثم اعلم أن مذهب يونس (") 


(۱) هذا في عطف المفرد على المفرد . وأما في عطف جملة على جملة فیجوز وقوعها بعد الايجاب ایضا كما 
ستعرف . وساوافيك بالمتن في مكان لاحق . 

() الناشئ من الكلام ا 

(۳) فان كلمة بل يستدرك بها بعد النفي والاثبات. ٠‏ وفسرق آخر وهو ان موجب الاستدراك بلكن : إثبات 


: بصريح هذاالكلام ‏ لا بكلمة لكن . فإنه لو سكت عن قوله لكن عمرو : كان 
تا نب ايضاء وفي قولك : جاءني زيد بل عرو : انتفى مجى زيديكلمة پل .1 بصویح الم 
ضده وهو الثبوت. 


ی تن دنه الجخ ور ی ر 
() في ك: ولم . 


)١(‏ هو يوئس بن حبيب الضبي بالولاء ابو عبدالرحمن) ويعرف پالتحوی , علا لا كان إمام نحاة 
البصرة في عصره, وهو من قریه (جبل) بفتحالجیم : وضم انباء المشددة على دجلة بين بدا 
وواسط ۲ اعجمي الاصل ؛ اذ عنه سيبويه , والكسائي والفزاء : وغیرهم من الائمة ,ولد سنا ٤۹هد‏ 
على الاصح ؛ وتوفي سنة ۱۸۲ ومن كتيه : (معاني القرآن) كبير وصغير . و(النوادر) و(الامقال) . 
ار المعارف ص ۲۳۶ ووقيات الأعيان ۵0۱/۲ ونزهة الالبا ص 44 والاعلام 2۳۹6/۹ 


تم 


أن لكن ليست بحرف عطف وأن الاسم بعدها يكون محمولاً على عامل مضمرء فإذا 
قلت (ما(۱)) جاءني زيد لكن عمرو: كان التقدیر: جاءني عمروء وإذا قلت: ما رأيت 
زيداً لكن عمرا : كان التقدير: لكن رايت عمرا وإذا (") قلت: ما مررت بزيد لكن 
عمرو: كان التقدير: لكن مررت بعمرى (وآیضا!) يدخل عليه( حرف العطف , 
فلو كانت للعطف لم يجز دخول حرف العطف على حرف العطف » فأقول : لا نسلم 
أن الاسم محمول على عامل مضمر , فلو كان كذلك لكان عطف جملة على جملة 
لا عطف مقرد على مفردء وهذا لآن المقدر كالملفوظ , ولا نسلم أن لکن بعد 
ما دخل عليها حرف العطف بقيت عاطفةء بل صارت محضة لمعنى الاستدراك , ألا 
بری إلى قولهم : قرات العلوم حتی السحر وحتی الإكسير (* , أن حتی (فیه)(۱) 
صارت مچردة لمعنی الغاية بدخول الواو علیها فكذا فیما نحن فيه ( . 

قوله : غير أن العطف به ( : أي بلکن (*) إنما یستقیم عند اتساق الکلام: 
والاتساق في اللفة الانتظام من وَسَقَه إذا جمعه والمراد به: أن یکون الثاني متصلاً 


(۱) سقط من ك. 


(۲) فيك : ليضا . 

(ا) فيك :على . 

(0) الإكسير بكسر الهمزة : الكيمياء . انظرالقاموس 445/١‏ 

. سقط من ك‎ )٩( 

(۷) انظر النحقيق ص ۳۱۱ والمفصل في علم العربية ص۴۰۶ والقاموس ٩۱۲/۲‏ وشرح شواهد المفني 
ص ۲۳۹ والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح االفية 4 / ۰۱۷۹ 

(۸) قال الاخسيكثي : ما لكن فللاستدراك بعد لنفي, تقول ما جاءني زيد لگن عمرو , غير أن العطف به 
ان عند اتتساق کلم فإذا اتسق الكلام كالمقر له بالعبد حال کون المقر له قائلا ‏ ما كان لي 

قط لكنه -اي العبد -لفلان آخر . تعلق النفي بالاثبات حتى استحقه الثاني ,ول فهو مستائف 

زه-اي النكاح ‏ لكن أجيزه بمائة وخمسين , فإنه ينفسخ العقد- بهذا 
, فلم تسق الكلام .ف . انظر الحسامي ص ۰۱۷۹ 


EEA 


بالاول!') من غير أن تكون مضادة بینهعا("/ بیانه: أن لكن حرف عطف موضوع 
للاستدراك بعد النقي على أن يتعلق النفي بالإثبات(" إذا كان الكلام متسقا. آما إذا 
لم يكن متسقاً فيكون المذكور بعد لكن مستأنفا مقطوعاً عن الاول» وتظهر فائدة هذا 
فيما إذا قال هذا العبد الذي في يدي لفلان, فقال فلان (؟) ما كان لي قط ولكن لفلان» 
يعني انساناً آخرء فان وصل قوله ولكن لفلان بقوله ما كان لي قط: يجعل النفي متعلقا 
بالإثبات!*). ويكون العبد للمقر له الثاني, بان يكون قوله لكن بیان لنفي الاول(0) 
ملكه إلى الثاني وان فصل كان ردا للاقرار, وتفیا لملکه اصلاًء فرجع الملك إلى 
المقر, ولا ینفع قوله بعد ذلك ولکن لفلان, لانه حينكذ یکون شهادة فرد. وبها 
لا يثبت الملك, تلخیصه: أن في صورة الوصل كان یحتمل نفي الملك اصلاً ("), 
ویحتمل نفي الملك إلى غیره(*), فبالوصل علم أنه لم يرد نفي الملك أصلاً!؟), فصار 
للمقر له الثاني بخلاف صورة الفصل فانه لو كان مراده نفي الملك إلى غيره لوصل, 
فعلم أنه آراد نفي الملك اصلاً (:'). وتظهر أيضا فیما إذا زوجت الامة نفسها بغیر 
إذن مولاها بمائة , فقال السولی: لا آجیزه ولکن أ 


بماثة وخمسین, آوقال 


(۱) أي أن يكون الكلام متصل؟ بعضه بیعض غير متفصل لیتحقق العطف : 
(۲) بان يكون محل الائبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما .ولا یناقض آخر الكلام أوله . كما في قول 
ها جاءني زيد لكن عرو انا فات احد المعئيينالذين ذكرهما الشارح لتحقق الاتساق بقوله والعراد 


() المذكور بعد لک . () ای اسر ول لو لان و 


(۷) فان قوله : (ما كان لي قط) تصريح بنفي ملكه عن العبد . فيحتمل أن يكون نیا عن نفسه اصلا من غير 
تحویل إلى آخر ‏ فيكون هذا ردا للاقرار وهو الظاهر لأنه خرج جوابا لكلام المقر ؛ والمقر له متفرد برد 
الاقرار» فيرتد برده ؛ ويرجع العبد إلى المقر الأول 

(۸) أي ویحتمل أن يكون مراده بهذالكلام نفي الماك عن نفسه إلى المقر له الشاني ؛ فيكون تحويلا: لاردا 
اللاقرار » ويصير قابلا له مقرأ به لغيره. 

)٩(‏ وإنما اراد نفي الملك عن نفسه إلى المقر له الثاني , وصار قوله (ما كان لي قط) كالمجاز بمنزلة وله 
الفلان علي الف درهم وديعة , فيصير قوله على مجازاً للحفظ إذا وصله بالكلام فكذلك هنا . 

(۱۰) قكان قوله (ما كان لي قط) تكذيبا للمقر حملا للكلام على الظاهر » وكان قوله : (لکنه لفلان) بعد ذلك 
شهادة بالملك للمقر له الشاني على المقر الأول . وبشهادة الفرد لا يثبت الملك . فيبقى العبد ملكا للمقر 
الأول 


Êz 


ولكن زدني في الصداق خمسین درهماء أو قال : لکن آجیزه إن زدتني خمسين » 
قالعقد باطل وصل آم فصل, لوجود المضادة المبطلة للاتساق؛ أعني مضادة 
إجازة النكاح مع عدمهاء وهو معنى قول المصنف لآنه نفي فعل وإثباته بعينه(, 
وقد استشهد آبو بكر الجصاص الرازي في شرح الجامع الكبير!") قي هذه المسالة 
بمشالة آخری وقال: آلا تری أنه لو قال لها أنت طالق ولكن إن دخلت الدار فأنت 
طالق » يكون الاول واقعاً في الحال لكون لكن لاستئناف كلام غير معلق بالاول7). 

قوله: يقول (*: بالياء المنقوطة بنقطتين تحتانيتين جملة حاليةء أي يقول المقر 
له» قوله: حتى استحقه الثاني: أي المقر له الثاني, هذا في صورة الوصل, وقد مر 
بيانه» وإنما لم يقيد المصنف بالوصل لأنه فهم من لفظ الاتساق, قوله: وإلا فهو مستائف: 
أي وان لم يتسق الكلام فالكلام مستانف مقطوع عن (*) الاول. قوله: كالمزوجة بماثة: 
بفتح الواو, تقول: أي تقول المزوجة؛ يعني أن الفضولي زوجها بمائةء فقالت وهي 
حرة عاقلة بالغة: لا اجیزه ولكن أجيزه بمائة وخمسين , فالعقد ينفسخ. قوله: لائه 
نفي فعل وإثباته بعينه: أي لان قولها نفي النكاح وإثبات النكاح بعینه, فان قلت 
لا نسلم أنه نفي فعل وإثباته بعینه, لأن النكاح بمائة غير النكاح بمائة وخمسین؛ 
قلت: لا نسلم المغايرة لان المال تبع في العقد. آلا يرى أنه لو لم يذكر المال في 
صلب العقد أصلاً لايفسد العقد. ووجوب مهر المثل لإبانة خطر المحل؛ ولئن 


(۱) انظر هامش [4) من الصحيفة قبل السابقة . 

(؟) لماكان الجامع الكبير في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني مشتملا على عيو: 
ث يكاه أن يكون معجزا: نوي التحقيق نحو تحقيقه 

عليه شرح للإمام ابي بكر احمد بن علي المعروف بالجصاص ار 


عيون الروايات ومتون 


رقم 40/ فقه حن 


سلمنا لكن تقول إن النكاح الموقوف للإجار 
بمنعقد بعد لعدم الايجاب والقبول () . 


انفسخ بالرد: فما لحقه الإجازة ليس 


قوله : وأما أو فتدخل (') بين | ) : كقولك زيد أو عمرو قام ؛ أو فعلين : 
كقولك كل السمك أو اشرب اللبن » فيتناول أحد المذکورین(*): هذا لبيان ما لاجله 
وضعت كلمة آوء آعني أنها وضعت لتناول أحد المذکورین("), وان دخلت: أي كلمة 


)١(‏ نش التحقيق صن ۳۲ واصول السرخسي 1۱۱/۱ وشرح النتار ۰۴/۲ والتؤضيع مع ان 
۳/۱ 

(1)في ۵: فیدخل . 

(؟) قال الاخسيكثي: واما او فتدخل بين اسمین او فعلين فیتناول أحد المذكورين ,فان دخلت في الخبر 
افضت إلى الشك. وان دخلت في الابتداء والانشاء اوجبت التخيبر . اه. انظر الحسامي ص 1۸٠‏ . 

(4) فان كانا مفردين يفيد ثبوت الحكم لاحدهماء وإن كانا جملتين يفيد حصول مضمون احدهما . 

(ه) وذلك مختار شمس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام البزدوي . وإليه ذهب عامة هل اللغة وائمة الفقه. 
الأنها ‏ أعني كلمة أو في مواضع استعمالها لا تخلو عن هذا المعني, فعرفنا آنها وضعت له قال الله 
تعالی : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم او تحرير رقبة 4 
والواجب أحد الأشياء حتى لو كفر بالانواع كلها كان مؤديا باحد الانواع لا بالجميع كما قاله البعض, 
وكذاك في قوله تعالى: ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ الواجب واحد منهاء وكذا الجائي في 
قولك جاءني زيد أو عمرو احدهما لا كلاهماء وذهب القاضي الامام أبو زيد الدبوسي, وأبو اسحاق 
الاسفرايني, وجماعة من النحويين إلى ان كلمة (أو) للشك , لانك إذا قلت را 
مخبرا عن رؤبتهما جميعا ‏ ولكنك تكون مخبرا عن رؤية أحدهما على سبيل الشك , فان قد رايت 
لعددنا e‏ تا و را با 


الشك إثما يتحقق عند اا 
فيها شك ولا التباسء لانها لإنبات حکم يد 
فوله فيما ياتي (والاصل في استعمال أو على ثلاثة أوجه إذا ريد بها الحقيقة) واختاره ایضا صاحب 
التحقيق والكشف فقال: والصحيح مذهب العامة. لان الشك ليس معنى يقصد بالكلام وضعا: اي ليس 
بمقصود في المخاطبات بحيث توضع كلمة توجب تشكيك السامع في معنى الكلام؛ وليس معنا 
الشك لیس بمعنى يوضع له لفظء لان لفظ الشك قد وضع لسعناه: بل المعنى ما ذكرناء وذلك لان 
موضوع الكلام إفهام السامع لا تشكيكه, فلا يكون الشك من مقاصده. فلا تکون هذه الكلمة موضوعة 
لذلك, بل هي موضوعة لاحد المذكورين غير عين لما قلنا أنها في مواضع الاستعمال لا تخلو عنه. إلا 
انها في الاخيارات تفضي إلى الشك باعتيار محل الكلام ٠‏ لأنه أخبر عن مجيء أحدهما في قوله جاءني 
زيد أو عمروء ومعلوم أن فعل المجيء وجد من احدهما عينا لا نكرة ‏ إذ لا تصور لصدور الفعل من غير 
العین ‏ وبإضافة الفعل إلى أحدهما غير عين لا ينتقل الفعل من العين إلى ا . 
العين كما وجد , وإنما جهله السامع فوقع الشك في الذي وجد منه فعل المجيء ۰ 
يثبت حكماً واتفاقا بكون الكلام خبرا لا مقصوداً بحرف أو . كالهبة وضعت لإفادة ملك الرقبة للموهوب 
اله . ثم إذا أضيفت إلى الدين تكون إسقاطاً حكماً واتفاقاً لا مقصوداً بالهبة ء آلا ترى انها إذا استعملت في 
الإنشاء لاتؤدي معنى الشك أصلاً مع انها حقيقة فيه لا مجاز . وقد عرقت أن الحقيقة لا تخلو عن = 


اا 


أو في الخبر وهو قولٌ عار عن معنى التكليف والاستفهام: أفضت إلى الشك أي آدت 
إلية ۲۱ , حتى لا یکون آحدهما مراداً عيناً. وان دخلت في الابتداء كقولك (۲) بع هذا 


= موضوعها الاصلي , فثبت انها لم توضع للتشكبك , وكذا التخيير يثبت بمحل الكلام أيضاء لانها إذا 
استعملت في الابتداء كقولك اضرب زيدا و عمرا: تناولت احدهما غير عين . والأمر للائتمار, ولا 
یتصور الائتمار بايقاع الفعل في غير العين. فبثبت التخيير ضرورة التمكن من الائتمارء ولهذا لو 
اختار آحدهما قولا لا یصح . انه لا ضرورة في ذلك . انما هي قي حق الفعل . وكذا إذا استعملت في 
الانشاء كقوله هذا حر او هذا , لآنها لما تناولت احدهما غير عين أوجبت التخيير لدفع الابهام ؛ ومع 
يؤيد قول شس الائمة السرخسيء وفخر الإسلام البزدوي ما ذكر في المقصل أن أو وأمء واما ثلاثتها 
التعليق الحكم باحد المذكورين ال أن أو وأما يقعان في الخبر ؛ والامر ‏ والاستفهام ,وام لا يقع إلافي 
الاستفهام إذا كانت متصلة .. إلى آخره . وما ذكر بو علي الفارسي في الايضاح أن و لاحد الشيئين او 
الاشياء في الخبر وغيره : تقول كل السمك | »أي اقعل احدهما ولا تجمع بینهما وما ذكر 
عبد القاهر في التلخيص ان أو لاحد انشینین أو الاشياء :بیان ذلك انك تقول جاءني زید او عمرو 
+فیکون المعنى على انك اثبت المجيء لاحدهما لابعينه . فهذا اصله , ثم إن كان الكلام خبرا كانت أو 
للشك كمارآيت .وان كان امرا كانت للتخيير كقولك اضرب زيداً و عمرأ , فقد آمرته ان يضرب أحدهما ٠‏ 
ثم خيرته في ذلك فايهما ضرب كان مطيعاً. وماذكر أيضا ‏ يعني عبدالقاهر ‏ في المقتصد ان و له 
ثلاث اوجه أحدهما : الشك نحو قولك ضربت زيدا او عمرً. أردت ان تخبر بضربك زيدً فاعترضك شك 
صور لك ان تكون ضربت عمراً. فاثبت باوء وعطفت عمراً على زيدء فصار كلامك مفيدا اند ضربت واحدا 
من زيد وعمرو بغير عينه . والوجه الثاني : التخبير كقولك اضرب زیدا آو عمرا , فقد أمرته بضرب 
احدهما بغير عينه ولم تجز ان يضربهما معا ء فليس في هذا شك ,وانما هو تخيير , الاترى أن الآمر إذا 
قال اضرب زيدا أو عمراً: لم يكن هناك شيء موجود قد شك فيه كما يكون في الخبر ‏ والوجه الثالث : 
الاباحة نحو قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين , فهذا يشبه التخيير من وجه وهو انه إذا جالس 
احدهما كان مطيعاً ويفارقه من آخر وهو أنه إن جالسهما معا كان جائزا ؛ ولو قلت اضرب زیدا او عمرأ . 
فضربهما جميعا لم يجز , ثم قال عبدالقاهر :ولا كان لأحد الشيئين او الأشياء في جميع ما ذکرنا 
قالوا: زيد او عمرو قام .ولم يقولوا: قاما لان لمعنی احدهما قام .اه , ثم أورد صاحب الکشف 
اعتراضا ودفعه فقال :فان قيل اول هذا الكلام يؤيد المذهب الأول وكذا ما ذكرنا في المفصل : ويقال في 
أو وإما في الخبر إنهما للشك. وفي الامر إنهما للتخيير والإباحة. وما ذكر قي المفتاح أن أو في الخبر 
للشك وفي الامر للتخيير وهو الامتناع عن الجمع ؛ أو الإباحة وهي تجويز الجمع؛ وفي الاستفهام لاحد 
ما يذكر لا على التعيين, قلنا: هذا منهم تسامح في العبازة: وبيان المواضع الاستعمال» وتقسيم له 
بحسب العوارض . والتحقيق ما ذكرناه .ورایت في كتاب بیان حقائق الحروف ان معنى أو إثبات احد 
الشيثين أو الأشياء مبهما مع إفراده عن غيره في المعنى بلا ترتيب. لها في حروف العطف بمنزلة. 
الواؤ في أنها لاترتب. إلا أن الواو للجمع ء واو للاقراد؛ وهي تجئ على ستة اوجه. إبهام أحد الشيئين آو 
الاشياء. والشك, والتخییر, والإباحة. والتفصيل ومعنى الافراد فقط. وبمعنى إلا أن. والاصل في 
الجمیع هو الأول فقط لرجوعها في الجميع إليه إذا لم يكن في الكلام ما يوجب زيادة عليه .اه . انظر 
التحقيق ص ۳۱۲ واصول البزدوي مع كشف الأسرار ١1/7‏ واصول السرخسي ۰۲۱۳/۱ 


E 


أو هذاء أو الانشاء كقولك أعتقت هذا أو هذا : أوجبت التخيير: حتى يكون له الخيار 
في أيهما شاء بكونه مراداً بالإنشاء. والاصل () في استعمال أو على ثلاثة أوجه 
إذا أريد بها الحقيقة(". الاول: آن تكون للشك. وهوعلى ضربين: إما أن يكون 
المتكلم و(") السامع كلاهما شاكا وهو الأكثر في الاستعمال كقولك رأيت زيداً آو 
عمراً إذا لم يتيقن برؤية أحدهما عیناء واما(*) أن يكون المتكلم غير شاك. والسامع 
شاک بان آبهم المتكلم کلامه (*) على السامع لمعنی كقوله: أكلت تمراً آو خبزا , 
والمتكلم قد عرف آحدهما بعينه إلا أنه شكك(١)‏ السامع؛ وهذا كما تقول کلمت أحد 
الرجلين واخترت أحد الامرین؛ ومن الإبهام قوله تعالی: ‏ وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو آقرب 6( وقوله تعالى: « فكان قاب قوسين أو آدنی() 
والثاني: أن يكون للتخيير وهو إنما يكون فيما (كا)!') ن فعله محظورا قبل الآمر 
ثم( ورد الامر فتعلق الامر بأحدهما , وبقى الآخر على ما كان» حتى لا يجوز له 
الجمع بينهماء كما (في)(۱۱) قولك خذ ردهم] من مالي ') أو دینارا, وقولك: كل 
السمك أو اشرب اللبن, وعليه قوله تعالى: ل فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون آهلیکم أو كسوتهم أو تحرير رقبة۱(4) حيث يكون المكلف 


(۱) قوله (والاصل..) إلى آخره : رد على ما اعترض به القائلون بان أو في الخبر للشك وفي غيره للتخيير 
أو الإباحة , ولمعرفته راجع هامش (*) من ص 401 . 
() لا المجاز كماسياتي . 


(۷) سو من وار في يرن لطبي ۱0۰/۱۰ 


الآية ٩‏ وانظر في تفسیرها : الکشاف ۳۹۰/۲ والقرطبي ۱۷ / ۰۸٩‏ 


f 


مخیرا بأداء واحد من هذه الأشياء: فلو أدى الكل لا يقع عن الكفارة الا واحد (), 
والشالث أن يكون للإباحة وهي إنما تكون فيما لا يكون فعله محظورا قبل الأمر, 
وإنما الامر فيها يتناول واحداً غير عين مع جواز الآخر: كما يسال الرجل وعنده 
لحم وتمر وخ آکل ؟ فیقول : كل لحما أى تمرا أو خبزاً ( وكذا(")) إذا قال : 
ما آلبس ؟ وعنده خز وديباج » فیقول: البس خ 
الاشیاء لك فعله أكلا ( أو (1۳) لبسا بحیث لا يمتنع ال خر ١‏ وعلی هذا قوله تعالی: 
« ليس على الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج 
ولا على آنفسکم أن تاکلوا من بیوتکم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 4 () 
وكل ذلك مباح لهم الاکل منه. وكذلك قوله تعالى: ( الا لبعولتهن أو آبائهن 
أو آباء بعولتهن 4(*) وكذلك قوله عز وجل : ( قل لا جد فيما أوحي إلي محرماً 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر ¢ 0© 
والحكم يقع على كل واحد مما سمي (۲) مفرد) أو مجموعا . 

قوله: ولهذا قلنا(؟): أي (ی)() لاجل أن أو إذا دخلت في الانشاء أى جبت التخيير 


]ای ديباجا ٠‏ يريد كل واحد من هذه 


(۱) في الصحيح من المذهب . انظر اصول السرخسي ۰۲۱۳/۱ 

(1) في ك : وكذلك . 

(۳) سقطت ممزة أو من ك . 

(4) سورة الثور : الآية 1۱ وانظر في تفسيرها: الكشاف ۸۸/۲ وصحيح البخاري ۷۰/۷ وسئن ابي داود 
۳ وسن البيهقي ۰۲۷۹/۷ 

(*) سورة الثور: الآية ۰۳۱ وانظر في تفسیرها:الکشاف ۰۷۹/۲ 

() سورة الأنعام: الآية ۱۶۰ ثم اعلم ان ء محرما ء صفة لمحذوف تقدیره« طعاما » اي : قل لا اجد فیما 
آوحي إلى طعاماً محرما من المطاعم التي حرمتموها (إلا ان يكون ميتة) أي إلا أن يكون الشيء المحرم 
ميتة (أو دسا مسفوحا) اي مصبويا سائلاً كالدم في العروق . لا كالكبد والطحال, وقد رخص في دم 
العروق بعد الذبح . انظر المرجع السايق 08/1 

(۷) اي في هذه الآبيات المذكور 

(۸) قال الاخسيكني : ولهذا قلنا فيمن قال هذا حر أو هذا :انه لما كان إنشاء يحتمل الخبر أوجب التخییر 
على احتفال آنه بیان حتى جعل البيان إنشاء من وجه ء إظهارأ من وجه . انظر الحسامي ص ۱۸۰ ۰ 

)٩(‏ سقط من طا 


ka 


قلنا في قول الرجل(۱) هذا حر أو هذا (و)!") قوله!') هذه طالق أو هذه: انه (؟) لما 
كان إنشاء من وجه أي إيقاع أمر لم يكن: يحتمل الخبر: أي يحتمل أن يكون خبر(*) 
عن آمر واقع ماض(), أوجب التخييرا") على احتمال أنه بیان : أي أوجب قوله 
التخيير على تقدير وقوعه بياتاء لآن البيان بناء على الإيجاب (وكان)/ الإيجاب 
يحتمل الانشاء والخبر, فكذا البيان» حتى جعل البيان إنشاءً من وجه") وإظهارا من 
وجه (')؛ وفائده كونه إنشاء تظهر فيها إذا مات آحد العبدين أو إحدى المرأتين ثم 
قال مبينا لإبهام قوله: أردت المیت لايصدق حتى يتعين الحي(۱۱) للعتق والطلاق, 


(۱) اي مشیرآالی عبديه - 
() في 

(۳) اي حالة کونه مشیرا إلى امراتیه . 

(4) أنه : آي هذاالقول . 

(0) بان هذا الكلام في وضعه الأصلي خبر كقولك للرجلین : أحدكما عالم . 

(۱) أي أن كلام هذا الرجل انشاء يصلح أن يكون خبرا . إلا أن الإخبار يقتضي تقدم المخبر عنه على ما عليه 


يكونا ثابتين جعلنا هذالكلام 
جعلناهما دابدین قبيل هذا لام يطريق الاقتضاء تصحيحا له لان إنباتهما في ولايته : فصار شاه 


بارا حقيقة , ولهذا إذا جمع بين حر وعبد وقال احدکما حر : يجعل اخباراء حتی لا يعتق 
العید. لاه امن العمل بموضوعه الاصلي وهو الاخبار , وإذا كان كلام هذا الرجل انشاء يحتمل الخبر 


پبین 7 اي أوقعه فيه إذا تذكر , وإليه أشار بقوله (على احتمال أنه) اي ۱ 5 
إيقاع العتق والطلاق في آیهما شاء (بیان) اي إظهار لما في الواقع . يعني لا یکون له أن يبين العتق في 
ایهم شاء .بل وجب عليه أن ببين العتق في الذي اوقعه إذا تذكرء وكذا الطلاق . 

(۸) في ط : کان 

)٩(‏ اي حتى جعل بیان هذا الرجل العتق والطلاق في اما انشاء من حيث ان الا 
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لأن الإنشاء في الميت لا يصح لعدم صلاحية المحل, وقائدة کون البيان إظهاراً 
تظهر فيما إذا لم يمت العبدان أو المرأتان حتى يجبر على البیان, ولو كان قوله 
إنشاءً محضا () لم يجبر (' لان الاجبار "| في الإنشاء لاايصح () . 

قوله : وقد تستعار هذه الكلمة للعموم!"): أي تستعمل کلمة (أو(!)) للعموم 
مجاز)(" , ثم العموم اما أن يكون عموم أفراد حتى يكون كل واحد مرادا على وجه 
لا يكون له الخيار )٩(‏ في أحدهماء وهذا إنما يكون قي موضع النفي(") كما إذا حلف 
لا یکلم فلانا أوفلانا: يحنث أيهما كلم(" لآن النكرة تعم في موضع النفي(۱۱) 


وسو (۳) قيك:الاخبار. 

(4) انظر کشف الاسرار ۱6۵/۲ وشرح المنار 12۲/۱ والتوضيح 10/١‏ 

(ه) قال الاخسيكثي : وقد تستعار هذه الكلمة للعدوم فتوجب عموم الافراد في موضع النفي ؛ وعموم 
الاجتماع في موضع الاباحة . اه . انظر الحسامي ص :۱۸ ۰ 

"۵ سقط من‎ )٩( 

(۷) اعم آن كلمة او إئما تحمل على العموم بدلیل يقثرن بالکلام مثل استعمالها في موضع الثفي والشهي 
والاباحة كما ستعرف بواو العطف من حيث أن كل واحد من المذكورين مراد من الکلام: 
ولا تصير عين الواو من واحد على لانفراد مقصود , والاجتماع لیس بحتم فيها ؛ بخلا 
الواو ؛ فبقى فيها شبهة الحقيقة من هذا الوجه ؛ وذلك سعنی قول الزج 
لانك لو قلت لا تطع زيداً وعمرا , جاز للمنهي أن بطيع أحدهماء ولو قلت :لا تطع زيدا او عم : لم يجن 
له أن يطيع أحدهما ء كما لا يجوز له أن يطيعهما 

بیان للعموم, فإنه لو بقى له الخيار لم يكن للعموم كما 
ان 


الآخرء ولو فال لا اكلم اليوم فلانا او فلانا: ليس له أن يختار الامتناع عن تكلم 
.عليه الامتناع عن تكلمهما , وإلى ذلك اشار الشارح بقوله وهذا إنما يكون في موضع الثفي ٠‏ _ 
او جبت كلمة (او) العموم في موضوع الذفي لانها لما تناولت أحد المذكورين غير 
نكرة » فكان من ضرورة صدق هذا الكلام إذا تفه انتفاء الجميع إن كان خبر] كقولك ما رايت زيدا لو 
عمراً او إنشاء كالآية التي سيذكرها الشارح .وان أوجبته في هذا الموضع على سبيل الافراد لانن 
الافراد اصلها ؛ إذ انها تتتاول احد المذكورد 3 
والإباحة. وليس من ضرورة العموم الا 
وكلمة منء وهو آقرب إلى حقيقتها , فو اية للحقيقة بقدر الامكان . 
(۱۰) بخلاف الواو قيما إذا حلف لا يكلم فلاتا وفلاناً, فإنه لا یحنث مالم یکلمهما :لا الواو الشركة 
والجمع دون الافراد. 
لاع سج د وده له ول یکون هذا الکلا 


كلام كل واحد مثهما في اليمين علی: 
مرت لشفي عليك ان ی لول لیخ( درد تعر فى نوم الي إشارة إلى وج دق و 
على عموم الفراد في موضع النفي. وقد بينته لك فيهامش (٩)اعلاء.‏ وقد اراد بالذكرة لفظ (لاحد) 
فان تقديره لا اكلم أحداً منهما : كما صرح به التوضیح . 


E 


کقوله تعالى: إولا تطع منهم آثماً أو كفوراً )١(4‏ أي لا هذا ولا هذا" وإما أن 
يكون عموم اجتماع, وهذا إنما يكون في موضع الإباحة (") كقوله: لا أكلم أحدا إلا فلاناً 
آو فلاناء فان له أن يكلمهما جميعا من غير حنث(*ا, فيكون بمعنی واو العطف!*) . 


فعن هذا عرقت أن فيما ذكره في المتن لفاً ونشراً (), ومما يليق ذكره هنا 


(۱) سورة الدهر : الآية 14 واعلم أنه قيل الآثم عُتبة , والكفور الوليد .ان عتبة كان ركاباً للمآثم . متعاطيا 
لانواع الفسوق , وكان الوليد غاي في الكفر ؛ شديد الشكيمة في العتو . انظر الكشاف ٠١/۲‏ ثم اعلم 
أن كلمة أو إنما أوجبت العموم في موضع النهي لأنها لما تناولت أحد المذكورين غير عين : وليس في 
وسع العبد الانتهاء عن احدهما غير عين , كان من ضرورة حصول الانتهاء عن المنهي عنه وجوب 
الانتهاء عنهما جميعا . 

(۲) فحرم الله تعالى على نبیه و طاعتهما جميعاء ولكن بصفة الاثفراد . 

(1) وإنما اوجبت كلمة (أو) العموم في موضع الإباحة: لانه لما اطلق له المجالسة مثلا في قوله جالس 
الفقهاء أو المحدثين مع آحد الفريقين ‏ ومجالسة أحدهما غير عين لا تتصور , ثبت العموم ضرورة 
تمكنه من العمل بحكم الاطلاق ء وإنما أوجبته على سبيل الاجتماع وفي هذا الموضع لان الإباحة هي 
الإطلاق ورفع المانع» والإطلاق ورفع المانع في شيء غير معين يوجب ذلك : فإذا قيل جالس الفقهاء أو 
المحدئين يفهم منه جالس آحد الفريقين او كليهما إن شئت » آلا ترى إلى ما ذكر الشارح قبل سطور من 
انوله تعالی: ‏ ولا يب ن إلا لبعولتهن او آبائهن » الآية » فالاستثناء لما كان موجبا للاباحة -. 

ن الحظر ‏ جاز لهن ابداء موضع الزينة لجميع المستخنین , كسا جاز لكل واحد مثهم ٠‏ 
فعرفنا ان موجبها في الاباحة عموم الاجتماع بمنزلة واو العطف كما سيشير إليه الشارح بقوله 
(فیکون بمعنى واو الععلف) الا ان و تفارق الواو في أنه لو جالس واحداً من الفريقين في قوله (جالس 
لفقهاء أو المحدثين) كان جائزا. ولو قال جالس الفقهاء والمحدثين : لم يجز إلا 
الفريقين ‏ فاو تفيد إباحة الجمع , والواو توجبه . 

(4) لان الاستثناء من الحظر » فكانت (نو) واقعة في موضع الإباحة , فاوجبت عموم الاجتماع ؛ وكان له ان 

() اي في عموم الاجتماع كما في قوله لا اکل طعاماً إلاخبزً ولحما . كان له أن يأكلهما جميعا . فكذا هذا . 

(1) قال الاخسيكثي : وقد تستعار هذه الكلمة ‏ أي كلمة أو -للعموم فتوجب عموم الأفراد في موضع النفي , 
وعموم الاجتماع في موضع الإباحة ولهذا لو حلف لا يكلم فلاتا أو فلا يحنث إذا كلم أحدهما ,ولو قال 
لا يكلم احد الافلانا أو فلانا كان له أن يكلمهما جميعا . أه. فقوله في هذه العبارة : (ولهذا لو حلف 
لا يكلم فلانا او فلانا ...) نظير لموضع النفي الذي توجب فيه أو عموم الافراد . وقوله: (ولو قال لا يكلم 
احدا إلا فلانا وفلانا) نظير موضع الاباحة الذي توجب فيه أو عموم الاجتماع ؛ فعلمت بذلك ما في هذه 
العبارة من اللف والنشر . انظر الحسامي ص ۱۸۰ والتحقيق ص ۳۱4 وكشف الاسرار ۱۶/۲ وشرح 
المنار ح 451/1 والتوضيح ۰۳۷۲/۱ 


oV 


ما آورده السيرا في() في تعليق كتاب سیبویه("] فقال: حدثتي بعض أصحابنا أن 
المزني") صاخب الشافعي (رحفه الله)!؟) سثل عن رجل حلف فقال والله لا کلمت 


أحد إلا كوفياً أو بصريا ") کلم کوقیاً وبصرياً. فقال: ما آراه إلا حانثا. فانهی 
ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة (رضي الله عنه) المقيمين بمص را" في 


(۱) هو الحسن بن عبدائله بن المرزبان السيرافي (أبو سعيد) نحوي عالم بالآدب, ولد سنا 4ه 
وأصله من سيراف من بلاد فارس وتفقه في عمانء وسكن بغداد فتولى نيابة القضاء فيهاء وتوفي بها 
ستة ۳5۸ وقيل ست۳۸۸8ه-؛ وكان معتزليا متعففاً لا یال إلا من كسب يده من كتبه ٠:‏ صنعا: 
الشعر» , وء البلاغة» وغيرهما . انظر وقيات الأعيان 177/١‏ ولسان الميزان ۱۱۸/۲ ونزهة الألباص 
۷۱ وانباه الرواة ۳۱۳/۱ وتاريخ بغداد ۰۳۸۱/۷ 

(1) کتاب سيبويه في النحو لابي بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه النحوي المتوفی سنا ١‏ اله 
وروی انه أخذ كتاب الجامع لعيسى بن عمر الذقفي وبسطه وحشى عليه من كلام الخليل وغيره؛ فصار 
كتابا كبيراً وفي وفيات الاعيان: كان کتاب سيبويه لشهرته وفضله علما عند النحوبين, فكان يقال 
بالبصرة قرا فلان الكتاب. فيعلم أنه كتاب سيبويه. اه ولم بزل اهل العربية يفضلونه حتى قال 
الهبرد: لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثله. اه : وعليه شروح وتعليقات وردود نشات من اعتماد 
الائمة له, واشتغالهم بهء فشرحه ابو سعيد السيرافي شرحا اعجب المعاصرين له؛ حتى حسده ابو 
علي حسن بن أحمد الفارسي لظهور مزاياه على تعليقته التي علقها عليه, وشرحه ولد السيرافي 
يوسف أيضا : والزمخشري وغيرهم . انظر كشف القلنون 1475/1 1477 والاعلام ۲۱۰/۲ ووفيات 
الأعيان 155/1 

(۳) هو إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل (لبو إبراهيم) العزني . صاحب الامام الشافعي » من هل مصر ؛ ولد 
اسنة ۱۷۵ه وتوفي سنة 174ه» كان زاهداً عالما مجتهداً قوي الحجة , ونسبته إلى مزينة من (مضر) 
قال فيه الشافعي : المزني ناصر مذهبي , وقال في قوة حجته : لو ناظر الشيطان لغليه » اه من کتبه 
(الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) و(المختصر) وغيرها . انظر وفيات الأعيان ۸۸/۱ والانتقاء 
ص ۱۱۰ وتهذيب الاسماء واللفات ۲۸۶/۲ وكشف الظنون 4۰۰/۱ و۱۱۳۹/۲ والاغلام ۱۳۲۷/۱ 
والفتح المبين ۰۱۹5/۱ 

(4) زيادة من ط . (ه) في ۵ : وبصريا - (1) فيط : رحمه الله . 

(۷) مصر: اسم للرقعة الممتدة طولا من الشجرتين اللتين كانتا بين رفح والعريش إلى آسوان, وعرضها 
من برقنة إلى آيلة ‏ وكانت منازل الفراعنة , واسمها باليونانية مقدونية , وسميت مصر بمصر بن 
مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام » وهي من فتوح عمرو بن العاص قي ایام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ ولم يذكر الله عز وجل في كتابه مدينة بعينها بمدح غير مک ومصر . وقد قيل :لو عمرت 
مصر كلها لوفت ‏ يفتحات_بالدنيا , ومساحتها ثمانية وعشرون الف الف فدان ,وان يعمل فيها في 
الف الف قدان, وقد هاجر إليها عدد من الأنبياء ‏ وولد بها منهم آخرون ودفنوا بها . منهم يوسف 
الصديق عليه السلام وموسى وهارون ء كما وردها جماعة كثيرة من الصحابة الكرام , ومات بها طائفة. 
آخری منهم عمرو بن العاص , وعيد الله بن الحارث الزبيدي ؛ وعبد الله بن حذافة السهمي , وعلبا بن 
عامر الجهني وغيرهم . انظر معجم البلدان 3۸/۸ 


۵و 


آيام السرني: فقال: أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة: فأما الكتاب: فقوله 
تعالى: « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهور هما أو الحوايا آو ما اختلط بعظم 4( 
وكل ذلك () كان مباحا خارجا بالإستثناء من التحريم () : وأما السنة : فقوله عليه 
السلام : ٠‏ لقد هممت أن لا قبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي » (*1, والمفهوم من 
ذلك أن القرشي والثقفي كانا جميعا مستثنين » فذكر أن المازني رجع إلى قوله . 
قوله: وقد تجعل (یمعنی)(*) حتی(): أي تستعار أو لمعنى حتى, والوجه فيه 
آن يقال لمالم يمكن (') العطف () استعير للغاية لمناسبة!؟) بينهماء لان غاية 


. يشبر إلى المستذتي بالا في هذه الأية وما عطف عليه باو‎ )١( 

(۲) هذا اصح القولين في هذه الآية ؛ ومقابل الأصح أن الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهور 
خاصهة وقوله : ( أو الحوايا اوها اختلط بعظم 4 معطوف على المحرم ء والمعنى :حرمت عليهم 
شحومهما او الحوايا أو ما اختلط بعظم إلاما حملت الظهورفائه غير محرم ‏ وعلی هذا القول لا شاه 
في الآية انار القرطبي ۰۱۲/۱ 

)٩(‏ روي من حديث ابي هريرة , وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا , فحديث ابي هريرة بهذا اللفظ 
بزيادة (أو انصاري او دوسي) عند النسائي والترمذي وأحمد. وبنحوه عند اي داود والترمذي» وقال 
الترمذي ؛ هنذا حديث حسن وهو اصح من سابقه . آه, وحديث ابن عباس بنحوه أيضا عند احمد؛ 
والبزار ؛ والطبرائي في الكبير » ورجال احمد رجال الصحیح » قاله الهيثمي ١‏ انظر سنن النسائي 
۲ وجامع الترمذي ۲۹۹/۱۳ -47! وسئن ابي داود ۲۹۰/۳ ومسند احمد ۲۹۲/۲ ط الميمئية 
وبشرح احمد شاعر ۲۳۹/4 ومجمع الزواند ‏ /۱۸۶ والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصفیر 
۳ ونیل الأوطار 5/5. 

(۵) في ك : لمعنی . 

() قال الاخسيكثي : وقد تجعل بمعنی حتی -إذا وقع بعدها مضارع منصوب في نحو قوله: في الله 
لا أدخل هذه الدار اوادخل هذه الدار » حتى لو دخل الأخيرة قبل الاولى انتهت اليمين .لاه تعذر العطف 
لاختلاف الكلامين من نفي وإثبات . والغاية صالحة ء لان اول الكلام حظر وتحريم ؛ ولذلك وجب العمل 
يمجازه . اف . انظر الحسامي ص 181 

(۷) فيك : يكن . 

(۸) أي في المسالة الواردة في عبارة المتن التي ذكرتها في هامش (5) عاليه : ثم اعلم ان (أو) نما تجعل 
بمعنى ختى مجازاً إذا فسد العلف لاختلاف الكلامين بان يكون أحدهما إسما والآخر فعلاء أو يكون 
أحدهما ماضياً والآخر مستقبلاً . ويحتمل الكلام ضرب الغاية بان يكون الفعل الأول محتملاً لامتداد - 
كهذه المسالة على ما ستعرف وقد اشار الشارح إلى ذلك بقوله: لما لم يمكن العطف استعير للغاية . 

٠ في ط :بمناسبة‎ )٩( 


5-5 


الشيء تتصل به | يتصل الم عطوف بالمعظوف عليه: وإنما قلنا لم ي Ê‏ 
العطف لان قائدة العطف الجمع بين الشیشین في الحكم أو الاعراب: ولا يمكن © 
ذاك هنا(" وهو ظاهر. وثمرة هذا تظهر فيما قال في الجامع (*) في قوله والله لا 
أدخل هذه الدار (1()) وادخل هذه الدار الأخرى» أي حتى أدخل هذه (") فان شرط 
الحتث دخول الاولی قبل الثانيةء وشرط البر دخول الثانية قبل الأولى: لأنه جعل 
ونظيره قوله تعالى: 


حرمة دخوله في الاولی 
< ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علیهم 4 ') أي حتی 


ياة إلى أن يوجد دخوله في الث 


(1) فيك: يكن. (1) فيك: يكن. 
(۳) أي في مسالة المتن التي عرفتها في هامش )١(‏ من الصحيفة السابقة وسيوردها الشارح فريباء واعلم 
أنه إنما لم يمكن الجمع في هذه المسالة بين الكلامين في الحكم ان الفعلين فيهما اختلفا تفي وإثبانا. 
ولیس بين النفي والائبات ازدواج. ولم يمكن الجمع بينهما في الإعراب لعدم تقدم فعل منصوب يعطف 
الثاني علیه؛ إذ فرض المسالة أن الأول مرفوع؛والثاني منصوب, او يقال تعذره باعتبار أن الفعل 
المضارع مع أن في حكم الاسم. وانتصابه هنا لا بصح إلا باضمار ان» فيلزم من الجمع بينهما في الإعراب 
عطف الاسم على القعل وهو فاسد يوضحه: أن (او) حرف عطف كما مر بيانه, فإذا وجد الفعل بعده 
منصوباً من غير ان يوجد معطوف عليه منصوب كقولك: لألزسنك أو تعليني حافي. فذللد باضمار (ان) 
كانك قلت لالزمنك أو ان تعطيني حقي, وذلك انك لو قلت: لالزمنك أو تعطيني بالرفع عطفا على الأول 
الكنت قد الت الاعطاء كما ابت اللزوم , ولم تقدر أن الازوم لاجل الاعطاء , ونزل قولك منزلة فول الرجل 
اضرب ید أو عمر , فلما كان القصد أن الزوملاجل الاعطاء حتى كانه قيل لالزمنك لتعطيني. 
إضمار (ان) ليعلم ان الشاثي لم يدخل في حكم الأولء وقدر ما قبل أو تقدير المصدر, كانه قيل ليكو 
الزوم مني اواعطاء منك. وبنزل الكلام منزلة فك لالزمنك إلى أن تعطيني وحتى تعطيني, ویکون 
الحرف الجار أعني (إلى) اق (حتی) داخلا على الاسم في المعنى؛ لا على الفعل » فعلمت بذلك آن(او) 
انما تجعل بمعثى حتى إذا فسد العطف على النحو الذي ذكرته في هامش (۸) من الصحيفة السابقة . 

(4) اي الجامع الكبير في الفروع لمحمد بن الحسن الشيبائي رحمه الله 

(6) سقط من ك. 

)١(‏ وانسا جعلنا (او) في هذه المسائة بمعتی (حتی) لعدم إمكان جعلها عاطفة كما تقدم , ولان حرمة 

خول الثابثة باليمين تحتمل الامتداد . فيليق بها ذكر الغاية مجاا . 

ی 

(۸) قوله اي حتى یتوب: بنصب (بتوب) إشارة إلى أن (أو) في هذه الآية بمعنى حتی, وهو قول الفراء 
العدم إمكان جعلها عاطفة. انا لو كانت على حقيقتها وهي العطف فإما أن يكون (يتوب) محطوفاً على 
(شيء) أو على (ليس) والاول عطلف الفعل على الاسم . والشاني عطف المضارع على الساضي, وذلك 
لیس بحسن, فلما سقطت حقيقة (أو) ووجب العمل بمجازه استعير لما يحتمله وهو الغاية لمناسبة 
بينهما ذكرها الشاوح قبل سحلورء ومعنى الآية على ذلك: ليس لك من الأمر في عذابهم آو استصلاحهم 
شيء حتى يقع توبتهم نو تعذيبهم, وما عليك إلائن تبلغ الرسالة وتجاهد حتى تظهر الدين» وذكر في < 


قوله : لا ختلاف الكلامين من نفي اتا" : تعليل لقوله تعذر العطف, وفي 
هذا التعلیل نظر عندي, لأن اختلاف المعطوف والمعطوف عليه نفيا وإثباتاً لا يمنع 
العطف(), الا يرى إلى ولهم: ما جاء‌تي زید لکن عمرو جاءني؛ و(ما(")) رايت 
زیدً (لكن (؟)) يكرأً. وضربت بشراً لا خالد, اللهم إلا أن يضم إلى هذا التعليل 
تعذر الاشتراك قي الإعراب كما بينته (*! ولا قوله : فلذلك : أي فلتعذر العطف , 
بمجازه : أي بمجاز أو . وهو معنى الغاية . 


قوله : وأما حتى فللغاية ) : اعلم آن حتى للغاية كإلى ‏ : والدليل 


الكشاف أن قوله تعالى : ( او يتوب عليهم 4 عطف على ما قبله من قوله تعالى : ( ليقطع طرفا من 
الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) - ولیس لك من الامر شيء : اعتراض » والمعنى : أن الله 
تعالى مالك أمرهم , فإما أن يهلكهم أو یهزمهم أو يتوب عليهم ان اسلموا, أو يعذبهم إن أصروا على 
ب إنما انت عبد مبعوث لانذارهم ومجاهدتهم . وقيل ( أو يتوب » 
منصوب بإضمار (أن) وان يتوب: في حكم اسم معطوف باو على (الامر) و على (شيء) اي ليس لك 
من آمرهم شيء أو من التوبة عليهم. و من تعذيبهم ویس لك من امرهم شيء اوالتوبة عليهم: و 
تعذيبهم , وقیل (او) بسعنى إلا 
اوتعمليني حفي . على معنی ليس لك من آمرهم شيء إلا ار 


الله عليهم فتفرح بحالهم , او يعذبهم 
فتتشلی منهم .اه ثم على القول بان اوفي ایا ليست بعاطفة : ثفي الأمر ممتد يحتمل الفاید - 
والمعنی ذكرته لك لانه للنحريم »فقد روى في سیب نزول هذه الآية انه عليه السلام استاذن أن يدعو 
علبهم فنهي عن ذلك وروی انه لساشج وجهه عليه السلام يوم احد ساله اصحابه أن يدعو عليهم 
بالهلاك ویلعتهم . فقال: ما بعثني الله لعانا ولا طعاناً . ولكن بعثئي داعي ورحمة ,للم اهد آلومي 


فانهم لا يعلمون . فنزلت الآية ٠‏ ونهي عن سؤال الهداية لهم فلما كان الكلام للتحريم المحتمل للامتداد 
كان محتملا للغاية ‏ وتجعل او بمعثاها. 
)١(‏ انظر هامش(١)‏ من الصحيفة قبل السابقة, وارجع إليه ایضافیما سيذكره من المتن إلى قوله : بمجازه. 
)١(‏ اي عند النحاة . انظر التحقيق ص ۳۹4 وشرح المنار ۶19/۱ واصول السرخسي ۲۱۷/۱ والکشاف 
۳/۱ 
(۴) سقط من ط۔ (4) في 
)٩(‏ ساوافيك بعبارة المتن في المكان الذي يتطلبها ‏ 
(۷) قوله (حتى للغاية كإلى) الغاية حد الشيء و: بها يعني انها وضعت لثدل على آن 
مابعدها غاية ونهاية لما قبلها كإلى» وان كان بينهما فرق من حيث أن حتى يجب أن تكون الغاية بعدها 
مما ينتهي به المغيا سواء كان الجزء الأخير مما قبلها نحو أكلت السمكة حتى راسهاء أو ملاقيا له نحو 
نمت الليئة حتى الصیاح: فلايجوز حتى نصفهاء وان إلى ليست كذلك. فيجوز إلى تصفها وثلثهاء ولذلك 
لا تدخل حتى على مضمر فلا يقال حتاه؛ بخلاف إلى فإنها تدخل على المضمر والمظهر جميعاء وذلك ان 
الغاية في حتى لما وجب أن تكون آخر جزء من الشيء لو ما يلاقي آخر جزء منه. والمضمر لا يمكن = 


(*) فيك : بینه . 


تل ير 


على هذا () أن الغاية لا تسلب عنها الا في صورة الاستعارة للعطف المحض7”) 
كما سيجيء إن شاء الله تعالى, بيانه: أثها إما آن تستعمل جارة كما تري في قوله 
تعالى: لإ هي حتى مطلع الفجر 7) وهي في هذا الوجه للغاية بمعنى إلى( ). وقد 
ينتصب الفعل بها في هذا المعني(*) بإضمار ان, كما قي قولك: سرت حتى أدخل 


= ان يكون جزء من الشي». بل هو نفسه امتنع دخولها على المضمر, ولما لم يشترط ذلك في إلى لم 
يمتنع دخولها على المضمر. واعلم أنه وقع الخلاف في دخول ما بعد حتى قيما قبلها. فذهب جمهور 
النحاة إلى عدم الدخول كالى. ففي قولهم اكلت السمكة حتی راسهاء وثمت البارحة حتی الصباح: لم 
بل الراس, ولم ينم الصباح, وذلك لان الأصل في الغاية آن لا تكون داخلة في المغياء ويؤيده قوله 
تعالى: ل( سلام هي حتى مطلع الفجر 4 كما ساوضح لك عند إيراد الشارح لهذه الآية, واختار هذا القول 
فخر الإسلام البزدوي ,وتبعه الشارح مشيراً إليه باطلاق المشابهة .وذهب عبدالقاهر, والزمخشري. 
وعامة المتاخرين إلى إن ما بعد حتى داخل فيما قبلها نظراً إلى الغرض من الفعل المتعدي بحتى؛ وهو 
انقضاء الشيء الدي تعلق به الفعل شيشا فشينا حتى ياتي الفعل على ذلك الشيء كله. وذلك لا يتحقق 
بدون الدخول. إذ لو انقطع الأكل عند الراس لا يكون فعل الأكل آتيا على السمكة كلهاء ولذلك امتنع أكلت 
السمكة حتى تصفها. لان الغرض لما كان ما ذكر. وهو قد فات في الغاية الجعلية. خلا الكلام عن الفائدة 
فلم بصع: وذهب الغراء. والسيرافي» والمبرد, وابن الوراق إلى أن المذكور بعد حتى إن كار 
وبعضا للمذكور قبلها يدخل تحت ما ضربت له الغاية, وان لم يكن ل يدخل مثال الأول: زارني اشراف 
البلدة حتی او 5 
ون باه » لانه لیس بعض اللیل ,وکان حتی هنا بمعنی إلى . 


(4) وهذا بؤید قول جمهور النحاة بان ما بعد حتى لیس بداخل فيما قبلها كما نبهتك إليه في هاش (۷) من 
انه إن ولف على (سلام) لع يدخل (نطلع الفجر) تحت حکم 


ق الملائكة في الاس حتى يسلموا على كل قائم وقاعد وذاكر ٠‏ وراكع وساجد إلى 
أن یلع الفجر ؛ وذهب بعض المفسرين إلى أنه إن لم يوقف على (سلام) تكون حتى لادخال حكم ما 
بعدها فيما قبلها . انخار تفسير آتبة الصوم وسورة القدر : الورقة ۰۱۱ 

() قوله في هذا المعنى : أي في معنى إلى وهو الغاية . واعلم أن جعل حتى للغاية يمعنى إلى في حالة 
دخول حتى على الفعل وانتصابه بها على تقدير أن ضابطه: آن يقع بعدها فضارع منضوب سواء اتحد 
فاعله وفاعل الفعل الذي قبلها كالمثال الذي سيذكره الشارح , أو تعدد نحو إن لم أضربك حتى تصيح 
فعبدي حر :وان يكون الصدر محتهلاً للامتداد بان يصلح فيه ضرب المدة ء وان يصلح الآخر دلالة على 
الانتهاء : فإذا قال عبدي حر إن لم نخبر فلانا بما صنغت حتى یضریك ,لا یمکن أن تجعل حتى للغاية 
فيه لان الاخبار ممالايمتد , فتجعل يمعثى كي, فإذا اخبره ولم يضربه بر في یسینه 


۳ 


البلد: أي إلى أن أدخل البلد. وهي قي الحقيقة جارة في هذه الصورة, لأن تقديره حتی 
دخولي البلد (0): وإما أن تستعمل عاطفة () بحيث تثبت الشركة لما بعدها فيما قبلهاء 
از یی نايا وام ماد ایو ور 

المشاة: فالانبياء للناس غاية علياء و المشاة للحاج غاية دنياء فعن هذا قالوا ينبغي أن 


يكون معطوفها جزءا من متبوعه حتى لم يجؤزوا خرج القوم حتى لش وم 


جر الاخبار لا غير وقد وجد. ولو قال عبدي حر إن لم اضربك حتى تضربني أو تشتمني, 
فضربه , ولم يضربه المضروب بر أيضا ؛ لان الضرب وان كان فعلاً ممتداً. لكن الضرب والشتم من 
المضروب يصع لیا على تاه بل هو داع لز 


على الجزاة , ذلك لمناسبة 
عادة كما ينتهي بوجود الغاية . 
(۱) قوله : (لان تقديره تی دخولي البلد) جواب سؤال مقدر بان يقال : لما جعلت حتى بمعنی إلى كانت إذ 


(۲) لما بين الغاية والعطف من المناسبة من حيث أن المعطوف يتصل بالمعطوف عليه والغاية تتصل 
بالمغيا وتثرتب عليه . 

(۳) وهذاالذي ذكره الشارح في حتى إذا كانت عاطفة يوضحه قول عبد القاهر: وإذا كات هذه الكلمة ‏ يعني 
كلمة حتى ‏ عاطفة كان مجراها مجرى الجارة في تضمن معنى الغاية تقول: ضربت القوم حتى زيدا ٠‏ 
ومررت بالقوم حتى زيد . وجا ١‏ وا 
يتغير بالعطف الحكم وهو انها تتبع الثاني الأول كالواو , ويكون لتعظيم نحو قولهم مات الناس حنی 

»أ وتخاقيز مثل تول هم قدم الحاج حتى المشاة. وختى هذه مخالفة لسائر حروف العطف في أن 

ما بعدها يجب أن يكون مجانسا لما قبلهاء فلا تقول ضريت القوم حتى حماراًء وضربت الرجال حنی 

امراة كما تقول ضربت القوم وحمارء وذلك لانها للفاية. والدلالة على أحد طرفي الشيء؛ ولا يتصور أن 
يكون طرف الشيء من غيره » فلو قلت رايت القوم حتى حماراً: كنت جعلت الحمار طرفا للقوم متقطعا 
الهم , ولهذا كان فيها التعظيم والتحقير لان الشيء إذا اخذ من ادناه قاعلاه غاية له وطرف, فالانبياء 
غاية جنس الناس إذا أخذنا من المراتب واستقويناها صاعدين , وإذا اخذ من اعلی الشيء فادناه طرف 


الجنس كسا كان الأنبياء في الوجه الأول موعلی هذا قالوا : لو قال اعتقت غلماني حى فلانء أو اعتقت 


(إلى) هکان (حتى) في هذه المسائل فإنهم يعتقون جميعا , لإمکان حمل إلى على معنى مع كما في قوله 
تحالی : ولاتاكوا اموالهم إلى أموالكم € اورده صاحب الكششف ثم قال :كذا في كاب بیان حقائق 
الدررف: 


د الام 


أن تستعمل حرفا يبتدآ () بعدها (") كقولهم مرض حتى لا يرجونه » وضرب القوم 
حتى زيد غضبان , يعني كأنه (1) غاية المرض عدم الرجاء ٠‏ وغاية الضرب غضب 
يد( وهي في هذين الوجهين غير عاملة (*) أعني وجهي العطف والابتداء: ثم 
اعلم آن الفعل بعد حتى إذا كان منصوبا يكون ما قبلها سببا لما بعدهاء ثم ذلك على 
وجوه الاول: أن يكون السبب والمسبب ماضيين كقولك: سرت حتى ادخلهاء وقد 
كان الدخول من قبل وا ايكون السبب ماضیاً والمسبب مترقبً!") كقولك زرتك 
حتی تكرمني, وکقول الناس اسلمت حتی ادخل الجنة, وحتی هذه بسعني کي ۰ 
والثالث : أن یکون کل واحد منهما مترقبا کقولك: آسیر غدا حتی أدخلهاء ثم اعلم أن 


) في ك د يبتد. 
(۲) نت درف ينه علي ما اف استعنت نتف امل زاي ها الل ادا 
الاللعطف عند البعض حتى سموها واو الاستثناف وواو الابتداء ‏ وما بعدها جملة مبتداة غير معمولة 
لما قبدهاء فعلية كانت او إسمية, غير أن الخبر قد يكون مذكوراً في الاسمية نحو ما ذكر الشارح من 
قولهم ضرب القوم حتى زيد غضبان » وقد يكون محذوفا فيقدر من جنس ما قبل حتى نحو کت السمكة. 
حتى زاسها- برفع راس أي ماکولي ؛ أو ماكول غيري , ويمتنع في الفعلية تقدير ان بعد حتى في هذه 


)اي ات في ١‏ ای هم ب ان هرت من ١‏ إذ ان مااقبلها پتهي بل 
تصبه بان مضعرة إذا كان فعلاً مضارع وإنما يكون ما بعدها 


جملة مبتداة كما ذكرت في هامش (۲) عاليه . 

() في ل: مرتقباء 

(۷) ومن ثم كان ما قبلها سببا . وما بعدها مسبب جزاء له , ثم ثي قد ذكرت لك في هامش (5) من الصحيفة 
قبل السابقة ضابط وأمارة کون حتى للغاية في حالة دخولها على الفعل , وقلت هناك ما مضمونه انه 
إن لم يستقم جعل حتى للغاية تحمل على المجازاة. فتكون بمعنی كي لمناسبة ‏ ذكرتها ‏ بين المجازاة. 
وبين الغاية واقول هذا : اعلم أن حمل حتى على المجازاة إنما يكون إذا صلح ما قبلها سیب , ولم يصلح 
ما بعدها غاي حتى لو صلح ما بعدها للغاية مع کون ما قبلها صالحا للسببية تجعل للغاية كقوله: 
إن لم اضربك حتی تصيح فعبدي حر, فبعد ذلك لا يخفى عليك معنى حتى فيما ذكر الشارح هن أمثلة, 
فهي في قولك سرت حتى أدخلها ‏ بنصب ادخل-وقد كان الدخول من قبل هذا الكلام : للغاية» لان 
الدخول يصلح غاية ونهاية للسير , وإثما لم يثبه الشارح على معنى حتى في هذا المثال لتقدم کلامه 
عليه ؛ وفي قولك زرتك حتى تكرمثي بنصب تکرم - وقول الناس اسلمت حتی أدخل الجنة - بنصبٍ 
أدخل ‏ معناها هو معنى كي كما كر العلامة؛ قهي قي هذين المثالين محمولة على المجار 


اد 


الفعل إنما يرفع (۱) بعد حتى إذا كان المراد الحال حقيقة آو حكاية (") فالاول 
كقولك سرت حتى أدخلها الآن ‏ والثاني كقوله تعالى : « وزلزلوا حتى يقول 
الرسول 4 )(١‏ على قراءة (*) الرفع في يقول  )(‏ ولكن الأول سیب للشاني لا 
محالة أعني ما قبلها سيب لما بعدها . 


اقبلها فيهما سبب لما بعدهاء وإنما لم تحمل على الغاية قيهما لآن مابعدها من الإكرام ودخول 

الجتة لايصلح نهاية لما قبلها من الزيارة والإسلام. إذا الإكرام داع إلى الزيارة والاتيان , ل مه لهاء 
وکذا دخول الجنة ليس منتهى الرسلام. بل الإسلام حينئذ اكثر وأقوى» وفي قولك اسیر غداً حتى ادخلها 
الذي سيذكره العلامة مثالاً للوجه الثالث هي بمعنى إلى » أي انها للغاية , إذ ان ما قبلها وان كان 
يصلح سببا لما يعدها مما يدعو إلى حملها على المجازاة وجعلها بمعنى كي إلا أن ما بعدها يصاع 
انهاية وغاية لما قبلها . فجعلت للغابة لما تقدم 

(1) في ط: يرتقع. 

(1) قوله (الفعل انم يرفع بعد حتى إذا كان المراد الحال حقيقة أو حكاية) أي وجه رفع الفعل بعد حتى أن 
يكون ذلك الفعل بمعنى الحال الحقيقية .او الماضية المحكية , وعلى كل تكون حتى حرف ابتداء فيه 
معنی الغاية .وما بعدها جملة مبتداة حالية هي غاية لما قبل حتى . 

(۳) سورة البقرة : الآية 114 ونصها: ف ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلکم 
مستهم الباساء والضراء وزلزلو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا إن نصر الله 
قريب ٠‏ وام: في الآية متقطعة. ومعنى الهمزة فبها للتقرير وإذكار الحسبان واستبعاده .ولما ذكر الله 
تعالی ما كانت عليه الامم من الاختلاف على البینات تشجیعا لرسول الله 4 
والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب , وإنكارهم لآياته , 
وعداونهم له, قال لهم على طريقة الالتغات التي هي ابلغ :ام حسبتم (ولما) فیها معنی التوقع : وهي 
في النفي نظيرة قد في الإثبات . والمعنى أن إتيان ذلك متوقع منتظر (مثل الذين خلوا) حالهم التي هي 
مثل في الشدة, ثم بين المثل فا (سستهم الباساء)الشدة (والضرا) المرض والجوع (وزائلو 
ازعجوا ازعاجاً شديدا شبيها بالزلزلة بما اصابهم من الاهوال والافزاع (حتى يقول الرسول) قرئ 
بالنصب والرفع في (بقول) وقد اشار الشارح إلى ذلك بقوله (على قراءة الرفع في یشول) ووجه 

ن تكون حت EAE‏ عل قرا تم 


ي لوب 
منیا زا حتی الرسول يقول: ای حتى هذه حاله. لان لول ماکان 
د وا مق ا ان قاس ی ی ا 
القرطبي ؟/0-74+ والكشاف ۸۷/۱ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ۴/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربع عشر ص ٠١١‏ وكشف الأسرار ۲ / ۱7۰ وما بعدها . وشرح المثار 1۷۲/۱ 
والتلويح على التوضيح ۰۳۷۷/۱ 


e 


قوله: ولهذا قال محمد رحمه الله :هذا إيضاح لكون حتى للغاية. 


حتى لما كانت موضوعة للغاية قال محمد (رضي الله عنه)!') في الزيادات في قول 
الرجل عبده حر إن لم أضريك حتى تصيح: أو حتی يدخل الیل, أو حتى يشفع فلان: إن 
يصير حانثا إذا امتنع قبل وجود الغاية وهي الصياح ودخول الليل وشفاعة فلان". 
والقانون في جعلها غاية: أن ما قبلها إذا كان مما يمتد وكان یصلح ما بعدها منهيا 
لما قبلها تجعل حتى للغاية كما في صورة الحلف بالضرب, لأن الضرب مما يمتد 
لوجوده متکررآ(؟), والصياح وأختاه يصلح منهیا(), بخلاف(!) قوله إن لم 
أضربك حتى اقتلك, أو حتى تموت» فانه لا يحنث إذا امتنع قبل الغاية, لان المراد 
منه (") الضرب الشديد بدليل العرف : إذ لو كان قاصدا قتله لم يذكر الضرب!), 


(۱) قال الاخسيكثي : واما حتى فللغاية , ولهذا قال محمد في الزيادات قيمن قال عبده حر إن لم اضربك حنى 
تصيح ؛ إنه يحنث إن اقلع قبل الغاية .اه انقلرالحسامي ص ۰۱۸۱ 

(1) زبادة من ط . 

(؟) انطر الزيادات : الورقة ۸ (باب اليمين فيها غاية) . 

(4) اي (لان) الفعل المحلوف عليه وهو (الضرب) مما يمتد) اي مما يحتمل الامتداد بطريق التكرار 
(لوجوده متکررا) يعني لا امتداد لفعل ما حقيقة. لانه غرض لا يبقى فلا يتصور امتداده؛ لکن بعض الافعال 
قد يحتمل الامتداد بتجدد الأمثال من غير فصل كالجلوس والرکوب, والضرب من هذا القبيل فكان شرط 
البر وهو المد إلى الغاية المضروبة له متصوراً. وإذا كان محتملً للامتداد بهذا الطريق كان الكف عن 
الفعل المحلوف عليه بان بقع قبل الغاية محتمل هذا الفعل لا محالاء فيكون شرط الحنث متصورا 
أيضاء ولابد من تصور شرط الحنث لاتعقادالیمین؛ حتى لو 
ميت وهو لا بعلم بموته لا يحنث» رط الحنث غير متصور هنا كشرط البرء كذا في بعض الشروح. 

(۵) لان الائسان قد یمتنع عن الضرب ويمسك عنه بذلك. 

(1) قوله : (بخلاف قوله) كذا :أي فوجب العمل بحقيقة الغاية فيما تقدم من الأمثلة وحملت حتی عليها, 
فاع جرا رر قا ةو صلا وهنا يكلب طني دودار منج مني 
ذعرت (بخلاف قوا 

(۷) ول (ن مرا مت اي من الل واموت. 

(۸) وإنما یذکر الخضرب إذالم يكن قصده القتل , وجل القتل غايةٌ لبیان شدة الضرب معتاد متعارف» 
فتبین بذلك أن حقيقة الغاية - وهي القتل والموت في هذین العثالين قد غلب علیها عرف ظاهر : فوجب 
العمل به .لا الثايت بالعرف بمنزلة الحقيقة .. 


زر 


بخلاف قوله: حتى یقشی عليك أو حتى تيكي, لآن الضرب إلى هذه الغاية 
معتاد(١).‏ قوله: إن آقلع () : والإقلاع الإمتناع . 

قوله : واستعير للمجازاة بمعني لام كي(" : بيانه : أن كلمة حتى لما كان ما 
قبلها سببا لما بعدهاء وما بعدها لا يصلح منهيا لما قبلها لا (تحمل) (*) حتى على 
حقيقة الغایة(*), بل تحمل () على المجازاة (") مجازا . لان في المجازاة معنی 
غاية أيضاء لآن جزاء السبب غايته كما في قوله : إن لم آتك حتى تغديني » أي كي 
تغديني( , هذا لآن التغدية إحسان والإحسان داع لزيادة الإتيان. وما كان داعيا 
للشيء لا يصلح منهيا له (*), وفائدة هذا أنه إذا أتاه فلم يغده لم یحنث, لان الإتيان 
المحلوف عليه حصل, وهو اتيانه لاجل التغديةء و التغدية بالدال المهملة وهو 
إطعام الغداء . قوله : هو سبب له ('') : أي الإحسان داع للإتيان . 


118/١ كذا قال شمس الائمة السرخسي رحمه الله . انظر التحقيق ص »+ واصول السرخسي‎ )١( 

() انظر هامش )١(‏ من الصحيفة السابقة ٠‏ 

(۳) قال الاخسيكثي ؛ واستعیر -اي لفظ حتى ‏ للمجازاة يمعنى لام كي في قوله : إن لم آتك غدا حتی 
تغديني أي فعبدي حر حتى إذا اتاد فلم فده لم يحنث :ان الإحسان ‏ وهو التغدية من لمزور - لا 
يصلح 


(4) فيك : تحتمل . 
(ه) وذلك لتخلف احد المعنيين الذين جعلا قانونا ‏ ذكره الشارح قبل سطور ‏ وضابطا في جعل حت 
اللقاية . 


(1) فيك : تحتمل . 
() ونعون اعني حتى بمعنى كي 


ن الإتيان ليس بمستدام » الايرى أنه لا يصح ضرب المدة فيه ء ففات شرطا الغاية 
جمیعا۔ کذا قال صاحب التحقيق ‏ فحملت حنى على المجازاة مجازا بمعنى كي لما ذكرته لك في 


EW 


قوله : وان كان الفعلان من واحد(): آراد بالفعلين القعل الواقع قبل حتى. 
والفعل الواقع بعدهاء اعلم آن الفعلين!') إذا كانا من واحد تستعار حتى للعطف 
المحض() من غير أن يكون ما بعد حتى داخلا فيما قبلهاء لأن بين العطف بالفاء(؛) 
وبين الغاية مناسبة في التعقیب(*), وانما لم تحمل على الغاية أو على المجازاة 
للتعذر. أما الأول: فلان الإحسان الواقع لاجل الإتيان ) يقتضي أن يكون الإتيان أكثر 
مما کان" فما كان وجوده مستدعياً لوجود الإتيان فمحال أن يكون منهياً له وأما 
الثاني : فلانه زم کون الشخص (الواحد ))ء مجازياً ومجاز)('). ولا شك 
المجازي غير المجازي(۱), وهذا كما في قوله: ان لم آتك غدا حتى أتغدى عندك» 


(۱) قال الاخسيكثي : فان كان الفعلان من واحد كقوله : إن لم آتك ختى اتغدى عندك. تعلق البر بهما. لان 
فعله لايصلح جزاء لقعله ١‏ فحمل على العطف بحرف الفاء :ان الغاية تجائس التعقيب اه انظر 
الحسامي ص ۰۱۸۲ 

() الذين تتوسلهدا حتی . 

(۳) اي من غير رعاية معنی لفاية واا 

(4) قوله: (لآن بين العطف بالفاء وبين الغاية مناسبة) یشهر بان حثی إذا توسطت فعلين لشخص واحد 
تكون بمعنى الفاء وسيصرح بذلك قرب و عند ذلك أوافيك باقوال غيره . 

(0) ففي العطف بالقاء المعطوف يعقب المعطوف عليه , كما أن الغاية تعقب المفيا . 

(1) أي في قوله إن لم آتك غدا حتى اتغدى عندك فعيدي حر. 

(۷) إذ الانسان عبد الإحسان . (۸) سقط من ك٠‏ 

)٩(‏ (مجازياً ومجازا) بضم الميم فيهماء وکسر الزاي في الاول. آي مكافتً ومكافاأما كونه مجازي) : فبالنظر 
إلى كونه فاعل الجزاء وهو الفعل الواقع بعد حتى. وأما كونه مجازأ : فبالنظر إلى كونه فاعل السبب 
وهو الفعل الواقع قبل حتی , واعلم أن صاحب التلويح اعترض على ذلك فقال :لا ج 
حتى للمجازاة بمعنى كي . فان حتى عند تعذر جعلها المغاية تكون بمعنی كي , وهي تفید 
الأول للخاني من غير لزوم مجازاة ومكافاة من شخص آخر نحو اسلمت كي ادخل الجنة . وحتى ادخل 
الجنة ‏ على لفط المبني للفاعل من الدخول . ولا امتناع في کون بعض افعال الشخص سببا للبعض 

نيد السببية مسلم . وما كون تلك الإقادة. 


ومفضيا إليه .اه واجیب عنه بان کون حتى فيدا نحن فيه دا 


والسببية انتفى وقوع احد فعلي الانسان جزاء لفعله خر بلا ريب لما ذكر ا 
حتى ادخل الجنة على معنى كي أدخل الجنة على البتاء للفاعل : ما اشتهر بين المسلمين من أن دخول 
المسلم الجنة مرتب على إدخال الله تعالى إياه بلطفه وفضله , ففعل الشخص لم يصر جزاء عن قعله, 
بل الجزاء الدخول المطاوع لادخال الله تعالى وهو لیس فعله وت 
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(۱۰) (المجازي غير المجاوّى) بضم الميم فيهما .وس الزاي الأولى ؛ وفتح الثانية . 


دقاعت 


حيث يتعلق البر بالإتيان والتغدي جميعا , لحمل حتى )١(‏ على العطف بالفاء (5) , 
وفائدة هذا أنه لو لم یات أصلاً . أو أتى ولم يتغد أصلاً » أو أتى وتغدى مع التراخي 
يحنث » آما إذا اتی فتغدی من غير تراخ يبر في يمينه 7 . 

فان قلت : أهل النحو لا يجوزون (*) أن تكون حتى للعطف من غير أن يكون ما 
بعدها داخلاً (*) فيما قبلها , الا يرى آنهم لم يجوزوا : خرج القوم حتى الشاة ) 
فكيف جوزتم أن تكون حتى للعطف المحض ؟ قا 


: ايش (تعني)!") بعدم تجويز 


(۱) في ك :مت 

(؟) قوله (لحمل حتى على العطف بالقاء) اي مجازا. قلت م ل »والیه 
ذهب صاحب التنقيح , وجعلها ابن الحاجب كثم ‏ وجعلها علاء الدين عبدالعزه 
التحقيق والكشف بمعنى الفاء أو بمعنى ثم ء وجعلها العتابي بمعنى الوا 
عبداللطیف بن ملك قال في شرحه على المنار بهذا الصدد : وقال الشيخ قوام الدين الاتقاني ‏ وهو 
صاحب الشرح موضع هذا التحقيق ‏ في شرحه للمنار ‏ وقال الشيخ يحيى الرهاوي في حاشيته على 
شرع المنار المذكور : صوابه في شرح المنتخب . انتهى ‏ كونه بمعنى الواو انسب عندي ,لان مجوز 
الاستعارة للعطف المثاسبة بين العف والغابة من حيت اتصال الغاية بالمغيا كاتصال المعطوف 
بالمعطوف عليه » والاتصال في الواو أكثر : لانه لا يقيد بحال دون حال بخلاف الفاء فانها تدل على 
کون المعطوف عقيب المعطوف عليه فكان اولى . + كلام شارح المنار يدل على أن لشارخنا 
شرحا على انار لحافظ الدين النسفي رحس الله , وذهب فيه إلى ما کر لكن تصحيح الرهاوي 

وها نحن امام مقالة شارحنا بهذا الخصوص في شرحه على المنتخب ؛ وهي كما ترى خالية من 
هذه العبارة التي اوردها شارح المنار , فلعل سا صدر عن الرهاوي سهو منه ‏ الهم إلا أن تكون تلك 
الجملة سقطت من النسختین اللتين تيسرتا لي , وعثر عليها رحمه الله في نسخة أخرى . انظر التلويح. 
وحاشية الفثري عليه ۳۸۰/۱ وشرح المنار مع حاشية عزمي زاده وحاشية الرهاوي عليه 1۷۰/۱ 
والتحقيق ۳۰۰ واصول البزدوي ۰۱39/۲ 

(؟) فلت : الحكم كذلك إن نوی الفور والاتصال, وال فحتی دلترتیب سواء كان مع التراخي او بدونه, حثى 
لو آناه في الغد وتغدى متراخياً فيه حصل البر. وإنما يحنث لو لم يحصل مئه التغدي بعد الاتيان 
متصل أو متراخياً في الوقت الذي ذكر إن وقت الكلام كمسالة الكتاب؛ وفي جميع العمران أطلق الكلام 
هشل إن لم آتك حتى أتغدى عندك فعبدي حر یوضحه :انه إما أن وقت بالغد أو اليوم كما ذكر 
الشارح .و لم يوقت ٠‏ فان وقت : فشرط البر وجود الفعلین في الغد ؛ وشرط الحتت عدم أحدهما فيه , 
حتى إذا آتاه في الفد وتغدى عنده فيه متصلاً بالإتيان أو متراخياً عنه كان بارا لوجود شرط البر , إلا 
إذا عنى الفور فينشترط وجود الفعلين بصفة الاتصال , وإن لم يوقت كان شرط البر وجود الفعلين في 
العمر بصفة الاتصال أو التراخي إن لم ينو الفور. وشرط الحثث عدم أحدهما في العمر . 

(4) في (0) قيك: دخلا 

(5) كمالم یجوزوا رایت زیدا حتى عمرا كما جوزوا رايت زيداً فعمرا, أو ثم عمراً. ومن ثم كان ينبغي أن لا 
تجوز استعارة حتى لمعنى العطف المحض من غير اعتبار معنى الغاية فيه بوجه, لانها من باب 
اللغة, ولم يجوزوها. 

(۷) سقط من ك. 
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أهل النحو: أتعني أنهم لم يجوزوا أن تكون حتى للعطف المحض بطريق الحقيقة ام 
بطريق المجاز ؟ فإن قلت بطريق الحقيقة فذلك مسلم, لكن لم نجوز نحن بطريق 
الحقيقة, وان قلت بطريق المجاز فلا تسلم أنهم لم يجوزوا بطريق المجازء ولثن 
لمنا أنهم لم يجوزوا بتلك الطريق , لكن لا نسلم عدم الجواز من غير( 
بز لوجود المناسبة, لأن المجاز دائر مع المناسبة بابه مفتوح 


تجویزهم؛ فن 
لا یسد, كثير استعماله لا یحصی ولا يعد على آنا نقول : قول محمد (رحمه 
الله)() في اللغة حجة (") لا ستشهاد امل اللغة كابي عبيد وغیره بقوله(؟, الا یری 
أن المبرد لما سئل عن معنی الغزالة قال: هي الشمس, ثم قال کذا قاله محمد ابن 
الحسن (رحمه الله) ٩‏ . 

قوله: حتی أتغد عندك(): بدون الالف, كذا قال صاحب الكافي!!) في وقت 
قراء‌تي أصول فخر الاسلام عليه بنیسابور, وقد وقع سماعي عند غیره من 
الاساتذة بالالف, وجه قول صاحب الكافي: أن حتی لما استعیرت للعطف, وما 
قبلها مجزوم حذف الالف مما بعدها علامة للجزم: وعندي ثبوت الالف آوچه(), 


(۱) في ط :عدم 

(1) زيادة من ط . 

(0) وهذه الاستعارة عني استعارة حتى لمعتى العظف المحض استخرجها محمد بن الحسن رجمه الله 
بقريحته على طريقة استعارات اهل اللغة . 

(4) فكان قول محمد رحمه الله مستخنیاعن الدليل. 

. في ط: رضي الله عنهفا‎ )٩( 

() ار هامش (۱) من ص 458 .. 

(۷) صاحب الكافي هو الحسين بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي ء وقد سبق في القسم 
الدراسي التعريف به كشيخ من مشايخ الشارح » والكافي : مصنف له شرح فيه أصول الفقه لفخر 
الإسلام البزدوي . انظر القوائد البهية ص ٠۲‏ وکشف الظنون ۱۱۲/۱ والاغلام 2۲5۸/۲ 

(۸) فال بعض الشارحين : اف نلآ إلى المعنى ‏ وستراه واضحا في الهامش التالي ‏ وبدوثها نظرأ إلى 
اللفظ . اه. وقال صاحب التلويح ما معنا : قولهم (حتى اتغدى) بإثبات الالف لیس بمستقيم , 
والصواب (حتى اتغد) بالجزم ٠‏ لانه معطوف على المجزوم بلم ‏ في قوله : إن لم آتك غدا حتى اتغد 
عندك فعبدي حر -حتی ينسحب حكم النقي على الفعلين جميعاً , لا على مجموع الفعل وحرف النفي : 
حتى لا يدخل في حيز الثفي ‏ لفساد المعنى وبطلان الحكم . 
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لان ما قلنا من وجه الاستعارة )١(‏ تقدير المعنى لا تقدير الاعراب» فلا حاجة إذن 
للجزم ‏ ألا يرى إلى قولهم في تقدير قدم الحاج حتى المشاة (") أي حتى انتهوا 
إلى المشاة (") , ثم قالوا : والجر بحتى لا بإلى لما قلنا . 

قوله:ومن ذلك حروف الجر :أي (و)(*) من حروف المعاني حروف 
الچر(), وإنما سمیت حروف الجر : لجر معاني الأقعال إلى الأسماء انز 


قوله: آما الباء(!) فللإلصاق!'): أي لالصاق الشيء بالشی کقولك به داء(۲) 
آما قولهم مررت بزید ففیه اتساع؛ لان مرورك الذي هو صفة قائمة بك لیس 


)١(‏ قوله : (لإن ما قلنا من وجه الاستعارة ...) الخ : حاصله ما ذكره بعض الشارحين من ان العطف مراعی 
في السعنی , إذ تقديره : إن لم يكن مني إتيان فتغد فعبدي حر , كما قيل مثل ذلك في قولهم ما تاتيا 
فتحدفنا بالنصب ؛ اي لایکون منك إتيان فتحديث , وكما أن الفاء ثمة متعين للعطف » ولا يصح کون 
المنصوب معطوفا على المرفوع , بل اكتفي بالعطف بحسب المعنى ء قكذا هناء وبذلك يتدفع ما اوردته 
لك في الهامش السابق من مقالة صاحب التلويح . 

(1) برفع المشاة : ورد مضبوطا في ك . قلت : والصواب أن يكون مجرورا ليئاسب السیاق ويكون العطف 
مراعى في المعنى » يدل على ذلك قوله بعد ذلك (آي حتى انتهوا إلى المشاة) ٠‏ 

(۳) قوله : اي حتى انتهوا إلى المشاة) تفسير للترتيب المذكور على تقدير الجر؛ وقد نص المرادي في 
المجني الداني على ان كل موضع جاز فيه العطف بحتى يجوز فيه الجر, ولا عكس, والمناسب ان يقال: 
أي حتى انتهى القدوم إلى المشاة. إذ المشاة من الحاج لم يسبقوا الراكبين منهم حتی ينتهي هؤلاء إليهم 
إذ النمشيل بهذا يكون لما هو غاية في الضعف كما عرفته في اول الكلام على حتى . انظر التلويح مع 
حاشية لفنري عليه ۳۸۱/۱ وشرح المنار مع اثوار الحلك عليه 4۸۰/۱ واصول السرخسي ۰۲۱۹/۱ 

(4) ساوافيك بعبارة القن قريب . 

(ه) سقط من ط . 

(5) اعلم أن الاضافة في (حروف الجر) من إضافة الشيء إلى حكمه . 

(۷) ولاثها تجر اسما إلى اسم نحو المال لمحمد . 

(۸) قال الاخسيكني ؛ ومن ذلك حروف الجر ء فالباء للإلصاق .ولهذا قلنا في قوله إن اخبرتني بقدوم فلان - 
اي فعبدي حر أنه بقع على الصدق . انظر الحسامي ص ۰۱۸۲ 


. في النسختين (فلالصاق) فلت؛ والتصحیح من المتن. وقد تقدمت عبارته في الهامش السابق‎ )٩( 
وهو إما حقيقي نحو به داء. اي التصق به؛ أو‎ 
المثالين» قم‎ 


(۱۰) اعلم ان الإلصاق تعلق الشيء بالشيء واتصاله. 
مجازي على سپیل الاتساع نحو مررت بزيد , فعلمت أن الشارح أشار إلى ذلك بذكر. 
ان الالصاق يقتضي طرفین: ملصقا ‏ وملصقاً به بفتح الصاد فیهما -قما دخل عليه ا 
به وما قبل الباء هو الملصق. ففي قولك كتبت بالقلم : الكتابة ملصق والقلم ملصق به 
الكتابة بالقلم . 


+ë 


بملصق بزيد, والمعنى فیه: مررت بمكان متصل بمكان زيد('), والدليل على أن الباء 
للإلصاق إجماع آهل اللغة عليه. فعن هذا قلنا(") في قول الرجل إن آخبرتني بقدوم 
فلان فعبدي حر: إنه يقع على الخبر الصدق(") وهو الخبر بعد القدوم؛ لآن كلامه دل 
على اقتران الخبر بقدوم فلان لذكر حرف الإلصاق/*). والقدوم اسم لفعل موجود. 
فلما لم يوجد لا يوجد الاقتران(), فيصير تقدير كلامه!") إن أخبرتني خبراً ملصقاً 
بقدوم فلان. بخلاف قوله إن آخبرتني أن فلانا قدم؛ حيث يكون المراد منه الخبر 
كيف كان ٠‏ لأنه لم يلصق الخبر بالقدرم غير أن كلامه دل على خبر القدوم (*۲ 
,قد يكون كذبا . قيقع علیهما , وتقدير الكلام ۱ ان 


(1) قوله (فعن هذا قلذا) أي ولان الباء للإلصاق ؛ والإلصاة 

(؟) (الخبر الصدق) هو الكلام المطابق للواقع . ويقابله الكذب 

(4) فيك : حروف. 

(0) وإنما كان ذكر حرف الإلصاق سببا في دلالة هذالكلام على القتران الخبر بالقدوم: لان الاخبار يلتضي 
مفعولین, أحدهما: الذي يبلقه , وهو هنا الضمير المتصوب المتصل , والذاني : الكلام الذي يصلح. 
دليلاً على المعرفة : وهو محذوف دل عليه حرف الالصاق » لانه لما قال إن خبرتنيپقدوم فلا فعبدي 
حر كان القدوم مشغولاً بالخافض. فلم يصلح مفعول الخبر لا حقيقة ولا مجازا : لان المشغول لا 
يشغل» فاحشيج إلى مفعول آخر فو كلام فيصير كانه قال إن اخبرتني خپرا ملصقا بقدوم فلان , فبقي 

سلمنا أن القدوم لاايصلح معمولاً لعامل آخر في 

ن حيث المعنى والمحل / فيكون مجرورا بالباء, 

جر زيد . كان الجار والمجرور المفعول 


٠‏ وأخرجه , والاخبار مما یتعدی إلى المفعول الثاني بثفسه وبالباء . ففيما آمكن جعله متعدیاً 
وجب القول به لتبقى الباء على حقیقتها وإن لم يمكن ذلك جعل متعدیً بالباء . فمسالة الكتاب 
من القسم الأول . وما اعترض به من القبيل الثاني فافترقا . 
(1) إذ اقتران الخبر بالقدوم والتصاقه به لا يتصور قبل وجود القدوم ٠‏ 
(۷) قوله : (فیصیر تقدير كلامه :إن أخبرتني خبرأً ملصقاً بقدوم فلان) إشارة إلى سا ذكرته لك قي هامش 
من هذه الصحيفة . 
خبره صادقاً أو كاذب ان فلا قدم يتحقق شرط الحنث 1 
بیان : انه لما لم يذكر الباء كان قوله (آن فلان قدم) مفعو ل ثاني للإخبار .| 
قدوم فلان لما سیذکره الشارح ٠‏ والقدوم بحقيقته لا يصلح مفعول| 
الفظ الخبر ليصح الكلام : فينحل المعنى إلى إن آخب 2 
(۱۰) قوله (وتقدير الكلام كذا) يشير به إلى ما ذكرته لك في هامش )٩(‏ عاليه . 


NN 


آخبرتني قدوم فلان, لآن أن (۱) مع مابعدها في حکم( المفرد. فان قلت: لمَّلَمْ 
یذکر حتی هنا وهي من حروف الجر؟ قلت: نما لمیذکر هت لان حروف العطلف لما 
وقعت سابقة؛ واحدی وجوه حتی أن تکون عاطفةء ذکرها مع حروف العطف() . 
قوله: وعلی للالزام(*): اعلم أن على إنما جعلت للالزام(*) لان وضعها 
للاستعلاء() کقولهم: زيد على السریر, وفي لزوم الشيء على الشيء معنی 
الاستعلاء!") كما في لزوم الدين على الذمة (*): ولهذا يقال في فصيح الکلام رکبه 
دين» فعن هذا عرفت أن كونها للالزام(!) مجازء ويجوز أن يقول حقيقة 
شرعية!'): وفائدة الالزام فیما إذا قال له علي آلف درهم؛ حيث يحمل على 
الدین(۱۱)» لان حقيقة اللزوم في الدین »ال إذا وصل بكلامه وديعة (۱۲), 


قوله: وتستعمل للشرط('"'): اي تستعمل كلمة على للشرط © لما أن فيه 


(1) (ان) بفتح الهمزة وتشديد النون . (1) قي ط: الحكم. 
(۲) انظر التحقيق ص ۳۲۷ وشرح المنار ٤۷۸/١‏ وفواتع الرحموت على المسلم ۲۲۲/١‏ . 
(؟) ساوافيك بعبارة المتن فريبا . (ه) أي في الثمم شرعا . )١(‏ الحس الصوري, 


(۷) اي (وفي لزوم الشيء) ووجوبه (على الشيء معنى الاستعلاء) لان الدزوم والوجوب من مقتضيات 
الاستعلاء :ان ما يعلو الشيء يلازمه . 

(۸) فان في لزوم الدين على الذمة معنى الاستعلاء لان الدين يعلو من هو عليه ويركيه . 

(4) من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم .. 

(۱۰) أي ویجوز لقائل أن يقول : إن الالزام على هذا حقيقة شرعية لكلمة على . إليه أشار صاحب التلويح . 

(۱۱) وإنما اقتصر على الدين مع أن القرض دين في الذمة : لان الدين أعم ‏ إذ كل قرض دين ولا عكس ؛ فلو 
ذكر الاخص لتوهم قصر الحكم عليه ء والدين ما لزم بیع أو شراء أو صلح من جناية ء أو غير ذلك وکذا 
كل ما لزم بالعقود , بخلاف القرض فان المراد به السلف . 

(۱۲) قوله (إلا إذا وصل بكلامه وديعة) بان قال له علي الف درهم وديعة , أو لكنها وديعة ,او ال انها 
وديعة , أو غير ذلك مما يكون مغيرا لصدر الكلام عن الإيجاب في الذمة ء فينصرف إلى الوديعة لما فيها 
من وجوب ولزوم الحفظ ؛ ولا يشبت به الدين وإنما شرط الاتصال : لانه مغير وهو لا يكون مفصو؟. 
وإنما قال : (وديعة) ولم يقل أو عارية : لان العارية في الدراهم والدنائير قرض ؛ والقرض دين »إلا أنه 
يخالف الدين من جهة التاجيل وعدمه . 

(۱۳) قال الاخسيكثي : وعلى الالزام في قوله: علي آلف درهم: وتستعمل للشرط قال الله تعالى: ف[ يبايعتك 


(14) وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة لانها في أصل الوضع للإلزام : والجزاء لازم للشرط . 


لالت 


معنى اللزوم من حيث أن وجود الجزاء يلازم وجود الشرط , قال تعالی : 
ل( يبايعنك على أن لا يشركن بالله () أي بشرط أن لا يشركن (۲) 

قوله: وتستعار بمعنى الباء في المغاوضات!") المحضة(“: كالبيع والإجارة والنكاج» 
وهذا لان في الحمل على الشرط معنى التعليق, والتمليكات لا تحتمل ذلك(" فحمل 
على معنی الباء مجازا لان الإلصاق يناسب اللزوم()» حتى لو قال: بعت هذا العبد 
على آلف درهم» أو أجرت هذا البيت على مائة درهم. أو تزوجتك على ألف درهم يكون 
بمعنى الباء !") . اما في الطلاق على مال يكون على للشبرط )٩(‏ عند ابي خنيفة 
رحمه الله؛ لان الطلاق يحتمل التعليق كما إذا قالت طلقني ثلاثا على آلف (") فطلقها 
واحدة يقع واحدة رجعية ولا يجب عليها ثلث الالف, لان كلمة على آمکن حملها على 


(۱) سورة الستحنة :اليا 

(1) اي بشرط عدم الإشراك بالله ‏ هذا هو المذكور في كتب الفقه, والمذكور في كتب التفسير آن (على) في 
الآية صلة المبايعة, يقال بايعه على كذاء إلا أنه لما أدى إلى سعنی الشرط -إذ المبايعة توكيد كالشرط 
- توسع الفقهاء في ذلك وقالوا انه بمعنى الشرط . انظر التلويح ۳۸۵/۱ والتحقيق ص ۳۱۷ وفوائج 
الرحموت على المسلم ١‏ /147 والقرطبي ۰۷۰/۱۸ 

(۳) قال الاخسيكثي : وتستعار أي كلمة على - بمعنى الباء في المعاوضات المحضة ؛ لان الالصاق الذي 
هو مدلول الباء ‏ يناسب اللزوم . اه انظ الحسافي ص 2۱۸۴ 

(4) المعاوضات المحضة هي التي تخلو عن معنی الإسقاط كالبيع فانه مبادلة مال بمال » والاجارة 
مبادلة مال بمنفعة ‏ والنكاح فإنه معاوضة مال بما ليس يمال . 

(ه) اي لا تحتمل التعليق بالخطر لما فيه من معنى القمار . 

(1) فان الشيء إذا لزم الشيء كان ملتصقا به لامحالة . 

(۷) أي يكون فد على في هذه المسائل بمعنى الباء التي تصحب الاعواض ء لان العمل لما تعذر بحقبقته 
يحمل على ما يليق بالمعاوضات وهو الباء. ما بين العوض والمعوض من اللزوم والاتصال في 
الوجوب » ولا تحمل على الشرط لما ذكر الشارح ٠‏ 

(۸) في ك: الشرط» 

)٩(‏ وله ( كما إذا قالت طلقني ثلاثً على آلف قطلقها واحدة) مثال لاستعمال لفظ على في الطلاق على مال 
وقوله : (يقع واحدة رجعية ولا يجب عليها ثلث الالف) هو راي ابي حنيقة رحمه الله العبني على کون 
على في هذه المسالة للشرط عنده , فعلمت أن هذا كله كلام معترض آورده الشیخ اثناء تقريره لدليل 
ابي حنيفة في أن على إذا استعملت في الطلاق على مال تكون للشرط . 


Wh 


الشرط . فحملت عليه ('! , لأنها تدل عليه حقيقة (7) كقوله تعالى : ظ يبايعنك على 
أن لا یشرکن بالله 4(" والمشروط لا يتوزع على آجزاء الشرط () » وعندهما 
يجب ثلث الالف (*) بمتزلة قوله بالف (0). 

قوله: ومن للتبعیض(: قال شمس الأئمة السرخسي, وقخر الاسلام [رضي 
الله عنهما](٩)‏ كلمة من للتبعیض(, ثم قال شمس الائمة: وقد تکون لابتداء 
الغایة(۱) کقولك خرجت من الكوفة ٠‏ وقد تکون للتمییز كقولك باب من حدید. وقد 
تکون بمعنی الباء قال الله تعالی: ‏ یحفظونه من آمر الله ۱۱(4) اي بامر الله وقد 


(۱) أي فيما نحن فیه, ان لفظ على وان دخل على المال. والمال غير قابل للتعليق بالشرط, إلا انه لما كان 
تابعا في الطلاق لا مقصوداً صح تعليقه :فان قلت: وجوب المال في الطلاق عليه مشروط بإيقاع 
الطلاق. فيكون (طلقني) شرط ء و(على الف) مشروطا , وكلمة (على الف) توجب العكس. قلت : لما 
كان الكلام متحداً جعل دخول (على) على المال كدخولها على الطلاق نظرا إلى الغرض . 

(1) كما ذكرته في مامش (14) من الصحيفة قبل السابقة . 

(؟) سورة الممتحنة :الآية ٠١‏ . 

(4) لان ثبوت المشروط والشرط بطريق المعاقبة ضرورة توقف المشروط على الشرط من غير عکس, فلو 
انقسمت اجزاء الشرط على اجزاء المشروط للزم تقدم جزء من المشروط على الشرط «وذلك مخل 


بالمعالية بينهماء بل مجموع الشرط علامة على ازوم كل المشروط . 


» وانما وجب المال عوضا عن الطلاق ء والطلاق بعوض يكون بائنا . 

() قوله (بمنزلة قوله بالف) إشارة إلى أن (على) في هذه المسالة بمعنى الباء عندهماء فتصير كانها قالت 
بالف درهم , والباء تدخل على الأعواض ؛ فتكون الآلف عوضا لاشرصاء وأجزاء العوض تنقسم على 
أجزاء المعوض » لان لبوت العوض والمعوض من باب المقابلة ‏ حتی يثبت كل جزء من هذا في مقابلة. 
كل جزء من ذلك . ویمتنع تقدم احدهما على الآخر كالمتضايفين . انظر كشف الاسرار ۱۷۳/۲ وشرح 
المثار 4۹۰/۱ 

(۷) قال الاخسيكثي : ومن للتبعيض » ولهذا قال ابو حشيفة رحمه الله فيمن قال أعتق من عبيدي من شفت 
+ كان له أن يعتقهم إلا واحدا . بخلاف قوله من شاء » لأنه ‏ أي القائل وهو المولى ‏ وصفه بصفة 

عامة , فاسقط اي عموم الصفة ‏ الخصوص اف. انر الحسامي ص 1/8 . 


)٩(‏ قال نت وال سس همي رسفو ودام ری نه ‏ یری وش در 
شف الأئفة ما سيذكره الشارح ,انظر آصول اليزدوي ۰۱۷/۲ 

(۱۰) اعلم أن المراد بالغاية في قولهم: من لابتداء الغاية »والی لاثتهاء الغاية , هو المسافة , إطلاقاً لاسم 
الجزء على الكل ء إذ الغاية هي ولیس لها ابتداء أو انتهاء . 

(۱۱) سورة الرعد: الآنية 1١‏ . وانظر في تفسيرها : القرطبي 541/4 


E 


تکون صلة قال تعالى: ب( يغفر لكم من ذنوبكم (۱) وهذا الذي ذكره أئمة الاصول() 
خلاف ما ذكره أثمة النحو لان أئمة النحو(] جعلوا كونها لابتداء الغاية أصلاًء والمعاني 
الباقية راجعة إلى معنى الابتداء(*), ولا منافاة لآن أحداً لم يقل إن من لاتدل على 
التبعيض حقيقة, فلعل المصنف إنما ذكر التبعيض في المتن فقط لكونه أهم. لأن 
الخلاف إنما وقع في المسالة المذكورة (*) الآن آبا حنيفة ( رحمه الله )() جعل 
كلمة من فيها للتبعيض. آنه لو قال [ 
الجميع إلا واحدا!") عملا بحقيقة كلمة من ومن, لأن من للتبعيض ومن للعموم ) 
والاثنان بالنسبة إلى الواحد عام » وعندهما له أن يعتق الجميع: لان من (قد)() 


من عبيدي من شئت. كان له أن يعتق 


(۱) سورة نوح :الآبة 4. وانظر في تفسيرها الكشاف ۲۲۲/۲ والقرطبي ۲۹۹/۱۸ . ثم اعلم أنه بذكر هذه 
الآية انتهى لفظ شمس الأئمة السرخسي . انظر اصول السرخسي ۰۲۲۲/۱ 

(1) والذي يفيد جعل من في التبعيض اصيلا ‏ لكذرة استعماله فيه وفيما سواه دخيلا . 

(۳) قوله (لان ائمة النحو) أي المحققين منهم (جعلوا كونها لابتداء الغاية أصاة) وبعض النحاة ذكر انها 
الابتداء الغاية وقد تكون للتبعيض وغيره من المعاني التي نقلها الشارح قريب عن شمس الائة. 
السرخسي, بل إن ابن هشام ذكر ل«منء في مغني اللبيب خمسة عشر معنى ,من جملتها المجاوزة 


التي هي معنى عن ٠‏ 

(4) فان قولك أخذت من الدراهم : دال على أن الدراهم موضع اخذك. وابتداء غايته كما آن قولك خرجت من 
بصرة يدل على أن البصرة منشا خروجك , غبر ان في الدراهم افادت التبعيض ,لاه ممكن فيها ولم 
تفده في قولك خرجت من البصرة لانك إذا فارفتها فقد فارقت جمیع نواحيهاء إذ لا يصح ان تكون 
خارج) من بعضها دون بعض , وكذا قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 فمن في هذه الآية 
اللتمييز والبيان ء وهو راجع إلى ابتداء الغاية ابضاء أي من الاوثان وغيرها فلما قال من الأوثان بين ما 
» غير انها لا تفيد التبعيض هنا أيضاء إذ ليس المراد بالأمر 


(ه) اي في عبارة لسن » وقد قدمتها لك في هامش (1) من الصحيفة السابقة . 

(1) زيادة من ط . 

(۷) فان اغتقهم واحدا بعد واحد عتقو إلا الآخر .ون اعتقهم جملة عتقوا إلا واحدً منهم : والخيار فيه إلى 
المولى . 

(۸) وقد جمع المولى بينهماء اي بين كلمة العموم وكلمة التبعيض ‏ فوجب العمل بحقیقتهما ما أمكن ٠‏ 
والعموم اصل , لانه أضاف الفعل إليه . فوجب القول بالعموم إلا بقدر ما يقع به العمل بالتبعيض : 
وذلك ان ينقص عن الكل واحدا ليصير عاما بتناوله الأكثر . ويتحقق العمل بالتبعيض - وإليه اشار 
الشارح بقوله : والائنان بالنسبة إلى الواحد عام وقد أدخلت كلمة التبعيض في اا 
يعمل بالتبعيض فيه لافي غيره . 

() سقط من ك. 


جب أن 


ا۴ 


تکون للتمییز(۱], كما إذا قال من شاء("), رالجواب قلنا (7): في قوله (من)(*) شاء : 
وَصَّفَ من يحله العتق بصفة عامة(") وهي المشيئةء إن المشيئة هناك (7) صفة العبد. 
والموصوف بصفة عامة یتعم  )(‏ كما إذا قال والله لا آکلم إلا رجلا كوفياً: كان له 
أن يكلم جمیع رجال كوفة؛ بخلاف قوله من شثت() لان المشيئة فيه صفة 


فعلمت أن مرجع الخلاف في ذلك إلى (من) فإنها في مثل ذلك للتبعيض عند ابي حنيفة, لانه الحقيقة 
المستعملة وللبيان عند ابي يوسف ومحمد لأنه مجاز متعارف . 

(1) قوله (كماإذا قال من شاء) أي ققياسا على ما إذا قال المولی من شاء من عبيدي عتقه فاعتقه ‏ انهم إذا 
شاؤًا كان له أن يعتقهم كلهم اتفاقا . 

(©) اي (والجواب) عن قياسهما (قلنا في قوله) اي في قول القائل وهو المولى (من شاء: وَصفّ) بفتحات. 
اي وصف المولى. 


نكرة. لان من بكسر المیم في المقیس عليه وهو قوله : من شاء من عبيدي عتقه 
فاعتقه:للتبعیض, والبعض الداخل تحت الشرط نكرة, لإنه لا یعلم ما دخل تحت الشرط ‏ وقد وصف 
السولی هذه النكرة كما ذکر الشیخ بصفة عامة وهي المشيئة وساوضح لك في الهامش بعد التالي 
معنی عدوم الصفة . 
(1) قوله (إذ السشيئة هناك) أي في قوله من شاء من عبيدي عتقه فاعتقه (صفة العبد) لان في الصلة معنی الصفة . 
(۷) ضرورة عموم الصفة ؛ لان الصفة والموصوف شيء واحد ؛ ومن ثم اسقط الوصف بهذه الصف في 
المقيس عليه الخصوص اي التبعيض . ثم اعلم أن معنى عموم الصفة : أنه يصح أن يوصف بها كل فرد 
من أفراد نوع الموصوف ولا يختص بواحد . كقولك رجل كوفي. يصح أن يوصف بهده الثسبة كل رجال 
الضروب الدالة على عموم الذكرة ما إذا وصفت بصقة عامة.فإذا وصفت 
الذكرة بمثل هذه الصفة تتعدم ضرورة عموم الصفة. وان كانت الذكرة في نفسها خاصة؛ كما تتعمم في 
IS RÎ‏ وبكلمة کل ی عه O‏ وی 


نعرة في موضع الإئبات؛ لآن الاستثناء من النفي 
صارت عامة بدليل قترن بها وهو الوصف العام.إذ الوصف والموصوف كشيء واحد. قصار كما إذا 


ن الثفي 
موضع الإباحة وفي موضع آنتحریض: فاما في موضع الخبر والجزاء فلا تتعمم كما في وله عالی 
( فتحرير رقنبة مؤمنة 4 وكقولك جاءني رجل عالم, ولمعرفة ذلك مفصلاً. راجع كشف الأسرار 1٩/۲‏ 
(۸) أي بخلاف ‏ المولى (من شئت) الوارد في المسالة الخلافية وهي قوله اعتق من 
فان لبعض فيه لم يوصف بصفة عامة لما سیذکره الشيخ » فيبقى معني 
العموم : فیتناول بعضا عاما . اثظر التحقيق ص۸٣۳‏ وشرح المنار 411/١‏ والتلويح مع حاشية 
الفتري عليه ۳۸۷/۱. 


AN 


المخاطب وهو واحدء لا صفة من (') حتی یکون كل واحد مزادا ‏ وعلی هذا الاصل 
قال محمد (رحمه الله)7) قي الجامع الکبیر: إن كان" في يدي من الدراهم إلا 
ثلاثة أو سوى ثلاثة آو غير ثلاثة فهي صدقةء وفي يده خمسة: تصدق بها لأن المستثنى 
خارج من النستثنی مته؛ وكلمة من التبعيض» فصار كأنه قال إن كان في يدي بعض 
الدراهم(). والدرهمان الباقيان بعد الاستثناء بعض الدراهم(*) بخلاف ما إذا قالت 
اخلعني على ما (في (7)) يدي من الدراهم » حيث تكون من مميزة ؛ لاقتضاء الابهام 
التمييز , ولاختلال الكلام بدون من ٠‏ وفائدة كونها مميزة تظهر فيما إذا لم يكن في 
يدها درهم اصلا ؛ أو كان ما دون الثلاثة تلزمها الثلاثة (") أما في قوله ؛ إن كان 
في يدي من الدراهم لا يختل الكلام بدون من (ء فلا حاجة إلى التمييز والصلة . 
قوله : فاسقط الخصوص !') : وهو ارادة التبعیض . 


قوله: والی لانتهاء(") الغاية (۱۱): وعلیه الاجماع. ولذا قال لامراته أنت طالق 


(۱) بنتعسیم. 

(۲) زيادة من ط . 

(۳) اي رجل قال إن كان .... الخ . 

(4) أي إلا ثلاثة أو سوى ثلاثة أو غير ثلاثة فهي صدقة , ويكون قد جعل شرط حه أن کون في يده غير 
الثلاثة مما يكون من الدراهم اي بعضها .. 

(*) وبذلك تحقق شرط حنثه , فيكون جميع ما في يده صدقة . 

(1) سقط من ط . 

(۷) لأنها سمت الجمع ؤاقله لاد .ار الهداية 15/1 

(۸) واعلم أنه لو قال: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة او غير ثلاثة أو سوى ثلاثة فهي صدقة . فإذا كان في 
اربعة او خمسة دراهم . فلاشيء عليه , لانه جعل شرط حنله ان يكون في يده غير الشلاثة مما 
ينطلق عليه اسم الدراهم . ولم يوجد ء لان اسم الدراهم لا ينطق على الدرهم والدرهمين , انظر کشف 
الاسرار 195/9 

. ٤۷١ انظر هامش (1) من ص‎ )٩( 

(۱۰) انظرالحسامي ص ۱۸۲ 

(۱۱) على مقابلة م يقال: سرت من البضرة إلى الكوفة : فالكوفة منقطع السیر . كما كانت البصرة مبتداه. 
ومن ثم تدخل كلمة إلى في الغاية التي ينتهي بها صدر الكلام . والمراد بالغاية في عبارة المتن هذه ؛ 
المسافة استعمالا للجزء في الكل والمجاورة: إذ الابتداء والانتهاء يوجدان فيها لا في الغاية التي هي 
الثهاية . 


VA 


ز() أو التآخير تعمل نيته("). وان لم تكن (له ) نية قال 
زفر ( رضي الله عته)() : يتنجزء لآن التأجيل لا يمنع الثبوت(*) كما في الديون (0) 
وعندنا يتآخرا") عملا بكلمة إلى لان وضعها للغاية )ء وروي عن أبي يوسف 
(رضي الله عنه)۱) كقول زفر (رحمه الله)!"') والجواب عن قوله: قلنا ان التاجیل 
لإثبات الاجل فيما يدخله (۱۱ وفي صورة النزاع قد دخل على أصل الطلاق )١7(‏ 


(۱) في ك: التخییر . 


بز ؛ لانه نوی حقيقة كلامه , فإذه اراد أن يقع الطلاق 
في الحال وينتهي بمضي الشهر , والطلاق لا يقبل التوقيت , لانه مما لا يمتد , فيقع الطلاق ويلغو 
التوقيت» ويتاخر الوقوع إلى مضي الشهر إن نوی التاخير , لاه توى محتمل كلامه ؛ إذ الطلاق یقبل 
الإضافة كقوله انت طالق غداً. وإلى تستعمل في التاخير كما تستعمل في التوقيت , فصار تقدير كلامه : 
أنت طالق مؤخرا إلى شهر .. ولبيان الفرق بين التأخير والتوقيت اقول : اعلم أن إلى إذا دخلت في 
الأزمنة ففد تكون للتوقيت وهو الاصل, وقد تكون التاجيل والتأخير. ومعنى التوقيت أن يكون الشيء 
فابتا في الحال . وينتهي بالوقت المذكور ؛ ولولا الغاية لكان ثابتا فيما وراءها أيضا كقولك والله لا اكلم 
فلا إلى شهر ء كان ذكر الشهر لتوقيت اليمين , إذ لولاه لكانت مؤبدة ‏ وكذلك قولك آجرتك هذه الدار 
إلى شهر , ومعنی التاخير والتاجيل ان لا يكون الشيء ثابتا في الحال مع وجود ما يوجب لبوته ثم 
يدبت بعد وجود الغاية . ولول الضاية لكان فابتا في الحال ایضا كالبيع بالف إلى شهر.فانه لتاخير 
المطالبة إلى مضي شهر كما ستعرف اثناء هذه المسالة - ولولاه لكانت المطالبة ثابتة في الحال وبعد 
الشهر أيضاً ما لم يسقط الدين بالاداء أو الابراء . 

(6) سقط من ۵ . 

(4) زيادة من ط. 

(9) أي لان تاجیل الشيء لا يمنع ثبوت أصله , إذ أن كلمة إلى للتاجيل او التوقيت كما عرفت في هامش (۲) 
عاليه ؛ وكل ذلك صفة لموجود ؛ فلابد من الوجود للحال . ثم يلغو الوصف لانه لايقبله . 

(7) فان التاجيل في الديون لا يمنع ثبوت أصلها ,لا تری أنه مثلاً لو باع داره بالف إلى شهر تشبت الإلف 
للحال , وتتاجل بعداللبوت. 
(۷) أي إلى مضي الشهر . 
(۸) أي عندنا يتاخر الوقوع إلى مضي الشهر (عملاً بكلمة إلى) لان هذه الكلمة للتاخير فيما يقرن 


أصل الوضع (لان وضعها للغاية) . 
)٩(‏ زيادة من ط . 


(۱۱) اي أن التاجيل لتاخير ما يدخل فيه كتاجيل الدين . 
(11) لان نوله (إلى شهر) دخل في قوله (انت طالق) واصل الطلاق آي ثبوته يحتمل التاجيل والتاخير . 
كما في التعليق بعضي شهر ‏ أو بالاضافة إلى ما بعد شهر . 


a 


فيتاجل. بخلاف المقيس عليه. لآن ثمة لم يدخل التأجيل على أصل () الدين (") لانه 
الايحتمل التعليق والاضافة, بل دخل على وجوب الاداء), فلاجل هذا لم يمنع الثبوت . 
ثم الغايات على توعین, أحدهما داخل تحت المغيا كما في المرافق قي الوضوء!؟), 
والثاني: غير داخل كما في اللیل في الضوم(, والاصل فی»۲): أن الغاية 


(۱) في ط بين لفظ (اصل) ولفظ (الدين) هذه العبارة (أي اصل الئمن) قلت : وكائه تفسير للفظ (اصل) يدل 
على ذلك ورودها في ك على الهامش , وفوقها رمز (ن) وبعدها حرف (ه) دون علامة (صح) التي داب 
علیهاالنساخ في تدارك مافاتهم تدويته في الصلب سهوا . 

(1) في ط : للدين . قلت : والمراد باصل الدين : لبوته ووجوبه - 

(۳) قوله : (يل دخل على وجوب الأداء) أي بل دخل التاجيل على المطالبة . انظر كشف الأسراز ۱۷۷/۲ 
والتلويح على التوضيح ۰۳۸۷/۱ 

(4) اي احدهما داخل تحت حكم المغيا (كما في المرافق في الوضوء) أي كما فلنا في المرافق انها داخلة. 
تحت (الوضوء) أي القسل في قوله تعالى : ج فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) وهو مذهب 
عامة العلماء خلافا لزفر وداود . 

() كما في الیل في الصوم : أي كما قال جميع العلماء في الیل أنه غير داخل في الصوم في قوله تعالى : 
دم اتموا الصيام إلى الیل 4. 

() قوله (والاصل فيه) شروع في بيان الضابط في أن الغاية متى تدخل تحت المغيا بعد بيان الداعي إلى 
ذلك بفوله فيما تقدم (ثم الغايات على نوعین ...) الخ وكانه قال : لما كان بعض الغايات الثابتة بكلمة 
إلى داخلاً في حكم المغيا كالمرافق في غسل اليد في الوضوء , ويعضها غير داخل فيه كالليل في 
الصوم كان لاب من ضابط لذلك » وأصل يرجع إليه فيه (وهو أن الغاية لا تخلو...) الخ ثم اعلم أن 
الاصولیین طريقين في بیان الضابط لذلك, إحداهما : ان الغاية إن كانت قائمة بنفسها بان تكون 
موجودة قبل التكلم. ولا تكون مفتقرة في وجودها إلى المغيا : لم تدخل تحت الحكم الشابت له ؛ لان 
الفاية حد ‏ ولا يدخل الحد في المحدود ولهذا لو قال (لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط) لا يدخل 
الحانط في الاقرار . وإن لم تكن القاية قائمة بنفسها :فان كان أصل الكلام وصدره متناولا لها يكون 
ذكرالغاية لإخراج ما وراءهاء ويبقى موضع الغاية داخلا كما في قوله تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم 
وايديكم إلى المرافق ) فإن اسم اليد عند الاطلاق يتتاول الجارحة إلى الإبط ؛ فذكر الغاية لإخراج ما 
وراءهاء وإن كان اصل الكلام وصدره لا يتناول موضع الغاية. اوفيه شك: فذكر الغاية لمد الحكم إلى 
موضعها :فلا تدخل الغاية كما في قوله تعالى : ( اتموا الصيام إلى الليل 4 فان الصوم عبارة عن 

ول الاساعة . فذكر الغابة مد الحكم إلى موضع الغاية , وإذا حلف لا يكلم فلات 


فذكر الغاية لإخراج ما وراءهاء ولا تدخل في ظاهر الرواية .لان في حرمة الكلام ؛ ووجوب 1 
بالكلام في موضع الفاية شكا .وهذه طريقة شس الآئمة السرخسي , ومن تبعه كصاحب التنقيع» 
وصاحب العنار .والاخری: أن الغاية إن كانت قائمة بنفسها 


لان صدر الكلام لما كان واقعا على 


وراءها ضرورة : والاسم يتناول موضع الغاية: فبقي داخلا تحت الصدر لتناول الإسم إياء كما في 
قوله تعالی: فاغسلوا وجوهكم ونيديكم إلى المرافق 4 . وهذه طريقة فخر الإسلام البزدوي ومن 
تبعه عصاحب المغني . واعلم ایشا ان التحاة اختلقوا قي دخول ما بعد إلى في خكم ما قبلها. - 


لا تخلو إما أن يتناولها صدر الكلام لا ,فان كان يتناولها : فذکر الغاية لإخراج ما 
وراءهاء لا لإخراجها » فتکون هي داخلة تحت المغيا بصدر الكلام ؛ وتسمى هذه 
الغاية غاية الإسقاط () كالمرافق () وان كان لا يتناولها صدر الكلام فذكر الغاية 
إنما يكون لامتداد " الحكم إلى تلك الغاية فتكون الغاية خارجة عن المغيا منهية 
إياه . وتسمى هذه الغاية غاية الامتداد |*) وغاية الاثبات (1) كالليل » بيانه : أن 
الايدي لو لم يذكر المرافق يتناول إلى الإبط , والصوم لو لم يذكر الليل لا يتناوله , 


> وذهبوا في ذلك إلى اربعة مذاهب, أولها: أنه يدخل تحته حقيقة إلا أن يتجوز فيه بعدم الدخول فلا پدخل. 
.وثانيها: عكسه. وثالئها: انه مشترك بين الدخول وعدمه. وعليه المحققون منهم؛ فإلى للنهاية من غير 
دلالة على الدخول وعدمه ؛ وإنما ذلك راجع إلى الدليل. فإذا دل الدليل على الدخول أوعلى عدمه كان 
الدخول أو عدمه حينئذ بطريق الحقيقة. وهو المختار . ورابعها: انه يدخل إن كان من جنس ما قبلها, 
ولا يدخل إن كان من خلافه, ولا يخفى عليك أن هذا المذهب هو الذي سار عليه شارحنا فيما ذهب إليه 
من الاصل المذكور؛ ووجهه أن إلى لا تدل على الدخول, ولا على عدمه. بل كل منهما يدور مع الدلیل كما 
هو المختار من مذاهب النحاة إلا أن اعتبار الدليل من نفس اللفظ وهو تناول الصدر وعدمه أولى. لان 
الادلة الخارجة عن اللفظ غير مضبوطة. ثم کون نناول الصدر وعدمه قاعدة في الدخول والخروج لیس 
على سبيل القطع, إذا ربما ثبت الخروج مع التناول, والدخول مع عدمه لوجود دليل اقوى, بل بمعنی 
الظهور, فالدخول في قولك: قرات الكتاب من أوله إلى تخره, وعدم الدخول في قولك قراته إلى باب 
القیاس - إذا رید عدم قراءته ‏ مع أن الغاية من جنس المغیا: بقرينة مقام الافتخار في الاول؛ والتحير 
في الثاني . 

. لان المقصود من ذكرها إسقاط ما وراءها‎ )١( 

(1) فالمرافق في قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق 4 داخلة تحت حكم الصدر وهو 
الغسلء وإليه ذهب عامة العلماء: لان المقصود من ذكر المرافق إسقاط ما وراءهاء إذلولا ذکرها 
لاستوعبت الوظيفة كل اليد فلا تدخل تحت الاسقاط, بل بقيت داخلة تحت الوجوب بمطلق اسم اليد 
التناوله لها ولهذا فهدت الصحابة رضوان الله عليهم من إطلاق الأيدي في القيمم الآيدي إلى بط فان فلت 
لابد للجار والمجرور من متعلق وهو قوله (فاغسلوا) في هذه الآية؛ فكيف يمكن جعل قوله (إلى المرافق) 
غاية للإسقاط ومتعلقا به كانه قيل الغسلوا ابديكم مسقطين إلى المرافق ‏ وهو ليس بمذكور ولا 
مضمر؟ قلت: تعلق الجار والمجرور بالخسل ظاهراء ولك المقصود هو الإسقاط دون مد الحكم كما قال 
زفر رحمه الله فالمرافق غاية للخسل لفظا وظاهراء وغاية للإسقاط معثى ومقصوداً. والعبرة للمعاني 
دون اللواهر وقال بعض العلماء؛ أن إلى في هذه الآية بمعثى مع كما في قوله تعالی: ولا تالوا 
أموالهم إلى أموالكم > أي مع أموالكم؛ وقال بعضهم: لا دلالة في إلى على الدخول أو عدمه. وإثما جعل 
ما بعد إلى داخلاً في الغسل عند عامة العلماء أخذاً بالاحتياط, وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها . 

(۳) في ك + لامداد . 

(4) فيك : الغاية . 

)٩(‏ في ك : الامداد. 

. قلت : وإثما سميت بذلك لان ذكرها لد الحكم إليهاء أي إلى موضعها‎ )١( 


A 


بل ينطلق )١(‏ على إمساك ساعة, لانه هو المفهوم لغة والباقي (') يعلم في الکتب 
المبسوطة () لاصحابنا ( رضي الله عنهم آجمعین )(*) وكتاينا لا يحتمل بيانه 
قوله: وفي للظرف: ومعناها الوعاء والتضمن (*), كقولك المال في الكيس, 
واللص في السجن , وقد يتسع فيها فیقال زید ينظر في العلم وأنا في حاجتك, 
وجه الاتساع : أن العلم ليس بوعاء للنظر حقيقة , لكنه جعل كالوعاء لوقوع النظر 
فيه . وكذلك الحاجة ليست بوعاء للإنسان حقيقة, لكن لما كان هم الشخص وفكره 
مصروفا إليها صارت الحاجة كأنها (و)(') عاء للشخص مشتملة عليه ") . 


قوله: ويفرق بين حذفه واثباته): رالضمير راجع إلى في. 
صمت الدهر فعبدي حر. أنه يقع على الأبدل'): وإذا قال في الذهر: 
ساعة(۱), وكذا إذا قال:إن صمت الشهر(!١١)‏ فإنه يقع على جمیع الشهر (۱۲, 


(۱) في ك + مطلق . 

(۲) فونه (وانباقي) إن كان مراده به الباقي من البيان لما ذكره ؛ وطريقة اصحابتا في بیان الضابط في ان 
الغاية متى تدخل في حكم المغيا . فقد قدمته لك شبه مستوفی .وان كان مراد به الباقي من التفريعات 
على الأصل الذي ذكره قبل سطور : فعليك ما سيرشدك إليه . 

(۲) ان اصول البزدوي مع كشف الأسرار ۱۷۸/۲ واصول السرخسي ۲۲۰/۱ والتلويح مع حاشية 
الفتري عليه ۳۸۷/۱ وشرح العثار 499/1 

(4) في ك : رحمهم الله . وسقط منها لفط اجمعین . 

() أي أن كلمة (في) تجعل ما تدخل عليه ظرفا لما قبلها . ووغاء له , ومشتملا عليه اشتمالاً مکانیا او 
زماتيا ثحو المال في الكيس ٠‏ واللص في السجن , والصلاة في الليل . هذا هو أصل هذه الكلمة . 

() فيك :او . 

(۷) لغلبتها على فكره وهمه . 

(۸) قال الاخسيكثي : وفيللظرف ويغرق بين حذفه وإثباته اي في ظرف الزمان عند ابي حذيفة وعندهما 
لا فرق - فقوله : إن صمت الدهر ‏ فكذا- واقع على الب .وفي الدهر أي وقي قوله : إن صمت في الدهر-. 
على الساعة .له اتظر الحسامي ص ۱۸۳ 

. حتى كان شرط الحنث صوم جميع العمر‎ )٩( 

(۱۰) آي يكون شرط الحنث صوم ساعة , حتى لو نوی الصوم إلى الیل ,ثم اقطر بعدما شرع فيه حنث ٠‏ 

(۱۱) في ط: شهراً.. 

(11) ويكون شرط الحنث صوم جمیع الشهر . 
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وإذا قال: إن صمت في الشهر قإنه يقع على صوم ساعة, وجه الفرق :)١(‏ أن کلمة 
في للظرف (والظرف)( لا يقتضي الاستيعاب جزم(" وقد يكون مستوعبا 
للمظروف, وقد لا يكون كذلك » كما في قولك: في الكيس دراهم إلا أن الظرف 
الحاصل بحرف في آشد تمكنا في الظرفية من الظرف المقدر فيه فيء لكون الأول 
ظرفا لا محالة. والثاني قد يتسع فيه. فيجري مجرى المفعول به كقوله: 

ويوم شهدناه سلیماً وعامرا () . 

فلما ثبت أن الأول أشد تمكناً راعينا معنى الظرف فيه أكثر مما راعيناه في الثاني 
فقلنا في قوله: في الدهر بالوقوع على ساعةء لآن الظرف لا دلالة له على الاستیعاب, 
فصارت الساعة هي المرادة لكونها اخص الخصوص بعد عدم إمكان إجراء العام على 
عمومه للاحتمال, وقلنا في قوله الدهر بالوقوع على الابد لكونه أبعد في الظرفية 
على ما قلنا فصلا بين الظرفین, المتمكن في الظرفية وغير المتمكن فيها : هذا هو الوجه 
في هذا المقام عندي (*) اما قولهم : إذا كان (حرف)() في ساقطا يتصل المظروف 
(۱) اعلم أن بیان الفرق بين إثبات حرف في وحذفه في قوله : إن صمت الدهر, أوالشهر » قوله : إن صمت في 

الدهر » أو في الشهر فعبدي حر بقصد توضيح ما ذهب إليه ابو حذيفة رحمه الله من التفريق بين 

مسالتي الطلاق الآتيتين قريباً , اعني قوله لامراته انت طالق غدا؛ أو في غد ؛ ونوی آخر الثهارء ب 

على حذف کلمة في . وإثباتها . 
(۲) سقط من ك . 


(؟) إذ ليس من ضرورة الغارفية الاستيعاب والإحاطة على وجه لا يفضل الظلرف من النظروف ٠‏ 
(4) هذا صدر بيت » 


وروي بلفظ (الدرا نهال) . وقد أنشده الزمخشري في المفصل , والميداني , ولم ينسباه لفائل 

: أن ابن يعيش ذكر في شرحه على المفصل أنه 
لرجل من بني عامر , ثم قال آبو فراس : وقوله في البيت (شهدناه سلیما وعامراً) يبعده , وشهدنا : أي 
حضرنا , و(سليم) مصغرً. و(عامر) قبيلتان. و(النهال) بتشدید النون وكسرها: جمع ناهل . وهو 
العطشان ‏ وقد يراد منه الريان» فهو من الاضداد. والنوافل : جمع نافلة وهي العطيية. وذكره 
الزمخشري شاهداً على أنه قد يذهب بالظرف عن أن يقدر فيه معنى (في) اتساعا . فيجرى لذلك مجری 
المفعول به ؛ فإنه لم يظهر (في) حين أضمره ؛ لأنه جعله مفعولا مجازا ؛ ولو جعله ظرفا لقال : شهدنا 
فيه , ومعناه: رب يوم حضرنا فيه هاتين القبيلتين فم إلا الطعن بالرماح العطاش . انظر 
مجمع الأمثال للميداني ۱۲/۱ والمفصل مع المفضل في شرح آبيات المفصل ص 0508 . 

(*) في ط :من عثدي . (5) سقط منك 
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بالظرف بلا واسطة فیکون الكل مراداً: وإذا كان مذكورا يتصل بواسطة فيكون 
البعض مرادا('): قفيه نظر عندي, لأنه في الصورتين جميعا ظرف وأي فرق بير 


(۱) قلت : اعلم أن هذا القول الذي سيخطته الشيخ هو مقتضى طريقة فخر الإسلام البزدوي : وهو أيضا 
قول جميع الشارحين الذين تيسرت لي مصتفاتهم , ون اسوق لك عبارة صاحب التحقيق في هذا 
الصدد برمتها لكونها اتم وأوفى, ثم اتبعها. ره فاقول : قال الاسام علاء الدين عبدالعزيز بن 
احمد البخاري في تحقيقه بعد عبارة المتن التي ذكرتها لك في هامش (۸) فن ص 4۸۲ : اختلف 
اصحابنا في حذفه ‏ أي حذف لفظ في وإثباته في ظروف الزمان مثل أن تقول انت طالق غداء او انت 
طالق في غد. فقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هما سواء . حتى لو نوی آخر النهار في قوله في غد لا 
يصدق قضاء كما لايصدق في قوله غدا , لان حذف في وإثباته في الكلام سواء , إذ لا فرق بين قوله 
خرجت يوم الجمعة , وخرجت في يوم الجمعة وسکنت الدار» وسكنت في الدار وقد أجمعنا أنه لو قال 

,نوی آخر النهار يصدق ديانة لا قضاء , فكت إذا قال في غد ألا ترى أن قوله غدا معناه في غد إلا 

أنه حذف منه حرف الظرف اختصارا . فكانا سواء في الحكم : وفرق ابو حنيفة رحمه الله بينهما فيما 
إذا نوی آخر النهار » فقال في قوله (في غد) يصدق ديانة وقضاء ‏ وفي قوله (غداً) يصندق ديانة لا 
اقضاء ء لان الظرف لما اتصل به الفعل بغير واسطة اقتضى استيعابه إن امكن ‏ لانه حینثذ شابه 
المفعول به من حيث انه صار معمولاً للفعل منصوبا به. الا یری انه إذا اتسع في مثل هذا الظرف ولم 

يقدر فيه حرف في اخذ حكم المفعول به . حتى إذا أخبرت عنه بالذي عملت به ما عملت بالمفعول ب 

فلت في مثل قولك متسعا سرت یوم الجمعة : الذي سرته يوم الجمعة , كما تقول الذي ضربته. 

ولم تفل الذي سرت فيه يوم الجمعة ٠‏ وإذا اتصل به الفعل بواسطة حرف الظرف افتضى وقوعه في 

جزء منه إذ ليس من ضرورة الغلرفية الاستيعاب » فإذا قال غدا ء ونوی آخر النهار لم يصدق اقضاء, 

لان الطلاق اتصل بالغد بلا واسطة . فاقتضى استيعاب الغد . اعني كونها موصوفة بالطلاق في جميع 

الغد ؛ فلابد من آن يكون واقعاً في اوله ليحصل الاستيعاب , فاذا نوی آخر النهار فقد غير موجب کلامه 
إلى ما هو تخفيف عليه فلا يصدق قضاء . ولكنه بصدق ديانة لانه نوی محتمل كلامه ‏ وأما إذا قال (في 
غد) فموجب كلامه الوقوع في جزء من الغد مبهم؛ وإليه ولاية التعيين كما لو طلق إحدى نسائه , فإذا 
نوی آخر التهار كانت نيته تعيينا لم ابهمه , لا تغبيرا للحقيقة فیصدق قضاء كما صدق ديائة :ون لم 

ينو شيا كان الجزء الأول اولی لعدم المزاحم وللسبق , فلذلك يقع فيه ء يوضح الفرق بينهما أن قوله : 

إن صمت الدهر فكذا : واقع على الابد حتى كان شرط الحنث صوم جميع العمر . وقوله أن صعت في 

الدهر: واقع على ساعة , حتی لو نوی الصوم إلى الليل ثم افطر بعد ما شرع فيه حنث . اه. وقال 
حسام الدين السغناقي : ثم في ظرف الزمان لا يفترق الحكم عندهما بين ذكر في وحذفها -مثل قول 

القائل انت طائق غدا ا ي 

والابات كقولهم إن دخلت الدار وفي الدار ‏ ولابي حئيفة رحمه الله أن حرف الظرف إذا سقط اتصل 

الفعل وهو الطلاق بالغد بلا واسطة . فكان جميع الغد مفعولا « وإذا قال في غد جعل المشعول جزءا من 
القد نها وشلا ح a‏ رب يهل 


الدع قوس قیب ذف قال شخ حم كمد في مدقم وه ET‏ انه عا ل أن 
نصرة الرسل والمؤمنين في الدنيا مقرونة بحرف في ونصرتهم في الآخرة بحذف في في قوله تعالى: ( 

7 با ويوم يقوم الاشهاد ¢ إشارة إلى ما قلنا من أن نصرة الله 
تعالی إياهم مستوعبة ايام الآخرة. لان دار الآخرة دار تنفيذ الحكم وإظهار العدل والفضل وهو في 
نصرة أوليائه وإما في الدنيا فقد بقع الانهزام على المؤمنين, وقد تقع النصرة. لأن الدار دار ابتلاء. فلم 


ENE 


ظرف وظرف حتى يكون الكل هو المراد في صورة والبعض في صورة, وما قیل(۱): 
إنه إذا لم يكن مذكوراً فيكون جميع الغد مفعولاً وإذا كان مذكوراً يكون الجزء من الغد 
مفعولاً: ففيه نظر أيضاء لأنه في الصورتين جميعا وقع الغد مفعولاً فيهء والغد إسم 
للجمیع لا للبعض, بیانه في قوله: أنت طالق غداء أو في غد فعند عدم النية يقع اول 
الغد("), وإذا نوی آخر النهار لا يصدق في الأول قضاء(), وفي الثاني يصدق 


قضاء(؟) عند ابي ٠‏ أما الوقوع في أول الغد عند عدم النية لا باعتبار اقتضاء 
الظرف الاستیعاب, بل باعتبار وجود الوقت المضاف إليه الطلاق وهو الغد. وإنما 


لم یصدق في الأول قضاء: لانه نوی خلاف الظاهر, وهما قاسا الثاني على الاول(*), 
وابو حنيفة ( رحمه الله )() فرق والفرق مرء وهو أن المراد عند ذكر في یکون الجزء 
والجزء مبهم؛ فيكون (له)!') بیان إبهام كلامه. فيصدق قضاء وديانة» بخلاف ما 
إذا لم ينو حيث يقع في الجزء الأول لعدم المزاحم, اعلم أن هذا الذي قلنا في 


= إياهم تحقيقاً للابتلاء.اه. وفي مفتاح الاصول : واما في للظرف ؛ ويغرق بين حدفه وإثباته , فقوله ان 
صمت الدهر: واقع على الأبد ؛ وفي الدهر: على ساعة, شرحه: كلمة في وضعت للظرف, يقال دراهم في 
صرة, ويفرق بين حذفه وإثباته في قوله إن صمت الدهر فعلی كذاء وانه يقع على الابد. ولو قال ان 
صمت في الدهر فإنه بقع على ساعة واحدة, لان حرف الظلرف إذا سقط اتصل الفعل وهو صمت بالدهر 
بلا واسطة فيكون جميع الدهر مفعولاً . فيقع على الأبد. وإذا لم يسقط جعل المفعول جزءأ مبهما من 
الدهر ‏ لان في للظرف, والظرف لا يقتضي الاستيعاب, وإذا كان كذلك فإليه تعيينه, لان الإبهام جاء من 
فيصدق فيما نوی, وان لم تكن له نية يقع على ساعة واحدة من اول وجود الوقت لعدم المزاحم :ام 
وقال حافظ الدين النسفي + ويفرق بين حذفه وإثباته ء وذلك أن حرف الظرف إذا سقط اتصل الفعل بلا 
واسطة فيقتضي الاستيعاب ؛ وإذالم يسقط صار مضافا إلى جزء منه مبهم لان في للغلرف ؛ والخارفية 
لااتقتضي الاستیعاب انار اصول البزدوي ۱۸۱/۲ والتحقيق ص۳۹۹ والوافي ص 451 ومفتاح 
الأصول: الورقة ۲4۲ وشرح الاخسيكثي : الورقة ۷۹ والتلويح ۳۹۳/۱ وشرح المار ۲٠١/١‏ . 

(۱) قدمت لك هذا القول في هامش (۱) من ص 4۸4 . () اتفاقا. 

(۳) اتفاقا . ويصدق ديائة لانه نوی محتمل كلامه . 

. وديانة عند أبي حذيفة رحمه الله » وعند ابي يوسف ومحمد يصدق ديائة لا قضاء‎ )٤( 

(ه) وقالا: لونوی آخر النهار في قوله (في غد) لا يصدق قضاء كما لا يصدق قضاء تفا في قوله (غدا) لان 
حذف في وإثباته في الكلام سواء ‏ إذ لا فرق بين قوله : خرجت يوم الجمعة : وخرجت في يوم الجمعة, 

لد وسکنت في الدار 

. زيادة من ط - (۷) فيك : الجزء . أي بدلا من لفظ له‎ )١( 
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ظرف الزمان, أما في ظرف المكان فكما إذا قال: أنت طالق في مكة. أو في البيت: أو 
"0 


في الدار یقع الطلاق علیها آینما كانت. لآن الطلاق إذا ثبت وقوعه في مکان ثب 
في کل مکان ولا یتخصص() بمکان دون مکان) إلا إذا قال: عنیت إذا دخلت (9), 
فحينئذ لا يقع الطلاق قبل الدخول , لآن کلامه یحتمل الاضمار (*. 

قوله: وتستعار للمقارنة(): أي تستعار كلمة في لكلمة مع, وهنا إذا لم يمكن ") 
ما بعدها أن يكون ظرفا لما قبلها كما في قوله أنت طالق في دخولك الدارء لان الدخول 
لا يمكن أن يكون ظرفاللطلاق!) لانه عرض, فحمل على المقارنة مجازاً؛ لآن في الظرف 
معنى المقارنة, لانه يقارن المتلروف(!), لكن يقع الطلاق بعد" الدخول لآن 


(۱) فيك : يثبت . 

(1) في ك : فلا یخصص 

(؟) ان المكان لا يصلح غارفا للطلاق .| » إذ الظرف للشيء بمنزلة الوصف له ؛ وما كان وصفا للشيء لابد من 
أن يكون صالح) للتخصيص . والمكان لا يصلح مخصصاً للطلاق بحال ‏ لانة كما نکر الشيخ إذا وفع 
في مكان كان واقعا في الامكنة كلها وكذا المرأة نا اتصفت به في مكان توصف به في جميع الامكنة , 
وإذالم یصلح مخصصاً لا يمكن ان يجعل ظرف المكان بمعنى الشرط ؛ الا ترى أنه لو جعل بمعنی 
الشرط , وهو موجود كان تنجيزا ايضاء لان التعليق بامر كائن تنجيز , بخلاف إضافة الطلاق إلى 
الزمان لان الزمان يصلح مخصصا ها الطلاق یعون واقعا في زمان دون زمان فإذا اضافه إلى 
زمان معدوم في الحال يمكن أنه يجعل بمعنی المعلق به , فلا يقع في الحال .. 

(4) بسكون التاء من (دخلت) ٠‏ 

واردت (إذا دخلت) يكون تقدیر كلامه انت طالق في دخولك الدار , ونما لم 

انه ذكر المسبب , وراد به السبب . إذ الدخول في الدار سبب کینونتها فیهاء 

ر فكان ما نوی محتمل كلامه فتصح إرادته , وصار الدخول مضمراً في الكلام, 
واذا صار مضمراً كان في معنى الشرط لما سيذكره العلامة عقب ذلك في استعارة كلمة في للمقارئة . 
انار عشف الأسرار ۱۸۲/۲ وتيسير التحرير ۱۱۷/۲ + 

)١(‏ قال لاخسيكني : وتستعار للمقارنة في نحو قوله انت طالق في دخولك الدار .اه نظرالحسامي ص 
۸۳ 


(۷) في ؛ يكن . 

(۸) اي لان الدخول قعل , والفعل لا یصلح ظرفا للطلاق , على معنى أن يكون الطلاق شاغلا له (لانه عرض) 
لا يبقى , فتعذر العمل بحقيقة لفظ في (فحمل على المقارنة مجازا) ٠‏ 

, إذمن قخنية الغلرف الاحتواء على المظروف . قیقر الأربعة , قصار لفظ في بدعنی مع‎ )٩( 
فیتعلق وجود الطلاق بوجود الدخول» لان قرا الشيء يقتضي وجوده ضرورة . فکان من‎ 
ضرورته تعلقه بوجود الدخول.‎ 

(۱۰) في ك : قبل . قلت وهو خطا من الناسخ: يدل عليه ما ياتي . 


ا 


الطلاق لما تعلق وجوده بالدخول صار الدخول في معتى الشرط(۱) بمنزلة ما إذا 
قال أنت طالق إن دخلت الدارء فهناك يقع بعد الدخول فكذا هناء وما قاله الشيخ 
الإمام بدر الائمة () الكردري (') إنما وقع الطلاق بعد الدخول لأن قران الطلاق 
بالشيء إنما يتصور بعد وجود ذلك الشيء: ففيه نظر عندي, لأنا لا نسلم أن القران 
لا يتصور الا بعد الوجود. لأنه حينئذ لا يبقي القران قراناً بل يكون معاقبة 

قوله: ومن ذلك حروف الشرط: أي ومن جملة حروف المعاني حروف 
الشرط؛ ويحتمل أن المصنف أراد بحروف الشرط كلمات الشرط7؛) لا الحروف 
المصطلحة؛ لان حرف الشرط إن ولو. وما سوى ذلك أسماء يجازى بها لتضمنها 
معنى الشرط ويجوز أن يريد الحروف المصطلحة تغليبا لان(, إذ كل واحد من 
الأسماء التى يجازى بها تبع لإن في المجازاة 

قوله: وحرف إن هو الاصل في هذا الپاب(): اي قي باب الشرط لما أن غيرها 
إنما جوزي به لتضمنه معناها(" ألا یری إلى قولك: متى تخرج آخرج, فمعناه ان 


(۱) وقال صاحب التحقيق وغير واحد من الشارحين :الا ان الدخول لا يكون شرطا محضاً , لان الطلاق يلع 
أ دولا بع مت ربج حرف ف اتنا لت قرط ات من حيث ان 


اخول کر ای رو و O:‏ یی ند 

طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق كما لو قال مع تكاحك لان الطلاق لا يكون إلا متاضراعن 
ولو جعل مستعاراً لمعنى الشرط لطلقت كما لو قال انت طالق إن تزوجتك ‏ إليه أشار القاضي الامام 
ابو زيد الدبوسي ‏ وفخر الإسلام البزدوي رحمهما الله . اه انظر التحقيق ص ۳۷۰ والتلويع ۳46/۲ 
وشرح المثار ۰4۹5/۱ 

(؟) هو الإمام بدر الدين الکردري , وقد سبق التعریف به . 

(۳) في ك ؛ الكردي . (4) والكلدات تشمل الحروف والأسماء . 

(ه) اي على بقية أدوات الشرط لاصالة إن ء واعلم أن اعتذار الشارح رحمه الله ب 
صاحب المتن إنما هو على سبيل البدل »لاه لا يمكن الاعتذار بهما معا للمنافا 

(5) قال الاخسيكثي: ومن ذلك حروف الشرطء وحرف ان هو الاصل في هذا الباب. انتهى. انظر الحسامي ص ۰۱۸۳ 

(۷) ولان حرف ان اختص بمعنى الشرط ليس له معنى سواه » بخلاف سائر الفاظ الشرط , فإنها استعملت 
في معان آخر سوى الشرط : فعلم أنه اصل ٠‏ فبان قلت لا نسلم اختصاص إن بمعنى الشرط , لانها تكون 
نافية أيضا نحو وان من شيء إلا يسبح بحمده 4 ومخففة من الثقيلة » وعاملة عمل ليس نحو إن هو 
مستوليا على أحد . قلت : إن المراد حال كونها للشرط ليس لها معتی سواه » بخلاف غيرها من لادوات 
فإنها تكون لها معان اخر حالة كونها للشرط مثل حين ء واين الشرطيتان :فان الظرفية لازمة لهما . 


AV 


تخرج في رمضان أخرج في رمضان, وان تخرج في شعبان, آخرج في شعبان, 
وان تخرج سحراً آخرج سحراً وان تخرج وقت الظهر آخرج وقت الظهر» إلى سائر 
الوجوة('). وعلى هذا الباقيء وقد عرف(" في موضعه؛ وروي عن أبي یوس ف() 
رحمه الله أنه إذا قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار. لم تطلق ما لم تدخل. 


قوله : وإذا للوقت والشرط على السواء(؛): أي تستعمل لكل واحد منهما 


أن سائر الفاظ الشرط إنما يكون للشرط إذا تضمن معنى إن. وذلك يدل على أن (ان) هي الاصل 
في باب الشرطء واعلم انهم قالوا معناها ربط إحدى' بالأخرى على ان تون وی شرم 


المستحيل والمتحقق الوقوع. EE e SET RT‏ أن 
والحمل على الثاني تحصيل الحاصل, فلا بقال إن جاء غد فكذاء لانه مما سيكون البتة عادة وكذا لايقال 
إن عشت دائماء لآن ذلك مستتم. ولهذا لا يتعقب هذه الكلمة اسم, لان معنی الخطر في الأسماء لا بتحقق. 
ودخولها في الاسم نحو قوله تعالى: ف إن امرؤ هلك 4 من قبيل التقديم وانتاخ 
مجمعون على أن الذي يتعقب حرف الشرط هو الفعل دون الاسم . انظر التحقيق ص ۲۷۰ واصول 


فيه معنى الشرط .لا 
للأولى ٠‏ ولهذا يتعقبه الفعل تحقيقا أو تقديراً. 
قولهم لو لامتناع الشية لحدم غير 
الفعل في الزمان الساضي إذا عدم 
فعلی 


لو تقول: لو جنتني لاكرمتك وهو معنی 
مت هصق ولع بجود ول د من 


ینعی 
علد ان فى بعلن اھر ستل في تب ان يقال لو استقبلت امرك بالتوبة لكان خا 
ن استقبلت. وفال تعالی: ‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجیکم » أي: وان اعجبكم ‏ كما ان (ان). 
استعمل بمعنى لوء قال تعالى حكاية لقول عيسى عليه السلام يوم القيامة جوابا عن قول الله تعالى له 
ل( نت قلت للناس اتخذوني وآمي إلهين من دون الله 4: ( إن كنت قلته فقد علمته ) وعليه يخرج ما 
ذكره الشيخ عن ابي يوسف رحمه الله :فان لو في هذه المسالة بمنزلة إن. ان لو تفيد معنى الترقب 
والانتظار إذا كان الفعل الذي بعده بمعنی المستفبل. لآن الفعل حینثذ يصير متردداً بين أن یکون: 
أن لا يكون» فيتصور فيه معنى الترقب . انغار اصول السرخسي ۲۳۳/۱ وكشف الاسرار ۰۱۹/۲ 
(4) قال الاخسيكفي: وإذا يصلح للوقت والشرط على السواء عند الكوفيين وهو قول ابي حنيفة رحمه ال 
وهو قولهما هي للوقت ويجازى بها من غير سقوط الوقت عنها مثل متی فإنها للوقت 
لا سقط عنها بحال, والمجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام. وبإذا غير لازمة, بل هي في حيز 
الجواز. اه انظ رالحسامي ص ۰۱۸۳ 


EAA 


بطريق الحقيقة حتى لا يكون المراد إلا أحدهماء لآن المشترك لاعموم له عند نحويي 
الكوفة!') يكتب ( بياءين الأولی )!') مشددة للنسبة, والأخرى مخففة علامة للجر 
ثابتة في الخط ساقطة في اللفظ لا لتقاء الساكنين» ونون الجمع ساقطة للإضافة. 
اعلم أن متى ومتيما تستعملان للوقت وان جوزي بهما(» وان تستعمل للشرط 
المحض(*) بالاتفاق , آما إذاء وإذا ما : (إذا)(') جوزي بهما هل يسقط معنى الوقت 
عنهما آم لا؟ فعند آبي حنيفة رضي الله عنه وهی مذهب نحاة الكوفة كالكسائي () 


(۱) أي أن كلمة إذا مشتركة بين الوقت والشرط عند الکوفیین, فتستعمل بمعنی وقت حصول مضمون ما 

أضيفت إليه, فلا يجزم الفعل بها فيما هو قطي الوجود. وتستعمل للشرط بمعنى تعليق حصول 
: زم بها المضارع » ويكون استعمالها حينئذ في أمر 
على خطر الوجود. فإذا استعملت في الشرط لم يبق فيها معنى الوقت , وصارت لمعنی إن كما في سائر 
الفاظ المشترك إذا استعملت في احد المعاني لم تبق فيها دلالة على غيره , وإليه ذهب ابو حثيفة كما 
ياتي , وعند البصريين :هي موضوعة للوقت وتستعمل في الشرط في من غير سقوط معنى الوقت 
كمتى , وإليه ذهب محمد وابو يوسف . انار التحقيق ص۳۷۰ وشرح المثار 01/١‏ . 


(۲) بيائه: ان متى من الظروف ء وهو اسم للوقت المبهم. وقد يتضمن معنى الاستفهام والشرط. وكان 
المتكلم به في الاستفهام اراد ان يقول مشلا اكان ذلك يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم كذا إلى ما يطول 
ذكرهء فاتى بمتى للإيجازء فاشتمل على الأزمنة كلها. وهو معنى قولنا وهو اسم للوقت المبهم. ولهذا. 
المعنی جعل نائبا عن إن في الشرطء إذ كان اللازم في قولك متى تاتني أكرمك , ان تقول إن تاتني يوم 
الجمعة اکرمك. وان تاتني يوم السبت أكرمك إلى حد يوجب الإطالة؛ فجنت بمتى فحصل المقصود. 


طلعت الشمس خر 


الابهام لتردد ما دخل عليه متى بين ان يوجد وبين ان لا يوجد كما في كلمة إن ؛ ولهذه المشاركة كانت 
المجازاة بحتى لازمة في غير موضع الاستفهام مثل إن, ان التفاوت بينهما في قيام معنی الوقت 
وانتفائه: وإنما لم يستعمل لفظ حتى استعمال الشرط في موضع الاستفهام : لما ساذكره قريبا , لم 
اعلم أن حكم متتيماً في الشرط هو حكم متى, بل اولی, لأنه اذا دخل (ما) على (متى) ييصيره للجزاء 
المحض, فلا يصلح للاستفهام . انظر كشف الأسرار 21۹5/1 
(4) أي الذي لايشوبه معنى الوقت كما ذكرت في الهامش السابق, وانظر هامش (۱) من الصحيفة السابقة. 
سيق ا حا فلي يناي AG‏ » وأعلم هنا ان (إذا ما) مثل (إذا) إلا أن دخول (ما) يحافق معنی 
اق النحاة. وتسمى (ما) هذه المسلطة, لانها سلطت إذا على الجزم . 


(5) سقط من ك. 
(۷) هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء. الكوفي (أيوالحسن) الكسائي .ولد في إحدى قرى الكوفة, 
وتعلم بها وقرا النحو بعد الكبر. وتنقل في البادية حتى صار إماما في اللغة والنحو والقراءات: وهو = 


-6۸۹- 


والفراء يسقط: وعندهما لايسقط, وهو مذهب علماء البصرة لهما: أن إذا تستعمل 
في الأشياء الغالبة للوجود كقولك آتيك إذا احمر البرء وإذا طلعت الشمس, فلا يصلح 
للشرط إلا مستعاراء لآن الشرط مايكون على خطر الوجود(), ولهذا لا يقال إن 
أحمر, وان طلعت إلا إذا أريد بالطلوع الخروج من الفیم. وقولهم إن مات فلان: 
للتشكيك في وقت الموت لا في الموت, فلنا ان آثارالشرط في إذا ظاهرة کدخول 
الفاء في جوابه» وثقل الماضي إلى معنى المستقبل كما في ان» وقد يجزم به كما 
في قول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتجمل . 


ولما ثبت آثار الشرط فيه قلناانه للشرط حقيقة: لان الأصل في الكلام الحقيقة. 
ولا معنى بعد ذلك لادعاء الاستعارة؛ ولثن سلمنا الاستعارة: فنقول إذا أريد به 
الشرط مجازا لا يخلى إما آن يسقط عنه الوقت آم لا » فلا يجوز أن لا يسقط لأنه 


- مؤدب الرشيد العباسي وابنهالاسین؛ وتوفي بالري سنة ۱۸۹ ه- وقيل سنة 11ه ويل سنة 
۸۳ ه- ولقب بالكسائي لأثه دخل الكوفة علی 
من يقرا؟ فقيل له : صاحب الكساء. فبقي عليه , وقيل بل آحرم في کساء: فنسب إليه .وله مصتفات منها. 
(معاني القرآن) و(العصادر) و(الحروف) وغيرها . انظر غاية النهاية 0۳۰/۱ وتاريخ بقداد ٩۱۳/۱۱‏ 
ووفیات الاعيان 415/١‏ ونزهة الالبا ص ۸۱ ربغية الوعاة ص۳۳۲ والسعارف ص ۲۳۷ والجواهر 
المضيئة ص ۲۱5 وكشف الظنون ۱۷۳۰/۲ وآداب اللغة ۰۱۱/۲ 
(۱) أي لان الشرط آمر یکون مترددا بين 
(1) هذا عجز بیت وصدره: استغن 
وهو من قصيدة معونة من بضعة عشر بيتا لديد قيس بن خفاف بن عمرو بن حنظلة, من البراجم. 
إسلامي » كلها حكم ووصايا لابنه , وقبل هذا البيت 
وإذارايت القوم قاضربافيهم ٠.‏ حتى يروك طلاء اجرب هسل 
وبعد لذي انشد الشارح عجزه : 
واستان حلمك في مورك كلها وإنا عزمت على الهوى فتوكل 
وروی ابن عساكر في تاريخه بسنده نسبة هذه الآبيات إلى حارثة بن بدر الغداني التميمي يكنى بابي 
العبهسي ؛ وأورد الشاهد بلفظ (وإذا تكون خصاصة) ولا شاهد فيه على هذا كذا قال جلال الدين 
السيوطي بعد أن أورد الشاهد بعبارة الشارح هن والخصاصة: الحاجة , ومعنى البيت : إذا اصابتك 
مسكنة وفقر فتكلف بالصبر على الفعل الجميل, أي اصبر صبرً جميلاً من غير جزع وشكوى ٠‏ أو معني 
(تجمل) آظهر الغنى من نفسك بالتجمل والتزین كيلا يقف الناس على حالك , أو معناه كل الجميل وهو 
الشحم المذاب تعفقا . انكارشرح شواهد المغني ص 46 
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حينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فيسقط وهو المدعي؛ ولا نسلم أن ما كان 
غالب الوجود لا يكون فيه خطرء فهل لا يجوز أن يعدم الله تعالى الشمس أصلاً فلا 
تطلع؛ ويعدم البر أصلاً فلا يحمر. شرح المسائل(): لو قال لامرأته أنت طالق متی 
لم آطلقك. أو متيما لم اطلقك, فسكت يقع الطلاق(') لوجود الشرط, لانه علق الطلاق 
بزمان خال عن التطليق(') ولو قال إن لم أطلقك: لا تطلق حتى يموت هو أو هي؛ لان 
الشرط عدم التطليق أصلاًء ولا ينعدم التطليق أصلاً إلا بالموت(؟), ولو قال إذا لم 
أطلقك!؟) فان عنى الوقت تطلق حين سکت(۱, كما في متى؛ و(إن)!') عنى الشرط 
لا تطلق حتى الموت(٩),‏ كما في ان, وان لم تكن له تية: قال آبو حنيفة (رضي الله 
عنه" انه) يحمل للشرط لا للوقت لأنه يحتمل هذا وهذاء فلم تكن طالق)!١١),‏ 


(۱) اي المتفرعة على معان الحروف السابقة . 
(۲) أي عقیب اليمين بلا قصل . 


إقع الطلاق عديها قبل موته بقليل ٠‏ وليس لذلك القيل حد معروف ولكن لبيل موته 
بتحاق عجزه عن یشاعالطلاقعلیا. فيتحقق شرط الحنث : ۰ نها ,وان 
كان فد خل بها فلها الميراث بحکم الفرار :ولا يقال : المعلق بالشرط كالملفوظ به عدالشرط. وقد 
تحقق العجز عن تكلم قبيل الموت حين حكن بوجود الشرط» فيك يستقيم أن يجعل متا 
بالطلاق في هذه الحالة ,انا تقول هو امر حكمي, فلا شترط فيه ما يشترط لحانيقة التطليق من 
الدرة: اما يشترط ذلك عثدالتعليق»الاترى أن العا إذا علق الطلاق و العتق لم وجد الشرط وهو 


المراة وفع الطلاق ایضا قبيل موتها. وذكر في النوادر أنه لا يقع لاه ما لم تمت ففعل التطليق بتحفق 
من الزوج ٠‏ وإئما ق لوقع ب 

على الهلاك فقد وقع الياس عن فعل التطليق ؛ ووجه ظاهر الرواية أن الإيقاع من حكمه الوقوع , وقد 
تحقق العجز عن الايقاع قبيل موتهاء لانه لا يعقبه الوقوع كما لو قال انت طالق مع موتك فيقع الطلاق 
قبیل موتها فلا فصل , ولا ميراث للزوج ؛ لأن الفرقة وقعت بينهما قبل موتها بإيقاع الطلاق عليها كذا 
في المبسوط . انظر كشف الأسرار ۰1۹۳/۲ 

(*) بين لفغ (أطلقك) ولفظ (فإن) يوجد في ك عسبارة (أراد ما لم اطلقك) ويوجد في ط عبارة (وإذا لم 

الق . 


(4) في ك : رحمة الله . وسقط متها لفظ :اه . 
(۱۰) اي في الحال . وإثما تکون طالقا بدوت احدهما - 


ماقت 


فلا يكون بالشك وقالا: ‏ تطلق حين سكت لمعنى الوقت فيه كمتى!" , والفرق 
لابي حنيقة [رضي الله عنه] آن الوقت في تی حقيقته الت 
جزما: ولا نسلم ذلك في إذا . 

قوله : والمجازاة بها (*): أي بمتى, لازمة في غير موضع الاستفهام؛ وإنما قيد 
به: لان في موضع الاستفهام تسقط المجازاة عن متی(") كقولك: متى تذهب. 
ومتی تکتب. ومتى يكون العيد. ومراده بهذا الكلام إثبات الأولوية لكلمة إذالا), 


وضعت متى لها 


بيانه: أنه لما كان لا يسقط عن متى معنى الوقت مع أنها یجازی بها في غير موضع 

الاستفهام لا محالة, و(لا (")) يجازي بإذا لا محالة بل قد يجازي؛ وقد لا یجازي() 

فلان لا يقسط عن إذا معنى الوقت عند المجازاة أولى وأحرى؛ والجواب مر آنفالا). 
قوله : بل هي في حيز الجواز (): أي بل المجازاة في جنبة!!") الجواز 


قوله: و«من» و«ما» و«كلما» تدخل في هذا الپاب(۱۲): اي في باب الشرط, آما 


. فيك :وقال‎ )١( 

(1) وسیبین الشيخ وجه القياس عند تعرضه لعبارة المتن التالية . 

() زيادة من . 

(4) انظر هامش (4) من ص 4۸۸ واعلم أن ما سيذكره الشبخ هو بیان وجه فياسهما إذا على متى في عدم 
سقوط مغنى الوقت عنها. 

(ه) لان الاستفهام عبارة عن طلب الهم عن وجود الفعلء فلا يستقيم إضمار حرف إن وهذا ما وغدتك بذكره 
في هافش (7) من ص 444 - 

٠ اي إثبات الأولوية لكلمة إذا في عدم سقوط معني الوقت عنها حالة استعمالها في الشرط والمجازاة‎ )١( 

(۷) سقط من ل 

(۸) وهذا يدل على أن المجازاة في متى ألزم منها في إذاء إذ المجازاة لازمة في متى لا تسقط عنها إلافي 
موضع الاستفهام . وفي إذا جائزة. ثم لم يسقط معنى الوقت عن متى في المجازاة ٠‏ 

(4) انظر التحقيق ص ۳۷۰ وكشف الاسرار 144/7 وما بعدهاء والتلويح ١‏ /۳۹۸ وشرح المنار 9۰۰/۱ 

1۸۸ انظر هامش (4) من ص‎ )٠١( 

(۱۱) الجنبة بفتحات : الناحية . انلر مختار الصحاح ص 114 . 

(11) قال الاخسيكثي ؛ ومن وما وكل وكلما تدخل في هذا الباب . لف . انظر الحسافي ص 184 


ماوع 


«من» و «ماء فللعموم()؛ ونظير « مَنْ » بالفتح مر عند ذکر « من » بالکسر » ونظير 
«سا» : كما إذا قال : طلقي تفسك ما شفت قلها ان تطلق نفسها في السجلس ما 
شاءت ؛ وذکر كلما يأتي عند ذکر كل إن شاء الله . 

ومن الاسماء التي تستعمل للشرط أين : وحیشماء وإذا قال الرجل لامرأته آنت 
طالق ین ث آو حيث شئت: لا بقع الطلاق مالم تشأ في السجلس لانهسا(؟) 
عبارتان عن المكان( ,لا دلالة لهما على الزسان » فلم يقتضيا عموم الأوقات. 


وحيثما وحيث بمعنی» وشرط جزمه ما( . 

ومنها اي. وهي كلمة تتناول واحداً شائعاً في الجنس, وإذا وصفت بصفة عامة 
عمت؛ لأن الوصف للتعریف, فيصير بمنزلة لام التعریف, ولهذا قال محمد رحمه 
الله في الجامع: وإذا قال : اي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم معا لا يعتق إلا 
واحد. والخيار إلى المولى؛ لأنه السعتق, وان ضرب واحداً بعد واحد عتق الأول؛ 
لأنه وجد شرط العتق فيه ولو قال : أي عبيدي ضريك فهو حر» فضربوه معا 
عتقواء لأنه وصف بصفة عامة وهو الضرب 


(۱) وذلك لابهامهما فان كلا منهما لا یتنول عينا + فصلحا للشرط » وتحقيقه : أنهما لما دخلا في العموم 
الإبهامهما , والعموم في الشرط مقصود للمتكلم وتخصيص كل واحد من الأفراد بالذكر متعذر او 
متعسر , وهما يؤديان هذا المعنى مع الإيجاز , نابا مناب ان , فقيل من ياتني اكرمه ‏ وما تصنع اصنع + 
قال تعالى : من عمل صالحاً من ذكر أو اثنى وهو مؤمن فلنحيبنه حياة طيبة) وقال تعالی: وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 ثم اعلم أن من يستعمل لذوات من يعفلء وما لصفات من 
يعقل» وذوات مالا يعقل, فاذا قيل من في الدار؟ قلت زید, وإذا قيل ما في الدار؟ قلت فرس, أو حمار, أو 
متاع ولو قيل مازيد؟ قلت عالم .لو جاهل . انظر التحقيق ص ۰۳۷۱ 

(۲) في النسختین : لأنها. قلت والتصحيح من السياق. 

(۳) اي لأنهما عبارتان عن المكان المبهم , ولا اتصال للطلاق بالمكان فيلو ذكره ٠‏ 
الطلاق ‏ فيتوقف على المجلس ويقتصر علیه لما سيذكره العلامة ء فان قلت : إذالغا ذكر المكان بقي 
آنوله انت طالق شئت ‏ فينبغي أن يقع في الحال كما في قوله انت طالق دخلت الدار قلت : لما تعذرٌ 
العمل بالظرفية جعلناهما مجازا بمعنی إن لمشاركتهما إياه في الابهام فيصير بمنزلة قوله :إن شثت . 
والمجاز اولۍ من الانغاء . انظر شرح المثار 8۱۰/۱ 

(4) أي وشرط جزم حيث للفعل المضارع دخول ما عليها . 

() آما في الأول فلم یوصف لان الضرب فيه صفة للمضاطب لا لاي . فبقي نكرة في سياق الائبات فلا يعم . 
انظر كشف الاسوار واصول البزدوي ۲۳-۲۱/۲. 
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قوله : وفي « كل » معنى الشرط أيضاً!') : اعلم أن كلمة كل ليست من حروف 
الشرط , لكن فيها معنى الشرط , آصا بیان آنها ليست من حروف الشرط : فان 
الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود, وهذاالمعنى لا يتحقق قي كل» لكونها مصاحبة 
للأسماء» ولا خطر في الاسماء لکونها ثابتة, بخلاف سائز الحروف فإنها تصاحب 
الافعال وفيها تردد. وأما بیان أن فيها معنى الشرط: فلان الاسم الذي ياتي عقيبها 
يوصف بفعل لا محالة("). ولهذا تدخل الفاء في جوابها كقولك كل رجل يقوض 
أمره إلى الله فهو صادق, وكل من یتبع الشيطان فهو فاسق : أما كلمة كلما فهي 
من حروف الشرط عند الأصوليين لملازمتها للافعال() والفرق بين الكلمتين؛ أن 
كلمة (كل)(“) لتعميم الأسماء لدخولها عليهاء وكلمة كلما لتعميم الأفعال لدخولها 
عليهاء بيانه قي قول الرجل کل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق: فدخلن طلقن؛ لكن 
لا يتعدد الوقوع على واحدة لعدم اقتضائها تعميم الأفعال: بخلاف ما إذا قال كلما 
دخلت امرأة هذه الدار فهي طالق, فدخلن طلقن ويتعدد الوقوع على واحدة إذا تعدد 
الدخول منهاء وتبين بثلاث: فإذا عادت إليه بعد زوج آخر لم تطلق بعد ذلك 
بالدخول!*), لان المعلق وهو طلاق هذا الملك قد تم(۱), ثم الفرق بين (كلمة)!') كل 
إذا دخلت على منکر وبينها() إذا دخلت على معرف: أن في الأول تقتضي إحاطة 


(۱) قال الاخسيكفي : وفي كل معنى الشرط ایضا من حيث أن الاسم الذي يتعقبها يوصف بفعل لا محالة 
اليتم الكلام, وهي توجب الإحاطة على سبيل الافراد » ومعنى الإفراد آن يعتبر كل مسمى باثفراده كان 
لینی معة غیره ١‏ ألم -لتظار العتشامي ص ۰1۸ 

(۲) تعلق الفعل بالاسم الذي بعدها الحقت بالشرط . إذ الفعل يصلح للشرط » لتردده بين أن يكون وبين 
أن لايكون . 

(؟) في ك: الأفعال . قلت: واعلم ان كلمة (ما) التي دخلت على (كل) للجزاء , وبعد إنضمامها إلى (كل) صارت 

بار الفعلء ونصب (كل) على الظرف» والعامل فيه الجواب.كذا في التحقيق نقلاً عن عين المعاني. 

(4) سقط هن ك (*) خلاقا لزفر رحمه الله . 

(5) ومعنى هذا التعليل : أن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النکاح لم يبق الجزاء , وبقاء 
اليمين به وبالشرط . انظر الهداية ۰۱۸۲/۱ 

القوسين سقط من ك , ووجد فيها بدله لف ( القرق بين) ٠‏ 


AES 


الأفراد» وفي الثاني تقتضي إحاطة الأجزاء . ولهذا قالوا كل الرمان ماكول : 
کاذب()؛ وکل رمان ماکول : صادق!') (المراد)(2). 

قوله : معنى الإفراد!) : بکسر الهمزة. يعني أن المراد من الإفراد أن یعتبر کل 
فرد من الافراد على سبيل الانقراد مقصودا() . 

والحمد لله الذي أقدرني على معان هي بماء الحقائق معجونةء وبنور الدقائق") 
مشحونة؛ ورزقني من البيان ما لم يخطر ببال الشارحین, ولم يمض في الحلم 
بعيون المحصلین, ومنحني من حسن التركيب ما لم تمسه آلسنة آهل البلاغة, ولم 
ترتق إليه همم هل البراعة, ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. شم بعض من لا خبرة له 
في العلوم يقول عن حسده المشئوم(: لم يبق (اليوم)!”) في الدنيا مصنف وليس 
فيها مولف, ولقد كذب هذا الأشرا"). ولقد خرص هذا البطر("۱) فليس المصئف إلا 


(۱) وان كان هذ انكام كاذب ان معناد جميع اجزاء مان اكول نیصح ان عض اجزاء الرمان 

يكون صالحا لالأكل القساده . 

یمقر ون 

(۳) سقط من ط . (4) انظر هامش (۱) من الصحيفة السابقة . 

(0) اي في ثبوت الجزاء له , ولتوضيح المقام اقول : كلمة کل توجب الاحاطة على سبیل الإفراد ‏ بکسر 
الهمزة ‏ قال تعالى : $ كل نفس ذائقة الموت) , ومعنی الإحاطة يستفاد من كل , لان هذه الكلمة 

الاكليل الذي هو محيط بجوائب الراسء ومعنى الإفراد يستقاد من المضاف إليه ‏ إذ هو 

یعتبر كل مسمى بانفراده مقصودا كما ذكر الشيخ في 

و اله ؛ كان لیس معه غيره ‏ فإذا قال الاما كل من دخل منكم هذا الحصن اولا فله راس فدخل 

٠‏ كان لكل واحد منهم راس , لان كلمة كل لجمیع الأسماء على أن یتناول كل واحد منهم على 

اون ٠‏ فعند ذكره يجعل كل واحد من الداخلين كان اللفظ يتناوله خاصة كان ليس معه غيره: فيكون 

الكل واحد منهم راس, ولو دخلوا متواترین كان النفل للأول خاصة, لانه کل الداخل اولا؛ لان من دخل 

باول حين سبقه غيره بالدخول. وفي الفصل الأول لم يسبق واحد منهم غيره بالدخول, 

ار افراد كل واحد منهم كما هو موجب كلمةكل : يكون كل واحد منهم اول داخل في حق من 
يخلف عنهم . انظر التحقيق ص ۰۳۷۱ 

(5) في ك : الرقائق . قلت ؛ والرقة بكسر الراء : الدقة ‏ لكنها تجمع على رقاق . 

(۷) المشئوم : ضد المیمون. (۸) سقط من ك. 

(4) الاشر بفتح فكسر المرح بكسر الراء , والكاره للشيء بدون حق ‏ وهذا هو العناسب هذا 

(۱۰) في ك : الباطر . قلت : وما أثبته من ط هو الصحيح لان اسم القاعل ياتي من بطر يكسر الطاء على فعل 
بكسر العين, ثم معنی خرص: كذب أو قال بالظن» وكل منهما مناسب هئاء والبطر : المندهش المتحير . 
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من جمع الكتاب بتركيب من عنده مقتدحاً لزنده(۱)» آما إنشاء المسائل من عند نفسه 
فهو اجتهاد, آلا ترى آن ما قال فخر الإسلام في أصوله هو بعينه مذكور في أصول 
شمس الائمة السرخسي [رحمه الله]") وكذلك بالعكس: إلا أن الترا 
وكذلك في سائر مصنقات كبار السصنفین في سائ العلوم؛ على أني آوردت من 
الاسولة7) والأجوية وغير ذلك ما (منشاة)(؟) خاطري؛ ومطلعه باطني من غير 
انتحال(") كانتحال غيري ولیس( الخبر كالمعاينة!'), فلو كان الأسلاف في حياة 


لانصفوني, ولقال آبو حنيفة [رحمه الله](٩)‏ اجتهدت. ولقال أبو يوسف (رحمه 
الله نار)(1) البیان آوقدت, ولقال محمد : آحسنت. ولقال زفر: آتقنت ولقال 
الحسن(۱) أمعنت ‏ ولقال أبو حقص: آنعمت(۱۱) فیما نظرت, وقال آبو منصور؛ 
حققت, ولقال الطحاوي: صدقت. ولقال الكرخي: بورك فيما نطقت, ولقال الجصاص 
أحكمت. ولقال القاضي ابو زید: اصبت, ولقال شمس الاشمة(۱): وجدث ما طلبت ٠‏ 


ات دا : اسم فاعل من التقديح وهو غؤور ‏ بضم الخین ا 
٠‏ والزند بفتح فسکون : موصل طرف الذراع في الکف , 
لزنم معدا ره لو شیر مسا ؛ ففي الكلام مجاز كما تری . 
(1) زبادة من ط . 
(۳) في ك : الاسوالة : قلت : وهو سهو من الناسخ ,ثم اعلم آن السؤال بضم السين وسكون الهمزة : ما 
يساله الانسان ‏ ويجوز حذف الهمزة , قال تعالى : ( قد أوتيت سؤلك يا موسى 4 قرئ بالهمزة 
ومن ثم يجوز جمعه على اسئلة وأسولة ٠‏ 


)١(‏ الخبر محر : نبا والمعاينة: رؤية الشيء دون شد ثم عم أن قوله (ليس الخبر كالمعاينة) فا 
مثل اورده الحيدائي وقال : يروى أن النبي 4 أول من قاله. انظر الأمثال للميدائي ۱۸۲/۲ والقاموس 
۱ 

(۸) زيادة من . 

)٩(‏ في ك : بار. وسقط مثها لفظ رحمه له 

(۱۰) يعني الحسن بن زياد رحمه الله . وقد تقدم التعريف به ء وأمعن : تباعد عن الطالب . 

(۱۱) اي بالقت . انظر القاموس 4٩۰/۲‏ و05۵ . 

(11) اي شمس الاثمة السرخسي رحفه له 


ا 


ولقال فخر الاسلام: مهرت. ولقال نجم الدين النسفي: بهرت, ولقال صاحب 
(الهدایة: یاغواص البر عبرت)() ولقال صاحب الححیط("ا: فقت فیما أعلنت 
وأسررت »إلى غير ذلك من كبرائنا الذين لا یحصی عددهم رضوان الله علیهم 
أجمعين ولقال المتنبي: (7) آنت من فصحاء عبارتهم : 

مسكية النقحات 9)إلاأنها .. وحشی:ة() بسواهم لاتعبق © 


(۱) ما بين القوسين من ط , وفي مكانها من ك بیاض. 

(1) صاحب المحيط هو محمود بن الصدر السعيد تاج الدين احمد بن الصدر اا 
ابن عمر بن مازه برهان الدين + كان من كبار الأئمة واعيان فقهاء الأئمة , 
عالما كاملا بحرا : ولد ستة 501ه بمرغينان من بلاد ما وراء النهر . واخذ عن آبیه وعن عمه الصدر 

منها (ذخيرة الفتاوی-خ) خمسة أجزاء , و(المحيط البرهاني-غ) 
نحوا من اربعين مجلداً. واختصره في كتابه الذخيرة السابق , و(التجريد) و (تتمة الفتاوى) وغیرها 
من كتب الفقه . وتوفي ببخارى سنة 117ه ويوجد صاحب محيط آخر وهو محمد بن محمد بن محمد 
الملقب برضي الدين السرخسي , كان إماماً كبيرأً جامعاً للعلوم العقلية والنقلية , أخذ عن 
الصدرالشهيد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز . وقدم حلب ودرس بالتورية والحلاوية بعد محمود 
الغزنوي , فتعصب عليه جماعة وتسبوه إلى التقصير , وذكروا ان المحيط الذي نسب إليه ليس 
تصنيفه وإنما هو تصنيف شيخه , وأنه اعاده لنفسه ؛ وهذا المحيط عبارة عن أربعين مجلدا في الق 
الحنفي ‏ وقیل هو اربع مصئفات ‏ وقد سبق الكلام على المحيط استقلالا ‏ ومن عتبه ايضا (الحلريفة. 
الرضوية -غ) في الفقه ء و(الوسيط) وتوفي بدمشق سنة 44 ٥ه‏ . انظر الفوائد البهية ص۱۸۸ و٠٠۲‏ 
.وتاج التراجم ص۰۸ وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص١ ٠١‏ والاعلام ۲۹۹/۷ ۰۳۹/۸ 

() هو احمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصد الجعفي الكوفي الكندي ابو الطيب المتنبي , الشاعر 
الحكيم؛ واحد مفاخر الآدب العربي ,له الأمثال السائرة . والحكم البالغة والمعائي المبتكرة ومن علماء 
الآدب من يغده من اشعر الاسلاميين ء ولد سنة ۳۰۳ ه بالكوفة في محلة تسمى كندة ؛ وإليها نسبته , 
ونشا بالشام . ثم تنقل بالبادية يطلب الآدب وعلم العربية وأيام الناس .وقال الشعر صبيا , وتنب 
بادية السماوة بين الكوفة والشام , فتبعه كثيرون. وقبل أن يستفحل امره خرج إليه لؤلؤ (أمير حمص 
ونائب الاخشيد) فاسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه . واثناء عودته من شيراز قناصداً بغداد 
فالكوفة عرض له فائك بن ابي جهل الاسدي في الطريق فقتله بالنعمائية سنة 4 10ه؛ له ديوان شعر . 
انظر وفیات الاعیان 44/١‏ ولسان المیزان ۱۹۹/۱ ومعاهد التنصيص ص۱۳ وتاریخ بغداد ۱۰۲/4 
وتهذیب الاسماءواللغات ۲۸۰/۲ وآداب اللغة ۲۹۰ وکشف الظنون ۰۸۰۹/۱ 

(4) النفحات : جمع نفحة بسکون الفاء في المفرد وهي الدفعة من الريع . 

()الوحشية : الغير مالوفة لانصراف الناس عنها ,أو الريح تدخل تحت ثيابك لقوتهاء وظني أن الثاني 


)١(‏ لاتعبق بفقح الباء + لازق يقال مق به ليب فرح :ف لزق ون هن لبي من قصيدة لمي 
قالها في صباه یدح با منتصر شجاع بن محمد بن اوس بن معن الازدي مطلعها: 


اقلت 


وبعد : يقول الفتى (الغقیر)() إلى الرحمن » المشتاق إلى آهل الاتقان قوام 
الدين أمير كاتب بن أمير عمر العميد الاتقاني: فرغت عن تصنيف هذا الكتاب بعون 
(الله الوهاب)() حامداً ومصلياً وأنا على جناح سفر الحجاز في الليلة المباركة 
ليلة البراءة!") .وأرجو من الله تعالی أن يكون مباركا في العالمين كهذه( الليلة 
في العالمين بتستر(*) سنة ست عشرة وسبعماثة, اللهم اقطع عني شرر() شر 
الحسود. وادفع عني كيد الشانی والعنود ) . وخذ آیدیهم » وفرق نادیهم , وآعم 
ابصارهم » واخذل آنصارهم , واحفظني كما تحفظ عبادك الصالحین عن مجالسة 
الطالحین إنك على ما تشاء قدیر. وبالإجابة جدیر(!) (والحمد لله على التمام» 


= ارق علسی ارق وس دی ارق ‏ 6 وجوييزيدروعيرةتترفرق 


الهم يكل فكائة تس تنشق 


وبعد الذي ذكره الشارح : 
امريد مكل محمدفيفضرنا ١‏ لاتبلتايطلابءةكاايلحق 

انظر ديوان المنتبي ص ۲۰ -۲۲. 

(۱) سقط من كء 

(1) ها بين القوسين من ط ؛ وفي ۵ عوضه (المثان) . 


هي اول ین من الشهر. رالقاموس 2۷/۱ 


وم ل ع فكاته قال أطيب وأحسن . :الك ولد لجار خووستان تهر رم ولد 

فتحت تستر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد ابي موسى الاشعري : وكان على ميمنة ابي 

ن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم ‏ وقد استشهد البراء اثناء فتحها ء ودقن بها 

ب إليها جماغة من الصوفية والمحدثين . انظر معجم البلدان ۳۸۲/۲ وانساب 

العرب للسمعاني : الورقة ٠١١‏ . 

(1) انشرر : جمع الشرار بفتح الشين المشددة وهو ما يتطاير من الثار . 

(۷) الشانی : المبغض . والعنود بفتح العین: صبغة مبالفة من غل یفتحات اي خالف ورد الحق 
وهويعرفه .انظر مختار الصحاح ص ۱۷ 37 

(۸) جاء في آخرك بعد ذلك ما يلي دوع فراع من علا ن المباركة في يوم الأربعاء العشرين 
من شعبان المكرم . سنة تسع وستين وثمانماثة » أحسن الله اتقضاءها على يد العبد الفقير الحقير 
المعترف بالتقصير محمد ين عبدالرحمن الديري الحنفي, لطف الله به . ورحم سلفه , وغفر للمسلمين» 
وهي نسخة صحيحة كتب بعضها من خط المصنف . والباقي من نسخة كتبت من خط المصنف ء والله 
المستعان , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وحسینا الله ونعم الوكيل . 


A 


وللرسول أفضل السلام . تم يعون الله تعالى وحسن توفيقه : والله آعلم(۱)) . 


## # 


(۱) ما بين القوسین من ط . قلت : وجاء بآخرها على الهامش اایمن ما يلي : قال قوام الدين في كتابه : كتب 
هذه النسخة مرة ثالثة من نسخة السواد متشيها الضعيف ابن العميد المدعو بقوام الفارابي في 
العشرين من شعبان سنة اننتین وثلاثين وسبعمانة في بعض اطراف العراق , وثائية نسخة السواد 
التي كنت کتبتها بمصر وهبتها لواحد من فضلاء دمشق نفعه الله بها وسائر المحصلين إلى يوم 
الدين . والله أعلم. هذا الكلام كلام المصنف قوام الدين الاتقاني . 
وعلی الهامش الأيسر ما يلي : قد بلغت المقابلة بنسخة المصنف قوام الدين الاتقاني رحمه الله بالوسع 
والطاقة كما قال المصنف من صحح نسخته بهذه النسخة فكانما سمع الثلثين منى مشافهة , فاجزت له 
أن يرويه عني , كتبه العبد الضعيف امير كاتب بن امير عمر المدعو بقوام الفارابي الاثقاني بخط يده 
بالقاهرة المحروسة . كتبه العيد الضعيف النحيف المذنب الراجي إلى رحمة الله تعالی وحسن 
توفيقه, اللهم اغفر لي ولوالدي . ولمن قراها , ولمن نخثر إليها , ولمن دعا له المذئب . ولجميع المسلمين 

يارب العالمين . في تاريخ سنة ثمائماثة . انتهى ما جاء على هامش آخر صحيفة من ط ٠‏ 

وبعد : يقول العبد الفقير إلى الرحمن ‏ المتطلع إلى اهل التحقيق والاتقان صابر بن نصر بن مصطفى 

نصر بن مصطفى بن نصر عثمان : فرغت من تحقيق هذا الكتاب بعون الله الوهاب في غرة الشهر 

المبارك ربيع الأول عام الف وأربعماثة من الهجرة ذا 


أن بنفع به الإسلام والمسلمین وسائلاً آن یجعل ما قاسيت في هذا الصدد : وعائيت قي هذا النجال 
موجبا للثناء الجميل في الدثيياء وسببا للثواب الجزیل في العقبی , وشاكرا له في الأول والآخر , 
والظاهر والباطن نعمه علي ٠‏ ومنحه » وهدايته ‏ وإرشاده , وإعانته لي والحمد لله في البدء والختام, 
وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خير الأنام . وعلى آله واصحابه البررة الكرام . 
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رقم الآية الآتية 
1 قم 
١و۲‏ ألم ذلك الكتاب لاريب فيه 
٣‏ الذين يؤمتون بالقيب ويقيمون 
الصلاة 
0 فماريحت تجارتهم 
١‏ يايها الئاس اعبدوا ربكم 
۲ فاتوایسورة من مله 
٤ه‏ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم 
٠‏ فقلنا اضرب بعصاد البحر 
فاتفجرت. 
۲ (وبالوالدينإحسانا) و(واقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة) 
۰۸۳ ۱۱ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
٩‏ ما تنسخ منآية او ننسها نات بخير 
منها أو مثلها 
٤‏ فول وجبك شطر السجد الحرام 
۸ اولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم 
عدو مبين إثما یاسرکم بالسوء 
والفحشاء 
۳ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه 
۸ (يا أيها النین آمنوا كتب عليكم 
القصاص) و (الحر بالحر والعيد 
بالعبد والانثى بالانثى). 
۰ کتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت 
إن ترك خيرا الوصية للوالدین 
والاقربين 
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(قمن كان منکم مریضا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر وعلى الذين 
يطيقونه قدية طعام مسكين) و(ان 


فمن شهد منكم الشهر فلیصمه 
(أحل لكم ليلة الصيام الرقث) إلى 
(وکلوا واشربوا حتی یتبین لكم 
الخیط الابیض من الخیط الاسود 
من الف جر ثم اتموا الصيام إلى 
الليل) 


وقاتلرهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله 

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم 
فلا رفث ولافسوق ولا جدال في 
المع 

وزلزلوا حتى يقول الرسول 
يسالونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إثم كبير 

قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
الحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن 
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى 
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ثلاثة قروء 
والوالدات يرضعن آولادهن حولين 
كاملين لمن آراد الرضاعة وعلی 
المولود له رزقهن وكسوتهن 

والذين يتوفون منكم ویترون 
أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 

فتصف ما فرضتم 

متاعا إلى الحول غير اخراج 

(الله لاإله إلا هى الحي القيوم) إلى 
(وسع كرسيه السموات والارض 
ولايؤده حقظهما ومو العلي 
ان 

آنی يحيي هذه الله بعد موتها 

واحل الله البيع وحرم الربا 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم 
فان لم یکونا رجلین فرجل وآمراتان 


لها ما كسبت وعلیها ما اکتسبت 


تاویل وما بعلم تأويله إلا الله 
إن الدين عند الله الاسلام 
فاتبعوني يحبيكم الله 

وآل ابراهيم وال عمران 


قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفا 
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كنتم خيرآمة آخرجت للناس 


لیس لك من الامر شىء أو يتوب 
عليهم 

ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل 
الله أمراتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 

إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاولی 
الالباب 

(قانكحوا ما طاب لكم من التساء 
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا نواحدة و (ذلك ادتى أن لا 
تعولوا) 


ولا تؤتوا السفهاء آموالكم 
(يوصيكم الله في اولادکم للذکر 
مث حظ الانشيين) و (فإن کان له 
آخوة فلامه السدس من بعد وصية 
يوصى بها أو دين آباؤكم وابناؤكم 
لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا) 


ومن يطع الله ورسوله 
ومن یعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله تارا خالدا فيها 


نسائكم فاستشهدوا علیهن اربعة 
هنكم فإن شهدوا فأمسكوهن في 
البيوت) 
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رقم الآية الآية 

۲ ا(ؤلاتتكموا م اتكخ اباؤكم من 
النساء) 

۳ وان تجمعرا بين الاختین 

۳ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 

4 واحل لكمما وراء ذلكم آن تبتغوا 
باموالكم 

۶ (ومن لم يستطع منکم طولا أن ینک 
الحصنات المؤمنات قمما ملكت 
آیمانکم من فتياتكم المؤمنات) و 
(فعلیهن نصف ما على اللحصنات 
من العذاب) 

۷ وبالوالدین احسانا 

۳ _ (ولاتقربواالصلاة وانتم سکاری) 
و(او جاء احد متکم من الفائط آو 
لامستم النساء) 

١‏ یحرفون الكلم عن مواضعه 

۷ خالدین فيها بدا 

۹ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

۷۷ اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 

۲ . (وسا كان مؤمن أن يقىتل مؤمنا إلا 
خطأ ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آهله إلا 
أن يصدقموا) إلى (فمن لم يجد 
قصيام شهرين متتابعين) . 

۳ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا 
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وعلمك مالم تكن تعلم 

ومن یشانق الرسول من بعد ما 
له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين 
توله ما تولی 


وإذا حللتم فاصطادوا 
فمن اضطر في مخمصة 
(فاغسلوا وجوهكم وایدیکم إلى 
الرافق وامسحوا برؤوسكم 
وارجلكم) و (وان كنتم جنبا 
فاطهروا) و(أوجاء أحد منكم من 
الغائط) و(وفلم تجدوا ماء فتيمموا) 
(يحرفون الكلم عن مواضعه) و 
(فاعف عهم واصفح) 

من قتل نفسا بغير نفس أو قساد في 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 
إنمااجزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الارض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء يماكسبا نكالا من الله والله 
عزیز حكيم 

وكتينا عليهم فيها أن النقس بالنفس 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
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(فكفارته إطعام عشرة مساكين) إلى 
(أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
اثلاثة ايام ذلك كفارة ایسانکم 
إذاحلقتم واحفظوا أيمانكم). 


رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلکم تفلحون 

آأثت قلت للناس اتخذوني وامي 
إلهين من دون الله قال سبحانك ما 
یکون لى إن اقول سا ليس لي بحق إن 
اقلته نقد علمته تعلم سافي 
نقسی ولاأعلم في نف سك إنك انت 
علام الغيوب 

ولا طاثر يطير بجناحیه 

ولا رطسب ولا یابس |لا في كتاب 


مبین 
أقيموا الصلاة 
فلما رای الشمس بازغة قال هذا ربي 
آولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 
وقد فصل لکم ما حرم عليكم إلاما 
اضطررتم إليه 


ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
آو من كان ميتا فأحييناه 
وآتوا حقه يوم حصاده 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أولحم ختزير 
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۳۹/۲ 
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۷ للاتمام .۰ ١43‏ وعلىالذينهادواحجرمتاكلذي 


خلفر ومن البقر والغنم حرمناعلیهم 
شحومهما لا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم tr‏ 
۸ الاتمام ۶ ولا تزر وازرة وزر آخری روعت ارود 
٩‏ الاعسراف ۲ اتبعواماانزلالیکم ۱/۱ 
٠‏ الأعراف ۲۱و۲۷ يايني‌آدم ej‏ 
و۲ 
١‏ الاعراف ۲ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
متها وما بن والإثم ۳/۲ 
٠۲  فارسعالا ٠‏ هل ینظرونللا تاویله ۸/1 
۴ الاعسراف ‏ ۱۵۷ ۱ 
۶ لاعزاف ۰ ۱۰۸ 1۹۳/۱ 
۰ الاعراف ۱۷۲9۱۷۲ واذ اخ‌ذربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم واشهدهم على 
انفسهم الست بربکم قالوا بلی 
شهدا أن تقولوا يوم القيامة إنا نا 
على هذا غافلین أو تقولوا إنما اشرك 
آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم ‏ ۲۰۹۰۲۰۲/۲ 
١‏ الانفال ١‏ قل الانفال‌لله ۱۳۹/۲ 
۷ للانفال 0 ومن يولهم یومتذ دبره ۳۹۲/۱ 
۸ الانفال ۰ ۲۳و5۵ ان شر الدواب عندالله ۳۸/۱ 
4 الاتفال .۰ 158 آن‌ینتهوایتفرلهم‌ماقدسلف ۰ ۲۱۰/۷ 
٠‏ الانفال ١‏ واعلموا انماغنمتم من شيء قان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربی 
واليتامى والساکین وابن السبيل ‏ ۱۲۰/۲ 
۱ الإتفال 0 ولا تتازعوا فتفشلوا ۲/۳ 
۳ الاتفال ۸ لولا كتاب من الله سبق لسکم فیما 
آخنتم عذاب عظیم 11۳ 
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(فإذا انسلغ الاشهر الحرم قاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) و (فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة) 


وان أحد من الشرکین استجارد 
قاجره 

لا یرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 
(قساتلوا الذين لا یژمنون بالله) إلى 
(حتی يعطوا 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا 


والله ورسوله أحق أن يرضوه. 
والسابقون الاولون من الهاجرین 
والاتصار والذین اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضواعنه 

وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم 
إن الله بكل شیء علیم 

قل ما يكون لي أن ابدله من تلقاء 
نفسى إن أتبع الا ما يوحى إلي 

ثم الله شهيد 

قل اتظروا ماذا في السموات 
والارض 

وما من دابة في الارض إلا على الله 
رزقها 

لیبلوکم أيكم حسن عملا 

یا بتى ارکب معنا 

انه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح 


ملق 
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وما آمر فرعون برشيد 

اه قرةنا عربيا 

بدم كذب 

ولکن اکثرالناس لایعلمون 

إنى آرانياعصر خمرا 

واسال القرية 

وم الكش الئاس ولو حرصت 


بمۇ. 

يحفظونه من أمر الله 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 

قومه لیبین لهم 

إنائهن نزلنا الذكر وإناله 
لون 

فسجد الملاثكة كلهم اجمعون 

لحما طریا 

ولکن أكثر الناس لا یعلمون 

(ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما 

ترك عليها من دابة) و(فإذا جاء 

اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 

يستقدمون) . 

وما أمر الساعة إلا كلمج البصر أو 

هو اقرب 

والله أخرجكم من بطون آمهاتكم لا 

تعلمون شيثا 

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 

ولا تنقضوا الایمان بعد توكيدها 

إلا من آكره وقلبه مطمثن بالإيمان 
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لصف 
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المسجد 
وما كنا معتبین حتى نبعث رسولا 
(ويالوالدين إحسانا) و (فلا تقل 
لهما اف ولا تنهرهما) 

ولا تقف ما لیس لك به علم 

ولاتمش قي الارض مرحا 
واستفزز من استطعت منهم 

ولقد كرمنا بتي آدم 

اقم الصلاة لدلوك الشمس 

فتهجد به نافلة لك 

وبالحق أنزلتاه وبالحق نزل 

ما يعلمهم إلا قليل 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا للظالمين تارا 


لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا 


ولواتا املكناهم يعذاب من قبله 
لقالوا رين ولا أرسلت إلينا رسولا 
لو كان فيهما آئهة 
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وآن الله يبعث من في القبور 
وليطوفوا بالبيت العتيق 

وما جعل عليكم في الدين من حرج 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم 
الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة 


والین يرمون الحصنات ثم لم ياتوا 


واولئك هم الف_استون إلا الذين 
تاښوا 

(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أنفسهم .. ) الآ: 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أوآباء 
بعولتهن 

واتكصوا الايامى منكم والصالحين. 
من عيادكم 

فكاتيوهم إن علمتم فيهم خیرا 
وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ولا 
تكرهوا فتياتكم على اليغاء إن آردن 
تحصنا 

أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 

(ليس على الاعمى حسرج) ولاعلى 
آنف سکم أن تناكلوا من بی-وتکم أو 
بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم). 
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فليحذر الذين یخالفون عن أمره آن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم 
.وأنزلنا من السماء ماء طهورا 
وهذا ملع اجاج 

الا رب العالمين 

وانه لفي زیر الأولين 

وجحدوا بها واستیقنتها آنفسیم 
ظلما 

هذا من عمل الشیطان 

ولا تدع من الله إلها آخر 

فلبث فيهم الف سنة |لا خم سین 
عاما 

أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الکتاب 
یتلی علیهم 

الم يتفكروا 

فانظر إلى آثار رحمة الله 

لقد كان لكم قي رسول الله اسوة 
حسنة 

هو الذى بصلي عليكم وملائكته 
وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي 
هاجرن معك 

لا یحل لك النساء من بعد 
خالدین فيها بدا 

وان وإياكم علی هدی أو قي ضلال 


مب 
ولکن اکثر الناس لا يعلمون 

هل من خالق غير الله 

( وهنا ملح أجاج) و (لحما طريا) 
ولا تزر وازرة وزر آخری 


- ۵۱۵ - 


Writ 
ATAYAN 
1۸/۲ 
101/1 
6۹/1 


۳۳/۲ 
84/1 
۳۸/۱ 


۱/۱ 


۳۲ 
۷/۲ 
|r 


11/۱ 
۱۳/۱ 


FAN 
1۷/۱ 
1۹۳۱ 


tel 
14/1 
۱/۲ 
EYAR 
ofA 


م السوية ‏ يقالي ایا فع 


۷ قاطن 0 وما يستوي الاعمی والبصیر ۳۷/۱ 
۸ قاطن ۵ أحلتا دار المقامة من فضله ۱۸۳/۱ 
یس ۹ قل يحييها الذي آنشاها أول مرة ۰ ۲۲۷/۲ 
٠‏ الصاقات ۸ وعندهم قاصرات الطرف عين ۳۹/۱ 
ل 5 ۲ قالوالا تخف خصمان بفی بعضنا 

علي بن ۳۸/۳۲ 
٤ 5-5 Nr‏ وخرراكعا اه 
۳ ص 07 ولا تتبع البوى فیضاك عن سبيل 

الله ۲ 
ne‏ ان ۳ قسجد الملائكة كلهم اجمعون 21۲/۱ 
8 الومنین ۰ _ إنك ميت والهم میتون ۳۰/۱ 
٩‏ . الزمس ۳ ؤقتحت أبوابها err‏ 
۷ غافر ۱ اعم 10/1 
۸ اغافر ۷ اليوم تجزى کل نفس بما كسبت لا 

غلم الیرم mip‏ 
٩۹‏ فق ٩‏ آل‌فرعون ۱۳۳/۱ 
۰ الشوری 018 شرعلكممنالدين ۱۳۸/۱ 
١‏ الشورى ٣‏ وجزاء سيثة سيك مثلها META‏ 
۲ الأحقاف 06 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ۸/1 
۴ نے ۸ فقد جاء اشراطها ۱۷۳/۲ 
۶ محمد 4 اقلا یتدبرون القرآن ۳/۱ 
۰ الفتع ۱۰ يدالله فو ق أيديهم 1/1 
5 اللشع 7 تقاتلوهم اویسلمون ۷۰۸ 
۷ الفشح ۹ محمد رسول الله والذين معه آشداء 

' على الکفار ۳۸۹/۱ 
8 الحجرات 1 ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ۳۷/۱ 
۹ الذاریات ۲ وفي السماء رزقکم وماتوعدون ۰ ۲۲۱/۱ 
۰ النجم ١و٤‏ ومايتطق عن الهوی‌ان‌هوالاوحي 

يوی 11/۱ 
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(والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من 
قبل آن يتماسا ) إلى (فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا) 


اولك كتب في قلوبهم الإيمان 
فاعتبروا يا اولي الأبصار 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهرا 

للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من 
دیارهم وأموالهم 

لا یناکم الله عن الذين لم یقاتلوکم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم 

فإنعلمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار 

يبايعنك على أن لا يشركن بالله 

من يوم الجمعة 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
خالدين فيها أبدا 

وااشهدوا ذوي عدل متكم 
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(واللائي يسن من الحيض) 
و(واولات الاحمال أجلهن أن يضغن 
حملهن). 

يا أيها الثبى لم تحرم ما أحل الله لك 
قد قرض الله لكم تحلة أيمانكم 

خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا 


الوكنا تسمع أو نعقل ماكنافي 


۳ والذين هم لفروجهم حافظون 


يغفر لكم من ذنوبكم 
(وأقيسوا الصلاة وآتوا الزكاة) و 
(فاقراوا ماتيسر من القرآن). 


وثيابك فطبر 
ما سلککم في سقر قالوالم نك من 
الصلین 


الم نك من الصلین 


قرآنه 


ولاتطع منبم آثما أو فور 
والجبال أوثادا 
أن جاءه الاعمی 
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وعتبا وقضبا و 
وحدائق غلبا وفاكهة 

انقلبوا قاكهين 

وذکر اسم ربه قصلى 

وجاء ريك 

فلا آقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة 
فك رقبة أو إطعام في يوم ذی 
مسغبة ینیما ذا مقربة أو مسكينا نا 
متربة 

ثم كان من الذين آمنوا 

ورقعنا لك ذكرك 

واسجد واقترب 

هي حتی مطلع الفجر 

إن الانسان لفي خسر 

فصل لربك واتحر 

قل هو اللهآحد الله الصمد لم یلد ولم 
یولد ولم يكن له كفوا أحد 
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فهرس الأحاديث النبوية 


0 ت 
الحمد رأس الشکر ما شكر الله 
نهی النبي أن نقف مواقف التهم 
لا تجتمع آمتي على الضلالة 
ليست بنجسة فانما هي من الطوافین والطوافات عليكم 
الذمب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ( حدیث الاشیاهالستة) 


روی مالك حديثا نسب فيه قراءة التسمية عند راس کل سورة 
الصلاة إلى الحدث في الاسلام 

جهر بالتسمية في الصلاة 

إذا اختلف النوعان فبیعوا كيف شنتم 


الستحاضة تتوضا لوقت کل صلاة 
فسر النبي لا لصلاة والزكاة 
لا قطع إلا في دینار آو عشرة دراهم 

آریت صورتك في سرقة من الحریر 

من تبش قطعناه 

لا قطع على الختفي 

من قتل عبده قتلناه ومن جدغ آنفه جدعناه 
الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل 

ما ورد في الخبر من النزول والقدم وغیر ذلك 
الا تبیعوا الدرهم بالدرهمین ولا الصاع بالصاعين 
لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 


الا یقبل من مشرکی العرب إلا السلام أو السیف 

النبي تصالح بنی نجران على الف ومائتي حلة 

بايني هاشم إن الله تعسالی حرم علیکم سال يدي الناس 
داوساخهم 

من لم یرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا 


سوهت 


الصفه 


۱۸/۱ 
۱۳/۸ 
VAT 
۸۷۸۱ 
| 
۱۸ 


۱1۳/۳۱ 

۱/۱ 

۱۷۰/۱ 
ی‎ 
VINE 
۱/۱ 
83/1 

۰/۱ 

۳۱/۳ 
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۳۳۳ 
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۱۱/۹۸ 
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ri 

۹/۱ 


Erte) 
Mert) 


ال 5 


من لذا ونم تضرع دنه عل علية. 


الاعمال بالنيات 

لا صلاة الا بالطهارة 

الخمر من هاتين الشجرتين واشار إلى الکرم والتخل 

طلاقه عليه السلام لسودة بقوله : اعتدی 

آدرآوا الحدود بالشبهات 

رجم النبي و ما عزا حين زنى وهو محصن 

الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنیان الرب 

النبي يلك وجب الكفارة على الاعرابي حين قال : واقعت امراتي 
في نهار رمضان متعمدا فقال : اعتق رقبة ؛ ثم قال: صم 
شهرین متتابعین ‏ ثم قال : اطعم ستين مسکینا 

تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك 

في خمس من الابل شاة 

في خمس من الابل السائمة شاة 


الماء من الماء 

لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من 

لیس في العوامل والحوامل ولا في البقر المثيرة صدقة 

أدوا عن كل حر وعبد 

أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين 

خمس من الكبائر منها القتل 

هو الطهور ماؤه والحل ميتته 

أى ينقص الرطب إذا جف 

سها رسول الله و فسجد 

من بدل دينه فاقتلوه 

إذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك 
لدم وصلي 

إذا مضی للتفساء سبع ثم رأت الطهر فلتنسل ولتصل 

تنتظر النفساء أربعين ليلة قان رات الطهر قبل ذلك فهی طاهر . 

سؤال الاقرع بن حايس في الحج بقوله العامنا هذا أم للاید ؟ فقال 
عليه السلام : للاید . 


- ۵۲۱ - 
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Y/Y‏ 
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۳/۳۱ 
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۳۱/۱ 
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۳۷۷/۳۱ 

۳۷۲/۱ 

۸/۱ 

۳۸/۱ 

81/1 

۲/۱ 

1/۱ 

۰۳۱ 

۳۱ 


الم 


۷۰ 
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5 1 

إن الله تعالی قرض خمس صلوات في كل يوم وليلة 

ما سقتة السماء قفي العشر 

ادوا عمن تمونون 

اعتق را 

اطعم ستین مسکینا 

حدیث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 

إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها 

لا اعتكاف إلا بالصوم 

الصلاة بالجماعة تفضل على صلا بع وعشرين درجة 

آرایت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك 

الشرع أمرنا بالاضحية 

ألا تجعلين لنا نصيبا من اللحم ؟ فقالت بريرة ؛ هو لحم تصدق 
علي يا رسول الله فقال عليه السلام : لك صدقة ولنا 

النص الدال على وجوب الدية أو الارش على من ققتل آخر خطا أو 
قطع طرفا مته 

اغنوهم عن المسالة في مثل هذا اليوم 

من كان له إمام فقراءة الامام له قراعة 

الجهاد ماض منذ بعثتی الله إلى يوم القيامة 

هی عن الصلاة في القصوبة 

نهى عن صوم یوم العيد 

اقضیا نسككما واهديا؛ ثم ارجعا حتى اذا جشتما الکان الذی 

فاحرما وأتما نسككما واهديا هدیا 


نعم الا دام الخل 

أهرق الخمر وکسر الدنا. 

إن الشمس تطلع بين قرنى الشيطان فاذا ارتفعت قارقهاء واذا 
استوت قارنها . واذا زالت فارقهاء واذا دنت إلى الغروب 
قارنها ,واذا غريت فارقها . 

وقت صلاة الصبعء من طلوع الفجدر ما لم تطلع اتشمس فاذا 
طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرنی 
الشیطان 

لا نگاح الا بشهود. 


- 0۲۲ 
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ال 


لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول 


أقضل الاعمال أحمزها 


رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 


يحتلم وعن الجنون حتى يعقل 
الاصدقة إلاعن ظهر غتى 


من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة , 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم 


القيامة 
اقضيا یوما مکانه 
من رای منکرا فليغيره 


نهى النبی عليه السلام عن بيع ما لیس عند الانسان ورخص في 


السلم . 


الصلاة رکعتان زیدت في الحضر وأقرت في السفر . 


بيده , فان لم يستطع فبلسانه , وان لم 


صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدفته 


خير القرون قرني الذين آنا فیهم ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم 


إذا روی لكم منى حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى ‏ فما 


وافق فاقيلوه وما خالف فردوه 


إذا مس آحدکم ذكره فلیتوضا. 


قوله لمن ساله انتوضا منه ؟ لاء ما هو الابضعة مئك 
یسح القیم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ایام ولياليها 


قضى النبي 396 بشاهد ويمين 


البيئة على المدعى واليمين على من 


آنکر 


السلمون عدول بعضهم على يعض 


النبي عليه السلام كان يشتري من الکافر ویصدقه ۰ ویجیب دعوة 


الب التقي وغیره 
الوضوء مما مستة النار 


of 


الصفحة 
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ete‏ 
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۱۳۰ 


۱۳ 


الحدي ۹ 

من اشتری شاة محقلة فهو بخير النظرين ثلاثة ايام إن رضيها 
آمسکها . وان سخطها ردها ورد معها صاعا من تمر . 

رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن ولد الزنا شر الثلاثة .. 

أن رسول الله عليه السلام قضى في بروع بنت واشق الاشجعية 

للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت قي العدة 

رفع يديه في الصلاة عند الركوع ورفع الرأس من الركوع . 


صلى النبي عليه السلام على عمه حمزة وسائر شهداء احد- 
رضي الله عنهم ‏ حين استشهدوا 

كل من سمين مالك . 

حرم النبي ا لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر , كانوا ذبحوها 
يومتذ وان القدور لتغلى بها حتى نادی منادي رسول الله 896 


أن أكفئوا القدور . 

المؤمن ينظر بتور الله تعالى 

احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بثور الله تعالى وينطق 
بتوفيق الله تعالی . 


اتقوا فراسة اللؤمن فإنه ينظر بثور الله تعالى 
تزوج ميمونة وهو محرم . وفي رواية أخرى : وهو حلال 


خذوا ثلثى دینکم من هذه الحميراء 

كان رسول الله ا یعتمد خبر سلمان وبريرة قبل عتقهما ولا 
يطلب صدق خبرهما من غیرهما . 

لا شون ولا شرای في الاسلام. 

النبي ‏ اسر بخمسين صلاة ليلة الدراج ثم نسخت إلى خمس 
صلوات. 

قول علي رضي الله عنه : رایت رسول الله :4 يمسح على ظافر 
الخف دون باطنه . 

لا وصية لوارث 

صالح رسول الله هة قريشا عام الحديبية أن يرد علیهم من جاءته 
من تسائهم . 

الصلاة الى بيت القدس كانت بالستة 
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5 1 1 الصف 


1/1 
3۸۳/۱ 
1۸۸/۱ 
2۸۹/۱ 
۲ شاور النبی عليه السلام في مفاداة اساری بدر ابا بكر وعمر 
.رضي الله عنهما . 2111/۱ 
۷ اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر VFN‏ 
۸ اصحابی كالنجوم بایهم اقتديتم اهتديتم ار 
٩‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی ۷۰۹/۱ 
۰ من نشذ شد في الناد. ۷/۱ 
۱ نھی عن بیع مالم ۷۷/۱ 
زر آه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ۷۷۱۷۸ 
۳ لا تجتم امتي على الضلالة تون 
۲ إن الدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحدید . ۷۳۳/۱ 
۰ انی تارك فيكم الثقلين کتاب الله تعالی وعترتی ان تمسکتم بهما لم 
تضلرا. ۷۳/۱ 
١‏ الم يزل آمر بنی اسرائیل مستقیما حتى کثر فیهم أولاد السبايا 
فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا. ۲ 
۷ بم تقضی ٩‏ ۷/۲ 
۸ ازایت لو تمضمضت بماء ثم صنببته اکان يضرك . vir‏ 
۹ خزيمة ذو الشهادتین ۱/۳۲ 
۰ رقع عن امتي الخطا والنسیا ۳۸۰۷۸۲ 
۱ خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم 1۹/۲ 
۲ الصدقة تفع في كف الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير . ۳/۲ 
۲ الحديث الدال على اقتتاح الصلاة بلفظ التكبير NAY‏ 
۶ نهى عليه السلام عن بيع البق ۳۷/۲ 
۵ السجدة على من سمعها وعلی من تلاها لاه 
۲ من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 
معلوم ۲ 
۷ ذا اختلف التبایعان والسلعة قائمة بعینها تحالفا وترادا ۳/۲ 
۸ فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وآموالهم AY‏ 
٩‏ من آشرك بالله فلیس بمحصن ۹۳/۲ 


و۵۲ - 


اقب ي الصقمة 


النهي عن التنفل برکعة واحدة 1-A‏ 
ما أخرجته الأرض فقيه العشر ۱۳۹/۲ 


لا طلاق قبل التعاح ۱/۲ 


۲۳/۲ RS EE 

الحدیث الوارد فيه آن دم الاستحاضة دم عرق لا دم رحم ۳۳/۲ 
النص المطلق الدال باطلاقه على أنه اذا تكلم في صلاته نائما یسیرا 

أى كثيرا تفسد صلاته .. ۲۹/۲ 
من اعتق شقصاً من عبد کلف عتق با ۳/۲ 
حديث علي رضي الله عنه الدال على أن حد الشرب في الحر ثمانون ۰ ۲۷۷/۲ 
اليس في دار الإسلام دم مفرج 
إن الله تصدق عليكم بثك أموالكم في آخر أعماركم زیا 

أعمالكم 
منع سعد بن مالك أن يوصى باکثر من الثلث 
إن الله تعالی قد أعطى کل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث . ۳۰۳/۲ 
لا ؤصية لقاتل ۳۹/۲ 
جيدها وربیثا سواء ۳۷/۲ 
الحائض تدع الصوم والصلاة ایام آقرائها ۳۹۲ 
استنزهوا البول فان عامة عذاب القبر منه ۳۳/۳ 
شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي ۳۳/۲ 
اعتقها ولدها ۳۳/۲ 
خبر الواحد الدال على حل متروك القسمية عمدا ۳۳/۲ 
حدیث سهل ‏ وحدیث زياد بن آبي مریم الدالین على الجمع بين 

الدية والحلف في القسامة ۳۳/۲ 

ثكم اليهود بأيمانها ۳۳/۲ 


قضی بشاهد ویمین ۳۳۹/۲ 
آفطر الحاچم والحجوم. ۳۳۷/۲ 
حجمت رسول الله وهو صائم . ۳/۲ 
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۳۱ 


احتجم وهو صائم 

لا يفطر الصائم الحجامة والقىء والاحتلام . 

قيل هذا الحديث أي قوله عليه السلام افطر الحاجم والحجوم - 
في حاجم ومحجوم كانا يغتابان فقال عليه السلام ذلك 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين 

النذر یمین وكفارته كفارة یمین 

كل طلاق الا طلاق الصبى والمجنون 

اتركوهم وما يدينون 

لا تتکح الامة على الحرة . 

لقد همت أن لا اقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي . 
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الصفد 


۳۳۹/۲ 
۳۳۹/۳۲ 


۳/۲ 
۷۷/۲ 
۳۳/۲ 
۱۸۹/۲ 
2۱۸/۲ 
1۳/۲ 
1/۲ 


قراءة ابن مسعود : فصیام ثلاثة أيام متتابعات » . 


٠‏ من ترك بسم الله من القرآن فقد ترك مائة 


وثلاث عشرة آيا 
كان الحسن البصري لا يجعلها أي التسمية سن الفاتحة 
ويقول :لم يقسراها رسول الله ولا ابو بكر ولاعمر ولا 


غثمان رضي الله عنهم . وكان يعد ( إياك تعيد ) آية (وإياك 
نستعين ) آية أخرى . 
كان الأوزاعي يقول : ما انزل الله في القرآن (بسم الله الرحمن 


الرحیم ) إلا في الثمل 
روي عن نس انه قال : صليت خلف رسول الله تا وخلف ابي 
بكر وعمر فلم اسمع أحدا مهم يجهر بیسم الله الرحمن 


الرحيم 
قال إبراهيم النخعى : الجهر بالبسملة بدعة : 
روي أن عليا قال : لا يجوز الجمع بين الآختين وطكا بسبب ملك 


اليمين لانه احلتهما آية وحرمتهماآية والاصل في الأبضاع 
الحرمة .على ما كان. 

روي عن عثمان أنه قال : تعارضت الآينان والأصل هو الحل بعد 
وجود سيب الحل والسبب وهو ملك اليمين موجود فيترجع 
جائب الحل . 

قال ابن عباس : ما من عام إلا وقد خص منه البعض 

النبي يل لم يبين آية الربا بيانا شافیا 

قول عمر رضي الله عنه : لواستطعت لجعلتها حيضة ونصفا : 

قراءة آبي وابن عباس : ويقول الراسخون. 

قراءة ابن مسعود : إن تأویله إلا عند الله . 

ابن عباس فشر ( كهيعص) فقال : الكاف من كاف والهاء من ماد 
والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق . 
وقد قشر غیره وقال: ان فذه الحروف_أي القطعة - 
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۷/1 


11/1 
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في اواشل السور آسماء السورء وقال بعضهم: قسم 


أقسم الله به . 
حديث ابن عباس : دخل آدم الجنة فلله ماغريت الشمس 
حتى خدج . 


جاءت امرأة الى عائشة ققالت: انى اشتريت من زيد بن ارقم 
جارية بشمانمائة درهم إلى أجل ثم بعتها مته بستمائة درهم , 
فقالت : بئس ما اشتريت وبتس ما شريت أبلغى زيد بن 
ارقم بان الله قد ابطل حجه وجهاده مع رسول الله وان 
لم 

بلغنا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه تزوج يهودية, 
وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه . 

قال الكلبي نسخت هذه أي قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين  )‏ التى بعدها ‏ وهكذا قال القتبي , وهكذا 
روي عن سلمة بن الاكوع أنه قال :لما نزلت ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من اراد أن يفطر ویفتدی 
فعل حتى نزلت الآية التى بعدها (فمن شهد منگم الشهر 
فليصمه ) فنسختها 

قال الشعبي لما نزلت هذه الآية ( وعلی الذین يطيقونه فدية طعام 
مسکین ) كان الاغنياء یفطرون ویفتدون ولا یصومون وصار 
الصوم على الفقراء : فنسختها هذه ( فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه ) فوجب الصوم على القني والفقير 

روي عن عائشة آنها كانت تقرا : وعلی الذين يطوقوثه ‏ بضم الیاء 
وفتح الطاء مخففة وفتح الواو مشددة -يعنى یکلفونه فلا 

عن ابن عباس انه قال ؛ لیست بمنسوخة اي ( وعلی الذین 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) هو الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة اللذان لا يستطيعان أن يصوما , فيطعمان لكل يوم 


قول عمر صلاة السافر ركعتان تام من غير قصر على لسان 
تبیکم عليه السلام. 

قول البراء بن عازب : ما كل ما شحدثه سمعناه من رسول الله ل 
وإثما حدثنا عته لكنا لا تکذب . 
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قول عمر ان مما يتلى في كتاب الله تعالى الشيخ وال 
زينا فارجموهما البتة نكالا من الله واللّه عزيز حكيم 

اختلاف الصحابة في عدد الطلاق أنه بالرجال أو بالنساء . 

رد ابن عباس رواية أبي هريرة : الوضوء مما مسته النار » وقال: 
أنتوضا من ماء سخين أو من دهن ندمن به . 

ردت عائشة رواية آبی هريرة أن ولد الزنا شر الثلاثة بقوله 
تعالی :ولا تزر وازرة وزر آخری 

حدیث معقل بن يسار أو معقل بن سنان فیمن تزوج أمرأة بشید 
تسمية مهر ومات عنها قبل الدخول : رده علي لخالفته رأیه 
وقال : حسبها الیراث ولا مهر لها 

قول فاطمة بنت قيس : طلقنی زوجی ثلاثا فلم یفرض لي رسول 
الله له سکنی ولا نفقة : رده زید بن ثابت , واسامة بن زید 
وکان اذا سمع منها هذا الحدیث رماها بکل شىء في يده : 
ورده جابر ایضا » وردته عائشة ایضا وقالت + تلك امرأة فتنت 
العالم, اي برواية هذا الحديث . 

اقول مجاهد : صميت ابن عمر ستین فلم اره یرفع يديه إلا في 
تكبيرة الافتتاح 

نفی عمر رجلاً فلحق بالروم وارتد فحلف أن لا ينفى أحدا من بعد 

قال علي كفى بالنفي فتنة 

روی عن آبي موسى الأشعرى أنه لم يعمل بحديث الوضوء من 
قهقهة في الصلاة 

قول ابن عباس : الحمار يعتلف القت والتبن وهما طاهران : فسؤره 
طاهر , وقال ابن عمر :انه رچس . 

قول ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة التساء وهو قوله 
تعالى ( واولات الاحمال أجلهن ) نزات بعد قوله تعالى ( أربعة 
أشهر وعشرا) 

خبر من أخبر أن بريرة أعثقت وزوجها حر وخبر من اخبر أنها 
اعتقت وزوجها عبد 


الصحاية كانوا يرجعون الى أزواج رسول الله فيما یشکل 
علیهم 
سکوت الصحاية عن قيمة منقعة ولد الفرور 
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الاڈ 


ولد الغرور حر بالقيمة يوم الخصومة باجماع الصحابة . 

قول ابن عمر وعائشة ان النبي 4 لم يمت حتى أباح الله تعالى له 
من التساء‌ما شاء. 

روي أن عمر سمع ليلة في الدينة قائلة: 

هل من سبيل إلى خمر لأشريها 

أم هل سبيل إلى تصر بن حجاج 

فسال عنه فقيل : انه رجل صبيح مليح تفتتن به النساء ؛ فنقاه 
عمر عن المدينة . 

دوي عن عبر أن كتب الى شري : اقض بكتاب الله تعالى ثم بسنة 


الحیض ثلاثة ايام واكثزة عشرة ایام 
إذا مات الکاتبعن وفاء قال علي ولين مسعود : يموت حرا . قال 


خالف مسروق فيالنی بذیع الاد ابن عباس بلیجاب نبح شاق: 
فرچع ابن عباس إلى قوله عن إيجاب 

خالف شريح عليا حيث رد شهادة الحسين لعلى رضي الله عنهما 

قبل لابن عباس : ما منعك أن تخبر عم بقولك في العول ؟ فقال : درته 

كان عمر سلس القياد في أمر الحق وكان يقول لابن عباس : غص 
يا غواص شنشنة أعرفها من اخزم 

الولد لستة اشهر فآراد عمر أن يقيم الحد عليها , فقال 
معاذ : آما سمعت قول الله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا) ( والوالدات یرضعن آولادهن حولين ) فلم یبقالاستة 
أشهر , فدرا عمر رضي الله عنها الحد. 

قول عمر : ان رسول الله ا اختار ایا بکر لاسر دينكم فيكون 
ارضی به لامر دنياكم . فأجمعوا على خلافته ٠‏ 

اختلف الصدر الأول في جواز بيع ام الولد , وأجمع من بعدهم 
على عدم الجواز 

قال عَبیدة السلمانى: ما اجتمع أصحاب النبي عليه السلام 
كاجتماعهم على محافظة الأريع قبل الظهر , وعلى اسفار 
الصبح, وعلى تحريم نكاح الاخت في عدة الاخت . 

روي عن علي أنه ترك لواجد العدن الخمس 


أتت | 
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قال آبو العالية : جمعهم آي جمع الله تعالى ذرية آدم عليه السلام 

مئذ أي في عصر آدم ‏ جعلهم أزواجا ثم صورهم ثم 
استنطقهم وأخذ عليهم الیثاق ‏ وأشهدهم على آنفسهم: الست 
برکم ؟ قالوا : بلى شهدنا : قال: فإنى أشهد عليكم السماوات 
السبع والارضین السبع » واشهد عليكم اباكم آدم عليه السلام 
أن تقولوا يوم القيامة لم تعلم بهذا . إعلموا آنه لا له غیری فلا 
تشرکوا بى شیثا , قالوا : نشهد انك إلهنا لا إله غيرك , فأقروا 
يومثذ بالطاغة . 

أثر ابن مسعود الدال على أن بدل دم العبد الذى قتله غير مالكه 
خطالا يبلغ دية الحر ؛ بل ينقص عن عشرة آلاف من الورق 
عشرة إذا كانت قيمته تساوي دية الحر أو اکثر . 

روي عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى ( الحر بالحر 
والعبد بالعيد والأنثى بالأنثى ) أن قبيلتين من العرب اقتتلتا 
وكانت إحداهما تدعي الفضل لنفسها وتقول : لا نرضى إلا 
بان یقتل الحر منهم پالعبد مناء والذکر منهم بالانثى مناء 
فنزلت ردا علیهم وتفيا لخيالهم الفاسد حيث أرادوا قتل غير 
القاتل . 

قول ابن عباس : إذا جنى العبد فمولاه بالخيار إن شاء دفعه وان 

اء فداه. 

عن ابن عباس أنه قال : كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين 
والاقربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما آحب فجعل للذكز مثل 
حظ الأنثيين وجعل للوالدين لكل واحد مثهما السدس وللمراة 
الثمن أو الربع وللزوج الخصف أو الربع 

قول علي : إخواننا بغوا علينا 

كان عمر بن الخطاب ينادي على منبر رسول الله 4# آلا ان بيع 
آمهات الاولاد حرام ولا رق عليها بعد مولاها 

روي عن الزهري: القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من قضى به 
معاویة: 
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أفادتكم النعماء مني ثلاثة 

يدي ولساني والضمير المحجيا 
الهت إليكم في بلایا تتويتى 

فالفيتكمنيهاكريمامميدا 
الهنا بداز لا تبین رسسومها 

كان بقایاها وشسام على اليد 
لاه رى عن الف لائق طرا 

خسالق الخلق لا یزی ویرانا 
لاهت قسما عرفت يومابخارجة 

یالی تهاخرجت حتی رایناها 
قول الاسود: 

وقد جعلتتی من حزيمة آصبعا 

الست انت الذي من ورد نعمته 

ورد حشمته اجني وافترف 
قرو اف صل 

و و وة خی سي 
قول لبيد: 
وهم العشيرة أن ييطىء حتاسد 

أوآن یمیل مع العدوامامها 
قول ابن میادة: 
ألم تك في يمنى يدك جعلتني 

فلا تجسعلني بعدهافي شمالكا 
ازكاة رؤوس الناس ضحوة قطرهم 

بقول رسول تصف صاع من البر 
وراسك اعلی قيمة فتصدقي 

فيك على العشاق صاعًا من الدر 
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الذئب يادو للفزال 

وعند جهينة الخبر اليقين 

شنشنة أعرفها من أخزم 

نجز حر ها وعد 

اليس مع الاختلاف ائتلاف 
حبك الشيء يعمي ويصم 
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۰ الاك 
YITAW/Y‏ لامك EO‏ 
Mee‏ لتقل 
۳ 
AVA‏ مجارت كلك 
لل 


۹4 


اسم تاریخ وفاته 


عبيد الله بن الحسين بن دلال : ها 
ابو الحسن الكرخى 
۹ 
۲ 
اها 
عائشة بنت ابي يكز الصديق 55 
عبدالله بن عثمان 
عمر بن عبدالعزیز بن عمر : ۲ 
الصدر الشهيد 
عبادة ين الصامت بن قيس : ها 
اب الوليد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة : ۷ 
ابو محمد 
عامر ين شراحيل الشعبي : ۷ھ 
ابو عمرق 
عطاء بن اسلم بن صفوان الها 
عبدالله بن قيس بن سلیم + م 
آبو موسى الاشعري 
عبدالله بن آبي أوفى الاسلمی AV‏ 
عمر بن عبيد بن معاوية : ۳ھ 
يزيد بن الاصم 
عيد القاهر بن عبدالرحمن بن محمدة ‏ 4۷۱ ها 
آبو بكر الجرجاتي 
عبدالله بن الحارث بن جز 1 
الزبيدي 


6 یس 


ESN اركح‎ 
0V الا الاق‎ 
لاقم‎ AAT 
nat 

۱۷/۸ 


Ee Tot TOF TONY 
EWN | 


۳۹/۱ 
۱ 
۱ ۸۸۵ FAY 
تلا‎ 

۳۷/۱ 

2/۱ 

۲/۱ 


۰/۱ 


ای 
1۸/۳۱ 


۷۰۱ 
11/1 


۲ 


۷۸/۱ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۲ 


۱۷۰ 
۱۳ 


۱۷ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


اشع تاریخ وفاته 


عامر بن واثلة بن عبدالله : ها 

ابو الطفيل 

بيدة السلماني : ۷۲ھ 

آبو عمرو 

علي بن إسماعيل بن إسحاق فيك 

آبو الحسن الاشعري 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ھم 

0 إمام الحرمين 

عبدالعزیز بن آحمد بن نصر : ۸ 

شمس الائمة الحلواني 

عبدالرحيم بن أحمد بر : 

سيق الدين الكرميني 

عبدالله بن أحمد بن محمود ۰ھ 

النسقي : حافظ الدين 

علي بن محمد بن إسماعيل : مها 

بهاء الدين الاسبیجابی 

عبدالله بن هارون الرشید : ها 

السلطان الاعظلم ابو العباس 

علي بن حمزة بن عبدالله: 4ه 

ابو الحسن الكسائي 

غالب بن آبجر الزني 

غیلان بن عقبة بن نهیس : ۷ 

ابو الحارث ذو الرمة 

فاطمة بنت قيس بن وهب ها 

قتادة بن دعامة بن عز؛ ۷ھ 

ابو الخطاب 

القاسم بن علي بن محمد ۹ھ 
e‏ 
ااه 


ا 


۸/1 
۷۳۹/۱ 

Yo A/F 
۱۹/۳۲ 

۳/۳۲ 
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ی 
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۷/۲ 
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۳/۲ 
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۳/۱ 
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۳۸/۱ 
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۳۰ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۳ 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳۷ 


WA 


الم 


محمد بن محمد بن محمود : 


أبى منصور الماتريدي 


محمد بن أحمد بن آحمد : 
شمس الائ ة السرخسي 


میمون بن محمد بن محمد: 
آپو العین النسقى 

محمد بن عبدالحمید بن الحسین : 
علاء الدین العالم السمرقندي 

( صاحب بذل النظر) 

محمد بن محمد بن عمر : 

حسام الدين الاخسيكثى مصنف 
النتخسب 

محمود بن عمر بن محمد : جار الله 
الله الزمخشري ( صاحب الكشاف) 
محمد بن يزيد بن عبدالاکیر 

ابو العباس المبرد 


آبو عبدالله الشيباني 


تاریخ وقاته 


arr 


AT 


at 


” 


۰ 


م 


43م 


وه 


الصقحمة 


0 
فوم ۱ 
STFFN‏ 
تللم 
عاط موو الك 
AETAATV‏ لمم 
NEYA‏ ملت 
كلو لا كل 
۳( 
تا ۱۷۵۵ 
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ا 


ا 
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فلو ند‎ AVY 
۱ 
EYe AYA مك‎ 
OVE BAVE 
YEY كلت‎ AVA 
Ee TAY MVE 
فلل مخار لما‎ Ae AF 
لي لين‎ 


۱۳۹ 


۰ 


r 


1 


لتشم 
محمد بن إدريس بن العباس : ها 
أبى عبدالله الشافعى 

محمد بن الفضل :ابو بكر ۱ 
الكماري البخاري 

محمد بن أحمد بن أبي حمد ۴ 
آبو بكر علاء الدين السمرقندي 

(صاحب الیزان) 

محمد بن محمد بن آحمد 4 
الحاكم الشهید 

محمد بن عبدالستار بن محمد اها 
شمس الأئمة الكردري 

محمد بن أحمد :ابو بكر arr‏ 
الأسكاف 


واه 


الصفقفة 


فول لوراك للك 
متك تحط لكر لكل كف 
الخلا ا لكلا 
ل لي 
Ye TEE TTA‏ ۷ 
ENTE TIP FV‏ 
۳ 
خلال كوك ۹ 

ملعف قولف لاق 
فهر عقف حمر V0‏ 
VATENE TY‏ 
AUN Nee MEV‏ 
NNN FN- Ae We‏ 
VVE‏ ۸ 
NANAN Ve ME Fea‏ 
AF‏ عو كو ال للكت 
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اك VY‏ ا تم FAN‏ 
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۵۷۰ ۵ 


امل لحل اوم 
RÎ‏ 


۳۹/۱ 


۲۳۹/۱ 


10 


1 


16 


وى 


۹ 


۷ 


۸ 
104 


۱3۰ 
۱۰ 


تم تاريخ وفاته 


معتمز بن سليمان بن طرخان : اماه 


۶ 

محمد بن شسجاع الثلجى A‏ 

البغدادي : أبى عبدالله 

محمد بن سماعة بن عبدالله : ar‏ 
۹ 
م 
كه 

امعاذ بن جبل بن عضرو 4ه 

أبى عبدالرحمن 

معقل بن يسار بن عبدالله اھ 

ابو عبدالله 

معقل بن سفان بن مظهر ته 

ایو محمد 

مسروق بن الأجدع بن مالك : 5ه 

آبو عائشة 
ف 
اھ 
۹ھ 
۸ 


محمد بن یحیی بن مهد 
أبو عبدالله الجرجاتني 


سوه - 


الصفح 1 
۳۰/۱ 
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ا 
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٩/۹ 

se 
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wv 


14 


كد 


۷۰ 


۱۷" 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۷۰ 


۱۷ 
۱۳ 


ےم تاريخ وفاته 


محمد بن محمد بن الحسين + ”5 
آبو اليس صدر الاسلام البزدوی 

هن يج کو وم کو ۳ 
ابو الفضل حافظ الدين 

الكبير البخاري 

امه ووز 53 
الغزالي : أبو حامد 

محمد بن عمر بن الحسن: وبق 
فخر الدين الرازي 

مممد يح سامة لبان aA‏ 
آبو عبدالله 


سراج الدين السجاوندي 


معاوية بن ابی سفيان صخر لد 

أبن حسرب 

الفضل ين محمد بن يعلى 4ه 

الضبي :ابو العباس 

محمد بن أحمد بن الازه : ۷ 

أبو منصسور 

محمود بن أحمد بن عبدالعز, کہ 

برهان الدين صاحب اللحيط 

محفد بن محمد بن محمد 4ه 
اه 
۹م 
۹ھ 
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هلال بن آمية الانصاري 


وابصة بن معبد بن 
آبو شداد 

يحيى بن زياد بن عبدالله: 
ابو زكريا القراء 

يعقوب بن إسحاق بن السكيت 
ابؤيوسف 

'يهوذا الاشكريوطا 
يوسف بن أبي بكر بن محمد 
ابو يعقوب السكاكي ( صاحسب 
الفتع) 

یونس بن حبيب الضبي : 

ابو عبد الرحمن 


۷ 
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۳ 


۲ 


وه - 


الصقحة 
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۱۳/۲ 

رس 

14/1 
YY 
۳/۱ 
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فهرس الطوائف 


الطائق ةة 


الصقحة 


الحا كم لراك مك لل تار 
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NIYA الل‎ 
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/Y‏ سك 

SAY ۵۵ 6۸۲۱۱ ۱ 
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۳۳۹/۲ 

Ve MTA 
ل ل ل‎ 
نلق لفكت‎ EE Fat موا كول‎ 
حول ملو‎ VV ارا‎ 
تا‎ 
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foo TA) 

AE AYY‏ ألم NOTEYA‏ كل 
Fo TYE TATA AEN‏ 
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- وه - 


الصفحة 


ل ايت 

۸/۱ 

1۱/۱ 

۷۷/۱ 

امك اكد 

ال الود تاللا مع 


0 


۷" 


۳ 


الال 
اصلاح المتطق 


الإملاء (الأمالي) 
الإيضصاح 


الأرشاد 


كنا 


احكام القرآن 
إحياء علوم الدیین 


بذلةالتشفر 


فهرس الكتب 
المؤلف وتاريخ وفاته 


أحمد بن أحمد : 


كمس الآكفة السرخسی 
7 

الحم ین محمد بن عفن : 

ابو العباس الناطفي 

7ه 

محمد بن الحسن 

الشيبانسي 185 ه 

يعقوب بن إسحاق بن السكيت : 
آبق نت۲۵۶ هد 


ناصر بن عبد السید بن علي : 
برهان الدين المطرزى ١١١‏ ه 


عبدالمللك بن عبدالله ين يوسف: 
إمام الحرمين ٤۷۸‏ ه 


محمد بن إدريس بن العياس : 
ابی عبدالله الشافعي ۲۰4 هب 
محمد ین محمد ين محمدا: 
أبوحامد الغزالي ۵۰۵ 
بن عبد الحميد بن الحسين 
علاء الدين العالم السمرقندي 
۸ص 

آمیر کاتب بن أمير قوام الدين 
الاتقاني ۷۹۸ هب 


ها 


الصفحة 


Va TY 
۱۲ 


ال كرتل 
كلهم لمر 


AY‏ قلاف 
فور 


SAY 


۹/۱ 
رای 


۹۳/۳ 


Wr 


(۲ 
IY 


reef 


ل 


۱۳ 
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13 


۷ 
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1 


۳ 


۳ 


r 
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المؤلف وتاریخ وفاكه 
عبدالله بن عمر بن عيسى 


ابو زيد الدبوسى ۶۲۰ مب 


محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
بره ان الدیسن 1۱7 هف 


الحسن بن عبدالله بن الرزبان 
السيرافني ۳۱۸ ه 

آحمد ين محمد بن عمر 
العثابي ۵۸۰ 

محمد بن الحسن الشيباني 
۹ھ 


محمد بن الحسن الشيباني 

هھ 

عمر بن عبدالعزيز : الصدر 

الشهيد 575 هل 

محمود بن آبي الحسين 

النيسابوري شهاب الدين 

طاهو بن آحمد بن عبد الرشید 

البخاري ۵6۲ ه 

إسحاق بن |براهیم الفارايي 
اهیم ۲۵۰ 

الفضل ين محمد بن يعلى 

الضبي أبو العباس ۱1۸ه- 


- ۵۵۲ 


الصفحة 
VAYA NY‏ 
ون مكل لوم 
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۳۷ 
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e 


۳۹ 


۳۷ 


۳ 


۳۹ 


المؤلف وتاریخ وفات» 


محمود بن أحمد بن عبد العزیز 
برهان الدين 1۱1 ه 

محمد بن الحسن الشيياني 
۹ 

محمد بن الحسن الشيباني 
م 

عبيد الله بن ابراهيم بن احمد 
جمال الدين الحبوبی1۳۰- 
لجماعة من العلماء 

علي بن محمد بن الحسین 
فخر الاسلام البزدوي 487 ه 


علاء الدين العالم السمرقندي 
۲ 

عبدالله بن احمد حافظ 
الدين النسفي ۷۱۰ ه- 
احمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي ۲۲۱ ه 

عثمان بن عمر : اين الحاجب 
1 

لجماعة من العلماء 


آحمد بن محمد ين نصر 
الفقيه البغدادي ابو نصر؛ 4۷ ه 
عبدالله بن أحمد حافظ الدين 
التسفي ۵۷۱۰ 


لومت 


الصقحة 
۳۳۹۳ 

1/۲ 
ی‎ 
ی‎ 
VE 
VOTE feof 
٩ 
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rj 

۰۱ 

0 
VEVYY/Y 

۰/۲ 
و 
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الا 


YAY 


1۸ 


4 


o 


کاب 
شرح الجامع الكبير 


طريقة الخ لاف 
طريقة الخ لاف 


الطرق 


عين القاتي 
الغریبین 


الفواشد الظهيرية 
الفرائض السراجية 


الفرائض 


الكشاف 


النتخب (الختصر) 


ميزان الأصول 


الزلت وتاريخ وقاته 


أحمد بن علي الرازي 

أبو يكز الجصاص ۲۷۰ ه- 
الامام البرغری 

عبدالرحيم بن أحمد سيف 
الدين الكرميني 

محمد بن محمد بن عبد الرشید : 
سراج الدين 

محمد بن طيقور السجاوندي 
أحمد بن محمد الهروي 

آبو عبيد 401 ه 

محمد بن أحمد بن عمر 

ظهير الدين 715ه 

محمد بن محمد بن عبد الرشید 
سراج الدين السجاوندي 
عیدالرحمن بن محمد : 

ركن الاسلام ابو الفضل الكرماني 


a 


الحاكم الشهيد ۲١١‏ هب 
محمد بِنّ محمد بن عمر : 


الحاكم الدين الأخسيكثى 744 هب 


محمد بن أحمد ابي أحمذ 
علاء الدين السمرقندي 507 هل 


- ۵۵6 - 


الصقمة 
for‏ 


۱۲ 
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۳/۲ 


۱۳۳/۳ 
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ی‎ TeV 
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لم كف قوم‎ 
الاق ولاق علق‎ 
1" 


لاه 


۸ 


05 


0 


5 


531 


3 


2۸ 


الزلف وتاریخ وفاقه 


المسن ين زياد :۲۰6 هد 
محمد بن أحمد شمس الأئمة. 
السرخسي 4۸۳ 

محمد بن الحسين ابو جعفر 
محمود بن عمر؛ جار الله 
الزمخشري ۵۳۸ ه 

يوسف بن آبي بكر بن محمد: 
أبو يعقوب السكاكي 771 ه 
آبو الليث نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقتدي 11/7 ه 
الشین بن مسعود بن محمد : 
ابو محمد القراء 5٠١‏ ف 
محمد بن عبدالحميد بن الحسین 
علاء الدين السمرقندي 440 ه 
عمر بن محمد : أبو حقص 
الثسقي ۵۲۷ ف 

جماعة من الغلماء 

محفد بن محمد : ضير الاسلام 
ابو اليسر البزدوي 7 4ه 
عيدالله بن الحسين الكرخي 
ها 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن 

آبو بكر الجرجاني 4۷۱ ه 
محمد ین محمد ین محمد 

ابو حامد الغزالي ۰۵ ه 
محمد بن عمر بن الحسن 

فخر الدين الرازي 1۰3 ه 
محمود بن آحمد بن عبد الغزيق: 
برهان الدين 1۱1 ه- 
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54 


vr 
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Vo 


نوادر ابي يوسف 
(دواية ابن سماعة) 
تسوادر هشام 


التوادر 
النوازل 


النصاب 


البداية 


الهارونسي 


المؤلف وتاریخ وفاته الصقمة 


ومحمد ين محمد بن محمد : 


رضي الدین السرخسي 44ه ه 

محمد بن سماعة بن عبدالله : A‏ 

آبو عبدالله ۲۳۲ ۾ 

هشام بن عبيد الله الرازي Ao TETANY‏ 
هھ 

جماغة من اللماء 01/۱ 

نصر بن محمد بن ابراهیم : tr‏ 

أبو الليث السمرقندي ۳۷۹ ه 

محمد بن محمد بن عبد الرشید ‏ ۲۱۱/۷ 

سراج الدين السجاوندی 


علي بن آبي بکر بن عبد الجليل  ,104:295,541/١‏ 
برهان الدین الرغيناني ۰-۵۵۹۲ 6۳۰,۳۲۰,۲۸۱: 
MONON‏ 

ta VME 
تن‎ 


محمد بن الحسن r‏ 


سوه 


فهرس البلدان والأماكن 
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الصقصة 


۱۳۸/۱ 
۷۰/۱ 

۲۳/۳ 

2۹۸/۲ 

2/۲ 
YEA 
۳/۲ 
WAAAY 
۰/1 

1۱۳ 

1/۲ 

e 
۷۷۰۷/۸ 
انع حلت كا‎ 
ارا‎ 
1 ا‎ 
۰۸۲ 

er 

۰۷/۱ 
۳۷۹۷/۲ 


1 


فهرس كتب التفسير والقراءات 


الکتساب اللف وتاریخ وفاته المطبعة 


|تحاف فضلاء البشر آحمد بن محمد بن آحمد البناء عبدالحمید احمد حنفی 


في القراءات الأربع ‏ ۱۱۱۷ ۹ 
مشر 
أحكام القرآن آپو بكر آحمد بن علي الجصاص البهية بالقافرة ۱۳۶۷ه- 
”5 
أنوار التنزيل وأسراز القاضي تاصر الدین عبدالله ابن العثمانية ۱۳۰۵ م 
التاويل عمر البيضاوي 745 هد 
تأویلات أهل السنة أبومنصور محمد بن محمد مصوربدار الكتب المصرية 
الاتريدي 777 هف تحت رقم ۸۷۳ تفسير 
التبيان في اعراب ابو البقاءعبدالله بن الحسين الشرفية بالقاهرة۱۳۰۲ه- 
القرآن ابن عبدالله للسروف بالعكبري 
اھ 


الطبري ) 

تفسیر القرآن العظيم اب الفداء إسماعيل بن کشیر عيسى البابي الحلبي 
VE‏ مھ 

الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد الأتصاري دار الكتب الصرية . طبعة 
القرطبي الالاف ثانية ١١۳١ھ‏ 

جامع البيان في أيو جعفر محمد بن جرير الطبزي بولاق-طبعة آولی 

تقسير القرآن اه اها 


جواهر المعانى في علي بن آحمد بن محمد المعروف مخطوط بمكتية الازهر 
تفسير السبع الثاني ‏ بالشيرازي من علماء القرن تحت رقم 171 تفسين 
التاسع الهچري 


مها 


1 


14 


1 


13 


۷ 


۸ 


۹ 


۳ 


حاشية الشهاب 


روح العاني 


عين العاني في تفسیر 


السبع المثاني 


کتاب الناسع 
والتسوخ في القرآن 
الكريم 

الكشف والبيان في 
تفسير القرآن 


الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل 
وعبون التأويل في 
وجوه التاویل 
مفاتيح الغيب 


ويهامشه: 
إرشاد العقل السلیم 
إلى مزايا القرآن 
الكريم 

مناهج الكلام على آية 
الصيلم 


الفاسخ والنسوغ 


الزلف وتاريغ وفاته 


آحمد بن محمد بن عمر شهاپ 
الدین الحنفي ۱۰1٩‏ ه 

أب والقضل شهاب الدين 
نون لازن اک دادع 
۷ 

ابو عبدالله محمد بن طيقور 
السجاوندي 81۰ 


آبو جعفر النحاس آحمد بن محمد 
ابن إسماعيل ۲۳۸ هل 


أبوإسحاق أحمد ين محمد 
النيسابوري المعروف بالشعالبي 
الاعف 

جار الله مسحمود ین عمر 
الزمخشري 578 ه 


محمد بن عمر بن الحسين فخر 
الدين الرازي 705 هب 


آي السعود محمد ین محمد 
العمادي ٩0۱‏ 


نور الدين أحمد بن محمد ين علي 
العروف بالسحيمي الشافعي 
۷ھ 
ابو القاسم هبة الله بن سلامة 
عه 


وا 


المطبعة 


بولاق ۱۳۸۲ ها 


المتيرية ‏ طبعة 


مخطوط پدار الکتب 
الصرية تحت رقم ۲۷۲ 
السعادة بالقاه ر: 
۲ مه 


مخطوط بمكتبة الازهر 
تحت رقم ۱۳۷ تفسیر 


يولاق بالقاهرة 1۲۸1ھ 


بولاق بالقامرة ۱۲۸۹ھ 
بولاق بالقاهرة ۱۲۸۹ه- 
مخطوظ بمكتبة الازهر 
تحت رقم ٩‏ مجاميع تفسير 
مصطفی البابي الحلبي 


بالقاهرة ‏ طبعة ثانيية 
A‏ 


1 


فهرس كتب الحديث النبوى الشريف ومصطلحه 


الكتاب 
الآثار 
الأدب الفرد 


الاستیعاب في معرفة 
الاصحاب 


أسد الغابة في معرفة 
الصحابة 


الإصابة في تمييز 
الصحابة 


[قامة الحجة على أن 
الاكثار في التعبد 


التعليق المغني على 
سان الدارقطني 
تلخيص المستيرك 


تهذيب التهذيب 


الجامع الصغير 


المؤلف وتاریخ وفاته الطبعة 


آپی عبدالله مخمد بن الحسين: طبع حون بالهند 
الشيباني الحنقي ۱۸۹ م 

آبو عبدالله محمد بن إسماعيل التازية ‏ طبعة اولى 
البخاري ۲۵۱ 

آبو عمر یوسف بن عبدالله دائرة العارف النظامية 
العروف بابن عبد البر القرطبي بالهند طبعة أولى 
ae‏ ۸ 

ابو الحسن علي بن محمد بن الوهبية بالقاهرة 
عبدالكزيم الجزري المعروف باين ۱۲۸۶ ه- 

الآثير ۱۳۰ ه 

اب الفضل أحمد بن علي بن محمد الشرفية بالقاهرة ۱۳۲۵ 
العروف بابن حجر العسقلائی 

ف 

ابو الحسنات محمد بن عبد الحي طبع حجر بالهند ۱۲۹۱ه- 
ابن محمد اللكنوي ۱۳۰4 ه 


زكي الدين عبدالعظيم بن عبد المتيريية 


القوي النذري 1۱ ه 

ابو الطيب محمد شنمس الحق طبع حجر بالهند ۱۳۱۰ ه 

العظیم آبادی 

آبو عبد الله محمد بن آحمد الذهبي داثرة للعارف النظامية 

اه پاله ند -طبعة أولى 
ae‏ 

ابو الفضل آحمد بن علي بن حجر داثرة المعارف النظامية 

العسقلاني ۸5۲ بالهند_طبعة آولى 
الها 

جلال الدين عبدالرحمن حجازي-طبعة آولی 

الشيوطي ٩۱۱‏ 7ه 


جد هات 


۱۲ 


1 


14 


1 


13 


۷ 


۸ 


1 


۳ 


r 


r 


الكتاب 


جامع مساتيد الامام 
آبي حنيفة 


الجرح والتعدیل 


الجمع بين رجال 
الصحيمين 

حاشية السنبي عاق 
سان النساني 
خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال 

زهر الربى (شرح 
على سان التسائي) 


سان ابي داود 
اسان ابن ماجة 
بتحقیق محمد قؤاد 
عبدالباقي 

اسان الدارقطني 
السئن الکبری 


ویئیله 
الجوهر الثقي 


سئن النسائي 


الولف وتاریخ وفاته 


آبو الوید محمد بن محمود ابن 
محمد الخوارزمي 110 
آبو محمد عبدالرحمن بن 
حاتم الرازي ۲۲۷ ف 

آبو الفضل محمد بن طاهر بن علي 
القدسي 0۰۷ هد 

آبو الحسن محمد بن عبدالهادي 
الحثقي العروف بالستدي 
صقي الدين أحمد بن عبدالله 
الخزرجي من علماء القرن العاشر 
الهجري 

جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
اكه 

اڼو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني ١۲۷ھ‏ 

أبو عبدالله محمد بن يزيد بن 
ماجة القزويني 1/6؟.ه 


آبي 


علي بن عمر بن احمد بن مهدي 
الدارقطتي ۸۲۸١‏ 

آبو بكر احمد بن الحسين بن علي 
البيهقي 458 هم 


علاء الدين ين علي بن عشمان 
الشهیر بابن التركماني ۷4۰ ه- 


أو عیدالرحمن أحمد ين شعیب 


ابن علي النسائي ۳۰۲ ه 


- 0۱ 


الطیعة 


دائرة العارف النظامية 
بالهند- طبعة أولى 
AY‏ 

دائرة المعارف النظامية 
بالهئد طبعة اولى 
دائرة المعارف النظامية 
بالهتد ۱۳۲۲ 
اليمنية بالقاهرة ۱۳۱۲ 


بولاق بالقامرة ۱۳۰۱ - 


اليمنية بالقاهرة 


۱ 


محتطاقل سند والقافنزة. 
4ه 

دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة ۱۳۷۲ ها 


طبع حجر بالهند ۱۳۱۰ هف 


دائرة المعارف النظامية 
پاله ند - ٠۲٤٤‏ ه 


الميمنية بالقاهرة ۱۳۱۲ه- 


e 


۳ 


۸ 


r 


۳ 


الکتس اب 
شرح معاني الآثار 


صميح ابن حبان 
بتحقیق أحمد محمد 
شاکر 

صحيح البخاري 


جام الترمذي 


فتح الباري ( بذیل 
صحيح البخاري) 
الفتح الکبیر في ضم 
الزيادة إلى الجامع 
الصغير 

كتاب الاموال بتحقيق 
محمد خليل هراس 
کتاب الفائق في غریب 
الحديث 

كتاب الصئف 


الول_ف وتاریخ وفاته المطبعة 


آبو جعفر آحسد بن محمد ين طبع حجر بالهند ۱۲۰۱ه- 
سلامة الازدي الطحاوي ۲۲۱ 

آبو حاتم محمدبن حبان التميمى دار المعارف بالقاهرة 
البستي ۳۵۹ هد AVY‏ 


آبو عبدالله محمد بنإسماعيل بولاق بالقاهرة ۱۳۱۲ ه 
البخاري ۲۶۱ ه 

ابو عبدالله محمد ین عيسى الصرية ۱۳۵۰ ها 
الترمي ۲۷۹ ه 


أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد 

المعروف باین العربي 547 هب 

آو الحسن مسلم بن الحجاج حجازي بالقاهرة 
النيسابوري ۲۱ 


آبو زکریا يحيى بن شرف النووي 

۷م 

أبى عبيد القاسم بن سلام الهروي مخطوط بمكتبة الازهر 

4 

شهاب الدين امد بن علي بن مصطفی الحلبي بالقاهرة 

محمد العسقلاني 467 ه ۷۸ 

يوسف ین إسماعيل النبهاني دار الكتب العربية الکبری 
بالقاهرة ۱۳۵۱ ه 


أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الكليات الازهرية بالقاهرة 
ما طبعة آولی ۱۳۸۸ ه 
آبو القاسم محضود بن عمر بن دائرة العارف النظامية 
محمد الزمخشري ۵۳۸ هھ بالهثد 1774ها 

ابو بكر بن ابي شيبة ۲۳۰ الإقبال البرقية بالهند 


- ۵1۲ - 


۳۷ 


۱ 


ir 


۲ 


4 


4 


4. 


۷ 


1۸ 


5 


الكتاب 


کشف الخقاء 


مشكل الآثار 


المؤلف و: 


یخ‌وفاته 


|سماعیل بن محمد العجلوني 
۲ 

أبى الفضل آحمد بن علي بن محمد 
السقلاني ۸۰۲ ه 

نور الدین علي بن آبي بكر 
الهيثمي ۸۰۷ ه- 

ابو داود سليمان بن الاشعث 
السچستاني ۲۷۵ هب 

آبو عبدالله محمد بن عبدالله 
العروف بالحاکم النيسابوري 
2 

ابو عبدالله آحمد بن محمد این 
حتبل ۲۶۱ ها 


الشیخ علي التقي الهندي 0۹۷۵- 
آبو عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل ١٤۲ھ‏ 

آبو محمد عبدالله بن عبدالرجمن 
ابن الفضل الدارمي ۲۵۵ هد 
آبو عبدالله محمد ين إدريس 
الشافعی 4ه 

آبو داود سليمان بن داودابن 
الجارود الطيالسي ۲۰4 ه 

آیو منصور شهر دار بن سیرویه 


۰ھ 
آیو جعقر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي ۳۲۱ ها 


و 


الطیعة 
مكتبة القدسي بالقاهرة 
۱ه 

دائرة العارف النظامية 

بال هند ۱۲۲۹ 
القدسي بالقاهرة ۱۳۵۲ ه 


العلمية طبعة أولى 
۰ھ 

داثرة المعارف النظامية 
باله ند ۱۳6۰ مه 


الحلبي بالقاهرة ۱۳۱۲ ه 


دار العارف ۱۳۹۵ م 
طبع حجر بالهتد ۱۲۹۲ هب 


شركة الطبوعات العلمية - 
طبعة اولی ۱۳۲۷ ها 
داثرة العارف النظامية 
بالهند ۱۳۲۱ 
مخطوط بمكتبة الأزهر 
تحت رقم ٩‏ حديث 
بلاق بالقامرة ۱۲۹6 ه 


داثرة العارف النظامية 
بالهند ۱۳۲۲ ف 


1 


اتاب 


موطا مالك (رواية 
يحيى بن بكي عنه ) 
ميزان الاعتدال قي 
نقد الرجال 

منتقى الاخیار 


وشرحه 
ثيل الاوطار 


نصب الراية 


النهاية في غريب 
الحديث والاثر 
(بتحقيق طاهر آحمد 
الزواوى ومحمود 
محمد الطناحي) 


للف وتاريغ وفاته المطبعة 


مالك بن آتس الاصبحي ۱۷۹ ه مصطقی البابي الحلبي 


بالقامرة ۱۳۲۹ هم 
آبو عبدالله محمد ين آحمد بن السعادة بالقاهرة طبعة 
عشان الذهبي ۷6۸ ه أولى ۱۳۲۵ 


أب البرکات عبدالسلام بن غبدالله مصطقی البابي الحلبي 
ابن آبي القاسم الع روف يابن بالقاهرة الطبعة الاخ 
تيمية 10۲ هھ هھ 


محمد بن علي بن محمد بن عبدالله 


الشوكاتي ۱۲۵۰ ه 
آبو محمد بن یوسف الزيلعي الجلس العلي بالهند - طبعة 
a‏ اولی ۱۳۰۷ ه- 


آبو السعادات المبارك بن محمد دار إحياء الكتب العر: 
الجزري العروف بابن الأثير بالقاهرة طبعة اولی 
۳ ۴ھ 


وه - 


۷۲ 


الکتساب 


الاحکام في اصول 
الاحکام بتصحيح 
اعفد شاکر 
الاحکام في اصول 
الاحکام 

إرشاد الفحول 


الاسرار في الاصول 
والفروع 


اصول الفقه 
اصول الفقه 


أصول الفقه للحنفية 
اصول الفقه 
الاسلامي 

اصول البزدوي 
اصول السرخسي 


أصول الجصاص 


اصول الفقه للحنفية 


فهرس کتب الأصول 


المؤلف وتاريخ وفاته 


آبو محمد علي بن حزم الظاهری 
505 


سیف الدين علي بن محمد الأمدي 
هھ 

محمد بن‌علي الشوكاني 
”5 
ابی زيد عبدالله بن عمر الدبوسبي 
۲ 


الاستاذ محمد حسن فاید 
الاستاذ محمد سعاد جلال 


الاستاذ محمد ائيس عبادة 
والاستاذ محمود شوکت العدوي 


الشیخ زكي الدين شعبان 


علي بن محمد فهر الاسلام 
البزدوي 147 ه 

محمد ين أحمد بن أبى سهل 
السرخسي 4٩۰‏ ه 

أحمد بن علي الرازي آبو بكر 
۰ 


للأسكاذين محنمد حسن نايد 
ومحمد انیس عبادة 


و۵ 


الطبعة 


السعادة بالقاهرة طبعة 
أولى ۱۳6۵ هم 


العارف بالقاهرة ۱۳۲۲ ه 


مصطفی الحلبي بالقاهرة - 
طبعة أولى ۱۳۵۷ ه 
امخطوط بععود 
الخطوطات بالقاهرة تحت 
رقم ۲ اصول 

دار التاليف بالقاهرة 
شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة 

شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة طبعة 
أولى ۱۳۸۲ ه 

دار التاليف بالقاهرة 


دار الکتاب العربي ببیروت 
51 

دار العرقة ببيروت 
۲ 
مخطوط بدار الكتب 
المصرية الجزه الأول تحت 
رقم 151 أصول فقه 

دار الطباعة الحمدية بالقاهرة 
طبعة اولى 1577م 


۸ 


1 


الاب 


أقرب طرق الوصول 
إلى قواعد عم الاصول 
آتوار الحلك على 
شرح المثار 

الآيات البينات 
وبهامشه شرح جمع 
الجوامع 

البحر المحيط في علم 
الاصول 

البدر الطالع في حل 
جمع الجوامع 

بلوغ السول في 
مدخل علم الأصول 
تحرير المجيز 


التحقيق ( غاية 


اللؤلف وتاريغ وفاته 
أحمد إبراميم الجداوي 


رضى الدين محمد بن إبراهيم 
الشهيز ياين الحلبي 51/1 ف 
أحمد بن قاسم العبادي 


بدرالدين مد الزركشي 
اهم 

جلال الدين محمد بن أحمد الحلي 
الشافعي ۸06 

محمد حستين مخلوف العدوي 


علي محمد بن قضل الله الحثفي 


علاء الدين عبدالعزيز ين احمد 
البخاري ۷۲۰ 


شهاب الدين السفيرى الشافعي 


عيدالزهمن ين محمد بن احتمد 
الشربيتي 1775 ف 
وعدي ب يوط 
العروف يان أمير الحاج 41/5 ه 
ابو زيد عبدالله بن عمر الديوسي 
50 

سعد الدين التفقازاني ۸۷۹۱ 


صدر الشريعة عبيد الله ابن 


مسعود ۷٤۷ھ‏ 


01 - 


المطبعة 


كردستان العلمية بمصر 
۹ مه 
العثمانية بالهند ۱۳۱۰ ه 


بولاق ۱۲۸۹ ه 


مخطوط بدار الكتب الصرية 
رقم ٤۸۲‏ اصول 
مخطوط بمكتبة الأزهر 
تحت ۱۳۰22 اضول 
المعاهد بالقاهرة ۱۲۵۲ 


مخطوط بدار الكتب المصرية 
ثحت رقم ۱۰۳ أصول تیمور 
متشی نولکشور بالهند 


ولام 


مخطوط بمكتبة الإزهر تحت 
رقم ©4414 (امبابى ) اصول 
الازهرية بالقاهرة طبعة 
أولى ۱۳۳۱ 

الاميرية ببولاق مصر طبعة 
أولى ۱۳۱۹ ف 

مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ۲۵۵ اصول 
الخيرية بالقاهرة طبعة 
أولى ۱۲۲۲ هف 

الخيرية بالقاهرة طبعة 
أولى ۱۳۱۹ 


۷۹ 


۳۸ 


۳۹ 


حاشية ملا خسرو 
على التلویح 
حاشية الرهاوي على 
شرع التان 

حاشية عزمي زاده 
على شرح المثار 
حاشية التفتازاني 
على شرح العضد 
حاشية الجرجاني 
على شرح العضد 
الحسامي ( المنتخب 
في أصول الذهب ) 
شرح العضد 


شرح البدخصي 
(مناه العقول) 
شرح الحلي علی 
جمع الجوامع 

( بهامش الآيات 
البینات ) 


المؤلف وتاریخ وفاته 


محمد بن أمين الشهير پامیر 
بادشاه 
تاج الدین عبدالوهاب السبكي 


الالاه 


عبدالرحمن بن جاد الله للفربی 
العروف بالبنانی ۱۱۹۸ ه 


حسن جلبي ين محمد ابن محمد 
شاه الفناري الرومي الحنفي 
ھم 

محمد بن فرموز من علماء القرن 
التاسع الهجري 

يحيى الرهاوي 


مصطفى بن بير علي بن محمد 
المعروف بعزمي زاده ۱۰۶۰ ه 
سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 47/.ه 

السيد الشريف علي بن محمد 
الجرجائي 417 هف 

حسام الدين محمد بن محمد 
الاخسيكثي 164 ه 


عضد الدين والملة ۷۵1 ه 
محمد بن الحسن البدخشي 


جملا أقدين مد ين قفد 
اھ 
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المطبعة 


مصطفی الحلبى بالقاهرة 
۰ھ 

الأزهرية بالقاهرة طبعة 
أولى ۱۲۴۱ھ 

الأزهرية بالقاهرة طبعة 


اولی ۱۲۲۱ھ 


الخيرية بالقاهرة طبعة 
اولى ۱۳۲۲ هم 
الخيرية بالقاهرة طبعة 
آولی ۱۳۲۲ ه 


العثمانية بالهند ۱۳۱۰ ه 


العثمانية بالهند ۱۲۱۵ م 


الفجالة الجديدة بالقاهرة 
اه 


۳ھ 
صبيح بالقاهرة 


بولاق ٩1۲۸ھ‏ 


r 


44 


الكتاب 


الؤلف وتاریخ وفاحه المطبعة 


شرج الثار عزالدین عبداللطيف بن العشانية بالهند ۱۳۱۵ 
عبدالعزيز بن ملك 

شرح النظامي على المولوي نظام الدين المجتبائية (طبع حجر) 

الحسامي الكيرانوي بالهند ۱۳۲۶ 

شرح الاخسيكثي في حافظ الدين النسقي ۷۱۰ه- ‏ مخطوط بدار الكتب الصرية 

آصول الفقه تحت رقم ۸۸ أصول قولة 

شرع النتخب لم يعلم مؤلقه مخطوط بدار الكتب المصرية. 

تحت رقم 71 أصول فقه 

فواتج الرجموت على ام الدين الانصاري الأميرية ببولاق بالقاهرة 

مسلم الثبوت بذيل طبعة اولی ۱۳۲۲ ه 

الستصقی للغزالي 

کشف الاسرار على عبدالمزيز بن أحمد بن محمد دار الكثاب العربي ببیروت 

اصول البزدوي البخاري ۷۳۰ ۶ 

المع آبو إسحاق إبراهيم بن علي السعادة بالقافرة ‏ طبعة 
الشيرازي ۲۵٩‏ ه اولی ۱۳۲۹ ه 

مياحث الحكم عند محمد سلام مدكور النهضة بالقاهرة ‏ طبعة 

الاصوليين ثانية ۱۹06 ه 

مختصر المثتهى عشمان بن عمر بن الحاجب کردستان العلمية بالقاهرة 

الاصولي bG:‏ هه 

الستصفی ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الأميرية ببولاق بالقاهرة 
وف طبعة اولی ۱۳۲۲ هف 

مسلم الثبوت محب الله بن عبد الشكور الأميرية بیولاق بالقاهرة 

طبعة أولى ۱۳۲۲ هف 

معرفة الحجع ابو الیسر محمد بن محمد ابن مخطوط بدا الكثب الصرية 

الشرعية عبدالكريم البزدوي 4٩۳‏ ف تحت رقم ۲۳۲ , اصول 

مفتاح الاصول شرح لم يعلم مؤلفه مخطوط بدار الكتب الصرية 

الاخسيكني تحت رقم ۱۹۰ اصول طلعث 

مقدمة ابن خلدون . عیدالرحمن بن خلدون ۸۰۸ه- ‏ اجنة البيان العربي ۱۳۷۱ 

النار حافظ الدين النسفي ۸۷۱۰ العشمانية بالهند ٠١١١‏ ه 

التخول في الاصول ابو حامد محمد بن محمد بن مخطوط بدار الکتب الصرية 


محمد العزالي ۵۰ ه تحت رقم ۲۸۲ أصول فقه 
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الكتاب 


الموجز في أصول 
الفقه 

نهاية السول 
الوافي(شرح النتخب 


في اصول الذهب) 
الوجیز 


للؤل ف وتاريخ وقاقه المطبعة 


الاستان عبدالجليل القرنشاوي السعادة بالقاهرة طبعة 


وآخرون آولی 1747 ه 

جمال الدين عبدالرحیم الاسنوي الأميرية ببولاق بالقاهرة 
الالاه طبعة أولى 1١1715‏ ها 
حسام الذینالحسین پن علي. مخطوط بدا اتب الصر؛ 
السغناقي ۷۱۱ ه- تحت رقم ۲؛ اصول فقه 
يوسف بن حسین الکرماستي مخطوط بدار لکتب الصرية 
ها تحت رقم ۱۱۷ اصول تیمور 


-54ه- 


ل 


۲ 


فهرس كتب التاریخ والتراجم 


الکتساب 


ابن تيمية 


لالب في العصر المملوكي 


الأملام 


المؤلف وتاريغ وفاته 


د مجمد یوسف موسی 


د. محمد کامل الفقي 


خير الدين الزرکلي 


الطبعة 


دار مصر للطباعة 
الهيثة المصرية العامة 
اللكتاب ۸۱۱۷۱ 


إنباه الرواة على أنباء آبو المسين علي بن يوسف دار الكتب بالقاهرة مين 


الثلاثة الائمة الفقهاء 
أنساب العرب 


ایضاح الکنون 
البداية والنهاية 


بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين 
والنحاة 

تاج التراجم في 
طبقات الحنفية 


الققطي 1۲4 ه 


آبو عمر بوسف بن عبدالله بن 
محمد النمري القرطبي 4۱۳ هت 
ابو سعید عبدالکریم بن آبی بكر 


محمد السمعاني ۵1۷ ه 


إسماعيل باشابن محمد آمین 
البغدادي 

ابو القداء (سماعیل بن عمر بن 
كثير القرشي ۷۷4 ه- 

جلال الدين بن عبدالرحمن بن ابي 
بكر السيوطي ٩۱۱‏ ه- 


ابو الفداء زین الدین قاسم بن 
قطلويغا ۸۷۹ 


ستة ۱۳۹۹ ه-الی سنة 
AVE‏ 


المعاهد بالقاهرة ۱۳۹۰ هم 


نسخة طبع حجر بالهند 
ماخوذة بالزنكوغراف عن 
اقسخة لاعف البريتفالى 
لسئة ۱٩۱۲‏ ه 
استانبول 
ت۳۹ 
السعادة بالقاهرة طبعة 
اولی ۱۳۶۱ ه 
السعادة بالقاهرة طبعة 
اول ی ۱۳۲۲ هف 


العاني ببغداد 1017م 


التاج الکلل من جواهر آبو الطيب صديق بن حسن لبن الهندية العربية ۱۳۸۲ه- 


مآثر الطراز الآخر 
والأول (بتصحيح عبد 
الحكيم شرف الدین) 
تاريخ ابن الريوندي 
اللحمد 


د. عبدالامير الاعسم مدرس 
الفلسفة الاسلامية یجامعة يغداد 


ا 


الطبعة الأولى ببيروت 


E 
تاريخ الادب العربي‎ 
تاريخ الأمم والملوك‎ 


تاريخ بغداد 


حسن الحاضرة في 
آخبار مصر والقاهرة 
حلية الاولیاء 


الحركة الفكرية في 
فصن في العصرین 
الايوبي والمملوكي 
الأول 


الؤلف وتاريغ وقاكه 


کارل بروكلمان 


أبى جعقر محمد بن جرير الطيري +« 


۰ھ 
أبوبكر أحمد بن علي الخطيب 
البقدادي 415 ف 

ترجمة من الفرنسية إلى العربية 
الاستاذ عبدالله أفندي ابن حسین 
الصري 

حنا أسعد فهمي آفندي 


محمد بن آحمد بن اياس الحنفي 
الصري 

آحمد بن ابی يعتوب بن جعفر 
اليعقوبي :۲۸ ه 

زین الدين عمر بن مظفر الشهير 
بابن الوردي ۹٤۷ھ‏ 
عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى 
العروف بابن بدران ۱۹۲۷م 

آبو محمد عبدالقادر بن آبی الوقاء 
القرشي ۷۷۵ ه- 

آبو محمد علي بن سعيد بن حزم 


الاندلسي 407 هب 


جلال الدين عبدالرحمن بن كمال 
الدين السيوطي ٩۱۱‏ ه 

أبو نعيم أحمدين عبدالله 
الاصيهاني 4١‏ ها 

عبداللطيف حمزة 
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۹ م الى سنة ۸۱۸۹۱ 
السعادة پالقاهرة طبعة 
آولی ۱۳۶۹ مه 

بولاق بالقافرة ۱۲۰۲ 


بمكتبة الأزمر تحت رقم 
۰ تاريخ 

بولاق بالقاهرة طبعة اولى 
۱ھ 

بريل بمدينة ليدن ۱۸۸۲م 
والغزي بالنجف ۱۳۹۸ 
الوهبية بالقاهرة سنة 
م 

روضة الشام من ۱۳۲۹ ه 
إلى ۱۳۲۲ ه 

مخطوط بمكتبة لازهر 
تحت رقم ۱* تاریخ 

دار العارف بالقاهرة 
كلم 


إدارة الوطن بالقاهرة 
5 


الفاهرة من 
۱ هإلى ۱۳۵۷ ها 
بدار الكتب الصرية تحت 
رقم ۱1۶۲۹ز 


۳ 


۳۲ 


۳۷ 


۳۸ 


۳ 


الکت اب 


الخمیس في آحوال 
أنفس نفیس 
دراسات في تاريخ 
المماليك البحرية 
الدرر الكامتة في 
أعيان الماثة الثامنة 


دول الاسلام 


دولة بني قلاوون في 
مصر 
ذيل الذیل 


الروض الانف ( شرح 
على السيرة الثبوية 
لابن هشام) 

زراد شت الحکیم 


سیر أعلام النبلاء 
شجرة النور الزكية 


في طبقات المالكية 
شذرات الذقب في 


الؤلف وتاريخ وفاته 


حسين بن محمد بن الحسن الدیار 
بكري 577ه 
د. علي إبراهيم حسن 


شهاب الدين أحمد بن علي بن 
سدم لمیر بات خر نهب 


آیو عبدالله محمد بن احمد بن 
عثمان الذهبي ۷٤۸‏ ه 
د. محمد جمال الدین سرور 


ابو جعفر محمد بن جریر ابن يزيد 
الطبري ۳۱۰ 
ابو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله 


ابن أحمد السهيلي ۸۱ هد 


حامد عبدالقادر 


شمس الدين محمد بن احمد بن 
عشان الذهبي ۷٤۸‏ ه 
محمد بن محمد مخلوف 


آبو القلاح عبدالحي بن أحمد ابن 
محمد العروف ياين العماد 
هھ 

آبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي ۵٩۷‏ ه 

أبى الحسين محمد بن أبى يعلى 
الحتبلي 0۲۹ 
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المطيعة 
الوهبية بالقاهرة ۱۳۲۲ ه 


الشبكش بالقاهرة طبعة 
ةم 

دائزة المعارف العثماتية 

بالهند طبعة أولى 


aA 


جمعية داثرة العارف 
العثمانية بالهند ۱۳۹ه- 


دار الفکر العربي ۱۹۵۷ م 


الحسينية بالقاهرة ‏ طبعة 


اولي 


الجمالية بالقاهرة ۱۲۲۲ ه- 


نهضة مصر بالقاهمرة 
۰ 
دار العارف بالقاهزة 


السلفية بالقاهرة ۱۳۶٩‏ ه 


القدسي بالقاهرة-من 
۰ الی ۱۳۹۱ مه 


العارف النظامية 
بالهند - طبعة اولی 
اه 

الستة الحمدية بالقاهرة 
۷ھ 


الولی علي بن أمر الله ابن الحنائي 


طبقات الشافعية تاج الدين ابو نصر عبدالوهاب 


الکببری تقي الدين السبكي ۷۷1ھ اولی ۱۳۰۶ هد 
طبقات فحول محمد بن سلام الجمحي ۲۳۱ ه دار المعارف بعصر ۱۹۵۲م 
الشعراء 


طبقات الفقهاء آبواسحاق الشيرازي "1۷ ه- ‏ طبع بغداد ٠١١١‏ ه 
طبقات الفقها» ابو الخير احسد بن مصلح بن تینوی بالوصل 1584م 


مصطفی الشهرر بطاش کبری 
زاده 
طبقاتفقهاه اليمن ‏ عمربنعلي بن سمرة الجعدي السنة الحمدية بالقاهرة 
ها لاقكام 
الطبقات الكبرى لابن ابی عبد الله محمد بن سعد ين ليدن 1745 ه 
اسو منيع الزهري ۲۳۰ ه 
عیون الاشر ابو الفتح محمد بن محمد ابن القدسي والسعادة بالقافرة 
محمد العروف بابن سیدالناس ۱۳۵1 
اليعمري ۵۷۲١‏ 
عيون الاتباء في ابوالعياس أحمد بن القاسم ابن الوهبية بالقاهرة طبعة 
طبقات الاطباء خليفة المعروف بابن آبی أصيبعة اولی ٠۲۹۹‏ ه 
۸ 
غاية النهاية في شمس الدین محمد بن محمد ابن السعادة بالقاهرة ۱۹۳۲ 
طبقات القراء الجزري ۸۳۲ ه 
الفتح المبين في طبقات عبدالله مصطفى الراغي أنصار السنة المحمدية 
الاصولیین 3 
قهرس الکتب العربية دار الكتب المصرية بالقاهرة 
الوجودة بدار الكتب من ۱۳۸۱-۱۳۵۲ 
الصرية 
الفهرس التمهيدي آصدرته الادارة الثقافية في 
للمخطوطات الصورة جامعة الدول العربية. 
مطبوعا على الاستنسل 
۸ 
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الشاب 


فهرس الكثبة 
الأزهرية 
الفوائد البهية 


وبديلهًا 
التعليقات السنية 
(ومؤلفها واحد) 
فوات الؤفيات 


الكامل 


کتاب طبقات اصحاب 
الامام الأعظم ابي 
حنيفة 

کشف الظنون 


اللباب في معرفة 
الانساپ 


المؤتلف والختلف 


الجتمع الصری في 
عصر سلاطین 
الماليك 

مراتب النحویین 


مروج الذهب ومعادن 
الجزهر 

مصر في العصور 
الوسطی 


الؤلف وتاریخ وفاقه المطبعة 
طبع پالقامرة 1755 ه 
أبو الحسنات السید محمد السعادة بالق 


عبدالحي بن محمد عبد الحليم ۱۳۲۶ 
اللكنوي ۱۳۰۶ ه- 


محمد بن شاکر بن أحمد الحلبي بولاق بالقاهزة ۱۲۹۹ 
4ه 

آبو الحسن علي بن آبی المكارم مخطوط بمكتبة الازفر تحت 
محمد بن محمد المعروف بابن رقم 10817 أباظة تاريخ 
الأثير الجزري 1۳۰ ه- 


رفیع الدين الشرواني مخطوط بدار الکتب 
الصرية تحت رقم ۸٤١‏ 
تاريخ 

مصطفى بن عبدالله الشهير الآستائة من ۱۳۹۲ ه إلى 

بحاجي خليقة 1١50‏ ه م 

أب الحسن علي بن محمد بن مخطوط بمكتبة الازهر 

عبدالكريم الجزري المعروف بابن تحت رقم ۱۷۹ تاريخ 

الاثیر 1۳۰ ه- 

آبو القاسم الحسن بن بشرین طيبع مصر ۱۳۵۶ هوشر 

يحيى الآمدي ۲۷۰ھ مكتبة القدسي بالقاهرة 

د. سعيد عبدالفتاح عاشور دار النهضة العربية طبعة 


أولى 1557م 


أبو الطيب عبدالواحد بن علي نهضة مصر بالقاهرة 


اللغوي الحليي ۳۵۱ هد ۷۵ 

أبو الحسن علي بن الحسين بن بولاق بالقاهرة - طبعة اولی 

علي السعودي ۳4 هب ۸۳ 

د. علي ابراهیم حسن السعادة بالقاهرة - طبعة 
خاسة 1534م 
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vv 


۷۸ 


۷۹ 


مناقب الامام الاعظم 


أبى حنيقة 


وباعلی صفحاتها 


الامام الاعظم 


النجوم الزاهرة في 


ملوك مصر والقاهرة 
نزهة الالبا في طبقات 


الادبا 


نسب قریش 


المؤلف وتاریخ وفاحه 


اپو محمد عبدلله بن مسلم این 
تيبة الدينوري 11/1 ه 

آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي 1۲ ه 

آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الرومي الحموي 1۲1 ه 

آبو عبیدالله محمد بن عمران بن 
موسی الرزباني ۲۸۶ هب 

عمر رضا كحالة 

يوسف إلياس سرکیس 


ياقوت بن عبدالله الرومي 
الحموي 1۲1 


مممدين ممت دين شهاب 
البزار الكردري 


د. محمد عبد العزيز مرزوق 


آیو الحاسن جمال الدين يوسف 
بن ضري بردي ۸۷۶ 
أبو البركات عبدالرحمن بن ابی 
الوفا محمد بن عبيد الله المعروف 
بابن الأنباري ٩۷۷‏ هب 
أبوعيدالله مصعب بن عيدالله بن 


مصعب الزبيري ۲۳۱ هھ 


و۵۷ 


الطبعة 
الاسلامية بالقاهرة طبعة 
أولى ۱۳۵۲ 

دار الآمون بمصر ‏ طبعة 
آخیره, 

السعادة بالقاهرة 
۲ 

طبع مصر ۱۳9۶ ه ونشر 
مكتبةالقدسي بالقاهرة 
الترقي بدمشق 1588م 
يوسف سركيس بالقاهر: 
مھ 

مخطوط بمكتبة الإزهر 
تحت رقم 11۲۳ «أنباظة, 
تارب 

دائرة المعارف النظامية 
بالیند ۱۳۲۱ 


السعادة پالقاهرة - طبعة 
اولی ۱۳۲۰ هب 


المؤسسة الصرية العامة 
للتالیف 

دار الكتب الصرية من 
۸ مه 
طبع حجر بالقاهرة 


دار المعارف بالقاهرة 
م 


الکتس اپ 
4١‏ هدية العارفین 
0 الوافي بالوفيات 


۷ وفیات الاعیان 


الؤلسف وتاریخ وفاته الطبعة 

إستماعيل باشا البغدادي وكالة العارف باستانبول 
۵ 

صلاح الدین خليل بن ایبك بن الهاشمية بدمشق 2۱۹۵۳ 

عبدالله الصقدي ۷۷1 

ابو العباس آحمد بن محمدبن بولاق بالقاهرة ۱۲۹۹ ه 

إبراقيم بن خلكان 141 ف 


- ۵۷ - 


فهرس كتب العقائد والطوائف 


الکتساب 
اواد 

الرد على الجهمية 
ضحی الاسلام 

الفرق بين الفرق 
الفصل في الملل والتحل 
وبهامشه 

الملل والتحل 
العالم 


مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين 


المؤلف وتاريخ وفاته 


إمام الحرمين عيداللك بن عبدالله 
الجويني 4۷۸ 


عثمان بن سعيد الدارمي ۲۸۰ 
أحمد امین 

عبدالقادر بن طاهر بن محمد 
البقدادي ٤۲۹‏ ه 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
أبن حزم الظاهري ۵1 4 هب 


أبو الفتح محمد بن آبی 
القاسسم عبدالكريم الشهرستاني 
۸ 

فحر الدین محمد بن عمر الزازي 
1 
آبو الحسن على بن اسماعیل 
الاشعري ۳۲4 مب 


- ۷۷ 


المطبعة 


مخطوط بدار الكتب 
الصرية تخت رقم اة 
علم الكلام طلعت 

بريل بمديتة ليدن 1570م 
طبعة سادسة ۱۹1۲م 
المدني بالعباسية طبع 
ثالثة 

الادبية بالقاف رة 
۷ھ 


مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 594 علم الکلام 
الدولة باستانبول ۱۹۲۹ م 
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فهرس كتب الفقه وتاريخه 


الاصسل 


الؤلف وتاریخ وقاته 
عبدالله بن محمود بن مودود 
الوصلي الحنفي 1۸۳ ه 
محمد ین الحسن بن قرقد 
الشيياني الحتفي ۱۸۹ هد 


الاقناع في حل الفاظ محمد الشربيني الخطيب 


ابي شجاع 
الام 


الایضاح في شرح 
التجويد 


البناية في شرح 
الهداية 
بدائع الصنائع 


تاريخ التشريع 
الإسلامي 
التجئيس 


التحرير (شرح 
الجامع الكبير) 


الشافعي 

آبو عبدالله محمد بن إدريس 
الشافعي 4ه 

رگن الدين عبدالرحمن بن محمد 
ابن أميرويه ابو القضل الكرماني 
۲ 


آبو محمد محمود بن أحمد ب 


موسی العيني 868 ه 
أبن پک م هعد ین مت هنود 
الكاساتي ۰۸۷ ف 

الشنيغ محمد على السايس 
وآخرون 


برهان الدين علي بن أبى بكر 
الرغينانيالحنفي 557 ه 

ايق الحاهد مصمود بن امعت د 
أبن هبدللك المتضيرى الحتفي 
مھ 


حاشية الدسوقي على محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 


الشرح الکبیر 


المالكي ۱۲۳۰ ه 


- ۵۷۸ 


الطبعة 


مصطفی البابي الحليي 
بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 
a:‏ 
مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت أرقام مختلفة (فقه 
حنفي) 

الصرية ۱۲٩۱‏ ها 


بولاق بالقاهرة من 

۱ هم 
مصور بمعهد الخطوطات 
الجزء الثالث منه تحت رقم 
٩‏ فقه حنفي 

بمكتبة الازهر تحت رقم 
5 رافعي ( فقه حنفی ) 
العاصمة : والامامبالقاهرة 


الاستقامة بالقاهرة 
۵ 

مخطوط بدار الكتب الصرية 
تحت رقم ۷4فقه حنلي 
مخطوط بدار الكتي: 
الصرية تحت آرقام مختلفة 
(فقه حتفی) 

دار إحياء الكتب العربية 
بالقافرة 


1 


1 


5 


13 


۷ 


۸ 


1 


N 


ات اب 


حاشية سعدي جلبي 
على الهداية 

خاشية المدايقى على 
الاقناع 

(بهامشه) 

حقائق النظومة 


خلاصة لفتاوی 
السراجية في 

الفرائض والواریث 
شرح الجامع الكبير 


شرح العثاية على 
الهداية 


شرح القدوري 
الشرح الكبير على 


فتح القدير وهو شرح 
على الهداية 


المؤلف وتاريخ وفاته المطبعة 


سعد الله ين عيسى الفتي الشهير مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 
يط جايي ۹٤5‏ طبعية لولی ۱۲۸۹ھ 
حسن المدابغي المصرية بالقامرة ١15.ه‏ 


آبو الحامد محمود بن محمد ابن مخطوط بدار الكتب الصرية 
داود اللؤلؤي 1۷۱ ه تحت رقم ۱۶۱ فقه حنفی 
اقتخار الدين طاهر بن أحمد بن مخطوط بدار الکتب 
عبدالرشيد البخاري ۵6۲ ه- ‏ المصرية تحت رقم 116 فقه 


سراج الدين محمد بن محمد بن 
عبد الرشيد السجاوندي ٠٤١‏ ه 


فرائض المذاهب الاربعة 
آبو بكر احمد بن علي الجصاص مخطوط بدار الكتب المصرية 


av:‏ شعت رقم ©4/افقه حنني 
آکمل الدين محمد بن محمود مصطفی البابي الحلبي 
البابرتي ۷۸۲ هم بالقاهرة ‏ طبعة اولی 
SS‏ 
آبو تصر الاقطع أحمد بن محمد مخطوط بدار الكتب الصرية 
AVE‏ تحت رقم ۷۳۷ فقه حنفي 


أحمد بن محمد بن احمد الشهير دار إحياء الكثب العربية 
بابي البرکات الدردیر المالكي بالقاهر: 
۱ھ 


كمال الدين محمد ين عبد الواحد مصطفى البابي الحلبي 


العروف يابن الهمام الحنفي بالقافرة ‏ طبعة اولى 
هھ 1ه 


- ۵۷۹ - 


7 


۳ 


۳۷ 


۷۹ 


۳ 


۳۲ 


rr 


الكافي 


الكافى شرح الوافى 
وهما لژلف واحد 


كتاب الزيادات على 
الجامع الكبير 
كتاب الفقه للحنفية 
البسوط 


الملی بتحقيق احمد 
محفد شاكر 


الؤلف وتارییخ وفاته الطبعة 


آیوالقضل محمد ين محمد بن مخطوط بدار الكتب الصرية 

أحمد الشهير بالحاكم الشهيد تحت زقم ٤٠١‏ فقه حنفی 

55 

أبو البركات حافظ الدين عبدالله بن مخطوط بمكتبة الأزهر في 

أحمد بن محمود النسفي  -۵۷۱۰‏ جزئين: الأول رقم ۲۰۵۲ 
رافعي , والثانی رقم ۲۰۵4 


رافعي « فقه حنفی « 

الامام محمد بن الحسن بن فرقد مخطوط بداز الکتب 

الشيياتي ۱۸۹ ه المصرية تحت رقم ۱۲۶۲ 
فقه حنفي 


الشیخ عبدالجید محمد مهنا طبعة اولی ۵۱۳۸۳ 


شمس الدين محمد بن ابي بكر السعادة بالقاهرة ‏ طبعة 


السرخسي 4٩۰‏ ه آولی ۱۳۲6 ه 
آبو محمد علي بن احمد بن سعيد النهضة بالقامرة ۱۳4۷ ه_ 
أبن حزم 401 ها 


الستصفی وهو شرح حافظ الدين عبدالله بن أحمد ابن مخطوط بمكتبة الأزهر 


على 
الفقه النافم 
الغني 

النتقی من تاريخ 


التشريع 


المنظومة في 
الخلافيات 
الميراث القازن 


محمود النسفي ۷۱۰ ه- تحت رقم ۱3۲۵ فقه حتفي 
ابو القاسم محمد بن یوسف 

المدثي السمرقندي 751 ه 

عوفق الدین عبدالله بن أحمد بمكتية الازهر تحت رقم 
العروف بابن قدامة الحتلب ۳ فقه حنبلي 


الشيخ محمد ائيس عبادة دار الطباعة الحمدية 
بالقاهرة ‏ طبعة أولى 
عتكام 

أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد مخطوط بدار الكتب الصرية 

التسقي ۰۳۷ هد تحت رقم۱۶۳ فقا حتفي 


AAT 


الشيخ محمد غبذالرحيم الكشكي خلف_طبعة. 


ré 


۳۰ 


ا ااب 


النافع الكبير من 
يطالع الجامع الصغير 
الهداية وهى شرح 

ة لبهی: 
ومؤلقهما واحد 


المؤلف وتاریع وفاته المطيعة 
آبو الحسنات محمد پن عبد الم طبع حجر بالهند ۱۲٩۱‏ ه- 
اللكتوي ۱۳۰۶ ه- 


برهان الدين علي بن آبی بكر ابن مصطفی البابي الحلبي 
عبدالجليل الفرغاني الرغيناني بالقاهرة ۱۳۰۵ ه 
الحنفي 555 ه 


- ۵۸۱ - 


1 


۴ 


فهرس کتسب اللفة 


الکتساب 


إتمام الدراية لقراء 
النقاية 
الإشتفاق 


أمالي الرتضی 
بتحقیق الاستاذ 
محمد ابو الفضل 
إبراهيم 
الإيضاح 


تاج العروس في شرح 
جواهر القاموس 
تاريخ آداب اللغة 
العربية 

التعريفات. 


تهذيب الأسماء 
واللغات 
تهذيب إصلاح 
الط 


اخزائة الادب 


الولف وتاریخ وفاته 


جلال الدین عبدالرحمن بن كمال 
الدین السیوطی ٩۱۱‏ هن 

أبو بكر محمد بن الحسن بن درید 
الازدي ۲۲۱ ه 

أبى يوسف یعقوب بن اسحاق 
العروف بابن السكيت ۴٤٤‏ ه 
آبو الفسرج علي بن الحسين 
الاصفهاني ۳۵۰ ه 

آبو الق اسم علي بن الحسين بن 
موسى العروف بالسيد الشریف 
الرتضى 4538 ه 


آبو علي حسن بن أحمد 
الفارسي الفسوي ۳۷۷ 

ابق الفيض محمد بن محمدابن 
عبدالرزاق الزبيدي ۱۲۰۵ ه 
جورجي زيدان ۱۹۱۸+ 


اي الحسن علي بن محمد بن علي 
الجرجاني ۸۱1 

آبو زکریا يحيى بن شرف بن 
مري النووي ٩۷۷‏ ۾ 

ابو زک ریا یحسیی بن علي بن 
الحسن الشسهور بالخطيب 
التبريزي ۵۰۷ ه 

الشيخ عبدالقادر بن عمر البغدادي 
۳ 


- ۵۸۲ - 


المطبعة 


الآدبية بالقاهرة ۱۳۱۷ ه 


آوربا (جوتنجن) 1654م 


مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۲۶۱ لغة 
التقدم العلمية بالقاهرة 
۲ 

دار إحياء الكتب العر؛ 
بالقاهرة 0۱۳۷۲ 


مخطوط بدار الكثب المصرية. 
EE‏ 
الخيرية بالقاهرة ۱۳۰۷ 


الهلال بالقاهرة 
۷۱ 
اللطبعة الرسميةللجمهورية 
التونسية ۸۱۹۷۱ 

اللثيرية بالقاهرة 


مخطوط بمكتبة الازهر 
تحت رقم 2٩۷‏ 


بولاق بالقاهرة 1143.ه 


14 


1 


13 


Ww 


14 


14 


۳ 


۳ 


۳۳ 


۷ 


الکت اب 


ديوان بشر بتحقیتق 


اد عزة حسن 
ديوان الفارابي 


ديوان التنبي 
بتصحیح 
د.غبدالوهاب عزام 
رغبة الآمل من کتاب 
الكامل 


الؤنق وتاريخ وفاقه 
بشر بن آبی حازم الاسدي 
۲ 

إسحاق بن إبراهيم الفارابى 
2 

ابق الطيب احم د بن الحسین ين 
الحسن الجعقي ۳۵4 ه 


الشيغ سید بن علي الاصفي 
۰ 
آبو عمرو عثمان بن عمر العروف 
بابن الحاجب 141 ه 

آبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد 
المعزوف يطب ۲٩۱‏ ه 

رضى الدين محمد بن الحسن 
الاستراباذي النحوي من علماء 
القرن السايع الهجري 

أبى الفضل عبدالرحمن بن آبی بكر 
جلال الدین السيوطي ٩۱۱‏ ه- 
آبو عبدالله الحسین بن أحمد 
العروف بالزوزتي 487 ه 

آبو محمد القاسم بن محمد بن 
بشار الانباري 


ابو العباس آحمد بن عبد المؤمن 
الشريشي 1۱٩‏ ه- 

عز الدین عبدالحمید بن هبة الله 
ابن محمد ین آیی الحدید المدائن 


1ه 


- ۵۸۳ 


المطبعة 
دمشق ۱۳۷۹ ها 


مخطوط بدار الكتب 
الصرية تحت رقم ۲۳۶ لغة 
لجتة التالیف والترجمة 
والنشر بالقافرة ۱۳۹۲ 


النهضة بلقامرة ۱۳۶۸ هل 
طبع حجر بالهند ۱۳۱۱ 


دار الکتب الصرية 
ar‏ 
الآستانة 


البهية بالقاهرة ۱۳۲۲ ه 


بمكتبة الأزهر تحت رقم 
۷۰ (اباظة) ادب 
مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 9۸۸ 
أدب 

بولاق بالقاهرة ۱۲۸۶ ه 


بیروت ۱۳۷4 ه-ومالم 
يشرفيه إلى هذه الطبعة فهو 
عن طبعة دار إحياء الكتب 
بالقاهرة ۱۳۷۸ م 


e 


۳۹ 


۳۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۳ 


r 


۳۳ 


0 


۳ 


rv 


الككاب 
الشعر والشعراء 
بتحقیق أحمد شاكز 
القاموس المحيظ 
الكامل 

كتاب الاضداد 
ومعه كتب الاضداد 
الآتية 

كتاب الاضداد 
کتاب الاضداد 


كتاب الاضداد 


کتاب الافعال 


کتاب الإيضاح 
کتاب الفریبین 
لسان العرب 


مجمع الامشال 


الجمل في اللقة 


لوف وتاریج وفاسته. 


أبو محمد عبدالله بن مسلم بن 
قتبية الديتوري ۲۷۱ 

مجد الدين محمد بن یعقوب 
الفيروز آیادی 

أبى العباس محمد بن يزيد اپن عبد 
الاکبر العروف پالبرد ۲۷۵ ه- 
آبو سعید عبدالك بن قريب ابن 
عبد الملك الاصمعي ۲۱۲ ه 


ابو پوسف یعقرب بن إسحاق 
العروف بابن السکیت ۲۶٤‏ م 
آبو حاتم سهل بن محمد بن عشمان 
السجستانی ۲۵۵ ه 

الحسن بن محمد بن الحسن 
الصاغانی الحنفي 70 ف 

اپو بكر هداب عسر بن 
عبدالعيز المعروف بابن القوطية 
۷ 

آیو الفتح ناصر بن عبد السید بن 
علي الطرزي 1۱7 ه 

آبو عبید الله أحمد بن محمد بن 
محمد الهروي 401 ه 

أبو الفضل محمد بن جلال الدين 
المعروف بابن منظور ۸۷۱۱ 
ایو الفغمل لحمد ین م صمد لین 
[براهیم النيسابوري اليداني 
ها 

آبو الحسین احمد ین فارس بن 
زکریا القزويتي ۳۹۰ ه 


ةي 


الطبعة 
دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة ۱۳۹۱/۱۳۹۶ ها 
بولاق بالقاهرة 0۱۲۷۲ 


PAE 


الكاثوليكية للآباء اليسوعيين 
بوت ۱۹۱۲ م 


بريل بعدينة لیدن 1854م 


مخطوط بدار الكتب الصرية 
تحت رقم 144 أدب 
مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 00 لغة تيمور 
بولاق بالقاهر: 
۰ش 
السنة الحمدية بالقاهرة 
AYE‏ 


أولى 


الازهر تحت رقم 40 لغة 


۳۸ 


۳۹ 


۱ 


۲ 


r 


i 


01 


4 


۷ 


۸ 


4 


الکتس اب 
مختار الصحاح 


مطالع البدور في 
منازل السرور 


معاهد التتصیص على 
شواهد تلخيص 
افتح 

الغرب في ترتیب 
العرب 


مفتاح العلوم 


الفصل في علم 
0 

وبذيله کتاب 

الفضل في شرح 
آبیات الفصل 
القاصد النحوية في 
شرح شواهد شروح 
الالفية 


القامات الحريرية 


الوشح في مآخن 
العلماء على الشعر 
منار السالك إلى 
اوضع المسالك 

نكت الهميان في نكت 
العمیان 


المؤلف وتاریخ وفاته الطیعة 


محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الاميرية بالقاهرة ۱۳۲۹ 

الرازي 

علاء الدین علي بن عبدالله مخطوط في مجلدین بمكتبة 

الفزولي ۸۱5 الازهر تحت رقم ۷۱۸۶ 
(اباظة) ادب 

آبو الفتح عبدالرحيم بن عبد بولاق بالقاهرة ٠١۷۶‏ ه 

الرحمن العيادي 457 ه 


آبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن 
علي المطرزي 1۱1 هد 


محمد السكاكي 1۲۱ هت 


جار الله محسود بن عمر دار الجيل ببیروت. 
الزمخظري ۵۳۸ هف ثائية ۱۳۲۲ 


السید ممد بدرالدين آبو قراس 
النعساني الحلبي 


العلامة بدر الدين العيني بولاق بالقاهرة 1۲۹۹ھ 


ابو محمد القاسم بن علي بن بولاق بالقاهرة ١135‏ ه 
س ل بريوي »اعت 

ابو عبيد الله محمد بن عمران السلفية بالقاهرة ۱۳۶۲ ه 
الرزياني ٤۲۸ھ‏ 

محمد عبدالعزيز النجار الفجالة الجديدة 


لاح الدين خليل بن أيبك بن الجمالية بالقافرة 
عبدالله الصقدي ۷١١‏ ه ۹ھ 
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تصحيح الأخطاء الواقعة في الجزء الأول 


رقم سار 


۷ 


۰ 


التي تناول 
لن انس 

والتقاه 

- التي سبق الکلام طیها - 
اعاقنی 

اختصار 

بانه له 

قالادلة 

تلاميذه - الناصب التي تقلدها 
واين الصواف وابن الصواف 
والحجار 

الهداية 

أنموذجا 

كما سيجىء 

الإصرى 

بق أن ذكرت 


الصواب 


النسفي 
التي تناولت 
لن انسی 
والتقی به 


الاختصار 

بان ه 

فلادلة 

آقرانه - تلاميذه 

وابن الصواف والحجار 


للهدایة 
شونجا 


الناصری 

جاء في كتب التراجم 
كماذكر 

الفصل السايع 
سيما علمي 

الهمام 

لم يجعل 


وجوب 


الااإجماع 
لحم الشرعی لثیت 
اذم 


- ۵۸ 


الضواب 


الحرمات 
ولا وجوب 
لصیانته ابا الفعل 
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الشاب 


للجزا 
الحكم بل الواجب اقترانهما معا 
وذلك کالاستطاعة مع الفعل 
عندناء فإذا تراخی الحکم لمائع 


۰ 


۱ 
MW 
۱۱ 
۱۱۳ 
۶ 


للبرزن 

۱/۳ 

قد بين الصبح لذى عينين وذو 
العمى ما مازعن لونین 


وت 


۳۳۷/۱ 
الیززون 
۱۹/۲ 
ن الصبع لذی عينين 
وذو العمى ما مازعن لونین 


قد 


۷ 
Né 
Né 
ME 
Ne 
Ne 
۰ 


۰ 
۱ 
۱۷ 
wv 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱6 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۲ 


i 
تاء‎ 

في أسباب اختيار البحث 
في أسباب اختيار البحث 
الاماتی 

افيه تكرارٌ ظاهر 


-1وه- 


الصواب 


قممن 
"ونا 

تاء 

في المقدمة 

في المقدمة 

الما إماتى 

الصواب حذف ما تكرر في هذا 
السطن 

النوری 

اما 


ولم يذكره 
انظر المفصل في علم العربية 
ص۱۲-۱۱ والقاموش المحيظ 
۴ هذا وانظر كذلك 


r 
۱۳۰ 


۱۲۰ 
۱۳ 
۱۳ 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
r 
۱۳۳ 


۲۳ 


الهزة 

في ك : اللواطة 

ومن المعلم 

Ar 

الطرف 

والجامع مع القدر والجئس7© 
بعلة القدر والجتس 
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السواب 


۲ ومسلم في 
صحیحه ۱۰۱/۱۶ 

عند 

إلى آخره 

رواد البخاری في صحيحه 
۳ والنسائی 

شا 

واجماع الآمة 

العملية 

أما 

الصواب في حتف ما 
تگرر فيهما 

وبالضرر 

يتناول 


عن مجمع الزوائد 

(5) سقط من ك 
الأصول " : کان 

الهرة 

اللوطة 

ومن المعلوم 

A 

الطوف 

والجامع القدر والجنس 
بعلة القدر والجنس 


1 
1 
1 
14 
144 
1 
1:۰ 
1۶۰ 
1 
۱1 


الخا 


انظر ۲۹۲/۲ 
یذکر 
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الصواپ 
لھا 
الصواب حذفه 
بذكن 
أحدها 
شرط 


التواتر. وعلیه ققد خرج الشهور 
وقراء‌ات الا حاد بقوله ؛ الثقول 
عن نقلا متواتراء ولا 

لبن عباس 


عرض 
اللزرم 

قراه مكة 

بن آبي النجود بهدلة 
شمس الائمة 

آي 

إلى زمن 

حملهما 

أنهي مع أول آي 
المال للمسلمين 

أوام القرآن 


1 
ل‎ 
3 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱:۷ 
NV 


1 
n 
۸ 
۸ 
۱۹۹ 
۹ 
۰ 
۱۰ 
۱۹ 
۱ 
۱۰۱ 
۱ 
۱۰۱ 
۱۰۱ 
11 


۰۲ 


N ۲‏ 
٣‏ )ورد 
۲ واللام 
۴ فاقرآو 

0١‏ خلف 
۸ معالدارة 


١‏ الاسترادة 
۲ ۰ 16/۷ -43:الفریب 


١‏ من‌هذاتعریف 


٩‏ اللمعهد 
۰ ۳/۱ و۱۶۹ 
۲ ۱۳/۲ 


الاخیر ‏ الایة ۷6 
الاخیر ٠‏ ۲۶6۱/۱ 


سوه 


۲۲/۴ . قلت ؛ وقال ابن العربی 
الالکی في شرحه على صحيح 
الترمذى 1۶/۲ - 41 ؛ الغريب 
من هذا التعريف تعریف 

اللعهد 

HEH 

۱۳/۲ 

في قول علمائنا 

يتكلم بصوت 

التلويح 
فالزندیق 
0 

0۳0 

[ 
۱۳۹۹/۲ 
0) 

0 

الآية ۱۲۶ 
۱/۱ 


الكلى 
مك 
العمل 
۷۷/۲ 
۱۳۳/۲ 
كالقاضي 
۱/۳ 
۳ 
MY‏ 
MY‏ 


یصدفق 


وگو 


الصواب 


منك 

العلم 

۷۷/۲ 
۱۸/۲ 
القاضي 
۱/۲ 
9 

(Ws) 
(۶)د(0)‎ 
یصدق‎ 

وطنا 

يدل دلیل الجاز 
العموم 

عنى به الأمرين 
كناسيق 


الأول 


هذا جاز في ذاك والافلاه ذهب 
البعض إلى جوازه في الجمع وان 
لم يجز في الفرد؛ هذا 


- 041 - 


آل نوا 
خص منه البعض 

جوا ظهور الخصوص 
يدخل 

Nef a ۲‏ 
البيان من قبيل الخصوص 
اما 

وراء 

الناسخ 

يسقط 

لاانه 

إذاته 

السغناقي 

أو اكثر: يكون تقسيما 


المحدود لثناول التركيب إياهما. 
ولو قيل :الجسم ما يتركب من 


جوهرین أو 


AY 
AY 
AY 


۸۳ 
Mr 
۸۰ 
۸۶ 
۸۶ 
۸۰ 


۸ 
۸ 
۸ 
AY 
۸۰ 
1۸۹ 
۹۰ 

۱۹۰ 

۱۹۰ 

Ar 


4r 


القمى 
جا الورقة ۷٩‏ 
030 

وادبع 
والفسرة 

فيها لاطیاء 

يها غیرهما 


آم الکلی 
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الصواپ 


موجو(د)(: 

عليه 

۱ وصحيح البخاری 
۲ وست آبی داود ۲۹۵/۲ 
وستن النساتی ۲۰۶/۱ وجامع 


جاه‌نی القوم قاصدا بیان 
مجینهم: فهو النص, فاذا زدت في 
البیان بان قلت : جاءنى القوم 


ج؟ الورقة ۷٩‏ 
۳/۰ 
اواریع 

والتفسرة 
فيه الا طیاء 

بها الطاعة بحیث لا یحتمل أن 

یکون الراد بها غيرها 
آما الكل 


r 
۳۳ 


۲ 


1 


۳ 


۳۷-۱ 
وفتع القدير ۲۲۲/۱ 
وفتح القدير ۱۷۹/۱ 

الكتابة 


(ولا تقل لهمااف). 
۳۸/۱ 
على أن 


نصب الرلية ۱۱۱/۲ 


الاذان 
آومثل 
إذا أمكن الترجیع 
الطالب 


ویدعهم محورة 
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- يعنى حدیث 
۲۶۷-۱ 
وفتح القدیر ۱۷۹/۱ 


۳/۱ 


وقال محمد ابن الحسين : بلغنا 
عن ابن عباس أنه آفتی 

نصب الراية ۲۱۷/۲ وجامع 
مسائيد الإمام أبي حنيفة ۲۲۶/۲ 
والآثار لحمد ابن الحسن ص۱۱۱ 
الان 

أهى مثل 

إذا أمكن فيه الترجيح 

الطالب 

وبدعهم محصورة 

لتحسین 


موضوع 

أقسم الله به, ومع ما فیه 29 
ق قط 

الکتابة 


والثانی ای الثاني( 
اليس بعلة لا قبله 


- 0۹۹ - 


اتب 
الاولی 
ومع 
موضع 
آقسم الله به" ومع ما فيه 
قط قط 
الكناية 


)٤(‏ الوقاحة : قلة الحياء 

(*) .. وهكذا تغير أيضا ارقام ما 
بعد هذا الهامش في تلك الصفحة 
موضعه 

أو اصطلاح 

ثم اشتری 

اشتری 

أن یشتری 

انظر انساب العرب للسمعانی 
والثاني : اي الثاني 

اليس بعلة : صفة لا قبله 


Yi 
۷۱ 
Yer 
vir 
Yt 
1 
Yin 
۷۰ 
۳۰ 
Ye. 
۷۰۰ 
o 
۲۱ 
۷۲۰۱ 
Yer 
Yer 
of 
Y0 
oV 


وي 


على المرتهن ولم يسقط 


AY 


۳ 


التکلم سواء بسواء 
هو القصود 

نقلت 

انعقد للحکم الخلفی 
العول 


AY 
A4 
۳۸۰ 
۷۸۰ 
۲۸ 
ar 
۳۲ 
۳۹۰ 
۷۹۷ 
۷۹۷ 
۳۹۸ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۰۰ 
rt 
۳۰۰ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۰ 


بالعراق وعنيت 


۱/۲ 
بالاحکام 

على ضرورة 

اي یقول 

الوارد في استبرشی 


د 


الصواب 


التمليح 

كان آمانا 

لهذ 

١4‏ وسورة قاطر الآية ۱۲.فقد 
مع ماانه 

اف ط: دربة 

العلم 

بعارض 
لانه هو الاصل 

ابن عمر 

بالعراق, وقد انشاوابها 
مدرستهم العروفة بعدرسة 
الیصرة وعنیت 

۱۹۹/۲ 

باحکام 

عليه ضروة 

أن یقول 

الوارد في اعتدى واردا في 


الراب 


على الصريع 
(لطلای)۱ 
لديو 

4 

هذا العنوان ساقط 
منك 

فيهما 

على صلاة الجنازة 


في إثبات الكفارة في الأكل 
في ط : رجمعت 
والهداية ۸٩/۱‏ 
ولكنه 

إلى ما فيه راحتها 
لقرة 

منك بالف 

:يصع به 

مقتضی 

إليه 

«واعتفته: 


صرح پبعض 
الله قد أبطل حچه 
۳۰/۲ 


رقمالصفحة ‏ زقم‌لسطر الخبا ال وات 


۳۹ ۳ "من طرق متعددة عن أبى إسحاق من طرق متعددة بعضها عن ابي 
السبيعي الهمداني عن امرفته إسحاق الهمداتی عن امه العالية, 


وبعضها الآخر عن أبي إسحاق 
السبیمی عن امراقة 

۳۳۹ ۳ لا تثیت مثله 

۳۳۰ 0 من غير 

۳۳ ۸ وما وجدت 

5 rrr 

۳۳۰ ۷ يه بان 

۳۳۷ ۷ أوداخلهما 

٤ ۳۳۹‏ الایری قوله الا یری إلى قوله 

r‏ ۳ وجعلواما دليله عليه اللفظ لاقي وجعلوا ما سماهالاحتاف عبارة 

محل النطق وإشارة واقتضاء من هذا القبيل» 

وقالوا : دلالة المفهوم : ما دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق 

۳۹۱ المسكوت عنه 

r‏ للمنطوق 

۳۱ ویسمونه 

r‏ المخالفة 

۳:۲ قولهما 

TEY‏ السائمة 

rer‏ حكما مقدرا بمقدار 

rer‏ من ثلاث 

٩ res‏ التی تطرا کقوله التی تطرا وتزول کقوله 

:۳ مذكرة مذكورة 

۳۷ ۸ وعتدما وعندنا 


رقم الصقحة 


۳۹ 
re: 
ro: 
rer 
rer 
ror 
rot 
Yee 
oo 
Yoo 
۳۸ 


۳۹۹ 
۳۹۰ 
۳۹۲ 
۳۲ 
۳۹۳ 
۳۰ 
۳۰ 
f 
۳۹۹ 
۳۷۰ 


rv 
۳۷۱ 


رقم السار 


1 
13 


الخفا 


الم اختيار 
والتعليق إنما إذا كان 
الإثبات 

الفهوم الخالفة 
سععة الال 

البرغوی 

۱ .قلت 


۱۹/۹/۲ 


لايامر 
العلق بلشرط 
اولها مقارفا 


مبنی عليه ماجزی 
قال تعالی في سورة الطلاق 
الآية؟. 


کبیرا 
۳/۳ 


5-5 


الصواب 


اله فيه إختيار 
والتعليق انا يقع تعليقا إذا كان 
الإثباتات 

الفهوم الخالف 

سعة من المال 

البرغری 

۱ وخلاصة تذمیب الکمال 
ص۳۲۱: قلت 
۱۱۰-۷ 


العلق بالشرط 
أو مفارقا 


میتی على ما جری 
قال تعالی في سورة الطلاق 
الآية؟ (واشهدوا نوي عدل 
عنکم). 

كثيرا 

FUN 


۳۹۱ 


فله کذا آو (فلك)() 


وقل 
۱۷۳/۲ 
۷/۲ 
-/۸۰۷ 
2/۲ 
ائفا 

نك : 


بحینه 


و۷ 
SEV/Y a WT‏ 


عليه الرسالة 
إلا التنجيز 

ورمی الحصی 

إن رعاية التناسب الحكم لیحصل 
التناسب ‏ قلنا : نحن لا نكر التتاسب 
من محسنات الكلام بين الجمل شرط 


E 


لش وال 
لان الکفارات 

وردا 

في طريق مكة 

وقوله : قبله : الضمير 
القاسدة 

فإما 


فله كذا أو فعليه كذا ولم يقل 
للسائل : إن فعلت فعليك كذاء أو 
إن 

وقيل 

۱۳۳/۲ 

9۷/۱۳ 

۸۷/۲ 

علد 

وائعا 

لك + 


1/1 ۷۳ و ۲۷ 
ومسند احفد وبهافشه 
کنز السال ۶6۷/۲ 

عليه السلام في الرسالة 
لاالتنجيز 

.رمى الحصى 

إن رعاية التناسب بين الجمل 


شرط 


4 


۰۸۲-۱ 
سورة النساء الآية15 


¥ 


۹۳ 
الترمذی ۱۶/۲ لکن 
متنافیات حكماء وكما 
جنس 
۰۸۱-۱ 


سورة التساه الآية ۹۲ 


رقم الضفعة. ‏ زتلسر 


1۲ 
r 


1۲ 
1۱۳ 
r 
4 
1۸ 
1۸ 
A 
4 
1۳۰ 
1۳ 
n 
1۳ 
1۳۲ 
irr 
1۲۰ 
Ye 


1۳ 
ev 
1۳۷ 
rv 


۳ 
۷ 


هذه السته في اي 
على الوجه الذى آمر به . انظر 


التقدير 
۱۹۸-۲ 
الموجود 
(i)‏ 


شارح ما تعرض 
فاجب عنه 

ورد 

انظر هامش (۲) من الصفحة 
السابقة 


قوب 


اواب 


هذه الستة أو في ای 
على الوجه الذى أمر به, 
لا دليل على الفور لا من جهة 
اللفظ. ولا من جهة الحكم: قبطل 
القول به . انظر 

الظروف 

وغیره 

مؤديا لا قاضیا 

ابن الثلاج 

التقادير 

۱۹۹-۲ 

(۷) في ط : البعضن 

موجود 

(( 
فكذلك 


شارحنا تعرض 

فاجاب عنه 

وورد 

(۳) انظر هامش(4) من الصفحة 


rr erv 
r ۹ 

0 er 

3 e 

e er 

۳ n 

3 

1۹ nı 

e nı‏ پت ج 

1۳۲ ۹ على طيق اتساع على طريق الاتساع 
srr‏ ۳ مین اتعين 

۳۹/۳ ل لمك‎ err 

trt‏ * (الأول مجرورلكوته)29 الاول مجرور (لكوت)" 
4 ۱۷۵۱ عيناكرمضان عينا لفرض كرمضان 
sre‏ 1 بتفنل يفل 

١ 1۳۹‏ اوله اصوله 

EA‏ ۰ (4) زیادة فيك (4) سقط من ك 

۱۳۹/۱ ۱۳۹/۲ Ye 1۳۸ 

٩ ۳۸‏ . والی القاصر بالانفراد وإلى القاصر کقضائها بالانفراد 
١١ ers‏ الذی الدین 

f‏ ۸ الامر بالامر 

ا ۴ الأولى الأول 

رد ۷ ايوم يصوم 

ser‏ 8 بحسن ين حسين. 

fe‏ ۹ ومابعدهم وما یعده 

E‏ ۸ مایازهما ما بازائها 
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إمام 

فاه 

(۷) في ك :ميحكى الفائت بمسافر 
لاه 

(۸) في النسختین : يعتير. 


وجه الغیر 
کالتفل 


إلى إضمار 
الورقة ۳۸ 

يبي الله لك 
لظا TYA‏ 
لانها 

یسقطا إذا فات 
و۳۷/۸ 
بالدين استهلك 
الصلاة المثفرد 


e ag 


کچد 


إقاما 
قاء 
(۷) في النسختين : يعتير. 


(۸) في ك :«يحكي الفائت. 
بمسافر ولا 
وجد الغیر 


إلى أن اضمار 
الورقة ۱۳۸ 

بين الله نكم 
۱۲و ۳۵۹ 

لانا 

يسقط [ذافات 
V/A‏ 
بالدين بان استهلك 
صلاة النقرد 
تصق عل 

زاد 

تصدق به علیها فقال 
خبز 

قضاژه قاصرا لفات 
عليه صورة ومعنی كالحنطة 
لکون 


۱۸/1 MN ۸ ۸۳ 


۸ ۰ قال البوصيري قال الهیشمی 

۸ ۷ بالسماع السماع 

e‏ 020 الکف عمن قال لا إله إلا الله إلى أن الکف غمن قال لا إله إلا الله, ولا 
يقاتل تکفره بذنب ولا تخرچه من 


الاسلام بعمل, والجهاد ماض من 
بعثنى الله إلى أن یقاتل 


لق ۸ ۱۳۲-۱۳۱۸۷ ۱۳۲-۷ و ۱۸۷-۱۸۲ 
4١‏ 3 هو الشارع عن هو الشار ع, وتعالى الشارع عن 
E‏ ۷ بالاشتراك اللفط بالاشتراك اللفظى 

۹ 0 مابين القوسين وارد ما بين القوسين غير وارد 
4 الاخیر ۰ ۳۲۵/۲ ۳۳۹/۲ 

e‏ فلما عرفت هذا عرفت أن 

fe‏ الآية ۲۲۲ من سورة البقرة 
E1‏ (لغیره)"' 

1۹۹ الفضل 

44 ص۱۱۱ 

00 فلما 

o‏ الحسی 


ا 


رقم الصفحة ‏ رتمالسطر الغفا لون 
ل ه ولاتسلم ولاتسلم 
of‏ . قوله:وصف قوله : فوصف 
9۹ 3 مقودا مقصودا 
9۹ 3 آمر الاهانت(۳) مر بالإهانة!؟). 
٩‏ و۱۹ فآعاد علیه ثلاث مرات قاعاد عليه ذلك ثلاث مرات 
۰ 00 بیتنلق يتعلق 
o.‏ ۲۰ (4) مابی القوسین سقط منك (4) لفظ ءفي المختارء سقط من 
ط, ولفظ «قوله؛ سقط منك 
ا ۴ مسببها سببها 
۰۲ ۳۹ حمد أحمد 
3 ۲ وصاحبه وصاحبیه 
كله ۷ امستتان مستعار النهی( 
١ ۷‏ للنهىا كما كما 
٠ ۷‏ اللازم ل لللازم (ل ٩)‏ 
a‏ سب ييف بين 
۷ 0 الحرمة بالإجماع الحرمة ثابتة بالإجماع 
r 4‏ 8 الواشیون 
لاه ۲ يكنم 
2۷۱ 4 كاصوله 
on‏ 5 الوطء بعد وجون يحرم الوطء بعد وجوده 
on‏ 1 ويرث وبين 
ااه 1 
on‏ 1۰ 
ااه 1 
ا Ww‏ 
۷۱ ۲ 


N 


بذاك في 

لاصفته 

ما وجب پالامر 
بالاشتغال 

لان التهی الثابت 
ترغیبا یکون قریبا 
لا آنها موجبة 
الامة كلها 

علیها من قولها 


هامش ۷ من ض ۵۳۲ 
على الشتری الثمن بمجرد 
إجماعهم 

(يزدسا)1 

010 

تتضاعف 

خیالا فاسدا لا سدادا له 
في [الستين ٠‏ 


العرص 


قوله : الرخصة 
إن دخل فبه شبهة کترك 


ال الميتة. 
شرط 
بلاعذر 
وان‌ما 

متاولا فلا .إذا 


عبدالله بن عبدالله 
1۸-۷۸ 


(۸) فيك : يكن 


ولزوائد 


وما قال : لا باس من 
ولا باس» فذلك بآن 


ولتمامه 


والوطا ۱34/۲ 


یوب 


أنواع ريعة 


من السياق وهو 


على مولاه 


زک 


متاولافلاء ای انا 

عبيد الله بن عبدالله 
1۸۰-۷۸ 

وسار 

أبى جحفة 

على طريقتهم, كما أنه عليه 
السلام قال :«من سن سئة حسئة 
فله أجرها ... ٠‏ الحدیث, وقدعنی 


والوطا ۱3۹/۱ 


مشروغا 
أتواعاربعة 

من السياق وهو 
على حق مولام 


رقمالصقحة ‏ رقمالسطر الفهفا الصواب 
۲ 0 معنی قوله : وحكمه 
af‏ ۸ علة للإثم 

14/4 والترمذى‎ ۴ or 
ين ۷ كالبيع بشرط‎ 

r 1t‏ الموجب 

a10‏ ۱ أي وجوب الاداء 
1 ۷ لا یجوز 

1e‏ .۳ عبدالرحمن بن حسنة 
لذن 13 في المسلم فيه 

r ۷‏ أن حرمة هذه الأشياء 
۷ بعد الاخیر (5) في ك : الصبر إليهما 
ده ۳ ۱و 

۹ ۷۱ 

r ovr 

۷ ۷ 

1 ۷ 

۷ لف 

r ۷۸ 

r ۸ 

۸۲ 

۸۳ 

1۰ ۸۳ 

" ۸۳ 

e ۸۳ 

كمه ۱۷و۱۸ 

لوه ۸ 
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علد 


16و1 


القفا 


رحمه الله ان 
قباعتبار العدالة في ذلك يترجح 


تمکن 
والحفلة وهی 
۰ 
۱۰/۲ 
مثله اوافقة 
1۳۰ 
وغیره 
آما امرآ 
ابن حریح 

آخرجه الدارقطنی ثم ذكر طعنه 


ذاهب الحدیث 
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الصواب 


بعالب 
والعتوه 

بالسهو والخطا 
يحكم 

لم يكن بد 

أو هو احتراز 
فشرطناها 

الفاوز 

۳۷/۳۲ 
والعجاردة 
والکیسانیه 

رحمه الله غلى أن 
فباعتبار غلبة العدالة في ذلك 
الزمان یترجع 
والحفلة بمعنى وهی 
۷/۰ 

تن 

مثله قط لموافقة 

۱۳۰ 

وغیرها 

آیما امراة 


جريج 
اخرجه الدارقطنی وحكى عن ابی 
الحسن طعته 
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الخلا 


بائه ذاهب الحديث 
قبوله دون 

ومذا آن 

قولا وعملا 
والاتقام 


ویدلها 

غيره وبلقظ 
اللاعنة 

بالشهورة 

ابن أبان على الآخر 


عيداصع 


۱۷ 


اسوب 


بانه ضعيف ذاهب الحديث 
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على وعلی 
ریا 
أن 


الففا لت زاي 


التى ظهر 

علىّ. قوله : وعلی 
اغاليه فارجع إليه ‏ في هامش!' من الصفحة السابقة 
أن تبيعوهما أو معناه : إلا سواء 
بستاء فانهما إذا صارا متساویین 
جاز لکم أن تبيعوهماء فتثبت 


القرور 

لان ضمير «يدل» 

على المغرور. فيكون سكوتهم 
دليلا علي أن المنافع لا تضمن 
بالإتلاف المجرد عن العقد وعن 


-۱۸- 


۰و۱ 


آن یرد عد دخول 
وفي تناول التهى لما تتاوله النهی 
الما تناوله الامر 


۹/۲ قر 
في مامش (1) 
وهو أريعة 

أن أتبع 

وين 


حق آخر وبدون 


اموا 


أن يرد بعد دخول 
وفي تناول النهي لما تناوله الامر 


التشابه 
تووم 

في هامش (4) 

وهو على أربعة 

إن اتبع 

nr 

حق آخر بطريق آخر وبدون 
ستة أو سبعة عشر شهرا 
۱۱۹/۰ 
نقلا عن مجمع الزوائد 
والوقت 

لا بعده 

خلانا 

النساء 

وبخير الواحد 

لان النسخ لا يجوز 
بخبر الواحدا 

لان اطلاق قوله تعالي 
عامش (4) 

مالم يبع لنا 


vir 


۷۰ 
wv 
۷۸ 
۷۸ 
vr: 
۷۳۱ 
۷۳۱ 


۷" 


الخشقا 


لم يكن قوله 
في كل متهم 

الحقيقا 

بعدم الجوار قوله تعالى 
والياس مته 

القاف 

t/t 

أبو أحمد الحاكم 
عصرفی 

في عر 

على بعض على 

إلى الراي فيصير جامعا 


هبته الله .اه 
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الص ولپ 


لم يكن لقوله 
في كل فعل متهم 

الحقيقة 

بعدم الجواز لقوله تعالى 
واليآس عنه 

بالقاف 

۱/۶ 

أحمد آبو الحاکم 

عرفی 

افي عصر 

على 

إلى الرأي دون غیرهم؛ ویشمل 
الكل قيما لا یحتاج فيه إلى الراي 
فيصير جامعا 

هبته والله.. اف وذكره ابن ابی 
الحديد وراد : «وكان امرا مهاباه 
في آخره قلت : وابن إسحاق 
مدلس . شرح نهج البلاغة لابن 
ابي الحديد ۱۷۳/۱ 

هو عندی سلیمان 


۷۳۰ 


كما 

التصوص النصوص 
عمومه منه 

5 

للآمدی ص 8:6 

وإذا نقل 

وتاريخ بغداد ۱۱۷/۱۱ 


۱۱/۲۳۷۲ 


- ۲۱ 


الت وان 


وكما 
التصوص 

عمومه يراد منه 

فيما 

٤۰۰/۱ للآمدى‎ 

وإذا انقل 

وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي 
۱۱۷/۱ 

و۳۷۳ والجوهر الثقى ۱۵۱/۲ 


فهرس الجزء الأول 
فهرس الموضوعات 


الوضوع 


القتسم الأول : الدراسي 

الباب الأول : قي التعريف بقوام الدين الاتقاني 
الفصل الأول : اسمه ولقبه وكنيته ونسبته ونشاته ودراساته 
الفصل الثاني : شيوخه في العلم . 
الفصل الثالث : آقرانه وتلاميذه 
المبحث الأول : أقرانه 
المبحث الثاني : تلاميذه 


الباب الثاني : نشاطه العلمى 


الفصل الأول : قوام الدين الاتقانى وعلم الحدید 
الفصل الثاني : قوام الدين الاتقاني وعلم اللغة 
الفصل الثالث : قوام الدين الاتقاني وعلم التوحيد 
الفصل الرابع : قوام الدين الاتقاني وعلم الفقه .. . 
الفصل الخامس : قوام الدين الاتقاتي وعلم الأصول 
الفصل السادس : مؤلفاته 


الفصل السابع : الكلام على ال 


نض ان لذی شرحه قوام الدين الاتقاني في كتابه الوسوم بلبن 


ون الثاني : التحقيقى 


= 


Ne 


الوضوع 

تعريف الحمد والشكر والمدح » والفرق بين كل منهما ا 
لفظ الجلالة (الله) هل هو مشتق أى جامد . 
الفرق بين الرسول والنبي 
الفرق بين الآل والاهل 


الفرق بين القياس بالعلة المتصوصة وب 


ن العام الذى 
خص من البعض وا مؤول وخبر الواحد والاجماع امنقول بالآحاد . 


أقسام النظم والمعنى باعتب أحكام الشرع أربعة 
القسم الأول : وجوه النظم صيغة ولغة : أربعة أقسام : 


القسم الثاني : وجوه البيان باللفظ : أربعة أقسام : 
دللظاهن .... a‏ 
۲-النص.. 


قشر 4 


إذا تعارض النص مع الظاهر يرجح النص 
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الوضيوع 


إذا تعارض النص مع الفسر يرجح الفسر . 
إذاتعارض الفسر والمحكم يرجح المحكم 
كل من الظاهر والنص والفسر والمحكم يوجب ثبوت الحكم 
آضداد هذه اف ( الظاهر وأخواته) التى تقابلها أربعة : 


القسم الثالث : وجوه استعصال اللفظ وجریانه في باب البیان : 
الفرق بين هذا سای . آقسامه أربعة 


متى يحمل اللفظ على الحقيقة : ومتى يحمل على المج 


يقع بها الطلاق إلا في قوله اعتدى 
قوله استبرئي في معنى اعتدى . 
قوله أنت وا 
امقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة لعقوية لا يستوجبهاً 
مالم يذكر اللفظ الصريح 


بارة - الفرق بينها وبين التص . 
ب- الإشارة ‏ الفرق ب الظاهر . 


العبارة والاشارة بسكن يتان قي إثبات الحکم 3 أن العبارة 
أحق عند التعارض . نظير تعارض الغبارة والاشار: 
ج-الدلالة .. 
هل الدلالة والقياس سواء , 
الدلالة مثل الإشارة في إثبات الحكم إلا عند تعارضهما فتكون 
الاولی أولى دون الثانية ... 
د_الاقتضاء 
الثابت بالقتضی يعدل الثاب بالدلالة إلاء: عند سیب فیکون 
الشابت بالدلالة أولى .....- 
القتضی والحذوف : هل هما ۳0 6 
الكو اه لا انم رح لله رف مل 
التخصیص.. 
الثابت بدلالة الق لا اکل لتت 
الثابت باشارة النص یحتمل التخصیص علی الختار 
فصل : وجوه الاستدلال الفاسد بالنصوص منها : 
١‏ - النص اذا أوجب الحکم في السمي باسم الذات یتفی الحکم 
فیما عدا 
۲ ۔ النص إذا أثب عكر رجا سس 
في غير الوصوف بتلك الصفة 
۳ النص إذا آثبت حكما معلقا بشرط یکون نفي للم ينون 


۵ النص إذا بت حكم) مؤقتا إلى زمان مغلوم , یکون 
الحکم بعد مضي ذلك الوقت في زمان بعد 
٦‏ المطلق يحمل على القید 


rer 


rer 


الوضوع 
۸-القران في النظم يوجب القران في الحکم تاه ی 


فصل في الأمر 

وجه تقديم الامر على النهي , تعريف الأمر . . 
قولك ( افعل کذا ) في الحاضر »و (لیفعل) في الغا روت 
بامر على الحقيقة عند أهل الستة خلاقا للمعتزلة . مبتی هذا 


موجب الامر 


الامر هل يوجب التكزار او يحتمله ؟ 
الامر بحسب المأمور فيه وهو الزمان قسمان 
5 آمر تلق عن لوقت وه لا بوجبالادهعی لشور في 


GS‏ آلزمقی بالوقت ومر انواع ارینة: 
۱-مایکون الوق خرف دی رشرها له ویب 


فيه على الجزء الذي قبیل الآداء , 
زء الذى يتصل به الأداء . فان اتصل 


ج زه من اجزاءالوقت عندناء »فإن لم يتصل به 
الأداء وفات يكون الوجوب مضافا إلى كل الوقت لا إليه 


۷۷ - 


۳۹۲ 


as 


1۵ 


الوضوع 


- لا تبطل صلاة العصر بعارض الغروبء وتبطل صلاة 
الفجر بعارض الطلوع ۳۳ 0 2 
۲-مایکون 3 لت یه ,تيار اجب وسب و هو معط خکم 
هذا النوع أنه لا يبقى غيره مشروعا كصوم رمضان 56 
- حكم ما إذا نوى السافر والمريض في رمضان صوما آخر 
لو لي يكن معن EN‏ 
صامه بنية واج ب آخر جا 
۳- ما يكون الوقت فيه معياراً لاسبباً : أمثلتة وحکمه 
٤‏ ما يكون الوقت فيه مشكلاً توسعة کالحج . . 


- تصح حجة النفل ممن عليه حجة الاسلام 
- اذا قال نو له بقع عن الحو بخلاف اللرش 
بخلاف صلاة الفرض 


فصل في حکم الواجب امسر 
الواجب بالامر نوعان : (1) آداء ۰ (ب) وفضا 
القضاء يجب بالسبب الوجب للأداء عند العامة 
أقسام الاداء في حقوق الله تعالى . . 
أنواع القضاء في حقوق الله تعالی 
جميع أقسام الآداء والقضاء المذكورة في حقوق سيق اهتسائر 
تتحقق في حقوق العياد. 
الشرع فرق 
الوجوب : تعريفه » ما يبتنى عليه ٠‏ ثبوته جبرى من الله تعالى 
اج الى قدرة ما . 
وجوب الآداء : تعريفه» مبناه على القذ, 
الاداء : تعزيفه , مبناه على القدرة الحق 
القدرة الممكنة ( التى هي شرط لوجوب الأداء ) ما هي . 
لا يشترط لوجوب القضاء قدرة آخری 


ع 0 
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للومضوع 


بقدرة ميسوة للاداء على المكلف, 


من الآداء مالا ی 
تعریف القدرة الیسر: 


الفرق بين القدرة الميسرة والمکنة 
أمثلة للواجبات بالقدرة الميسرة يتضح منها أن القدرة اليسرة 


فصل في صفة الحسن للمامور به 
مناسبة هذا الفصل لما قبله 
حسن المأمور به من حيث أن المأمور به مما ينبغى أن يوجد ... 
حسن الأمور به من قضية حكمة الآمر ومن مدلولات الامر 
عندنا خلافا لعامة أصحاب الحديث .. 
أقسام المامور به بحسب الحسن وحكم كل قسم ماه بح 


فصل في النهي 


تعريف النهي واقسامه بحسب قبح النهي عنه وحكم كل قسم 
حكم النهي عن الأفعال الحسية والشرعية sivane zana uae‏ 


SSS LS HE 

وجه تأخير حكمهما في الضد .. 
الفقهاء لم یفرقوا بين الضد والنقيض خلافا لغيرهم . مذاهب 
العلماء في حكم الامر والنهي في ضد ما آضیفا إليه. ..... ... 


فصل في بیان أسباب الشرائع 


تعريف السبب والشريعة . المراد بالأسباب هنا العلل الشرعية 
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مسحي 
مناسبة هذا الفصل لما قبله: واد الشلاج كل اسك 
پالاسپاپ ....: 
بیان اعيان الأسياب .... 
فائدة الأمر إلزام أداء الواجب بالسيب الساب 5 
يم يعرف السيب ؟إضافة الشیء إلى الشرط مجازء لم كان 
شیب ىجوب صدقة القطر الرأس دون القطر 0.9 ...+ 


فصل في العزيمة والرخصة 


مناسبة هذا الفصل لما قبله . 

تعريف العزيسة والرخصة 

أقسام العزيمة أربعة: 

؟ د نی چیه 

- الواجب تعريفه وحكمه وهو غير الفرض عندنا خلاقًا 

للشافعي ...... 

۳ -السنة : تعریفها : مطلقها لا یختص بستة الرسول علیه 

السلا خلافا للشاقعي ؛ حكمها , وانواعها ‏ وحکم كل نوع 

؛ ‏ النفل : تعريفه . وحكمه . يضمن النفل صلاةٌ كان أو 

صومًا بالشروع فيه عندنا خلافاً للشافعي 

الرخص انواع أريعة توعان من الحقيقة ونومان من المهاة؛ 
أ- ما استبيح مع قيام المحرم وقيام خكفه 

يدانا اشتبيع ع هناخ الخو وتراخي كته : 

ج - ما وضع عنا من الإصر والأغلال .. 

د- ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة ...... 

من نذر صوم سنة إن فعل كذا ‏ ققعل وهو معسر يخير بين 

صوخ ثلاثة ايام وبين سنة 


عقت 


5۷۲ 


الوضوع 
سخ وج 
السنة نوعان 
امول وهو ای ازجم انسواع 
آ-مرسل الصحابی 
ب مرسل التابعي وتابع التابعي 
ج - مرسل من بعد القرن الثالث في کل عصر 
د-ما فيه اسناد من وجه وارسال من وجه 
۲-مسند: وهو على ثلاشة آقسام : 
أ التواتر - تعریفه وحکمه 
ب - مشهور تعريفه وحکمه 
ج-آحاد سويب اليوط و وخ دی -حکبه 


حك شیو اتور ایی باب العديكاورقينا إذا ارعن تهالسة 
الاء . 

حکم خبر الکافر والصبي العتوه بنجاسة الاء 
عبر خبر كل مميز في العاملات التی تنك عن معن الا 
حكم رواية صاحب الهوی وشهادته اچچ 
أنواع الراوي وشوا تقريم خیر انواس اتی 
احکام السنة چنلة 
حکم الخبر إن لحقه إنكار 


فصل في المعارضة 
الفرق بين المعارضة والناقضة 
إنما يقع التعارض بين الآيتين أو الحديثين لجهلنا الثار: 
تعريف المعارضة , وركنها . وشرطها , وحكمها إذا وقعت بين 
الآيتين أو بين السنتين أى بين القياسين .. 


روک 


ولاه 


1۳ 


اون 
فيها خبر ناف وآخر مثبت , وأخذوا في بعضها بالمثيت وقي 
بعضها بالناني 
من لتاس من رجح في رواية آخبار ال حاد يفضل عدد الرواة 
وبالذكورة والحرية في العدد دون الاقراد griat‏ ۳ 


تعریف البیان » وجوه البيان خمسة : 


۳ -بیان التغییر وحکمه » خصوص العموم لایقع متراخی) 
خلاقًا للشافعي رحمه الله ... 
كيفية عمله ؛ أنواعه . إلى م ينصرف إذا ورد 


الاستثناء 
بعد جمل متعاقبة عطف بعضها على بعض بالواو . 
٤‏ بیان الضرورة : تعريفه ٠‏ أنواعه آرب 


() ما هو في معنى التطوق به 


هی 
النسخ جائز عقلا وشرعا خلافا لليهود . 
لشسخ بيان محض في حق صاحب شرع تبديل في 
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المضطوع 


آفعال النبی صلى الله عليه وسلم 
أفعاله عليه السلام متصلة بالسنن منقسمة على آربعة أقسام : 
(۱) مبساح»(۲) ومستحب ۰ (۲) وواجسب » (۶) وفرض 


وفیها قسم آخر وهو الزلة ء الفرق بين الزلة والمعصية , اذا 
صدر عنه عليه السلام فعل لم يكن عن سهو أو مما جهل 
عليه الانسان ولم يعلم على أي جهة فعله : ما موجب ذلك 
في حقأمته؟ 


يتصل بالسئن بیان طريقة رسول الله (4#) في إظهار 
أحكام الشرع بالاجتهاد 


العمل بالاجتهاد لرسول الله عليه السلام قيما لم يوح إليه من 
الأحكام الشرعية هل هو جائز آم لا 4 ا 
هل يجوز الخطا على الثبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


مما يتصل بسنة نبينا شرائع من قبله 
شريعة من قبل نبينا هل تلزمنا املا ؟ REBENO‏ 


فصل متابعة أصحاب النبي عليه السلام 
حكم تقليد الصحابي رضي الله عنه SERÎ‏ 
تعريف التقلید .. 
التابعی إن زاحم الصحابة في الف 
مشایخنا خلافا للبعض . موه 


باب الاجماع 
تعریف الاجماع 
ركن الاجماع » هل يثبت الاجماع بسكوت البعض ؟ 5 
شرائط الاجماع المتفق عليها والمختلف فيها ا ت 


۳۳ 
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حك اماع أنه مجهي اسان الع 
اختلف فيمن ينعقد بهم الاجماع . .. 
لا عبرة في انعقاد الاجماع لقلة المجمعين وکثرتهم , ولا شا 
آهل الهوی فيما نسبوا به الى الهوی , ولا لخالفة من لا رأي لهم 
فیما یحتاج إلى الرأي . 
مراتب الاجماع . لد الاجماع على حكم هرن الخلاف 
في عصر سابق؟.... 
نقل الاجماع کنقل الحدیث 
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الوضسوع 
فهرس الجزء الثاني 
بابالقياس 
تعريف القياس » وهل هو حجة يدان الله تعالى بها آم لا ؟.. 
شروط القياس ونتيجة كل شرط 
دقع ما قیل من غيرنا حكم التص بالتعليل في بعض الصور 
بیان أن اللام في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والساکین) 


ركن القیاس هی الوصدقكء الساقع العدل بظهور آثره في جنس 
الحکم العلل به , والمذاهب في أن الحکم في الأصل والفرع ثابت 


بالعلة آم في الاصل بالنص وفي الفرع بالطة 
أحوال الوصف الذي تعلق به الحكم . 
تفسير ركن القياس لماه 
العمل بالوصف : متى يمتنع . ومتى يجوز , ومتى يجب ٩‏ 

الدليل لکون الوصف علة للحكم هل هو بالعدالة بعد وجود. 
الملاءمة أو الإخالة بعد الملاءمة و الطرد أو الدوران ؟ 
لا صارت العلة عندنا علة بأثرها - اي بالعدالة ‏ رجحنا من 
القیاس والاستحسان إذا تعارضا ایهما كان آقوی اثرا على 
الآخر» تعریف الاستحسان 
لردعلی من شنع علی اصحابنا في استهمال الاستحسان 
ببیان أن الاستحسان أحد نوعي القياس ‏ وأن ترجیح القیاس 
على الاستحسان قلیل ونادر ‏ آما ترجیح الاستحسان على 
القیاس فاکثر من أن یحصی . 
أنواع الستحسن والفرق بینها . 
الاستحسان ليس من باب خصوص العلل , الذاهب في جواز 
تخصیص العلة 
حکم القیاس » وهل يصع التعلیل بعلة قاصر: 


هت 
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الوضوع 


دقعالقياس 
العلل نوعان طردية ومؤثرة » وعلى كل من النوعين ضروب من 
الدفع : وجوه دفع العلل الطردية خمسة هي : 
العلة , ثم المانعة - وهي على أربعة أوجه- 


الوضع» ثم الناقضة , ثم المعارضة : 
وجوه دفع العلل المؤثرة : العلل المؤثرة ليس للسائل ف 
الممائعة إلا المعارضة ؛ ومنعه بعض أصحابنا . 
إذا تصور الاعتراض على العلل المؤثرة مناق 
يجب دفع الاعتراض من وجوه أربعة : الدفع بالوصف , ثم 
بالمعنى الثابت بالوصف , ثم بالحكم .ثم بالفرض . : 
العارضة وانواعها وانواع كل نوع . 


فصل في الترجیسسح 
ريق امار هة :وض التدجيع 
الذى يقع به الترجيح اربعة : قوة الأثر للوصف ؛ وقو: ثبات 
الوصف المؤثر على الحكم المشهود به . وكثرة الأصول ؛ وعدم 
مس و بغلبة الاشباه فباطل 
عندنا. 
إذاتعارض ضربا ترجیع كان الرجحان بالذات احق منه 
بالحال. 


فصل الأحكام وما تتعلق به 


نسبة هذا الفصل بما تقدم .  .‏ 
ا المشروعة آنواع أربعة : حقوق الله تعالى خالصة » 
حقوق العباد خالصة » وما آجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى 
فيه غالب ومن هذا انوم حد القذف خلاقًا للشافعي ويعض 
مشايخنا » وما اجتمعا فيه وحق العبد قيه غالب . 
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للوفضصوع 


حقوقه تعالى ثمانية أنواع : عبادات خالصة . وعقوبات كاملة , 
وعقوبات قاصرة ٠‏ وحقوق دائرة بين العبادة والعقوية , وعبادة 
فيها معنى المؤونة ‏ ومؤونة فيها القربة , ومؤود 2 
العقوبة , وحق قائم بنفسه . 
ما تتعلق به الاحکام الشروعة أربعة 
حقيقي ومجازي تعريف كل وأمثلتة 
(۲) العلة : تعریفها ؛ أقسامها سبعة : ewa‏ 
آ-علة إسما لا معثى ولا حكما كالإيجاب المعلق بالشرط . .. 
ب -علة اسما ومعتی وحكما وهی الحقيقية, العلة الحقيقية 
لا يجوز أن تتقدم على الحكم بل الواجب اقتراثهما معا 
خلاقًا لبعض مشايخنا , الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم 
على الفعل خلافا للمعتزلة . ۲ 
ج) علة إسما ومعنی لا حکما . 
د) علة تشيه السبب .... 
ه) وصف له شبه العلل 
و) علة معنى وحكمًا لااسما . 
ز) علة إسما وحكما لا معنى . 
٣‏ ) الشرط :تعريفه » وآراء العلماء في تقسيمه 
إذا اجتمع الشرط والعلةتقإلى أي هم يضاف لمکم 
العلة والسبب إن اجتمعا فإلى أيهما يضاف الحكم . 
)٤‏ العلامة : تعريفها , قد تسمى العلامة شرطاً مجازا . 


تعریف العقل واختلاف العلماء في ذلك وفي أنه جوهر أو 
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(۱) آهلية وجوب .. 
(۲) أهلية آداء وهي 


فصل في الأمور المعترضة على الاهلية 


العوارض نوعان : )١(‏ سماوي. (1) ومكتسب. تعريف 
كل وبيان أن العارض إما أن يعترض على الاهلية آو على أهلية 
الاداء . مجموع العوارض السماوية والمكثسبة ثمانية عشر, 
وجه تقديم بعضها على بعض في الذكر » لم كان الصغر من 
العوارض ؟ ولم كان الجهل من العوارض المكتسبة ؟.... 
تعريف كل عارض سماويًا كان أو مکنسبا في مكان واحد 
تيسيرا على الطلبة. Sy‏ مسي بس N‏ يي 
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الوضسوع 
فصل في العوارض الکتسبة 
الجهل : تعریفه » آنواعه أربعةء حكم كل توع aaa‏ 
السکر : تعريقه: نوعاه: أحكام كل نيما : 
الهزل : تعریف 4 : أحكاصه ........ 
السفه: تعریفه ؛ وحكفه 
الخطا : تعریفه واحکامه . 
السقر واحكامه.... : 
الاکراه توعان : کامل وقاصر , أحكام كل متهيما 07 


باب حسروف العاني 
السراد من حروف العاني : وسبب تأخبر هذا الباب » ووجه 
ذكر هذه الحروف في علم اصول الفقه .. 


حسروف العف 
ال واو تتا يف نشب جنيع م 
القاء 
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فهرس كتب التفسير والقراءات 
فهرس كتب الحديث النبوي الشريف ومصطلحه 
فهرس كتب الأصول 
فهرس كتب التاريخ والتراجم . 
فهرس کتب العقاء 


+ هات 


الوضوع 


تصحیع الاخطاء الواقعة قي الجزء الأول . 
فهرس الموضوعا. 


ا 


